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تبلل 


د الع ز یرن عنا نالعيان و. اسن عادل لتا 
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معلو ما ت 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 
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(كتَابٌ الصَّيَّدِ) 


1 کو ب اج و و ر ر و 0( 2 ع ê‏ 
وهو في الاضل: مضدر صاد يَصِيدَ صيدا > فهو صائد» ثم اطلق على 
المصيد: ية للل بالمضدن: 
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0 8# 4 3 ا‎ Z8 ا سس سام‎ 5-5 A 

عله م من الجوارج مَکلبینً... (O‏ الاية [المائتدة: “]٤‏ والسنة سهيره بذلك». منها 
اي اد ا چ 2 ٤‏ 

حديث عدى وابى به »© مف غاا أ 


۶ 
> ر روو 


وهو : ما كان وَحَشِيًا » خلا لا غير مقدور عليه . 


وهو مُباح لقاصدهء كُدّمه في «الرّعاية» و«الفروع», وا 
ابن أبي مُوسّىء ويُكرَهُ لَهْوَا. 

وهو أظَيّبُ مَأكُولٍِء وقال الأَرَّجِنُ: الرراعة أَفُضَلْ مسب وقيل: 
E‏ التجارةٌء وأفْصَلُها کس ا وعِطر» وزَرْع» وغَرْس» 
وماشِيةٍ» وأبْعَّضها في رقيق وصَرْفٍ. ٠‏ 

َأَفْضَلُ الصّنائع : خِياطَةٌ» مع أنَّه ص على”" أنَّ كلَّ ما نصح فيه فهو 


)١(‏ قوله: (صيدًا) سقط من (م). 

)۲( في (م): 1 كتسميته . 

(۳) ينظر: مراتب الإجماع ص ٠٤١‏ . 

(4:) حديث عدي بن حاتم ونه عند البخاري »)۱۷١(‏ ومسلم (۱۹۲۹)» وحديث أبي ثعلبة طن 
عند البخاري )۷۸ 0(« ومسلم (۱۹۳۰). 

(1) قوله: (على) سقط من (م). 

(۷) قوله: (فيه) سقط من (م). 

(6) ينظر: مسائل ابن هانۍ ۳۳/۲. 


` | البدع شرح المقنع 


°. 0 8 8 5 2 7 ر ر 
وادناها حياكة» وحجامة» ا واشدها كراهة: صَبْعْ وصياغة» 
8 

وحدادة» ونحوها. 


و 


e‏ صا صَيّدًا فَأَدْركَهُ حَيّا حَيَاةً مُسْتَقِرَةَ؛ لَمْ يَحِلّ إلا بالذگاة")» 
إذا أذركه مهم كا أو ق كز مَذَبوح. واتسع الوقْتٌ لِتَذْكِييه ؛ لم ّح إلا 
بهاء ا مُعْظم الأضحاب» وال في «المحرّر) و«الفروع»؛ أنه تلو 
َل 00 نوك على دا ولِأنَّ ما كان كذلك فهو في حُكم الحيّ» 
ا و , 
وعنه : 5258 قريبًا. 
وعنه : ذُونَ مُعظم يوم . 
وفي ال دون ته 
قن حي مو وََمْ جذ ما کیو به؛ أَرْسَلَ الصَايد"" علي لفغ 
"' الرَوَايتَيْن» وَاخْمَارَهُ الخرقئ)ء قدّمه في «الفروع»» وجَزم به في 
«الوجيز»» وص جماعة منهم السام ری لاله صد قَتَلّه الجارځ له مِن غيرٍ 


في إخدى 


0 


إمُكان ذكاته"» فا كما لو أذركه ا 
وان الْحْرَقَئٌ ET‏ الضّائدٌ» وفي «المعْنِي) : (مَعْنَى آل في العربيّة 


¢ 


دعام إل أن الا ل ا اغراف ويَحتّمل أن الخرقي أراد: دعاه» 


(۲) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب مطلقًا). 

(9) أي: قصة عمر ؤَيينه وطعنه من قبل المجوسي وأخرج القصة البخاري .)۳۷٠١(‏ ينظر: 
الشرح الكبير .4/1١‏ 

(5) في (م): العائد. 

() قوله: (ليقتله) سقط من (م). 

(۷) قوله: (ذكاته) سقط من (م). 


ينك مشي 8 2 


و 
° 


دم أَرْسَلَه) وهو ظاهِر. 

رف اله إذا لم لخدن مرت او جا معهما وھا لم بعل إلا 
بها؛ لاه مَفُدورٌ على ذکاته» وكما لو لم يُمكِنْه الذَهابٌ به إلى منزله» فيدّگيو. 
(فَإِنْ لم يَفْعَلُء وَتَرَكَهُ حَنَّى مَاتَ؛ لَمْ يَجل)» جَرَمَ به في «الوجيزاء وقدَّمه 


ج 


فی «المحرر»؛ لان الأرسال کا ولو قَدَرَ على ذكاته فلم ل ی مات؛ 
5 يَحِلَّء فكذا هنا 

(وَقَالَ الْمَاضِي)» وعانّةٌ أضحابنا: (يَحِلَ) بالإزسال» قاله”2 في 
«التّبصرة»؛ لان اواك الصيد بلا آلو بذک بها كلا ادوا ولو لم يدركه 
ع اا فكذا إذا أذْرگه بلا آلةٍ. 

EET‏ بحل إلا ان يُذَكْيَهُ): وهي“ قول اکر ؛ 


مه 


لاله مقدور دعل فلم يبح بق :” بقتل الجارح 0 كالأنعام» 0 في «المعْني» ؛ 


لته E‏ کاٹ معهء فلم يُبح”" بگیرھاء إذا لم يكن 
مت آل كسان المتدون على اكه 


و 


ومسألة”*' الخرّقِي على”' '' ما يُخافُ موته إِنْ لم تله الحَيوان أو يُذَكَّى» 


)١(‏ في (م): بلا إرسال وقاله. 

(0) في (ظ) و(ن): تذكية. والمثبت موافق للممتع 0 . 
() قوله: (كلا إدراك) في (م): كالإدراك. 

(4) في (ن): كحل. 

(5) في (م): لا تحل. 

(0) في (م): وهو. 

(۷) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(0) في (ظ): فلم تبح 

40 في (م) : وسئل . 

)۱١(‏ في (م): عن. 


^ |6 الغبدع شرح المُقنع 


فإِنْ كان فيه حياةٌ يكن بقاؤه إلى أن يأتي''' إلى منزله ؛ فليس فيه اخلاف أنه 
لا يباح”" إلا بالذكاة. 

فرع : إذا امْتَئَع عَلَّيهِ من الذْبْح» فَجَعَلَ يعدو منه يَومّه''. حى مات تَعَبَا 
ونَضكا 4 حل دكره القافى ». واتار ابن عقيل خلاقه» لان الات به 


على الموت» فصار كالماء. 

إن رَمَى صَيْدَا فَأنبتَهُ)؛ آي : مَنَعَه من الامْيناع» وحَبّسَه عنه؛ ملگ 
(ُمَّ رَمَاهُ خر فَقَتَكَهُ؟ لَمْ يَحلَ)؛ لِأنّه صار مَقْدُورًا عليه فلم يبح إلا بدَبْحِه 
(وَلِمَنْ اک قیمع مروا عَلَّى قَاتَلو)؛ أنه أثلمّه عليه ١‏ 
ا الثاني ال بيت OO E‏ 

فإن ادَّعَى كل واحِدٍ مِنهّما أنّهِ الأوّلُ؛ حَلَفَ كل مِنْهُماء وبَرئ مِن 
امان لاد الصا را اه 

ا اقا على الشابق» واک انا کرد الأول البقهه نين ر أن 
الأصلّ بقاءٌ امْتناعِهء ويّحرُمُ على الأوّل؛ لاغترافه بتحريمه» ويجل لاني . 

فن رَمَیاه ووَجَدَاه میا“ ولم بعلم من أثبته اء فيو اء وإن 

NE ENE 


و رمج ےر ك 
(وَعَلَى الثاني ما حرق مِنْ جلدو)؛ لأنه لم ينف سوى ذلك. 


ع اس م م 


وجداه ميتا ؛ 


(۱) في (ن) : بان . 

(۲) قوله: (أنه لا یباح) سقط من (ن). 

)۳( في (ن): يرميه . 

06 في (م): فإن. 

(5) قوله: (عليه) سقط من (ن). 

(0) قوله: (عليه) سقط من (م). 

)۷( في (م): إن 

(۸) كذا في النسخ الخطية» وفي الكافي :٠٥٦/١‏ مثبتًا . 


ند دن ١‏ 


0 


قال 7 «الرّعاية» : إذا رَمَى صَيدًا فأثيّته ؛ مَلَكَه ثم إن رماه آخر فَقَتَلْهِ ؟ 
فإِنْ كان الأوَّلُ أصاب مَمْتَلَهء والثّاني مَذْبَحَهِ قَضدَا؛ حَلَء وعَلَيهِ للأوّل عُرْمُ 
ما حرق من جلده. 

وقِيلَ: بل ما بَينَ كونِه حيّا مجروحًا وگوڼه مُذَكّى . 

وفي عيرٍ ذلك يَحَرُمُ وعلى الثاني قِيمنُه مجروحًا بالجُرح الأوّلء إن لم 
يدرك الأول ذَبْحَه بل مَيْنَاء أوْ كمذبوح. 

وا الأركه ا ا قل ا ات کے الثاني كذلك. 

قال «المحرّر»: (وقال القاضي : يَضمّن نصف قيمته مجروحًا 
بالجُرحَين مع أرْشٍ نَقْصِهء وعِندِي: إِنَّما يَضمّن نصف قيمته مجروحًا بالجرح 
الكل" يو عيناه 

(وَإِنْ أَدْرَكَ الصَّيْدَ مُتَحَرُكا كَحَرَكَةٍ المَذْبُوح ؛ فَهُوَ كَالمَيِّتِ)؛ أئ: لا يحتاح 
إلى 8155 ان عدر كذكاته: 


ادك ل رد 


017 ا ما ؛ حَل) ؛ لان الاصطياد أَقِيم مقام الذكاقه والجارح'*) 


32 
م 


r‏ ك e‏ - عد - 2 3 ا 
له آلة كالسكين» وعَقْرُهُ بمَنزلة فع الأؤداج» (بشرُوط أَرْبَعَةِ) : 


(۱) قوله: (قال في) في (م) : وفي» وهو سقط من (ن). 

(۲) قوله: (قال في) سقط من (ن) . 

(۳) قوله: (إن لم يدرك الأول ذبحه بل ميئًا. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(4) في (م): ومن. 

(5) في (م): الجارح. 

(7) قوله: (الصائد) سقط من (م). 

(0) أخرجه البخاري (04175)» ومسلم (۱۹۲۹)» من حديث عدي بن حاتم ذفن . 
() في (م): فتشترط . 


1 3 المُبدع شرح المُقنع 


وفى المجوسئ اده فوا ها صاده ِن سَمَكُ وجرادٍ: أنه كين لِمَا 
رو سعد كنا إسماعيل بن عياش" حدتى عيذ الله پر عبد الكلاعة ؛ 
عق سلاد ی فوشن : عن الحسنء» قال : ااذركت ل وخا مِن أضحاب 
ال ا يلون من صب الموس»» إشماعيٌ عن الشامين©» ئ 


5 5م سم 2 7 مداه - عم 8 ك ر کچ 2 

وفى الاعمّى كان لابن حمدان: أنه لا يجل؛ لِتعذر قضّده صَيدا 
وم 1 

وظاهرٌ ما ذَكَرُوهُ: أن ما لا يَفَقِرٌ إلى ذكاةٍ - كالحوت - إذا صاده من لا 
2 اع CS‏ ع5 (م) و و )4 ge.‏ 0 5 5 
تباح ذكاته؛ انه يباح» واختاره ٠‏ الخْرَقينُ» وصححه فى «الكافى»؛ 
ey‏ أشنة على ركد ان 

درول ها هه ر کے و م 1 o2‏ - > عه > ا 

(قإن رَمَى مسْلِم وَمَجَوسِيٌ صَيّدَاء أو أَرْسَلا عَليّهِ جَارِحَا)ء أو جارِحًا غيرَ 
مُعلّم» أو غيرَ مُسَمّى عَليه» (أَوْ شَارَكَ كلب المجَوسِيٌ كَلبَ المَسْلِم في كَثْلِهِ)» 
أَوْ وَجَدَ مع کلبه کلبًا لا يعرف مرسله» أو لا يعرف حاله» او مع سَهُوِه سَهُما 
كذلك؛ (لم يَحِل)؛ لقول الثبيّ كَلِِ: «إذا أَرْسلتَ كلبّك المعلم» وذگرّت 


)١(‏ في (ن): في. 

(۲) في (ظ): أنه لا يحل. وينظر: مسائل ابن منصور 40٠5/8‏ . 

05 في (م) و(ن): عباس . 

(5) كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما في المحلى: عبيد الله. 

(5) في (م): الشامي. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى لابن حزم (254/7» بالإسناد الذي ذكره المصنف» 
وإسناده حسن. 

(۷) في (م): قول. 

(0) زيد في (م): لا. 

(9) في (م): واختار. 

. في (ظ): أنه‎ )٠١( 


كتَابُ الضَيْدٍ 2 ۱۱ 


ب ا لع ل إن واف ن » الما كدت على 
کات ولم سم على کیره ممق عَلیو ولاه اجْتَمَعَ في قَثْلِهِ مبيخ ومحر 
فعَلَّبنا النَّحْرِيمَ؛ كالمتولّد بَينَ ما يُؤكُلُ وما لا يؤكل” ولان الأصل الحَظْرُ 
فإذا شككنا في المبيح؛ رَد إلى أضله . 

رکا لو أرسل گل المعل» فاس سل عه اکر بيه 

فرع : إذا أَرْسَلَ جماعة كلابًا بشَّرْطِهء وسَمّواء فَوَجَدُوا الصَّيدَ قتيلد“» 
لا درول من لَه ؛ ل 

وإن اختَلَقُواء وكانت الكلابٌ مُتعلّقَةَ به؛ فهو بَيتهم» وإِلّا كان لمَنْ لبه 
تعلق به» وعلى من حَكَمْنا له" به اليَمِينُ. 

وإِنْ كان قَتِيلّاء والكلابٌ ناحِيّة؛ وُقِف الأمْرٌ حى يَصطَلِحُواء وقيل: 
يقرع بيهم » وعلى الأوّل: إن خيف قَسادُه؛ باعُوهُ ثمّ اصْطَلَحُوا على ثمنه”" . 

(وَإنَ أَمَات اعدا ماه کون الآخر؛ فَالْحَكُمُ ل قدمة في «المحرّرا 
و«الرّعاية» و«الفروع»؛ أنه عو الفا توت أن ير نت عَلَيهِ الحكم . 

وفي «الشّرح): فإِنْ أصاب أحذهما مَقُتَلّه دُونَ الآحَر فل أن کو 
الأول قد عَمَرَهِ مُوحِياء ثم أصابه الثاني وهو غَيرُ مُوح؛ فالحُكُم للأوّلِء وإ 
كان الجَرْح الاي موحِيًا؛ فهو مُباحٌ كان الاو مسِلمًا4 :لأن الأناحة 
1 


(۱) في (م): باسم . 

(؟) أخرجه البخاري »)۱۷١(‏ ومسلم (۱۹۲۹)» من حديث عدي بن حاتم ڪن . 

9 قرلا لاوما لأ يوكل) سقط من( 

(5) في (ظ) و(ن): قتا . والمثبت موافق للمغني ۳۷٦/۹٩‏ والشرح الكبير .۳٠۳/۲۷‏ 
(8) قولة: لاله) سقط من (م): 

Ne كا مقط‎ a ES E قله‎ 


5 El ١ 


و : آَل ل هذا ردا وجَرَّمَ بها في «الرّوضة»؛ كما لو أَسْلَمَ 
Oa‏ ل ا كله ته كَلْبُ المسْلِم ثم قله الآحَرُء وفيه حياةٌ مُسكَقرَةٌ؛ 
حرم ويَضْمَئه له. 

فرع : إذا رص سیا ثم ارده أو مات بَينَ رَمْيه وإصابَتِه؛ حل . 

(وَإِنْ رَد كَلْبٌ الْمَجُوسِيَ الصَيْدَ عَلَى كلب المُسْلِم فَمَتَلَهُ حَلَ)؛ لان 
جارحة المسْلِم الْقَرَدَتْ بقتله"» فأبيحَ كما لو كن E‏ 
الصَيدَء فأصابه به سَهُمْ المسلِم فته أو أمسك المجويِئٌ E‏ 

(وَإِنَ ss‏ ؛ حل ق من 
في «الكافي» : لجف وفاقًا” “© وو را او الطاب 


e‏ س 


وأبو الوَفَاءء واد بن الرَاغون؛ لانه الة» اا وسهمه . 

(وَعَنْهُ : لا َجل) وَإنْ كان لمسْلِم ؛ ؛ لقوله تعالى: لما عَلَدْشُم يّنّ للوَارج 
من € [المائدة: “]٤‏ وگب المجوسيٌ َير مُعلّم من مُسلم . 

ET أل الآية دلت على إباحة الصَّيدٍ بما© علَّمْناك‎ a 


فهو فى معناه 
الك م (VD o,‏ د ةق و 5 م و 
وكرهه جماعة» ينهم : جابر » والحسَن› ومجاهد» والنخعِيٌ. 
والثوري 
)١(‏ فى (ن): فقتله 


ف 0 كر 

(۳) ينظر: الأصل للشيباني ه/ 075”. المدونة ,5777/١‏ الحاوي ,.17/١6‏ الكافي ٠٥١/١‏ . 
)٤(‏ في (م): وذكره. 

(5) في (م): ما. 

(5) في (م): وكره. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (8595)» وابن أبي شيبة »)۱۹٦۲١(‏ من طريق حجاج» عن أبي الزبير» 


كف شد ذا * 


(وَإنَ ياو" a‏ كلب لتخي لَمْ يَجل) في قَولٍ | 1 لجميع”"' ؛ كه 
الورضاة تيه ولاه a‏ 


(وَإن أَرْسَل اقلم كلجا جره المجويية): فزاة دوه از كبح ما 
أمسكه”" له مجوسييٌ بگلبه وقد جَرَحَه غَيرَ مُوح؛ (حَل”*)؛ لان الصّائدَ هو 
ال وهو مِن أهْل الذكاة. 


5 
E 


(وَإِنْ اأقذة I‏ لخ o‏ وقِيلَ: ولم يِذ عَدُوُ كُلْبِهِ بجر 


ال فيه 5 الا ليس ون أغل الذكاة» إذ ال بالأسال: 


2-006 


= عن جابر ونه قال: «لا تأكل صيد كلب المجوسي» ولا ما أصاب سهمه»» وعند ابن أبي 
شيبة: «لا خير في صيد المجوسي وبازه» ولا في كلبه»» وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا 
(2470))» عن جابر طا : لا خير في صقره» ولا في بازه»» وفيه: حجاج بن أرطاة وهو 
صدوق كثير الخطأ والتدليس. 

00 في (ظ): صاده . 

0 ينظر: المغني ۷/۹. 

(۳) في (م): ما أمسك. 

)€( زيد في (م): ولو كان في ملكه. 


5 El 


(فَصَلٌ) 27 


OE ووم‎ AD 


Lule TOE NID OLD‏ يذ معياء 
فتحث أن لط الحو ما عط كله الدكاة 


(وَلَا بُدَّ مِنْ جَرْجو به)» نص عليه“ ؛ لقوله ية لِعَدِي: «ما رَمَيتَ 
بالوكرافن فرق فاه وان آصابه + قل اكل لق عا 

(كَإِنْ لَه بقلو ؛ 3 كل لرا ودل في غرم بت وسواء 
کان بشبكة أو اا ولو د أنه الم ١‏ 

(وَإِنْ صَادَ بِالمِعْرّاض)» قال في «المشارق»: (هو حَسَبة مُحِدَّدةٌ الكلَرَفء 
وقد قبن عد اك (أكلّ ل بِحَدَّو)ء قال أحمد: المغراض يشبه 


ذف به اليد فربّما أصاب الصيد ده فځُرقَ» فهو مُباحُ” د" 


(دون عَرْضْهِ) ؛ > وفي «التّرغيب» و«المستوعب) : ولم جر حه » وهو 


ظاهِرٌ نصوصه؛ لته 11 وهو قول الأكثر. 


2 1 1 


)١(‏ قوله: (فصل) سقط من (م). 

(۲) في (م): مجرد. 

(۳) في (م): للمحدود. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ »۲۲٠۰‏ مسائل عبد الله ص ۲۷۳ . 

(5) أخرجه البخاري »)1١175(‏ ومسلم (۱۹۲۹)» من حديث عدي بن حاتم ذل . 

)00 في (ن): بنقله لم تبح 

(0) قوله: (ولو شدخته) سقط من (م). قال في المصباح ۳۰۷/۱: (شدختٌ رأسه شدحّاء من 
باب نفع : كسرته). 

(۸) ينظر: الفروع .48١١/١٠١‏ 

(9) ينظر: مشارق الأنوار ؟/97. 

(29) ينظر: مسائل عبد الله ص ”2.70 زاد المسافر ۲۲/٤‏ . 


قصل - الثّاني: الله 2 ١6‏ 


E E وک‎ 


ي س م 0# E‏ 2 ف ب 6 ر ا e: 8 Ta‏ 

(وَإن تنيت ختلح ا 77 وا وسمى عند نصبها» فتلت صدا 
ا خرن ر 9 8 ر < عو وى لس 
أبيح) إذا جرحه» روئ عن ابن ا وقاله الس وقتادة؛ لان النصصتت 
جَرَى مَجَرَى المباشّرّة فى الضمان» فكذا فى الإباحة. 

وقال الشافعي: لا يباح”*' بحال ۰ كما لو نَصَبَ سِكينًا فذحت شاد 
ر سه ع e‏ 2 لع مد ا 2 7 0 1 
ولانه لو رَمَى سَهماء وغ لا E‏ فقتل صَيدا؛ لم يُجل» وهذا 
ا 

7 ا واه ده (Or A2” 212 (Ng‏ ع ا > 

وجوابه: قوله #4: «كل ما ردت عليك يدك» '. ولانه قتل الصّيد بما 
:0028 اخراص عو 5 لد - 
له حد» جرت العادة بالصّيد به» أشْبَهَ ما لو رَماه. 


(۱) الصوّان» بالتشتديلة ضرب من الحجارة» فيها صلابة. ينظر: المصباح المنين «o /Y‏ تاج 
العروس 7/75 19". 

40 في (م): كالمراض . 

(5:) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۹۷٠۸(‏ عن مسروق: سئل عن صيد المناجل قال: «إنها تقطع من 
الظباء والحمر فيبين منه الشيء وهو حي» فقال ابن عمر ويا : «ما أبان منه وهو حي فدعهء 
وكل ما سوى ذلك». 

(5) قوله: (لا يباح) سقط من (م). 

(5) ينظر: الأم ٠١۷/۲‏ . 

(9) أخرجه أبو داود (58557)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)١188/87(‏ من حديث أبي ثعلبة 
الخشني وه مرفوعًا : «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه» وكل ما ردت 
عليك يداك»» وفى سئدة : داود بن عمرو الدمشقى» وثقه ابن معين » وقال أحمد: (حديثه 
مقارب)» وقال أبو زرعة: (لا بأس به)» وقد تفرد بهذا الحديث» ولذا حكم بنكارته الذهبي 
والألباني» وحسنه ابن عبد الهادي . 
وأخرجه أحمد (584/ا/ا١),‏ من طريق يونس بن سيف الكلاعي» عن أبي إدريس 
عائذ الله بن عبد الله الخولانى» عن أبى ثعلبة الخشنى» بلفظ : «كل ما ردت عليك يدك»» - 


| لمبدع شرح الُقنع 


وفارَقَ ما إذا نَصَبَّ سِكيئَاء فإنَّ العادة لم تَجْرٍ بالصّيد بهاء وإذا رمّى 
سَهُمًا وهو لا يَرَى صَيِدًَا ؛ فليس ذلك پا اس والطاهة أله لا ا 
صَيدَّاء فلم يَصِحَّ قَصْدَهء بخلافِ هذا. 

وق لوقا 

فن بان منه عُضُوٌ؛ٍ فحكمه حُكمُ البائن بضرر القائكه ل ا 
اة تعره ولو اود اوفك" 


ED‏ 0" خنت على عن أن القع غار على 

قتله). كذا ق به في «الهداية» و«المذهب» و١المحرر)‏ و«الوجيز)؛ اده 
لتر فَعُلْبَ المحرّم وكسَهْمَيْ مسلم ومَجوسيّ e‏ 
من ضَرَرٍ السم. 

َعَلَى هذا : إِنْ لم يَعْلِبْ على ظَنَه أن السَّمّ أعانَ على قَْلِهِ؛ فهو مُباحٌ. 

وفي «الكافي» وغيره: إذا NN‏ 
ِمْتَقَرٍ ومحدد"» أو يِسَهْم مسموم وغیره» إلى آخره؛ لم يُبَحْ ؟ لقوله لا : 


= وسنده صحيح» وأخرجه ابن ماجه »)771١(‏ من طريق ضمرة بن ربيعة» عن الأوزاعي» عن 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي ثعلبة الخشني ويه : «كل ما ردت عليك 
قوسك». وضمرة بن ربيعة قال ابن حجر: (صدوق يهم قليلًا»)» وله طرق أخرى عن بعض 
الصحابة بمعناه. ينظر: تنقيح التحقيق 2777/4 ضعيف سنن أبي داود ۲/ .۳۸١‏ 

)١(‏ في (ن): معناه. 

(؟) في (م): لا يصيبه. 

(۳) في (م): يحل. 

(4) في (ن): فضربة. 

(5) في (م): ومات. 

02 في (م): إن. 

(۷) في (م): ومحدود. 


فَصَلٌ - الثّاني: لَه ع ۱۷ 


«وإِن وَجَدَتْ مَعَهُ عَيرّه فلا تأكُل00©: وبأ الأضلّ الحَظُرُء فإذا شَككنا في 
المبيح؛ رَد إلى أله . 

وتَقَلَ ابنُ مَنصور: إذا عَلِم آنه E‏ ا قال في «الفروع»: 
ل 

وفي «الفُصول» : إذا 0 ؛ لم يبخء لَعَلَّ السَّمّ أعانَ 
عليه""*+ فهو كما لو شارك السهم ‏ تغر يق بالماء© . 

ار 5 كاف م وى عدف a OM‏ 

E‏ قع في مَاءِ» أو ترد مِنْ جَبَلِء او وَطِئ عَلَيْهِ سء فقثله ؛ 
لَمْ يَحِلَ)؛ لأنّهِ يَعْلِبُ على الظّنّ مَونّه بالمشارك (لا أَنْ يَكُونَ الْجُرْح 
كووكاء كالتكاق شين 392 على CO‏ كذا فى «المس را 

أَشْهَرُهماء وامْحتارّها الجِرَقِيُ: أنه يحرم" ؛ لأنّه اجْتَمَعَ ميخ ومحر 
ا التولد ن ما کول و 

والقّائية : يحل وجَرّم به أكثرُ الأضحاب؛ لأ قد صار في حُكُمٍ الميّتِ 

(N) 5 
. بالذبح””‎ 

وجوائه : قوله #: فان وجدته خريقًا”؟؟ فى الماء فلا متفق عل" 


. ومسلم (۱۹۲۹)» من حديث عدي بن حاتم ڪه‎ »)۱۷١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) في (ن): لم تأكل. وينظر: مسائل ابن منصور ٤٠۳۹/۸‏ . 

(۳) قوله: (عليه) سقط من (م). 

(:) قوله: (السهم) سقط من (م). 

(5) في (م): الماء. 

(5) قوله: (شيء) سقط من (ظ) و(ن). والمثبت موافق لما في نسخ المقنع الخطية. 

(۷) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

() في (م): بالجرح. وكتب في هامش (ن): (صوابه بالجرح)» والمثبت موافق للمغني 
۰۰۹ والشرح الكبير ۳۷۳/۲۷ . 

(9) قوله: (غريقًا) سقط من (م). 

)٠١(‏ أخرجه البخاري (٤۸٤٥)ء‏ ومسلم (۱۹۲۹)ء من حديث عدي بن حاتم ونه وهذا اللفظ 


55-58 | 


۰ 7 3 سه 0 3 
وهذا ظاهِرٌ قول ابن مسعوڍ» ذواء سید واستاده رھ كاي 


ولا جلاف في تحريمه إذا كانت الجراح غيرَ موحية. 

ولخككاتى نحن اللف ها ليوف ككفي اتماء على لخو 1 بقالنه وال أذ 
بكوة ران شارك من ا از کرد ین ظير الماك الذي الآ ا 
الماء“ أو كان التَّرَّدّي لا يَقَثلُ مِثْلَ ذلك الحيوان» فلا خلاف في 
إباحته”"©؛ لأنَّ التَرَديَ والؤقوع إِنّما خُرُمَ حَشْيَةَ أنْ يكون قاتِلاء أو مُعِينَا على 
القَْلِء a‏ 0 

(َإِنْرَمَاهُ في الْهَوَاِ)ء أ على شَجَروٍء أو جَبَلِء ولو عبر اللو لَعَمّ؛ 

قَوَفَعَ عَلَى الْأَرْضٍ قَمَاتَ؛ خلَ)؛ لِأنَّ الظَاهِرَ زهوق”” رُوحِه بالرَّمْيء لا 

ا 

وعَنّةُ: بحل ' بج موح؛ جَرّمَ به في «الرّوضة»؛ لقوله تعالى: 


و ممه 


لر والماردية © [المائدة: .]٣‏ 


= لمسلمء وللبخاري: «وإن وقع في الماء فلا تأكل». 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى »)۱۸۹٤۲(‏ عن مسروق» قال: قال عبد الله ونه : «إذا رمى 
أحدكم صيدًا قرو ی عل ات تعره ای اعات أذ کر التردي قتله أو وقع في 
ماء فمات فلا تأكله فإني أخاف أن يكون الماء قتله». وسنده صحيح. ولم نقف عليه عند 
سعيد بن منصور في كتبه . 

(۲) في (م): دفع. 

(۳) قوله: (على وجه لا يقتله» مثل أن يكون رأسه خارجًا من الماء) سقط من (م). 

483 قرنه* (الذي لا يله الما سقط من (3): 

(5) في (م): ولا . 

(5) ينظر: المغني ۹/ .۳۸١‏ 

(۷) في (م): متفق . 

(۸) في (ن): الزهوق. 

(9) في (ظ): تحل . 


قَصْلٌ - الثَّانِي: الآلَةُ 0 ۱۹ 


وكرانه آذ تقول لا I TEES‏ كبا تر 
أصابه قَوفَعَ على جنبه”"'» والماءٌ يُمكِنُ الِاخْتِرازٌ عَنْهُ بخْلافٍ الأرض . 


وذ زتق كذ E‏ 83 وجدة Re TA‏ غل) في 
الأشهر عن احمل وهو الأصحٌ؛ لحديث عمرو" بن شعَیب» عن أبيه» عن 
جَدّه: أنَّ رجلا أتى النَّبِىَ كله فقال: يا رسول الله أَفْتَيِي في سَهْمِيء 
ال : :دنا رد غلك ك فل قال: فان تَعَبِّبَ عن ؟ فال وان تیت 
عنك» ما لم ید ف غير سیوا وواه ابو واو" ولان ج حه بسويه سف 
إباحته» وقد ود قينا والمعارضٌ له مشكوكٌ فيه» وكما لو وَجَدَه مم گلبه» 


ا عق عاق دي 
يعّث به» أو سهمه فيه . 


5 59 
و وهو 
6م ي 0 7 7 دي عه e a‏ ر o‏ 

ولا فَرْقَ”' بَينَ أن تكون الجراحة مُوحِيّةَ أو لاء وَجَدَه مَبِّنَا في يَومِه أو 


رھ 2 


في عيره» لكِنْ لو غاب قَبْلَ تَحمّقٍ الإصابة» ثم وَجَدَّه عَقِيرًا وَحْدّه» والسَّهُمْ 


ماع $ 


و 


(وَعَنْهُ: إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحُ مُوحِيّة؛ حَلَ)؛ لِأنَّه إذا كان كذلك؛ طهر إِسْنادُ 

(۱) قوله: (عنه) مكانه بياض في (م). 

لك في (م) : خشبة . 

(۳) في (م): عمر. 

(:) في (م): فقال. 

(5) أخرجه أبو داود »)۲۸١۷(‏ والدارقطني (41947)» من طريق حبيب المعلم» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وأخرجه النسائي (4795) من وجه آخرء 
وصححه ابن عبد الهادي وابن الملقن» وأعله البيهقي وابن حزم. ينظر: المحلى 2157/5 
المحرر (158/)» نصب الراية 5/ ۳۱۳ البدر المنير 5١/9‏ ؟. 

(5) في (م): هو. 

(۷) قوله: (ولا فرق) مكانه بياض في (م): وزاد في (ظ): فيه. 

(8) في (ظ): لم تبح. 


ِ 3 المُبدع شرح المُقنع 


الزُهوقٍ إِلَيو (وَإِلَا فلا)؛ أي: إذا لم ند مُوحِيًا؛ لم يَظْهَر إِسْنادٌ الُهوق 
البق 


لوقن إن وخا فى e EG‏ َلَا)؛ لما رَوَى ابن عبّاس» قال: 
لإذا وا فكل واد رو قوعت فيه تما ين ترفك أو 
لیاف تکل وإن غاب عه هلد ل كنك" لا رى ما بره 
بعدّك)2 . 

لا يقال : الأول مطلق» وهذا مَمَيّدٌء فيحمَل عَليه؛ أله و0 لين 
جاء مُصرَّحًا به في حديث عَڍِي مَرفُوعَاء قال: (إذا 0 

وغ إن غاب م قرية؛ جا وإ فلا. 

وتَقَلَ ابن مر : إن غاب نهارًا؛ حلء لا ليلا“ قال ابن عقيل 


(۱) قوله: (لم يكن) في (م): كان. 

(؟) في (م): فأفضعت. 

0 في (م) : زت 

(:) قوله: (لأنك) سقط من (ن). 

(5) في (م): حدثك. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة )١19541(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۸۹٠۰۲(‏ عن حفص بن غياث» عن 
الأجلح. عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: بالك اين عباس وَويّاء وذكره. 
وأخرجه عبد الرزاق (8555)»: عن الأعمش» عن مقسمء عن ابن عباس وبا وهو صحيح 
عنه» وروي مرفوعًا أخرجه الطبراني في الكبير »)1١7770(‏ وضعفه البيهقي . 

(۷) فى (0): يتبين: 

)۸( ا بهذا اللفظ البخاري (4)5585: ولمسلم (۱۹۲۹): «فإن غاب عنك يومًاء فلم تجد 
فيه إلا أثر سهمك؛ فكل إن شئت». 

(9) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ۳۹۸۸. 

0( في (ن): في. 


فَصَلٌ - الثّاني: لَه 2 "١‏ 


رمو رو عه 


وعنه: یکره ه أكل ما غَابَ. 

(وَإنْ وَجَدَ په غَيْرَ انر سَهْمِء مِما يَحْتَمِلَ أَنْ يَكُونَ أَعَانَ عَلَى قَثْلِِ؛ لَمْ 
E 0‏ للأا وكا اوو مع كليه كنا ا الى 
يَعْتبرُوا هنا بالظّنٌّ ؛ کالسّهُم المشموم. 

قال في «الفروع»: ويتوجهُ النّسْوِيَة لِعَدَم القَرْقَء وأنَّ المراد بالظّنٌّ 
الاحثمال. 


0 


فأمّا إن كان الأَكَرٌ ما لا يقل مله فهو مباح؛ لِأنَّ هذا يُعْلّمُ أنه لم 


فرع + إذا غاب قثن غذره» لم ا فتي 

«المنتخب» و«المعْنِي) : أ حلال. 0 : يحرم ؛ كما 0 وَجَدَ 0 أو كله 
ا 2 3 5 

ناحية"'. وظاهر " رواية الأثره”* ل چ وجزه أيه في 


«الرَّو 0 ا 
E‏ 5 ا 368 عي 7 و و م امه ا ام 
(وَإنْ ضربه بان و ليون وَبَقِيَتْ فيه حياة مستَقِرة؛ لم يبح مَا أبَان 


(۱) ينظر: زاد المسافر .۲۲/٤‏ 
لك في (ن): وجده. 
9 

() في (م): يباح. 

(5) قوله: (عليه) سقط من (م). 
(0) قوله: (ناحية) سقط من (م). 
(۷) قوله: (وظاهر) في (ظ): وهو ظاهر. 
(۸) في (م): «المنتخب». 

(9) في (م): جزم. 

.5١5/٠١ ينظر: الفروع‎ )١( 
قوله: (منه) سقط من (م).‎ )١١( 


58 El 


2 2 
ياه هذا القت لقوله 44: «ما أَبِينَ مِنْ حي فهو ميٿ . 
وعَنْهُ : ٳِن کي ؛ حل البائ وإِنْ كثْرٌ؛ كبقيّيه . 


وإِنْ قَطعَه قظعَتين» أو فطع رأسّه؛ حَلَّ الجميع . 


إن 0 يبق" فيه حياة مُعتَبّرة؛ فروايّتان: 
I‏ ذ E‏ روي عن علك”" . 


الا لا باح ما أبان منه؛ لعموم الحَبَر . 


والآكن ال ا اتبعيه ا یه اا 
قَدَّهُ صمَين» والحَبَرٌ يَقْنَضِي أن يكونّ الباقي حَيّا حى يكون المنقصل منه 


(وَإِنْ بَقِي مُعَلَفًا بِجِلْدِهِ ١‏ حل رؤاية واحدة؛ أنه يبن . 

(وَإِنْ أَبَانَهُ وَمَاتَ فِي الْحَالٍِ؛ٍ حل الْجَمِيمٌ) على المشهور؛ كما لو قَطعَّه 

9 لا يَبَاحُ مَا بان )+ للخبر» ال 
الحياة في العادة» فلم يبح ؛ كما لو أدركه الصَّيّادُ وفيه حياة مستقرة. 

وجوابه سَبَقَ» بدليل المذبوح. فته ربّما بَقَِ ساعة» وربّما مَشَّى حنَّى 
يَموتَء ومع هذا هو حلالٌ. 

(وَإِنْ أَحَدَّ قِظْعَةَ مِنْ حُوتٍ) ونحوه. al HEED‏ 


.)٤( سبق تخريجه ١//ا9 حاشية‎ )١( 

© في (ظ)* لم تی: 

(۳) لم نقف عليه صريحًاء وقد أخرج ابن أبي شيبة (١٠۱۹۷)ء‏ عن الحارث» عن علي ذل 
قال: «إذا صرب الصيد فبان عضو لم يأكل ما أبان» وأكل ما بقي»» وإسناده ضعيف» 
الحارث هو الأعور» وهو ضعيف الحديث. 

(5) قوله: (فلم يبح) سقط من (م). 


فت + النّاِي. الله 2 7 


أقضى ما قد أنه م ومیتته حلالٌ؛ لا 

فلقيث: قال لحيل اراك ela LN‏ 
عَليت أهذا كَرِهَه . 

ولم يكره أحمد صَيدَ الفراخ الصّغار من أؤكارها"" . 

وني «السشوعب»: لا بان بصيو اليد الرغفق باللبل من خر 
أؤكارهاء ويكرّه في غیرها. 

وقال ال د (الأيابق بالطظريدة4. كاة السسلهون بتتعلون ذلك فى 
مَغازيهم)””'». وَاسْتَحْسّنّه أبو عبد الله» ومعْناها: أن يَمَعَ الصَّيدُ بَِينَ القّوم» 
فیقطمٌ کل منهم قطعة” بسَيفهء حتّى يُْتَى على آخره وهو حير قال: ولیس 
عو عدوي 011 الا ی لا تقوروة غلن دكاد وا ر 
0 ذَكَرَّه في «المغني) و«الشّرح». 


۲۹/۱ وهو حديث أبي هريرة 85نه: مرفوعًا: «هو الظّهور ماؤه الحل ميتته) وتقدم تخريجه‎ )١( 
:)1( خاش‎ 

(0) ينظر: زاد المسافر 5//ا7. 

(۳) ينظر: المغني ۹/ .۳۸١‏ 

() كذا في النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في المستوعب ٤۹۷/۲‏ وفي الإرشاد ص ۳۸۳: 
الطير. 

(5) أخرجه أحمد كما في المغني (۳۸۲/۹)» حدثنا هشيم» عن منصور» عن الحسن به. 
وأخرج ابن أبي شيبة »)۱۹۷٠١(‏ حدثنا هشيم» عن يونس» عن الحسن» في رجل ضرب 
صيدًا فأبان منه يدا أو رجلا وهو حي» ثم مات» قال: «يأكل» ولا يأكل ما أبان منه إلا أن 
يضربه فيقطعه. فيموت من ساعة» فإذا كان ذلك فليأكله كله) . 

(5) قوله: (قطعة) سقط من (م). 

(۷) زاد في (ظ): يصيد. 

(۸) قوله: (يقع) سقط من (م). 

(9) ينظر: زاد المسافر ٠١/٤‏ . 


e E 


38 ما ايس ملو گالبندق» وَالْحَجَرِ) الذي لا ر له a‏ 
7 1 وَالْمَحّ؛ ذلا يبح ل بِعَيرٍ خلافٍ تَعلَّمّه إل عن 
ا اووزقق نشبا عن معان بن عُيينةً» عن عرو بن دينارء عن 


ا 


سعيد بن الخ ب قال عَمَارٌ: «إذا رمیت بالحجرء أو ا 7 أو 
البنذقَة» فذَكَرْت اسم الله ؛ فكل وإِنْ قَلً» . 
وجوابه : قله تعالى : حرمت عَلتَحك... © © الاي [المائدة: ‘[Y‏ 


عرد 


(لانه وَقبلٌ) ؛ لاه تله بير مُحَدَّد اكت ل يبِاحَ ؛ كما لو ضَرَّبَ شاةً بعصا 


قات قال ابن قَتَيبةَ : ل التي تُضرَبُ حنَّى توق ؛ أي كين 


الموت)) قال قتادةٌ: «كانوا يُضربونها بالعصَاء فإذا مانت أگلٌوها» . 


عه 


وليل الك ما رَوَى ا نا أبو مُعاوِيَةَ نا الا > عن إبراهيم» 
عن عي مرفوعًا : «إذا EFER CRY‏ فک ون لم تخرق" فلا 
تأگل» واكاك من ا ای ما پت و لاال عن اة كه إلا ما 


)١(‏ قوله: (ما) سقط من (ن). 

(0) ينظر: المغني 787/4. 

(9) في (م): عن 

(5) في (م): والمعراض 

(5) أخرجه عبد الرزاق (85175)» ومن طريقه ابن حزم في المحلى »)15١/5(‏ عن ابن عيينة 
به» وإسناده صحيح . 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۱۹۷۳١(‏ من طريق ابن عيينة» عن عمرو بن سعيد» عن عمار. 
هكذا جاء في المطبوع: (عمرو بن سعيد)» وهو كذلك في التوضيح لابن الملقن 
7 5*, ولعله تصحف من (عن) إلى (بن) . 

(1) في (م): يشرف. 

(۷) ينظر: غريب القران ص ١5٠‏ 

(۸) ينظر: تفسير الطبري ٥۷/۸‏ . 

(9) في (ظ): لم يخرق. 


فَصَلٌ - الثّاني: الله 8 ۲0 


دَكَیْتَ»» ورواة ا أيضّاء وابراهيم لم يلْقَ عَدٍ ا ya OE‏ 


2006 


خه أو خرقه» نص E‏ 
فاقدة: يُكرّه اليد بمْتَقَلٍ لا يَجرخ» وعن عبد الله بن مُغْفَّلٍ قال: ّا 
الث ل عن الحَذفٍ وال ايا لا تَصِيدٌ صَيدَّاء ولا یکا عَدُوّاء ولكنّها 
ا اسع وتَفْمَا العينَ» أ ا دن في «الصَّحِيحَينٍ) 
i‏ لاني يساح ما لغ دا گائف 0 لقولة 
ان «إوما عَلَّدشّم ن الجوارح ملین ون ما لمکم اله لوا ما أمسكن عك 
1 نَم الله و ال الاين حرم : (القذوا فيمًا تله الكَلْبُ 


2 


ا 3 وگل سيم“ من ير أو ذِي ازع عير مُعلّم؛ ولم يدرك 
بدا 00 ا ين e‏ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)۸٥۳١(‏ وأحمد (۱۹۳۹۲)» من طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن 
عدي بن حاتم مرفوعًاء وإبراهيم النخعي لم يدرك عديّاء قال ابن المديني: (إبراهيم النخعي 
لم يلق أحدًا من أصحاب النبي 55ة). وأخرج أحمد في العلل (7051). عن ابن مهدي» عن 
سفيان قال: قلت للأعمش: حديث البندقة ليس من حديثك؟ قال: ما أصنع به لم يتركوني» 
قالوا: إن شعبة حدث به عنك. وأخرج البخاري »)٥٤۷۷(‏ من حديث عدي ونه قال: إنا 
نرمي بالمعراض؟ قال: «كل ما خزق» وما أصاب بعرضه فلا تأكل». ينظر: جامع التحصيل 
للعلائي ص١5١.‏ 

9 .ينظو : الفروع 0/1 . 

(9) في (م): أخر جه . 

(5) أخرجه البخاري (/051)» ومسلم .)١9554(‏ 

)2 في (م): لفرع . 

(5) في (م): قتله. 

(۷) قوله: (إذا) سقط من (م). 

(۸) في (م): ممتنع. وفي (ن): مسبع. 

(9) في (م): لأنه. 

.١550 ينظر: مراتب الإجماع ص‎ )١( 


3 المبدع شرح المقنع 


وحيئَذٍ ما قَتَلَنّْه لحار yS‏ وصدكاء كلقا احماره 


ص ھ2 


اقلت NRA AAR‏ نوق 
A OR TT ARDE SI‏ 
وإبراهيمٌ الحربئٌ: (كل لَونِ لم يُخالِظه لَوْنْ تر فهو بهبم» ؛ قبل لها : من 
كل لُونْء قالا: نَعَمْ)””2. قال أحمد: (ما اعم أحدًا يرخص فيه 
E‏ 


ى 
o2 ¢‏ 


دقلا بباح صَيْدَهُ): نَصّّ بعليو ؛ لأت ت أمَرَ بِمَْلِه وقال: «إنَّهِ شيطان» 
بوا مسا با وَالْسّواة علامة؛ كما غال: اذا رایت صاجت 
السلاح فاته فاه مرد فالعِلّةُ الردَه 


وتَقَلَ إسماعيل بن سعيدٍ: الكراهة”"'. وأباحه الأكُثّرٌ؛ٍ لِعُموم الآية 
والخَبّرٍء وكعيره من الكلاب. 


)١(‏ قوله: (قتلته الجارحة) في (م): قتله. 

(۲) ينظر: زاد المسافر ۱۸/٤‏ . 

(۳) في (ن): وهو. 

() في (م): لها. 

(5) ينظر: المغنى ۹/ ۳۷۳. 

09 بينظ: مسائل ابن منصور 8/ ۳۹۸٤‏ . 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور 8/ 2739485 زاد المسافر ۱۸/٤‏ . 

(۸) أخرج مسلم (۲۲۳۳)ء الأمر بقتل الكلاب في حديث ابن عمر وا مرفوعًا : «اقتلوا الحيات 
والكلاب...2 وأخرج .)٥٠١(‏ من حديث أبي ذر في السترة أنه قال #: «فإنه يقطع 
صلاته الحمارء والمرأة» والكلب الأسود» قلت: يا أبا ذرء ما بال الكلب الأسود من 
الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخى. سألت رسول الله عة كما سألتنى 
فقال: «الكلب السود شيطان). ۰ ۰ 

(9) ينظر: الفروع ٤١١/١١‏ . 


قصل - الثّاني: الآلَةُ 8 ۲۷ 
e re‏ 
و ويله في أخكامه ما بَينَ عَيئَيهِ يَياضٌ» جَرَّمَ به في «المعْنِي) 
و«الشّرح». 


ويّحرم اقْتَناؤه کخنزیر» قال راف يقل“ فد على وجوبه» وتَقَل 


و 7 2,20 
موسی بن سعيك : لاك . 


وان تَوْعَان) : 

(مَا ا پتابو؛ کا تكلب بوالنوياء وفي «المذهب» والالترقيس): 
والقبرا"ك a‏ أنهك» a EGE‏ ذا نهنا 
ا a NT‏ قاله في «المعْنِي» وعيره» (وَإِذَا انك ا 
بأگل)؛ لقوله ##: «فإن أَكَلّ فلا تَأكُل» فزني أخاف أذ يكون إِنّما أنْسَكَ 
على نَفْسِه؛ ممق عَلَيه"2» ولان العادةً في المعلّم تَرْكُ الأكلء فكان شَرْطًا ؛ 
كالان جار إذا رُجِرَّء وهذا لم يكره الأَدَمِيُ البغدادي. 

قال في «المعْنِي»: لا أحْسَّبٌ هذه الخصال تُعِتَبِرٌ في عير الكلْب» فاته 
الذي يُحِيبٌ صاحِبّه إذا دعا وينزجرٌ إذا زُجِرَء والفَهُْدٌ لا يكادٌ يُجِيبٌ داعيّاء 
وإنْ عُدَّ مُتعلّمّاء فيكون التعليم”" في حقّه: بِبَرْكِ الأكل خاصّة» أو بما يده 
اع الک 


(۱) زاد في (ظ): بلى. والمثبت موافق للفروع ۰٤۱٦/۱١‏ والإنصاف ۳۸۸/۲۷ . 
(۲) ينظر: الفروع ٤١١/١١‏ . 

(۳) في (م): في النمر. 

)٤(‏ قوله: (رؤيته للصيد) في (م): ولايته الصيد. 

(5) قوله: (أن يكون) سقط من (ن). 

(1) أخرجه البخاري (51475)» ومسلم (۱۹۲۹)» من حديث عدي بن حاتم وڪن 

(۷) في (م) و(ن): بالتعليم. 

(۸) في (ظ): متعلمًا . 


55 | 


OE‏ اخحتاره الشَّرِيكُ أبو جعفر وأبو الحَطَّابء 
وقدّمه في «المحرّر» و«الرّعاية»؛ أنه e‏ سائرٌ الصّنائع . 

وقالالقاضى :تبن ر ولق نم ی بر في الخرف العلما: 
وأقلّ ذلك ثلاتٌء نَصَرّهِ في «المعْني»؛ لان تَرْكَ الأكل يَحتَمِلُ أن يكونّ 3 
5 عارضي» ا RT‏ يا وروت سانا لأثراء 
والتهور في العِدَّة» والصّنائ دع لا يُمكن من نكليا قن جياه د 
الأكل مُمكِنُ الؤُجود من المتعلّم وغَيره. 

َعَلَّى هذا: يجل في الرّابعة» وقيل : مَرَتنِه فيحل في الثالثة”” . 

(كَإنَ ا يعن كاد لم يحرم ما تَقَدّمَ مِنْ صَيْدِه)ء رواية واحدةً» قاله في 
#السترعب أ وَافْتَصَرَ عَلَيه في «الكافي» و«الشّرح). وصح في «المحرّراء 
وهو قول أكثرهم ؛ لِعَمُوم الآية والأخبارء ولِأنّه قد وجد مع اجهماع شروط 
التعليم فيه» فلا يحرم بالاختمال. 

وقيل : يحرم ؛ لر كات عنما ما ا 

اليم بُ ما أل مِنْهُ ِي إِحْدَى”” الرَّوَايَمَيْنِ) وهي الصّحيحةٌ؛ لقَوله 
لفان ER EEE TM ECELE‏ »عند 


)١(‏ قوله: (منه) سقط من (م). 

(۲) في (ن): بغير. 

(9) في (م): تكرار. 

() قوله: (ثلانًا) سقط من (م). 

(5) في (م): ولا. 

(0) في (م): فتحل . 

(۷) في (م): الثانية . 

(6) في (م): خد 

(9) تقدم تخريجه ٠١/٠١‏ حاشية (8). من حديث عدي ڪاه 
)١(‏ في (م): رواه. 


قصل - الثّاني: الآلَةُ 2 ۲۹ 


عمرو بن دينار» عن عَطاءِ» عن ابن عباس ورواه أيْضًا عن أبى E‏ 


وقِيلَ: حِينَ الصّيدء جَرّمَ به ابن عقيل . 


0 عرهة ۳ د ار ۰ ر لد عرق ٠‏ 0 7 
ولا یخرج ‏ بأكله عن كوه مُعلَمّاء فيباح صَيده بَعْدَ ذلك» وفيه احتمال. 
اش حو اش و 05 0 
(والاأخرّى : يجحل)› روي عن سعد > وسلمان `» 000 1207000 


)١(‏ لم نقف عليه عند سعيد بن منصورء وأخرجه عبد الرزاق »)80١1(‏ عن معمرء 
عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس ويا قال: «إذا أكل الكلب المعلمء فلا تأكل منه؛ 
فإنما أمسك على نفسه). 
وأخرجه البيهقى فى الكبرى »)١18887(‏ من طريق سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن 
سعید بن السب اة سلمان الفارسي وين كان يقول: (إذا أرسالت لك المعلم فأكل 
ثلثيه وبقى ثلثه فكل ما بقى»» وعن سعيد» عن قتادة» أن ابن عباس وكيا كان يكره ذلك 
ويقول: E o‏ 

(۲) أخرجه ابن حزم :»)١55/5(‏ من طريق ابن المبارك» حدثنا نصر بن إدريس» عن عمه قال: 
سألت أبا هريرة عن كلب أرسله؟ فقال لي وذمه: «فإذا أرسلته فسم الله تعالى» فإن أكل فلا 
تأكل»» ونصر بن إدريس وعمه لم نعرف حالهما. 
وهو عند البخاري »)٥٤١٩(‏ ومسلم (۱۹۲۹)» من حديث عدي بن حاتم كن . 

(۳) في (ن): ولا تخرج. 

(:) فى (ن): سعيد. 

ع مالك (۲/ 42497 بلغه عن سعد بن أبي وقاص طايه : أنه سئل عن الكلب المعلم إذا 
قتل الصيد؟ فقال سعد: «كل وإن لم تبق إلا بضعة واحدة» وهو منقطع. وأخرجه البيهقي في 
الكبرى (١۱۸۸۸)»ء‏ من طريق شعبة» عن عبد ربه بن سعيد» عن بكير بن عبد الله» عن 
سعدء قال: «كل وإن أكل نصفه» يعني الكلب. قال البيهقي: (وهذا أيضًا مرسل). أي 
منقطع بين بكير وسعد وليه وأخرجه ابن أبي شيبة »)١11089(‏ والطبري في التفسير 
2 عن بكير بن عبد الله بن الأشجء عن حميد بن مالك قال: سألت 
سعد بن أبي وقاص قلت: إن لنا كلابًا ضواري» نرسلها على الصيد فتأكل وتقطع» فقال: 
«وإن لم يبق إلا بضعة)» وحميد بن مالك ثقة. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (8518)» والطبري في التفسير »)١١7/8(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۱۸۸۸1)» من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن ابن المسيب» عن سلمان» قال - 
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وأبي هْرَيرَة' '» وابن عمرًا "© حکاہ عنهم أ خم ولقوله تعالى: فكوا مآ 
اسن ع4 [الماكذة: ]° 


لا حَبََةَ فيهاء مع أنَّ حديئّنا هو المعْمُولٌ به وأصَحٌ. 


عع اه 


-ه وه هت 0 )2 1 
رصي سوا رطسا ع لمن يبر 6 وضي 
(لانتصار» : : من دمه الذي جرى 9 وگرهه ال واللوري: 
(النَانِي : ذُو المِخْلّب؛ كَالْبَازِيء وَالصَّفْرِء وَالْعْمَاب» وَالشَّاِينِء فَتَعْلِيمُهُ 
E‏ ا وَيُجيبً إِذَا دعي“ 7 SUES‏ ول 


عع اه 


ابن عباس : «إذا أَكَلَ الْكَلْبُ وال U‏ فك انرواء 
الخاد" ون تعليمّه بالأكل» ويَتعذَرٌ تَعلِيمه بدونه» فلم" يقَدَحْ في 


= في الكلب المعلم يأكل مما يمسك» قال: «كل وإن أكل ثلثيه»» وقال الطبري: (في سماع 
سعيد عن سلمان نظر)» وتوقف ابن حجر في سماعه منه كما في التغليق ۳/ ۲٣۷‏ . 

)١(‏ أخرجه و والطبري في التفسير »)١18/8(‏ من طريق الشعبي» عن 
الى عريرة وقد فال+ الإذآ آ رست كلك فاقل كل» ون أكل تيء وإسنافه ضحم 

)۳( 2 مالك »)٤٩۳/۲(‏ وعبد الرزاق (8015)» SS‏ والبيهقي 

في الكبرى (۱۸۸۷۹)» من طريق نافع» عن ابن عمر ويا قال: «كل ما أكل منه كلبك 

المعلم» وإن آكل»» وإسناده صحيح . 

(۳) ينظر: زاد المسافر .٠۲٠/٤‏ 

(:) في (ن): وهو . 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ۳۹۸۲ . 

(1) قوله: (الذي جرى) سقط من (م). 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (8015)» وأبو يوسف في الآثار (ص١4)55.‏ وابن حزم في المحلى 
»)١5/(‏ عن أبي حنيفة» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وي قال: (إذا 
أل الب انس فلا تأكل» وأما الصقر والبازي فإنه إذا أكل أكل»» وصححه ابن حزم. 

(۸) في (م): ولم . 


قصل - الثّاني: الله 2 ام 


5 


(وََا بد ُن يَجْرَّحَ الصَّبْدَ» فَإِنْ لَه بِصَدْمَته» أو حقو ؛ لَمْ يُبَخْ)» قدّمه 
في «الكافي» و«المستوعب» و«الرّعاية), وجَرّمَ به في ا وقاله الأكثر؛ 
لاه ثل بعر جَرْح. اا ا وال 

ا يُبَاحُ)؛ لِعُموم الآية والخبر. 

والأول أَوْلَى ؛ لان العُمومَ فيهما"“ مخصوصٌ بما ذُكْرَ من الدّليل الدالّ 
على عَدم إباحيه . 

(وَمَا(” أَصَابَةُ قم الْكَلْبِ ل على وَجْهَيْنِ)ء كذا في 
«المحرّرا» وهما روايّتان في «الفروع» : 

أحدّهما: يجب قدَّمه في «الكافي» و«الرّعاية»» وصحّححه في 
«المستوعب»؛ كغيره من الالء 

والثّاني: لاء وجَرّمَ به في «الوجیز»؛ لِأنَّ الله تعالى ورسولّه أمرًا©) 
بأكلهء ولم يأمرًا””' بِعَسْلِه. 


(۱) في (م) : خنقته . 
(@ في( فها. 
N‏ 
في لذ ا 
(5) في (م): ولم يأمر. 
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ی 
رفصّل) 
[الثائك؟ | O‏ للشيي)ء. على هذا لی سقط سيف من بده 
عَلَيوء فعَفَرّه» أو احتككت”" شاةٌ بسَفْرةٍ في يَدِه؛ لم يحل . 
(قإن استرسل الْكَلْبُء أو غيره بِتَفْسِهِ؛ 5 بُ صَيْدم) في قول أكثرهم . 
وقال عَطاءٌ والأوْزاعِيٌ : يوگل إذا جَرَحَه الصَّائدٌ. 
5 ا 20 ° ع 
وقال إسحاق: إذا سَمى عند انفلاته ؛ أبيح . 
وروی اا عن ابن عمر: اه مكل عن الكلاب تخفلت e‏ 
ترابطياء. قد الك قال اذا سي ف ا ال الخلدل» هذا عل 
E‏ دشاو د ت رر 
وجوابه : قوله 44: «إذا أرْسّلت كَلْبَكَ المعلمء وذكرت اسم الله عَليه؛ 
فكل» ممق عَلَيو" ولان إِرْسالَ الجارحة جُعِلَ بِمَنزلةٍ الذْبّْح» ولهذا اغْتِرَت 
(وَإِنْ رَجَرَهُ)؛ آي : لم يَجلَ؛ لِأن الرَّجْرَ لَمْ يَزِدْ شيا عَن اسْتَِرْسَالٍ الصَّائِدٍ 


و 
e‏ س 
8 


انتيوه a Aa‏ 1 03021 زا قرز به 
بنفسِهء (إلا أن يزيد عدوه بِرَّجِرِه؛ فيجل )¢ لان زجره له آثر في عدوه» 


(4) قوله: (تنفلت من) في (ن): تفصلت في . 

(5) لم نقف عليه عن ابن عمر واه وأخرج ابن أبي شيبة (19778)» من طريق حجاج قال : 
سألت عطاء» عن الكلاب تنفلت من مرابطهاء فتقتل» قال: ١لا‏ بأس به». 

)05 أخر جه البخاري (كلاعةه), ومسلم 2,)١959(‏ من حديث عدي بن حاتم وه . 

(۷) قوله: (فيحل) سقط من (م). 


قضلٌ - الذَِّتُه َال لَه قَاصِنَا اَهِب 8 م 


فصار كما لو أَرْسَلَّه؛ لأن فِعْلَّ الآدَمِيَ إذا انضاف إلى فِعْل البهيمة؛ كان 
الاغْتبارٌ بِفِعْل الْآَدَمِئَّء بدليل ما لو عدا على إنسان» فأغراة اديع فأصابه ؛ 

5 و 2 24 #2 1 اه 

فلو أرسّله بغير تسمية»› سی وجرد فزاد عدوه» فظاهِرٌ كلام 
احا ا ا ج و و اا اتی دای 

وقال القاضي: لا؛ لأن الحَكمَ تعلق بالإرسال الأوّل» بخلاف ما إذا 
اشرما سه 

وتَقَلَ حرْبٌ: إِنْ صاد من عَيرِ أنْ يُرِسِلّه لا يُعجِْنِيء واحتځ: بانه لم يذگر 
(O Ta yn 8‏ 

03 ا 6م مهس 5 ا ر ا‎ 3 ٠ 

وفى «الرّوضة»: إن اسَْتَرْسَل الطائر بنفسه» فصاد وقَتَلَ؛ حل وأكل منهء 

بر 6 DR E‏ هرا و ع ل ب ا وي 8 f‏ 5 

(وَإِن ارسل کلبه أو سهمه إلى هدفي). وهو كل مرتفع من بناءء أو كثيب 


دَثلء أو جبل» (فَفكل صَيْدَاء آو أَرْسَلهُ بريد الصَيْد» ولا ری اء لم بحل 
صد إا قتلَهُ)؛ لان قَضْدَ الصّيد شَرْطءِ ولم يُوجَدُ. 


إل“ 


قا : لار ت 
وئيل ٠‏ يحرم في 3 
عران © الوب عت عير ع و چ2 20 2 ع و و س 3 e‏ 0 ك 2 
(وَإن رمى حجرا EY‏ فاصابت صلا لم يجل)» قلمه السامري» 
وجَرَّمَ به في «الوجيز»؛ لأنّه لم يَقصِدْ صَيدًا على الحقيقة'"'» وكما لو أَرْسلَّه 


20200 في (ن): عليه . 

فرق قوله: (ثم سمى وزجره) سقط من (م). 
(5) قوله: (التي قبلها) في (ن): قتلها . 
(5) ينظر: زاد المسافر 7/5 .١9‏ 

(۷) في (م): حقيقة . 
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7 
irz كوت عم‎ of 


غلى غير قد الل 0 
و 2 اء اختاره في «المه ع 3 أن صِحََةَ المَضْد تنبني”) 


على ال وقد وُجِدَ وصح قَصْدَه وكما لو ری صَينًا فأصاب غيره أو 
E a‏ فان شك هل هو صَيدٌ أمْ لا ؛ لم يبح لان 
القَضو تبي "على العلوء ولم بوجي" 


Es‏ ادنس قدا غير قاصلو"' يدا 


قله ؛ لم يَحلَ؛ لِأنّه لم يقصدذ د صَيدًا؛ لكون القَصْد لا يَتحمَّق إلا بعِلّمه. 
وإ ظَنّه صيدًا”' » فإذا هو صَيدٌ؛ حَلَء وإِنْ ظنّه كلبًا أو خِنْزِيرًا؛ لم 


كال في «الرعاية» : فال رقن ها N‏ 
EE TIRO,‏ أو سَمِعَ حًا ليلا أو 
pe‏ فأَرْسَلَ عَلَيهِ جارحةً أو سَهْمَه فأصاب صَيدًا ؛ فو جهان . 


of جا‎ 


جرا أو اذیا قان صدا 


را 


(۱) زيد في (م) : لا 

(۲( في (م) : ينبني 

(۳) قوله: (فأصاب غيره أو) هي في (م) و(ن): فأصابه. 
)٤(‏ ينظر: مسائل ابن هانئ ۱٤١/۲‏ . 

ق ولم 

2 في (م) : ينبني . 

(۷) في (ن): ولم توجد. 

. في (ن): تنبيه‎ )٨( 

() في (ن): واحد. 

. زيد في (م): أو رمى حجرًا ظنه صيدًا فأصاب صيدًا‎ )۱١( 
قوله: (قال في) سقط من (ن). ومكانها بياض في (م).‎ )١١( 
قوله: (ما ظنه) سقط من (م).‎ )١١( 

(0) في (ن): فأجاب. 


قصل - القَالِتُ: ِؤْسَالٌ الآلّق قاصِت) لكك 2 وم 


وف إن ظنه كما متضوكا» aS‏ كان كتكليم قاذ عو ميد 
لم غ 

(وَنْ رَمَى صَيْدّاء فَأَصَابَ غَيْرَهُ؛ حَلً)» والجارِحٌ كالسَّهُم في هذاء نَصّ 
عليه ؛ لعموم الآية والخبرء ولأنّه أرسله'" على صَيدِء فحل ما" صاده 
كما لو أرْسَلَها على کار فتفرقت. عن صغارء أرْ كما لو أَخَلٌ صَيدًا في طريقه. 

أذ ري هه ر جا ج اه ترط الجل قضذ اليد فى 
الجملة» لا قَصْدُ الصّيد بعينه» وهو مُوجودٌ فيهما. 

(وإن انسل همه على سجيء نأضائلة الي E O I‏ 
ا ا كله بِسَهْوه ورَمْيهء أَشْبَهَ ما لو وَقَعَ سَهْمُه على حَجر» 
فردّه على الصّيد فَقَّتَلّه ولأنَّ الإرْسالَ له حُكُمٌ الحِلء والرّيحُ لا يُمكِنٌ 
الاختراز عنهاء فَسَقَط اغتبارها . 

(وَإِنْ رَمّى صَيّدَا كألبتَهُ؛ مَلكة)؛ لأنه آزال امتناعه» أشْبَهَ ما لو قَتَلَه (فَإنْ 
a‏ غ8 لوقه 855 [الشلكة كرت كا تلزكهارد ملك E‏ 
كالثاة ونحورها, 


(وإن لم يثبنه ٠‏ فذحل حَيْمَةَ إِنْسَانِ) أو غَيرّهاء (فَأحَذه؛ كَهُوَ لِآَحَذِه)؛ 
لأن الأوَّلَ لم يملكه؛ لكونه مُمْتَِعَاء فملكه الثاني بأحذِه. 


. ۱٤١/۲ ينظر: مسائل ابن هانئ‎ )١( 

)١(‏ في (م): ولا أنه رسل. 

(۳) في (م): إذا. 

(6) في (ظ): يحل» وزيد في (م): والجارح كالسهم. 
(5) في (م): فقتله . 

5 في (م): ما وصلت. 

(۷) في (م) : لأن. 

)۸( في (م): لم يثبتها . 
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وقال ابن حَمْدانَ: إن خَرَجَ منهاء وإلّا فلا. 

وقيل: هو لِصاحب الحيمة. 

O OT‏ عاق شيا فين ل 

فرع : : إذا رَمّى طِيرًا على شجرة في دارٍ قوم قَطرّحَه في دارهم فَأحَدُوه؛ 
فهو للرَامِي ؛ لامك د بارال امټناعه» ذَكَرَه ذ في «الشّرح «. 

دق کو كلظ حارج ی ف 

وفي «الرّعاية) : ليره ا على الأصحٌ. 

ا ا اي 

(وَلَوْ وَقَمَ في شَبَكَيد) أو َه أؤ شرکه (صَيْذٌ)؛ فهو له؛ لأنه أنبته بالته . 


° LE 


ترجا ا سمي قَهُوَ لِلنَّانِي)؛ لأنه لم يَمْلِكه 
2e‏ 


الأول وما مه لقلطة . 

فان كان يَمْشِي بالشّبكة على وَجْهٍ لا يَقَدٍ َقَدِرٌ على الامتناع؛ فهو لصاحبهاء 
لكِنْ إن أمْسَكّه الصّائدٌ» وتَبَتَتْ يده عَلَيو ثم الْقَلَتَ منه؛ لم يرل ملكه عنه ؛ 
کما لو شر و فرسه» اد و 

و يستثنى من ذلك: ما لو جاده وة غل غا كقلادةٍ في عُنْقِهِ أو 
ی ا 

فلو وَجَدَ طائرًا مَقُصوصٌ الجناح؛ فلقطة. 

ويَّملِكُ الصَّيدَ بإلْجائه إلى مَضِيقٍ يعجز'"' عن الإفلات”" منهء وكذا إذا 
2620 في (ن): تردت. 


020 في (ن): فعجز. 
(۳) في (ظ): الانفللات. 


فَضْلٌ - الت َال لَه قَاصِنَا اَهِب 18 م" 


وفع 5 0 و 0 
08 بٿ سَمَكَةٌ قَوَقَعَتُ فِي حِجرِو؛ فَهِيَ لَه دُونَ 
صَاحِبٍ ال قد في 0 و«الرّعاية», وجَرّمَ به في «المستوعب» 
ارجا لآن ال من اليد الماح فتاكت بالق اها كما لو ت 
ججره للأخذ. زاد في «الوجيز»: ما لم تک( E‏ للصّيد في هذا 
الحال. 


(وان كان فى سفينة؛ ذو 


خدوضلي الأباكا» كرون لمن أده 
وتقتضا: ا أا و ا فين ااا لان ال ملت 


لكِنْ إِنْ كات السّمكةٌ وتَبّتْ بفِعْل إِْسان لِقَصْدٍ الصيد ؛ فهي له دُونَ مَنْ 
وََحَتْ في ججره؛ لِأنَّ الصّائدَ أثبتها بذلك . 

فرعٌ: إذا دَحَلَتْ طَبِيةٌ داره» فَأَغْلَّقَ باه وجَهلهاء أو لہ د يَقَصدٌ تملكهاء 
وَمِثْله يا أرض”" بها كرٌ؛ مَلَكَه كتضب خيمته”” . 

وفي ارشب E‏ دحل اليد داره فأغْلقَ بابّه» أو بَرّجَه دين 
المنافِدء أو حَصّلَّت السّمكة في برگته فِسَدَّ مَجُرَّى الماء؛ فقيل: يّملِگه» 


0 في (م) : نن 

20 في (ن): فمئعه. 

() قوله: (لقصد الصيد) سقط من (م). 
)2 في (م) : ولم. 

(5) في (م): الأرض 

)۸( في (ن): سنك 
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وق اشم وال ل 8 بجر للإحياء؛ ور قي" اق 
اراتك يكل وا 

ل الا ها دالا و ال تعاش بها الطيوت» لكت 
الفِراحَ» إلا أن تكو الطيورٌ مَمْلوكةء فهي لأربابهاء نَصّ علي . 

مهمد ه4 م6 ەه كع ب 0 8 م1 

ولو تحوَّلٌ طِيرٌ من برج رَيدِ إلى برج عَمْرِو؛ لزم عمرًا"” رده» وإن اختلط 

ماه اماه 27 8 5000 زر د 3 و لخر 
ولم يَتمَيرُ؛ مِنِعَ عَمْرُو من التتصرف على وجو يَنقل الملك حتى يَصطلِحاء ولو 
باع ا عدب أو وَعَبّههِ صم في الأفيّس. 

(وَإِنْ صَنَعَ بِرْكَةلِيَصِيدَ بها السَمَكَ؛ قَمَا حَصَل فِيِهًا مَلَكَهُ)؛ لأنّها آله 


ع 


للصّيدء قَصَدَ بها السَّمَّكَء فَمَلَكَه وكما لو وَقَمَ في شبکته» أو حه أو 


ص 


(وَإنْ لم يَقْصِدْ بها دَلِكَ؛ لم يَمْلِكه"*')؛ كما لو توځل "| ا 
أرضةه. 


2 


وفى «التّرغيب» : ظاهِرٌ كلامه: د 4 ابد 


)١(‏ في (م): بأوله. 

(۲) زيد في (ن): وقيل. 

() قوله: (وإلا كمتحجر) في (م): والآخر كمتحيز للماء. 
(6) في (م): يتعشش»› وفي (ن): فتعشش . 
)٥(‏ ينظر: الفروع ٤١١/٠١‏ . 

(1) قوله: (لزم عمرًا) سقط من (م). 

(90) في (ظ): شبكة. 

(۸) في (ظ) و(م): فخ. 

(9) في (م): لم يملك. 

. في (م): حصل. وفي (ن): قد حل‎ )9١( 
. في (ن): بالتوصل‎ )١١( 


قصل - القَالِتُ: ِؤّسَال الآلّة قاصِت) تلطفك 2 


(وَكَذَلِكَ إِنْ حَصَل في أَرْضِهِ سَمَكُ أو عش فو فيه طَايرٌ؛ لَمْ يَمْلِكُهُ)؛ لان 
الأوفن اه لذلك» أشمة البركة التي لم يفص يَقَصَدْ بها الاضطيادء تقل 
صَالِحٌ يحي : فيمن ۾ صاد من تخل بدار قوم : فهو له» فان راه ببندقة فَوَقَعَ 
فيه“ ذ فهو لأَهْلها”'. 1 

(وَلِعَيْرهِ اغ على الأصحٌ. قاله في (الرعاية»)؟ كما يَجُورٌ ا لباه 
والكلاء ولأنّه بات على الإباحة الأصلية» لكِنْ يانم بدخولها بون إِذْن ربّها . 

وق سه أَوْلَى مِن را 

والمنصوصض 2 للج 

(وَيُكْرَهٌ صَيْدٌ السَّمَكِ بِالنَجَاسَةِ)» قدّمه في «المستوعب» و«الرّعاية»» وجَرّمَ 
به ف ا لما فيه من أكل السَّمّكْ لللحاسة: فب او 

وعنه: يحرم قدّمه في «الفروع», ونقله”*؟ الأكثر وقال: اسْتَعِنْ عَليهم 
لاطا 

وفي «المبهج»: فيه وبمحرّم”'' روايتان. 

وگره أحيد الد ات وران وتال ماراها ‏ المع 1# وركذا 


)١(‏ قوله: (فيها) سقط من (م). 
(۲) ينظر: زاد المسافر 557/5» الفروع ٤١١/٠١‏ . 
(۳) ينظر: الفروع ٤١۳/٠١‏ . 
8 ق( فر 
(5) زيد في (ن): عن . 
(5) ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۱٤۱/۲‏ مسائل عبد الله ص ۰۲۹۸ زاد المسافر .۲۸/٤‏ 
(۷) في (ن): ومحرم. 
(۸) في (م): ماؤها. 
(9) ينظر: المغني /۹٩‏ ۳۸۷. 
وبنات وردان: نوع من الخنافس» أكثر ما تكون في الحمامات والسقايات. ينظر: حياة = 


8# الُبدع شرح المُقنع 


زو ص صَيْذ الطََيْرٍ بِالشَّبَاشِ)» وهُو طائرٌ تُخاظ عَينَيه ویربط؛ لأر 


للحواق: 


وكذا یکره من وک مه فين «الترغيب» وغيره» إلا بليل» وظاهرٌ 


رواية ابن القاسِم: لا”"» كالمَرْخ منه. 


ولا بها سک تلع على لاف" 
وفي ١مختصر‏ ابن رزين»: یکره بليل . 
57 


ئدة: لا" باس بشبكة 5-5 و قال أحمد: وکل ا 
کک جماعة: کے ل کدی وک الک ق الک ا 
وذكر < در ا وكره لشيخ تقيٌّ ين لرمي به 


AJ > 0‏ 
مُطلقًا ؛ لِنَهَى عنما“ . 


(۸) 


الحيوان ۲/ ٥٥۲‏ تاج العروس ۲۹۲/۹. 

زيد في (م): ما. 

ينظر: الفروع ٤۲۸/٠١‏ . 

في (م): لا . 

ينظر: الفروع ٤۲۸/٠١‏ . 

في (م): وربق. 

ينظر: زاد المسافر ۰۲۸/٤‏ الفروع ٤۲۸/٠١‏ . 

في (ظ) و(ن): ذكره. والمثبت موافق للفروع 478/١١‏ 

ينظر: جامع المسائل - المجموعة السابعة ص 707. 

أخرجه ابن عساكر في التاريخ (۲۲۸/۳۹) من طريق سيف بن عمر» عن عثمان بن حكيم بن 
عباد بن حنيف» عن أبيه» قال: «أوّل منكر ظهر بالمدينة حين فاضت الدنيا وانتهى سمن 
الناس : طيران الحمام والذنيك على الجلاهقاك: فاستعمل عليها عثمان ونه رجلا من بني 
ليث سنة ثمان فقصّهاء وكسر الججلاهقات»» وسيف بن عمر التميمي: ضعيف الحديث» 
عمدة في التاريخ» قال الذهبي :(هو كالواقدي). الججلاهقات: البندق المعمول من الطين» 
وهو فارسي. ينظر: ميزان الاعتدال ؟/ ٠٠٠٠‏ تاريخ الإسلام 341/4» المصباح المنير 
ص .٠١‏ 


فَصْلٌ - الاك رمال َة قَاصِنا لِلِصَئِدٍ 1 ٠‏ 


وتَقَلَ ابن منصور: لا باس ببيع البندق» يُرمَى به الصَّيدٌء لا للعَبّث”". 
١‏ 0 ال 
وقال ابن 00 هو معصية. 


فلو مه الماءَ حى صاده؛ حل آل وحرّمه في «الرّعاية». 

ونقل”” حنبلٌ: لا يُصادٌ الحَمامُ إلا أن يكونّ وَحْشِيً . 

(يَِذَا أَرْسَل الّكد: وَقَانَ: أفكلتك» ل يرل يلفةغلة) في ظاعر 
المذهب» ودَكَرَه ابنُ حرم إِججماعًا””'؛ كبهيمة الأنعام» وكانْفِلاته» أو تد 
النا ل عيات تن 2ور1"1ن يران الإنسان و الإنبات :1 ويسنا زراك 
ذلك» قال ابن عَقِيل: لا يَجُورُ أعتقتك في حَيّوان مأكُولٍ؛ لأنّه فِعْل 
الجاهلة. ١‏ 


م 
ا 


واي أن دوت وجيت "وز OD MES PEI‏ 
والإرْسالٌ يَرُدُه إلى أَصْلِهء بخلافٍ بهيمة الأنعام» ولان الإرسالَ هنا بعيدٌ 
00 الصيد إلى الخلاص من أيدي الآدميين › ولهذا روي عن أ الدودام: 
ع ي مه 4 عه 1ه 4 و 
«أنَّهِ اشْتَرَى عُضصْفُورًا ِن صبِئٌ» فأطلقّه» ولأنّه يَجِبُ إرْساله على المخرم 
إذا أَخْرّمَء بخلاف بهيمة الأنعام. 

قال يعض اتات :ال ادات ده قاف الزن وهر ف 
الك قوله: (ابن) سقط من (م) . 
(:) ينظر: زاد المسافر 7/5 75؟. 

(5) ينظر: مراتب الإجماع ص ٠١۲‏ . 
(5) ينظر: الفروع .559/١١‏ 

(۷) في (ظ): وملكه. 

(۸) سبق تخريجه ١5/0‏ حاشية .)٤(‏ 


050( في (ن): ضعيف. 
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و و عا ع ۶( n‏ بع رك مك > و 
شرعيٌ يقوم بالمحل » فيَمنعه عن دفع يد الاستيلاء عنه» والرق غير 
العالة. 


A S7 
ر‎ KS ار‎ 


(۲) قوله: (دفع) سقط من (م) . 


خن ليع الع ا * 


(قَصَلَ) 

(الرَّابِعٌ : اميه ) في الجملة؛ لقوله تعالى: رلا تأ ڪل يا ر بر 
اسم أله عله € [الأنعتام : ٠٠٠١‏ وللأخبارء (عِنْدَ إِرْسَالٍ السَّهُم أو الْجَارِحَةِ)؛ 
ذلك مو الف الموجودٌ من المرْسِل» فاغثيرت. الس عا كما 
ا ا الب وذَكَرَ اء أو قله قريبّاء فصل بكلام أو لا 

(فَإنْ کیا لَمْ تبَخ 0 م EE CE rw‏ و فِي ظَاهِرٍ 
المَذْمَّب)» نَصَرَّه فى ي «الشرح»» وجَرّم به في «الوجيزاء وقدية 5 لمرو 
ودر القاضي في لحلاف أنه المدمت َب الصحيح› وا رواه الجاع 
ناكية والاخاا:. 

والفرى ني الشيد والدييعة: أن الب وفع في مَحلّه» فجاز أنْ يُسامَحَ 
فيو» بخلاف الصّيدء ولان في الصّيد تُصوصًا خاصّةً» ولان الذبيحة نكر 
ویک الان فها. 

E)‏ إن تی على السهي؛ أيه لقوله 44 : «عُفِيَ متي ا 
والتسيان»» (وَإِنْ تَسِيَهَا عَلَى الْجَارحَة؛ َم تبخ)ء ارق اة أذ ال 
آله حقيقةً» ولس له اخْتيارٌء بخلاف الحَيّوانء فإنّهِ بعل باختياره. 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (ولو بغير العربية» لا من أخرس). 
(۲) في (ظ) و(م): يعتبر 

(۳) في (ظ) و(م): لم يبح. 

(4) في (م): سهوًا أو عمدًا. 

() في (م): وللأخبارء وفي (ن): والاختيار. 

(5) زاد في (ظ): عن. 

)۷( سق ت ن ۲ حاشية (0). 


e E 


وعنه: تسقط'' مع السهو مُطلقًاء ره ابنُ حرم اخياق” قال 

و زر © المنوزة: الآيةٌ في الميّئّة» وقد رص أصحابُ 
القع لاني e‏ 

وعَنْهُ: يَخْتَصٌ المسْلِم باذ شتراطهاء ونل حنبل عَكْسَهَا''؛ لان المسِلِمَ فيه 
اسم الله» ولیس جاهِل گتاس؛ كالصّومء ذكره"" في «المنتخب»» وسَبَقَ ما 
يتعلّق بذلك . 

E‏ إذا سَمّى على سَهُمٍء نم ألقاة وأحَذٌ غَيرَه؛ لم يبح ما صاد به» 
جَرَمَ به في «الشّرح)» و الكعاية) + لاه لما لم يُمكن اعفار السينة على د 
بعینه ؛ اعروت على الآلة التي پيد بهاء بخلاف الس 


وقیل باخ كما لو سی على سکین» واک برها 


9 


6١ > 
ع‎ KT ل‎ 


)١(‏ في (م): يسقط. 

(0) لم نجده في كتب ابن حزم» بل ذكر في المحلى 5/ ١57‏ خلافه» وأنها لا تسقط بالنسيان» 
والذي في الفروع ۳۹۹/٠١‏ حكاية الإجماع عن ابن جرير. ينظر: تفسير ابن جرير 
4. 

(9) في (م): نقله. 

(6) ينظر: زاد المسافر 9/5. 

(۵) سبق تخريجه 9/ ١8لا‏ حاشية (۲). 

(5) ينظر: أحكام آهل الملل ص ”777. 

(0) في (م): وذكره. 

(۸) في (م): تباح. 

(9) كتب في هامش (ن): (بلغ بأصل المؤلف كأنه) 


جند اند 8 . 


ركاب 27 الأيّمَان) 


ال 

المع 0 تَوكِيدٌ الحكم بذِكْرٍ مُعظّمء على و مخصوص» فهي 
جیا کا تو کد وھا الخرى وهنا كفرظ وراد 

والأضل فيه الاجم" وسَكده قول تمالى: (ل لاماك له يلو ي 
اتیک كلك راڪم ما َد الأ ¢ ©€ [المائدة: 1۸۹“ و ولا فسا 55 ْ 
لأسن بعد توكييها4 [التسل: ٠)٠١‏ والسُّنَّةُ شهيرةٌ بذلك» منها قَولُه 4ل 


ص مە 


لعب الرّحمن بن تر ؟ الإذا حلفت على يمينٍ فرأيتٌ غَيرَها حيرا منها ؛ ات 
الد وک فق بنك و E‏ 
وَوَضْعّها قي الأصل لتاكبد”© المخلوف عليه لقرله تعالى: رست 


0 و 97 عرص ار س 


هو قل إِى ور إن لْحَقٌّ € ايونس : مه]» ول#قلٌ بل بى ورك ع € [التغاين: 7] ٠‏ 
ويح م ين كل کا مختار» قاصدٍ ل لليمين. 


ولا يَصِحّ ِن غَيرٍ مُكلّفٍ ؛ تلق ولدیل شوھ فلم يَصِحَّ 


من غَيرٍ مُكلَّفِ كالإقرار» وفي الم وج قَالهُ في «المذهب». 


)١(‏ في (م): باب. 

() في (م): واليمين. 

(۳) في (م): ذكر. 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص »١١5‏ مراتب الإجماع ص ٠١۸‏ . 

(5) أخرجه البخاري »1٦۲۲(‏ 1۷۲۲)» ومسلم (11617). 

(5) في (م): التأكيد. 

(۷) مراده كما في المغني 49 حديث: «رفع القلم عن ثلاث»» وسبق تخريجه ٤٤۸/۱‏ 
حاشة (0. 
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وفي السّكران وَجْْهانء بِنَاءَ على التّكليف وعَدَّمِهء قاله في «المعْنِي) 
و«الشرح»» ويّناه فى «الكافى» على طلاقه . 
ويصحٌ”' من الكافرء وتلزمه" الكمّارة بالحنث» ص عَلَيهِ في مَواضِعَ 


وقال أبو ثور وأصحاب الرأي”" : لا تَنْعَقِدُ يَمِينّه؛ لقوله تعالى: «ْمَدِلواً 
ية احفر ِنَم امه لهم » [الثوبة: »]1١١‏ ولأنّه 6 بتكن 

وجَوابُه : «أنَّ عمرَ تَدَرَ في الجاهِلِيّة أن يَعتتكف. فأَمَرّه النَبِنُ ية بالوفاء 
بتذرو»» ولأ“ من أَهْلٍ القَسَم ؛ لقوله تعالی : يمان بال 4 [المائدة: »]1١5‏ 
قال القاضي في «الخلاف»: ولا خلاف أنه يُسْتَحْلَفُ عِندَ الحاكم وك كن 
صخت يمينه عِنْدَ الحاكم ؛ صخت منه عند الْانْفِرادِ؛ كالمسلم . 

وعن الآية: أنّهِم لا يَفُون”" بها؛ لقوله تعالى: «آلا قوت مرا 
لكوأ ابس | ولا سم أنه غ ا 

: أقسام‎ 1 3 en 

واجبٌ: كالتي ينجي ا مانا ا من هَلَكة» وكذا إِنْجاءٌ تَفْسِهء مِثْل 
أن کک تمان القسامة دغوّی القثل عليه وهو برية. 


)١(‏ في (ظ): ويصح. 

(۲) في (م): ويلزمه. 

(۳) قوله: (أبو ثور وأصحاب الرأي) سقطت من (م) و(ن). وفي الشرح الكبير ٤١۳/۲۷‏ : 
الثوري وأصحاب الرأي. وجعل أبا ثور ممن قال بالقول الأول. 

(:) أخرجه البخاري (51 70 257910» من حديث ابن عمر ڪا . 

(5) في (م): لأنه. 

5 في (م): لا ينوب. 

(۷) في (م): ينقسم . 

(۸) في (م) و(ن): يتوجه. 

(9) في (ن): من. 


ند اند 8 . 


ومَندُوبٌ : كحَلِفٍ يتعلّق''' به مصلحة» من إضلاح بَينَ مُخاصِمَينٍ . 

TT INET‏ صر لتر حوره اذ 
نلف يذقرة إلى نيدل اكا ولك الي 

وقِيل: لا؛ ؛ لِأنَ النّيّ 5 وأضحابّه لم يكونوا يَفْعَلونَه في الأعْلّبء ولو 
عاق طاعة لم تخلرا بيده ولِأنّ ذلك يَجْرِي مُجْرَى التَّذْر. 

و لاطت ع الود أو تَرْكه*'. والحَلِفٍ على الخبر بشيءٍ 
فر اده فيه» أو غ23 | اق 

ومكروةٌ: كالحَلِفٍ على تَرْك مَكروو" ولا يَلرَمُ حديث الأعرابي 
«والذي بعثك بالحقٌّ لا أَزِيدٌ على هذا ولا أَنْقُصُ)” "او ليأ البمية عق كا 
لا رید“ على تَرْكهاء ولو تَرگها لم يُنكَرْ عَلَيوه ومنه: الحَلِفُ على البيع 
ارا 

وحَرام: وهو الحَلِفٌ الكاذِبٌ» ومنه: الحَلِفٌ على معصيقء أو ترك 
واجب. 


ومتى كانّت ال لیمین" على فعْل واجب» أو ترك مُحرّمء فحَلّها حرام 


. في (م): تتعلق‎ )١( 

(۲) في (م): وترك. 

(۳) قوله: (هو) سقط من (م). 

)٤(‏ في (م): وتركه. 

(5) في (م): ويظن. 

() كتب في هامش (ن): (صوابه على فعل مكروه أو ترك مندوب). 

(۷) حديث الأعرابي المشار إليه: أخرجه مسلم )١١(‏ من حديث أنس بن مالك وليه وفيه 
قصه . 

(8) في (ن): لا تزيد. 

© رل (اليمين) سقط من (ن): 

)١(‏ في (م): وترك. 


55989 E 


ا كانت على مندوب» ا مکروو؛ فكليا مكروة. 
وان كانت على مُباح؛ 50 مَباحٌ» قال في «الرّعاية» 00-0 اليمين 


وان لبن فِعْلٍ کرو وتر مندوب ؛ فحلها لوت 

وان كانت على فِعْلٍ مُحرّم أو تَرْكٍ واجب؛ كي را 

(الَهى 7 تجب ب بهَا CHA,‏ بشو الحنث؛ (هِيّ اس بالله و تكالى» او ا 
عن صِمَاتِه) ؛ لن اليمينَ إذا الف 3 إِلَيه ولآن صفات الله تعالى 
قديمة» فكان الحَلِفٌ بها مُوجِبًا للكفارة”"'. كالحَلِف بالله تعالى» وكوَّجْه الله 
تعالى» لعن قب" م وعَظمَته؛ وإرادته» وقذرك” ٣‏ عة 

: الله تَعَالَى قِسْمَان)‎ i 

نش :> ما لا ا و کا وَاللّه» وَالقَدِيم*/ الأَرَلِنَ o‏ 
و 1 4 الجر الذي ليس بدا م راا الْخَلَء 
وَرَازْقٍ الغا وكذا وت العا لمي ومالك 2 الدين؛ ووت ت السّماوات 
والأرض» (فَهَذَا الْقَسَمُ بو يَمِينٌ بل حَالِ)» Na,‏ 
بذلك صريحٌ في مَقُصوده فلم يَفْتَقِر إلى نة ؛ كصريح الللاق ونحوه. 

(وَالنَانِي : ما يُسَمَّى به غَيْرُهُ وَإِظْلَافَهُ يَنْصَرِفْ إِلَى الله تَعَالَى؛ كَالرَّحْمَنء 
وَالرّحِيِمٍ» رَالعَظيم» وَالقَاور» ول العو وَالرَّازِق”"'. فهذ ذا إن د 
222 قوله: (على) سقط من (م). 
220 في (م): فكان موجب الحلف الكفارة. 
(۳) ينظر: زاد المسافر ٤٦٤/٤‏ . 
(:) قوله: (وقدرته) سقط من (ن). 
)۷( في (ن): والولي والرزاق ونحوه. 


ند اند 8 ٠‏ 


ِالقّسَم”"' به اسْمَ الله تَعَالَىء أو أَظلَقَ”"؛ فَهُرَ يَمِينٌ)؛ لِأنّه بإظلاقه يَنَصَرِفُ 
ليه رون ر سي E‏ بیوین) ؛ أنه سل غیره» قال الله تعالى: 
ان لل تيلك4 هرش ف: ٠٠.‏ و«أأْخرَنٍ عند ريك فَأَنْسَلهُ الشَّيِطَنُ 
ذڪر € اثرشف: :14 م مَنْهُ4 وديس : > «بِالْمُومنَ رموش 
تدا وغرت: ٠‏ ومغل "+ رحمان اليمامة: ودجل رحيمء والمولي 
المحق > والقادر باكسنابةء والعالم في البلّدء ورازق OO‏ 
TT‏ ِعَدَمِ نوله لِمَا يُوحِبٌ القَسَم . 

وفي «المعْنِي) و«الكافي»: أن الْرَّحَمَنَ من القسشم الول فال کي 
«الشّرح) : وهو ار لے لان ذلك ما يُسمَّى به غَيرٌ الله مُضافًا؛ كقولهم في 
درم يان العامة 

والّذي دکرّه الاك هنا أورده السَّامَرّيُ وابنٌ كنار كفا 

وذَكرَ القاضي في «الخلاف» و«التّعليق» ۴ إذا قال: والرَّبّء والخالق» 
والرَّازِقٍء لا قَعَلْتُ كذاء وأطلَقَء ولم ينو اليَمِينَ؛ أنه يُخْرّحٌ على روایتی : 


4 و )> 5 ع 2 21 
وف ٠‏ یمین دوا ا 


)٥(‏ کپ في هان (ن): (وهو المذهب). 

0( هو: : طلحة ر بن أحمد بن طلحة بن * ديق بن الحسين الكندي العاقولي» الفقيه» القاضي 
أبو البركات» سمع من القاضي أبى يعلى» كان عارقًا بالمذهب» حسن المناظرة» مات سنة 
۲ ه. ينظر: ذيل الطبقات »*٠١ /١‏ المقصد الأرشد ٠٥١/١‏ . 


E‏ المُبدع شرح المُقنع 


(كالشيوة E EY‏ والحيٌء والعالم؛ > والمؤمِن» وکر والشّاكر ؛ 
لوا ليو اه على يي أذ الكنت الذي تحت ب« الكنار 
لم يقصد يُقَصَذْء ولا الَف ظاهِرٌ في إرادته» CE oS‏ 
على الخلف با تعال: 


و 


(وَإنْ نَوَاهُ گان يَمِيئًا) على المذهّب؛ أنه يصح أن يُقسِمَ بشّيء ءِ يَصِح أن 
يراد به الله تعالى قاصِدًا يد للك + كان يبك كدر كالملِكِ» والقادر. 

(وَكَالَ الْقَاضِي: لا تَكُونْ”" يمِيئًا أَيُضًا)؛ لِأنَّ اليمينَ إِنّما تَنحَقِدٌ بحُرْمة 
الاسم قَمَعَ الاشتراك لا يون له حُرْمَةٌ والنيّهُ المجَرّدةٌ لا تَنعَقِدُ بها اليمينُ. 

وجوابه : أنه أَقْسَمْ بام الله”" تعالى قاصِدًا الحلف”* به» فكان يميئاء 
واا بالقة ال د وا ا بالاسم المختّمل المرادٍ به 
اسْمُ الله تعالّى» فن النْيّةَ تَصْرِفُ اللّمْطَ إلى بض محتملانه فيضي" 
كالمصرّح به؛ كالكنايات. 

(وَإنْ قَالَ: وَحَقٌّ الل وَعَهْدٍ اش وَايُمُ اش وَأَمَانَةٍ الو“ وَمِيكَاقِو 
َرَت وَعَظّمَيِه وَكِبْريَائه وَجَلَالِه وَعِزَِه'2. وَنَحْوَ ذَلِكَ؛ فهو يَمِينٌ)» 
فيه مَسايْل : 


)١(‏ في (ن): ترتب. 

(0) في (م): لا يكون. 

(۳) قوله: (باسم الله) في (م): بالله. 
(:) في (ن): للحلف. 

)٥(‏ في (م): انعقد 

(5) في (م): انعقد 

(۷) في (ن): فيعتبر. 

(0) في (م): وأمانته . 

(9) قوله: (وعزته) سقط من (ظ) و(م). 


ند د 8 > 


الأول : إذا قالر في كليه: وحق الله؛ فهي'' يمينٌ مُكفَّرةٌ وقاله الأكتر؛ 
لان لله حُقوقًا يَستَحِنّها لنفسه» من البقاء» والعَظَّمةٍء والجَلالء والعرَّة» وقد 
اقتَرَنَ"" عرْفُ الِاسْتِعْمالٍ بالحَلِف بهاء فينصرف إلى صفة الله تعالى ؛ كقّوله : 
وقَدرة الله. 

اتانيه : إذا قال: وعهدٍ الله وكمَالّته؛ فهي يمين مُكمّرةٌ؛ لأن عهد”” الله 
يَحتَمِلٌ كلامه”'' الذي أمَرَنَا به ونهانا؛ لقوله تعالى: «الَرَ أَعْهَدَ اك بن 
656 (يس: .+]» وکلامه قديمٌ TEE‏ لا دنا 
به» وقد تَبَتَ عَرْف الِاسْتِعْمالء فيّجِبُ أنْ یکون يمينا بإطلاقه؛ كقوله: وكلام 


0 


الله . 

وإذا تَبَتَ هذا: فإنّه إذا قال: علي عَهْدٌ الله وميثاقه لَأفْعَلَنَ كذا؛ فهو 
يمين وفيه روايَةٌ ذَكَرَها ابن َيل ؛ لآأن اليد وى عقاف الل فد کون 
الخلك به ياء كما لو قال: وخلق الله . 


الثالغة: إذا قال: وايّمُ الله فهي يمينٌ مُكمّرةٌ في الأصحٌ؛ لاله 4 كان 
2 بوم وانْضَمَ الو غات الاشتشال» نوكت أن نشدت ل #الكلت: 
لت 0 


)١(‏ في (م): فهو. 

(۲) في (ن): اقترن بها . 

() قوله: (لأن عهد) هو في (ظ): وعهد. 

(4) في (م): كلام الله . 

)0( في (م): استخلاف. 

(1) قوله: (فهو يمين) سقط من (ن). 

(۷) مما ورد في ذلك: ما أخرجه مسلم )١188(‏ من حديث عائشة راء أن قريشًا أهمّهم شأن 
المرأة المخزومية التي سرقت. . . وفيه: فقال رسول الله بي : «وايم الله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقتٌ لقطعتٌ يدها). 


58 | ٠ 


وعَنْهُ : إن نَوَى اليمينَء وإِلّا قلا اختارها”'" أبو بكر. 

فائدةٌ: ايم كَايْمُنٌء وهَمْرّته هَمْرَة وَضْلء تُفتَحُ وتكسر » و 
مَضْمومةٌ» وقالوا”": ايْمْنْ الله بصم الميم e e e‏ 
وقال الكُوفِيُونَ : - أل قَظع . وهي جَمْعٌْ يمين» فكانوا يَحَلِمُونَ باليمين» 
اا لكاي e at‏ ا 

الرّابِعةٌ: إذا قال في حَلِفِه : وأمانة الله فهي يمين مُكمّرةٌ؛ نَصّ علو 
ولا يَخَلُِ المذَّهَبُ فيه» إذا نَوَى صِفَةَ الله تعالى؛ لِمَا ذَكِرَ في عهد”" الله. 


ف 


الشافيية : إذا لاحي كرب : وميثاق الله » ا > فان 
نَوَى القّسّم بالمعْلُوم والممّدُور؛ فقدَّم في «الرّعاية»: أنه لَيِسَ يَمِينًا 
ا E‏ و0 

مان RIT NE A‏ :اليو هذا 
lesg r ses ggE‏ نا 


)١(‏ في (م): اختاره. 

(0) في (م): وبفتح وكسرء وفي (ن): بفتح وبكسر. 

(۳) في (ن): وقال. 

(4) في (م): وايمن 

(0) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد 5/ ٤٤١‏ المطلع ص 47١‏ . 
(5) فى (ن): اليمين. 

0200 57 زاد المسافر 5/ 5569 . 

(8) في (م): عبد. 

(9) ينظر: المغني ٠٠٠/۹‏ 


لاك أخرجه أحمة 0 0 وأبو داود 00 وابن : حبان CCE)‏ والحاكم (VAI)‏ من 


طرق عن الوليد بن ثعلبة الطائي» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه ونه مرفوعًا به» وسنده 
صحيح » وقد صححه ابن حبان» والحاكم» والذهبي. والألباني» قال المنذري : (رواه 
أحمد بإسنادٍ صحيح). ينظر: الترغيب والترهيب للمنذري 09/7» الصحيحة (770). 


ند ند 8 + 


03 7 0 » 5 ص مومه ل 3 
السادسة: إذا قال فى قسّمه: وعظمة الله وكبريائه» وجَلالِه ؛ فهو يمينٌ 
e‏ 9 كاي )اش 0 ١ 0 7r‏ 0 
مكفرة في قولهم جميعًا ؛ كهرَّةٍ الله وعلوه؛ لان هذه من صفات ذاتهء لم يرل 
مَوصُوفًا بهاء وقد وردت"'' الأخْبارٌ بِالحَلِف بعرَّةِ الله تَعَالَى . 


(وَإِنْ قَالَ: وَالْعَهُدِء وَالمِيئَاقِء وَسَائِرٍ ذَلِكَ)» أيْ: باقيد» (وَلَمْ يُضِفَهُ إلى 


220 


2 


او تَعَالَى؛ لَمْ يَكُنْ يَمِينَا)؛ لِأنّه يحمل غير الله تعالى» فلم يِكّنْ يميئًا؛ 
كالتَّيء. والموجودء (إلَا أن يَنْوِيَ) بإظلاقِه صفةً الله تعالى» فيكون يَمِينَا على 
الا لوا ع الها رت كأمانة الله ال و واف 
بِصِفَةٍ ِن صِفَاتٍ الله تَعَالَى . 

(وَعَنْهُ) : بإطلاقه (يَكُونُ يَمِينَا)؛ لِأنَّ اللّامَ إذا كانت للتّعريف صَرَكَنْهِ إلى 
عَهْدٍ الله تعالى» وإِنْ كانّث لِلاسْتغْراق دحل فيه ذلك. 

والأوّلُ أَشْهَرُء وجَرّمَ به في «المستوعب» و«الوجيز»؛ لأنّه يَحِتَمِلٌ غيرَ ما 
كن به الارن مع أن آ خمد علطا ا العهد» E‏ هو ان فى 
ا مواضع مِن كتاب الله e‏ واف عائشة لا 1 ابن الرييرة فلمًا 
کلمت أغتفّث اآربیین رتب وكانث یکی حتى بل خمارها» وتثول: 
ووو ل 00 000 O‏ 


)١(‏ قوله: (وردت) سقط من (ن). 

(۲) في (ن): للعهد. 

(9) في (م): يجب. 

)٤(‏ في (ن): أثر. 

(5) في (م): قال. 

09 ينظن: راد المسافن ۷٤/٤‏ 

(۷) أخرجه البخاري »٠٠٠١(‏ 25017» ولم يذكر هذه اللفظة» وذكرها أبو يعلى في الروايتين 
25١/9‏ وابن قدامة في المغني 2505/9 ولم نقف عليها مسندة. 

(۸) في (ظ): ويكفي. 


| المبدع شرح المقنع 


إذا حَلّف بالعَهْد وحنث”" بأكثر”" من كمّارةٍ يَمِين. 

دوَإنْ قَالَ: لَعَمْرٌ" الله؛ كان يَمِينَا)ء نَصَرّه القاضي في «الخلاف»» ودَكْرَ 
آنه العدقت: وة في (المررة و«الفروع»» وجَرَمٌ به في «الوجيز»؛ لاله 
َقْسَمٌ بصِفَةٍ مِن صِفاتِ الله تَعَالَىء فهو كالحَلِفٍ يا كقوله 
تعالى: #لعمرك إت فی سکیم د يَحَمَهُونَ 45 [الججر: ۷۲]“ وقال”*) 


$o 
0 


إذا رفكت كرام يعن ويه ال اي رفا" 


o30 


إذ العمرٌ - بفتح العَين وح وا الها وَاسْتَعْمِلَ في الق المفتوح 
اک واللّامُ للابتدای وهو مَرفُوعٌ بالابتداء» وَالخِير محذوفٌ وجويًاء 


6 
ص 
3 
Ê‏ .¢ 
0 
ع 
-- 
3 
6 
م 
5-5 
م 
3 
2 
n‏ 
جع 
اك 
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مَجارّاء والمجاد له > يضرف إِلَيهِ الإظلاقٌ . 
والأوَّلُ أصحٌ؛ لِأنَّ التياج الكلام إلى تقدير لا يضر '؛ لِأنَّ اللّمْط إذا 


)١(‏ في (م): وحلف» وفي (ظ): وجبت. 

() في (ن): أكثر. 

(۳) في (ظ) و(ن): لعمرو. 

2 في (ن): قال. 

(5) في (ظ) و(م)+ بشيز 

(5) في (ظ) و(ن): لعمرو. 

(۷) البيت للقحيف العقيلي. ينظر: أدب الكاتب ص 40507 وفيه: (رضيت علي بنو) بدل 
(رضيت كرام). 

(6) في (م): فانه» وفي (ن): بأنه. 

(9) في (ظ) و(ن): لعمرو. 

)١(‏ في (ن): لا يصرع. 


عند د 8 .. 


اشْتَهَرَ في العُرْف صار من الأسماء العَرْفِيَّة: فيحمَل عَلَيهِ عِنْدَ الإظلاقٍ دون 
مَوضوعِه الأضْلِيٌ . 

فرع : إذا قال: لعمرك"'؟ اللهء فقيل : هو ينل : دنك الله وإن قال: 
نرك أو لَعَمْرِيء أو عَمْرّك؛ فليس بيمين في قول أكثرهم؛ لأنه أَقْسَمْ بحَياةٍ 


ن 
وتَقَلَ الجورّجانٌ : إذا قال: لَعَمْرِي ؛ کان يسناء وقاله الحَسَنْء فتَجبٌ به 
الكَمَّارة. 


س 


(وَإِنَ قلت يكلام افا بالمَصحَفِ» 5 وار أو آية منه؛ 
(فوي يَمِينُ) في قول عامّيهم؛ أن القُرآنَ كلامُ الله تعالى و صِنة من ضفات 
ذاته». عفد الین به ول يكرة أحمد الكلت بالمصحف ۳ لأن البحالت 
lS eid lS BG‏ قتي المصحف 
بالإجماع. 

(فيها كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ)ء قدَّمه الأتمّةٌء منهم الج وهو قِيامنُ المذّمَبِء 
وقاله الأكْتَرُ؛ٍ أن الحَلِف بِصِفات الله تَعَالَىء وتكرارَ اليمين بها؛ لا يُوجِبُ 
أكْثَرَ من كمَّارةٍء فهذا أُوْلَىء وكسائر الأيُمان. 

زو بكل آيةٍ 00 إن قَدَرَّه قال فى «الكافي» : هي المصضوضة عنه» 
واختارها””' الخِرَقِىُ» وهِي فول الحَسّن؛ لما رَوَى مُجاهِدٌ مَرفوعًا: «مَن 
عناك يقررة سن EEO‏ ويمينٌ صَبْرِ) روا ارم 


. ٥٠۲/۹ في (م): لعمرء وفي (ن): لعمرو. والمثبت موافق للمغني‎ )١( 

(۲) قوله: (هو) سقط من (م). 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۲٤٩۲/١‏ . 

)22 في (م): المجد. 

(5) في (م): واختاره. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 2)١5958(‏ وابن أبي شيبة (۱۲۲۲۸). من طرق عن ليث» عن مجاهد 


» | شع ن 


ورواة ها ابر Ep‏ بن أبي داوة في «فضائلٍ القرآن»» مِن 
حديثٍ أبي هريره وروي عن ابن مَسُعودٍ أيضًا'”'»: قال أحمد: ما غلم 
ا د 


8 


وعَنْهُ : يجب مطلقًا . 


وفي «الفصول» و ر کل خرف 
و ا ا . a E RS‏ ا 
وفى «الرّوضة»: مَنْ حلفت بالمصحف فحَيْتٌ؛ فكفارة واحدة» رواية 


واخ 


= مرسلاء وسنده مع إرساله ضعيف؛ فإن ليث بن أبي سليم ضعيف قد اختلط. وروي نحوه 
عن الحسن البصري مرسلا» أخرجه البيهقي في الكبرى .)۱۹۸۹٩۹(‏ 

)١(‏ في (م): الشجري. 

(0) لم نقف على رواية ابن أبي داود» وقد أخرجه الطبراني في مسند الشاميين )۳٤٦۳(‏ من 
طريق النضر بن عبد الجبارء حدثنا ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن 
صفوان بن سليم» عن مكحول» عن أبي هريرة ذه مرفوعًاء وسنده ضعيف» فإن 
عبد الله بن لهيعة المصري» ضعيف سيئ الحفظ . 

(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى (۱۹۹۰۲) من طريق سعيد بن منصور» حدثنا خالد بن عبد الله 
- الواسطي ٠‏ عن آبي ستنان + ضرار الشيباتي -» عن عبد الل بن أبي الهليل: عن 
حنظلة بن خويلد العنبري» ال كر عمو ابن بحمو كته ع ا ال واد 
بالسوق - فاستقبلها ثم قال:(إني أسألك من خيرهاء وخير أهلهاء وأعوذ بك من شرهاء 
وشر أهلها»» ثم مشى حتى أتى درج المسجد» فسمع رجلا يحلف بسورة من القرآن» فقال: 
«يا حنظلة أترى هذا يكفر عن يمينهء إن كل آية كفارة» أو قال: يمين»» وسنده قوئ» 
ورجاله ثقات» وله طريق أخرجه البيهقي »)١11401(‏ من طريق سعيد بن منصور» حدثنا 
إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن أبي كنف قال: بينما آنا أمشي 
مع ابن مسعود ونه في سوق الدقيق إذ سمع رجلا يحلف بسورة البقرة» فقال ابن مسعود: 
إن عليه لكل آية منها يميئاء قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: قال عبد الله: «من 
حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين» ومن كفر بآية من القرآن فقد كفر به کله»» ورجاله ثقات 
غير أبي كنف العبدي» فقد ذكره ابن أبي حاتم» وأنه روى عنه الشعبي وعبد الله بن مرة» 
ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء فهو مجهول الحال. 

(4) في (ن): يرفعه. وينظر: المغني ٩۱٦/۹‏ . 


بأد [المتائدة: ٠۲٠٠١‏ «وَأقْسَموأ أ ¢ [الأنعتام: »]1١9‏ 


نه لمن امدقت 4 [الثور: + . 


اكبسب ان“ MEE E‏ ا ا 
وانشد أغراية 


وو 


ولأنّه لو قال: بالله» ولم يذكّر الفعل؛ كان يمينًاء فإذا ضَمَّ إلَيِ ما يُوكده 
كان أُوْلَىء وحكاه ابن هُبيرةَ عن الأَكْثَّر في : فم واشهد بالله. 

لود قم دقر اشع e O‏ أنه يَحتَمِلٌ القَسَمّ باش 
ويَحتَمل القَسَمّ بغَيرِهء فلم یکن يميئًا؛ کیره ا بايا دار أن 


ص 


يَنْوِي) ؛ ESE‏ ضرف اللَمْط إلى القّسّم بالله. قوت اعقله يجيا كما لو 


ويا 


صرّح به» وقد بك له عُرْفُ الشَّرْع والِاسْتعُمال. 


ق ا اتم 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة (51077)» وابن ماجه (۲۷۹۳)» وقال البوصيري: (هذا إسناد 
e‏ 

(۳) ينظر: الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي للجريري ص »٠٤‏ قاله لعمر 
ونه ۰ وأوله: 
(1 خم الق خرية الهنة: «احمين. E E‏ 

(:) فى (ن): وحكى. 

() قوله: (الله) ليس في (م). 

)١(‏ في (ظ): فلم تكن. 

(۷) في (م): يحتملها. 


5598 E 


3ق يحون تي ؟ لقّولٍ أبي بكر للنّبيَ كله : ا غليك يري 
بها هكف ا کا ت کال وسیل ا اا اي أبا برا روا 
أبو داود» ولول العَبّاس للنَبِيَ ي : أَفْسَةْ نتكق عليك ا خبايقه ا 
عَكلدّء وقال: ازيرت قنع عي 

لكنْ قال في «المعْني» و«الشَّرح»: عَرَّمْتٌ وأَعْزِمٌ ليس يمينا ولو تَوَى؛ لأ 
لا شَرْحَ ولا لَعَهَ ولا فيه دَلالةٌ عَلَيهِ ولو نَوَى. 

تة إا قال: ليت والي باه ٢‏ يمين قبا كنار صرح به 
mo NE le‏ اوخا قعل فاضا فلسن 
ا ا 9 «الزّعاية» . 

وكذا إِنْ قال: على يمينٌء وأراد عَقّدَ اليمين؛ لا 
تخالے» ولا صفته: 

وان قال سما با فيو وميد تقديره : أَقِسَمْتٌ 


3١ 
5 


)١(‏ في (م): بما. 

)¥( في (م): إن 

(۳) أخرجه أبو داود )٤٦۳١(‏ من طريق معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس اء وأخرج مسلم نحوه (19؟55) عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد اللهء 
أن ابن عباس» أو أبا هريرة وين كان يحدث... الحديث» وفيه قصة. 

(5) في (ن): يفعله. 
والحديث أخرجه أحمد »)١15001(‏ وابن ماجه .)۲١١١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
(255). عن مجاهد رسلا وفي سنده: يزيد بن أبي زياد القرشي» الجمهور على 
تضعيفه. ينظر : تهذيب التهذيب .770/١١‏ 

(5) قوله: (إذا) سقط من (ن). 

() في (م): الله 

(۷) في (م) و(ن): غير ما. والمثبت موافق للكافي ۱۹۰/٤‏ . 

)٨(‏ في (ن): يفعله. 


قشل - و روف القصمه الان ولاو ولا 8 0۹ 


رفصّل) 


(وَحُرُوف الْقَسَم: الْبَاءُ)» وهي الأصْل؛ لأنّها الحرفث”" التي تصل”" بها 
الأسان اللناضييه و 11 اللقاى إلى مدع الاقياه ندم e‏ 
وال 

(وَالَْاوُهء وهي بَدَلُ منهاء ويَلِيهًا المظهّرٌء وهي أَكْثَرُ اسْتِعْمالا . 

(وَالنَّاُ)» وهي بَدَلُ من الواوء وتختص”"' (باشم اللو خاصَّةً) . 

فإذا أَقْسَمَ بأَحَدِ هذه الحُروف الثّلائة في مَوضِعِه؛ كان قَسَما صحيحًا؛ 
أنه مَوضُوعٌ له" وقد جاء في كتاب الله العزيزء وكلام العَرّب» فإن اذَّعَى 
md‏ 

وقيل: بَلَى في : تال لأقُومَنٌّ» إذا قال: أَرَدْتٌ قِيامِي بمَعُوَة الله تَعَالَى 
ولا يُقبَّلَ في الحَرْقَينِ الآحَرَينِ . 

ا ا 

مسألة : جوابه في الإيجاب: ب «إن» خفيفة وثقيلةء وباللام في المبَدَاًء 


والفِعْل المضارع مقرونًا”'' بنوني”' التوكيد“ وقد يتعاقّبان» وفي الماضي 


41 في )* الحروف» 
(9) في (ظ) ‏ يسل 

ی( عد 

(4) في (ن): ويدخل. 

() في (ظ): ويختص. 

(5) قوله: (لِأنّهِ مَوضُوعٌ له) سقط من (ن). 

(۷) قوله: (المضارع مقرونا) في (م): والمضارع. 
(8) في (ن): بنون. 

0 في (م)+ الناكيد. 


| المبدع شرح الُقنع 


مع قَدُء وقد تحذف” معها اللّامُ لِظُولٍ الكلام» وفي التَفّي بماء وإِنْ 


el‏ وا E‏ تبحر : : والله أفعل. 
كر انق ی و ا 
والمراد العقاذ البمية ؟ اله و وقد وَرَدَ به عَرْف الاس ل في 


الشَّرع» فرَوّى ابن مَسْعودٍ: آنه لما أخبر الي بيا أنه تل أبا جَهل» فال 
اَن بل : «إِنَّكَ قَتَلْتَههء قال: آلله إني تله وقال الب بلا لأسامة“ 
لما طلَّقَ امْرََنَه د ناروت إل 5 6 


وفي اللغة ل ا 

فَقُلْتٌ يمين اله أَبْرَحٌ قاعدً؟ وِلَوْقَطعُوا رَأْسِي لَدَيكِ وأَوْصَالِي 

)١(‏ في (ظ): يحذف. 

(0) في (ظ): ويحذف. 

(۳) في (ن): لا . 

(4) قوله: (له) سقط من (ن). 

(5) في (م): أي.. 

(5) أخرجه أحمد (4)3875. والطبراني في الكبير )۸٤۷١(‏ من طريق أبي إسحاق» عن 
أبي عبيدة» عن أبيه عبد الله وَينهء وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه» لكنها رواية محمولة على 
الاتصال كما ذكر ذلك بعض الأئمة. 
وأخرجه الطبراني في الكبير )١1١7(‏ من طريق آخرء وفيه: إسماعيل بن أبي إسحاق 
الملائى» وهو أحد الضعفاء. قال ابن عدي : (وعامّة ما يرويه يخالف الثقات» وهو فى 
e‏ حديثه). ينظر: المراسيل لابن ابی حاتم (۹۵۱- 400(« جامع التتحصيل 
ص٤٠۲‏ البدر المنير 7/4 577» التلخيص الحبير "775/7 . 

(۷) قوله: (لأسامة) سقط من (م). وتبع المؤلف ما في الممتع 478/5» وصوابه كما في 
المصادر: ركانة. 

(۸) قوله: (الله) سقط من (م) و(ن). 

الى تقدم تخريجه ۸ حاشية (۲). 

(۱۰) ينظر: ديوان امرئ القيس ص ۱۳۷ . 

)١١(‏ في (ن): ما عدا. 


قفشل - و زوف لذ لْقَسَم: الْبَاءُ وَالْوَاوؤُ وَالنَّاءُ 2 5١‏ 


(وَنْ قَالَ: اه لَأْفْعَلَّنَّ» مَرْفُوعًا؛ٍ كان" يمِينَا)؛ لأنّه في العُرْف العام 
يمينٌ» ولم يُوجَدْ ما يُصرفه عَنْهٌه فَوَجَبَ گونه يمينًا؛ كالقسَم المخض. 

وفي «المغني»: لاء كما لو کان" القائل مِن أَهْل ا 

(إلا أَنْ يعون مِنْ أَمْلٍ الْعَرييّةه وَلا ينوي به الْيَمِينَ)؛ لِأنّه لَيسَ بيمين في 
TELA Yg Ê‏ تراه o‏ 


\ 


م 


چ 8ع 


اميه فنا لو تخر . 
وفي «الشَّرح :» فإِنْ قال: آله لأفْعَلَنَ بالرّفع» ونَوَى اليمين؛ فهو يمينٌ» 
لا آنه“ قد لحن وإِنْ لم ينو فقال أبو الكَطّاب: يكون يميئاء إلا أن 
يكُونَ مِن أمْل العربيّة» وقِيلَ: لا يكون يميئًا في حقٌّ العامّيٌء انتهى . 

قال القاضي: ولو تَعمَّدَه لم يضر“ ؛ لِأنّه لا يُحِيلٌ المغتى . 

وذَكرٌ الشَّبِحٌ تفي الدّين: الأحكامٌ تعلق با“ أدّا" الئّاس بالألفاظ 


الملحونة؛ كقوله: ا حلفت باش ا ا والله باصوم''"', أو 
اض E O‏ 


5 الق 


قَصَدَ 


امسا 


)١(‏ في (ظ): والله. والمثبت موافق لنسخ المقنع الخطية. 
(۲) في (ن): كانت. 

(9) في (ظ): قال . 

(4) في (م): الفقه. 

(5) قوله: (أنه) سقط من (م). 
(5) قوله: (إلا أنه) في (م): لأنه. 
(۷) في (م): ظن. 

(0) في (ظ): لم تضر. 

(9) زاد في (ظ): إذا. 

)9١(‏ في (ن): أراده. 

)١١(‏ في (م): ما صوم. 

(0) في (م): ما صلي . 


ا الُبدع شرح المُقنع 


ع ەرو وت 


وكقول الكافر: أَشْهَدٌ أن محمدٌ رسول الله برفع الأول وتّضب الثاني 

فرع: : هاءً ال تسب بال تة قاله أكثر الأضحابء وعدّها في 
«الستريب) جرت تحر روزم در فالظاور ل يدون يا ؛ لاله لم يقترن 
بها عُرْفٌ ولا نيه ولا في جَوابه حرف يدل على الق 

10 ليقي كايا ومقايت تبه في «اااعايةاه وك بد في 
«المستوعب». قِيل لِأحْمّدَ: يكره الحَلِفٌ بيت أو طلاقٍ أو شيءِ؟ قال: 
ان اها لم ل تسلقة الذياق ا لما وى عم 
مَرفوعَاء قال : إن الله يَنْهاكُمْ أن تَحلِموا بآبائكم» فَمَنْ كان حالِمًا فلیحلف " 
الله او لص مق غل 

(وشى*: أن rs u‏ في «المحرّر) و«الفروع»» وجَرّمَ 
به في (الوجيواء قال ابن موو الآن أحلِف بالله كاذبًا أحبٌ إلى مِن 
أن أخلف بعّيره صاوقًا»» قال الشَّبِحُ تفي الدّين: (لِأنَّ حَسَنَةَ التّوحِيدٍ أعْظم 
LT ERNE RY‏ مم شط )"7 للم ها روف 
این قمر أن الت كا ي قال : «مَنْ حَلَفَ بير الله فقد أشرَك» روا الترمذِي» 
e,‏ ورجاله قاش 


ت 


. ٤١٤/٠١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۲٤۷٤/٥٩‏ . 

00 في (م): فيحلف. 

(:) أخرجه البخاري »)1٦٤٦۰7۱٠۸(‏ ومسلم .)١145(‏ 

(5) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(5) قوله: (والفروع) سقط من (م). 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير (8407) من طرق عن مسعر بن كدام» عن وبرة بن عبد الرحمن 
الكوفي» عن عبد الله. قال الألباني: (إسناد صحيح على شرط الشيخين) . 

(۸) ينظر: الاختيارات ص ٤۷۳‏ الفروع ٤۳۷/٠١‏ . 

(9) أخرجه أبو داود »)27755١(‏ والترمذي »)١575(‏ وابن حبان »)٤۳٥۸(‏ والحاكم »)۷۸۱٤(‏ 


قفشل - و زوف اة لقَسم: الْبَاءُ وَالْوَاوُ وَالنَّاءُ 2 1۳ 


فعلى هذا: اُتارَ الشَّبِحْ تقىئ الدّين أنه يُعزَّرٌ مع 0 
والختارٌ فِيِمَنْ حَلْفَ بِعِثْقٍ أو طلاقي» Es‏ بر ين أن يوقعه أو 
- 7 ا ينا 


اسل )ان عد كا رو ون كه کا Ea E‏ پر 
ودکر : أن الطلاق يَلرَمَيَْىء وتحوّه؛ يمينٌ بالاتفاق» وخرجه على 


نصوصس أحمد» وهو خلافٌ صريحها . 


وعَنْهُ : يَجُورٌُ؛ لقوله ل للأعرابيئ الذي سَأَلّه عن الصّلاة: «أفْلَح وأبيه إن 
صدَقَ»» ولأنّ الله ع معطي ا 

وجُوابُه ما قال ابن عبدٍ البرّ: (إنَّ هذه اللّفْظةَ غَيرُ محفوظة) وإتى“ 
قُسَّمَ بمخلوقاته» فإنّها دالّةٌ على قُدْرته وعَظْمَته» ولله أن يُقِسِمَ بما شاءء 
وقيل”''': في إقسامه إضمارٌ القسم” ؛ أيْ: يرب هذه الأشياء . 


= من طرق عن الحسن بن عبيد الله النخعي» عن سعد بن عبيدة الكوفي» أن ابن عمر وي 
مرفوعًاء والحديث سنده قوي» وقد حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي 
وابن الملقن والألباني» وادّعى البيهقي إعلاله بالانقطاع. ينظر: السنن الكبرى ١٠/١ه»‏ 
سير أعلام النبلاء 0/ 4» البدر المنير 4/ ۸٥0٤ء‏ الصحيحة .)5١547(‏ 

. ٤۳۷/٠١ ينظر: الاختيارات ص "ا5». الفروع‎ )١( 

(0) في (ظ): وجبت. 

(۳) قوله: (يخير) سقط من (م). 

(:) في (م): لحلفه. 

(5) في (ظ): لتوقعنه. وينظر: مجموع الفتاوى 50/87/75 وما بعدهاء الفروع ٤۳۸/٠١‏ . 

65 ينظر: مجموع الفتاوى ٤٥/۳۳ 21١1/5١‏ . 

(۷) أخرجه مسلم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله وَبْهء وفيه قصّة. 

(۸) ينظر: التمهيد ۳۹۷/۱٤‏ . 

(9) قوله: (أقسم ببعض مخلوقاته. . .) إلى هنا سقط من (ن). 

)٠١(‏ قوله: (وقيل) سقط من (م). 

)١١(‏ قوله: (القسم) سقط من (ن). 


| الفبدع شرح المقنع 


على الأزل: د قال ابن حَرْم : رق 33 أن ون قلات 
بحقٌّ رَيدٍ أو عَمْرِوى وبحق”" أبيه؛ أله آي ولا كمّارةً عَلّيو)”” . 

(وَلَا تَجبُ الْكَمَّارَةٌ بِالحَلِفٍِ” بو)؛ لان الكّارةً وَجَبَتْ في الحلف بال 
وصفاته؛ ضِيَائَة يلاس الأغظمء وة يُساويهء (سوَاءٌ اا إلي الله 
تَعَالَىء مِثْلَ قَوْلهِ له : وَمَعْلُوم اش ولق وَرِرْقِو وبیټو» او يُضِفْهُ مِثْل : 
وَالْكعْبَق» وَأَبِي) ؛ لاشتراكهما في الحَلِفٍ بعر الله تَعَالَى . 

رال ااا ب ري ِالْحَلِفٍ بِرَسُولٍ الله ل حاصَّةَ)؛ وص 
ڪليو في رواية أبي طالِب» فقال''' فِيمَنْ حَلَف بِحَقّ رسول الله : وَجَبَتْ عَلَيهِ 
الا E‏ ا أشبة الحَلِت باشم الله ET‏ 

ا ابن عقيل : ا الخلت و ا ا 

وَالأَشْهّرٌ: أنّها لا تَحِبُ به وهو قول أكثر الفقّهاء؛ لِدُخْولِه في عُموم 
الأحاديث» وكسائر الأنبياءء وكول أحمد محنول على الاستخباب. 


2 1١ 200 

فرع : : لا يَلرَمْهِ إبْرارٌ قَسَم في الأصحٌ؛ كإجابةٍ سوال با 4" قال ال 

فى الدين : (إنّما تَحِبُ على مُعَينِ )"ا قلا تبك اجا سائل ية بي علي 
الاش 


)١(‏ في (م): الفتوى 

(0) في (م): أو بحق. 

(۳) ينظر: مراتب الإجماع ص ٠١۸‏ . 

)٤(‏ في (ن): باليمين. 

)٥(‏ في (ظ): ونيته. 

(0) في (م): يقال. 

(۷) ينظر: زاد المسافر ٤٦٥/٤‏ . 

(۸) زيد في (م): ولا يعطى به. 

(9) ينظر: الاختيارات ص 2474 الفروع ٤٤١/٠١‏ . 
)٠١(‏ في (ن): مقسم. 


فكل - و شروت القصمه الحا ولاو واا ع 1٥‏ 


ورَوَى أحمد والتَّرمِذِيُ وقال: (حسنْ ریا عن ابن فاس مرفوعًا» 

3 ٍَ 1 ١ 41 ت 8 اه‎ EA 3 2 

قال : «وأخبركم بشر النّاس؟2 فا نعم يا سول الله قال ق يسان 
باللاع ولا کے ا ف غل ا شال ا 


Xz 


GS 


للك أخرجه أحمد 2))5١١5(‏ والنسائى (94)» والبزار )0۸۸(« وابن حبان »)٦۰٤(‏ من 
طرق عن ابن أبي ذئثب» عن سعيد بن خالد» عن إسماعيل بن عبد الرحمن» عن 
عطاء بن يسارء عن ابن عباس وكيا به. وصححه ابن حبان والألباني. 
وأخرجه الترمذي »)١107(‏ من طريق ابن لهيعة» عن بكير بن عبد الله بن الأشج. عن 
عطاء بن يسار به نحوه» وابن لهيعة سيئ الحفظء. لكنه هنا متابع » قال الترمذي: (حديث 
حسن غريب من هذا الوجه» ويروى هذا الحديث من غير وجهٍ عن ابن عباس» عن النبي 
). ينظر: الصحيحة (555). 
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ر 


رفصّل) 


لظ ی وھ على الحالف» کے فقول ابم کے 
وأخل العدية والعراقه بوذكم a‏ "1 زلود دروي : 

ا 88 عرق عم 5 ار ع2 e‏ بر عر 0 اص 2 ع 

E ED‏ ا وس ا 
نَحؤّهاء وإما لعو ولا كمارةً في وَاحِدٍ مِنهُماء (وَهِيَ الع ب فيها الير 
5 ماي 0 5 ° ° سر 5 5 م و ع 9 عير 
والحنث)؛ لان اليمينَ للحنث والمنعء (وذلِك الخلف على ی 


مُمْكِنِ”*)؛ لقوله تعالى: «لا بوخد ال باغو ف ایمیک ولک وڪم يمَا 


صد 


دع و مم ٤ 200 a 2€ SP‏ : 
عقدم الان 0 @( الآاية [المائدة: 94م]» فا الكفارة بالأايمان 


المنعقدة» قال ابن جَرير : (مَعْناها: أوْجَتّموها على أنفيكم)) فظاهره 
RT‏ ال اماو كان تكن نا يكين فى الم ككل دون 
الماضِي» قال ابن عبد البّرّ: (اليمينٌ التي فيها الكمارةٌ بالإجماع هي اليمين 


)١(‏ لعل المراد ما أخرجه عبد الرزاق »)١1070(‏ عن ابن جريج قال: حدَّئتٌ أن ابن عمر قال 
لغلام له - ومجاهد يسمع - وكان يبعث غلامه ذاك إلى الشام: «إنك تزين عند امرأتك - 
لجارية لعبد الله - فطلّقُها» فقال الغلام: لاء فقال ابن عمر: «والله لتُطلّنّهاءء فقال الغلام: 
6 قا ع ف ابد عير الورك ورات اء مح اف أن لذ اء فال 
عبد الله: «غلبني العبد». قال مجاهد: فقلت لابن عمر: فكم تكمّرها؟ قال: «كمَارة 
واحدة)» وفي سنده انقطاع لجهالة حال من حدّث ابن جريج . 

(۲) في (ن): الحنث. 

(۴) في (م) و(ن): يكون. 

(:) قوله: (ممكن) سقط من (م). 

(5) في (م): فما وجب. 

(0) ينظر: تفسير الطبري ٦۱٦/۸‏ . 

(۷) في (م): أراد. 


فخل .+ وط لِؤُحُوبٍ الڪمَارَة 8 1۷ 


على المستفيّل ين الأفعال)“. 

(وَأا”" الْيَمِينُ عَلَى المَاضِي ؛ فَلَيْسَتْ مُنْعَقِدَةٌ)؛ لِأنَّ شَرْط الِانْعِقادٍ إمْكا 
الو والجلت» وذلك فى الماح فا 

اض - كما قاله في فى عا أن الكلت على مُسْتَفْبَلٍ إرادة 
معو فيه تقو ل و ا ی يكل الستكن أذ که 
وَالحَلِفٌ على اا إا بر وهو الصَّادِقٌء وإمّا عَموسٌء وهو الكاذِبء أو 
لَغْوّ وهو ما لا أَجْرَ فيه ولا نَم ولا كفارة”*) 

والأؤلى”": انها عِبارةٌ عن تحقيقٍ الأمْر أو تَوكيده بِذِكْرٍ اسم الله تعالى» 
أو صِمَةٍ ِن صِفاته . ۰ 

(وَهِي”" نَوْعَانِ: يمِينُ الْمَمُوسِ)ء وهي اليمينٌ الكاذبة الفاجرةٌ» بطع بها 
Da‏ صابعجيها فى الال 8 فى اناوه 

وس للا ی الى فلات اا ع الماضيىء 1015ء غا 
E‏ “5ن ام المدكب: أن يي الكتورس لا كات قها وو عن أحمد 
الجماعة”'". وهو قول أكْثّرٍ العْلّماء؛ O‏ 


2 


(۱) ينظر: التمهيد .۲٤۷/۲۱‏ 

(0) في (م) و(ن): فأما. 

)۳( في (م): قال. 

() في (م) و(ن): الحنث 

)٥(‏ قوله: (ولا إثم ولا كفارة) سقط من (ن). 
(5) في (م): والأول. 

(0) في (م): وهو. 

(۸) قوله: (ثم) سقط من (ن). 

052 في (م) : الما 

. في (م): بما لا‎ )۱١( 

(۱۱) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ 2715377 زاد المسافر ٤١١/٤‏ . 
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ا د تمت عير منعَقدة» ولا تو چب برا ولا 1 یمک“ فيهاء أشي شبهت اللخ 
ولان الكمَارةَ لا لا رفع إِنْمَهاء فلا" تشرع فيهاء قال ابن مَسْعُودِ: «كُنَا 
تع اي ا ا 
ان (0) م نا 


a 


ED‏ فيا انا ِأنّها تَجِمَعْ مم الكافت ا 77 “. والمخالفة مع 


() في (م) و(ن): ولا يوجب. 

() في (م): لا يرفع. 

(9) في (ن): ولا. 

(4) في (ظ) و(م): ولا يسوغ. والمثبت موافق لما في المغني وغيره. 

)٥(‏ أخرجه - بلفظ قريب مما ذكره المصنف -: الحاكم (072804» والبيهقي في الكبرى 
(۱۹۸۸۳)» من طرق عن شعبة» حدثني أبو التياح» عن أبي العالية» عن كيد الله ون ج 
ذه . وسنده جيّد صحيح كما قاله المصنف» وقال الحاكم: (حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه). 

(5) في (م): لا يمحوها إلا. 

(۷) أخرجه أحمد (۸۷۳۷)». وابن أبي عاصم في الجهاد (۲۷۸)». والطبراني في مسند الشاميين 
(۱۸۳)» عن بقية» عن بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن المتوكل أو أبي المتوكل» 
عن أبي هريرة ذَيه مرفوعًا وفيه: «خمس ليس لهنّ كقارة: الشرك بالله» وقتل النفس بغير 
حقء أو بهت مؤمن» أو الفرار يوم ال[ّحف» أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق»» 
قال ابن حجر عن المتوكل: (ذكره ابن حبان في الثقات فقال: لا أدري من هوء ولا ابن من 
هوا كلك ب أي ابن رد ا ابن شاهين في كتاب الأفراد الحديث الذي له في 
المسند فقال: عن أبى ي المتوكل. ولم يشكٌ؛ ولم أره في كتاب الحاكم أبي أحمد في 
الكنى» فظنَّ ابن الجوزي أنه: ابو المتوكل و لوافي الصبعيع : فاحتج بحدينه 
هذا في التحقيق فوهم في ذلك» وقد جزم البخاري وتبعه ابن أبي حاتم : بأن المتوكل اسم 
لا كنية. وقال أبو حاتم: هو مجهول. وهذا هو المعتمد). وقال مرة: (وظاهر سنده 
الصّحة؛ لكنه معلول)» ومع هذا فالحديث حسنه الألباني» وقال ابن عبد الهادي: (إسناده 
جِيّد). ينظر: تنقيح التحقيق 257/0 تعجيل المنفعة ۲/ 2.775 فتح الباري ١١/ا55,‏ 
الإرواء 7/6 "؟. و۱۹۳/۸. 

(۸) قوله: (بالله تعالى) ليس في (م). 


فَخْل - وَيُشْتَرَط لِؤُحُوبٍ الْكَفَارَة 2 4 


القَضْدِء فسوق "ثريا الا كالمستقبل › وحِيئئِذ يأثم ؛ كما مةه عق 

وطلاق» وظِهارٌء وحرامء وتذر» فيكمر كات في 6 
و الصلقة عَلَى ا )¥ ¢ 6 , المي ا 5 

2 28 مَاءَ فيه) . 

به قاله ا الات وق في 0 م 0 ضور ا 


فيها ؛ كاليمين الحّموسٍ 
0 يا هذ يميه موچ کک وهو قياس 


-ه 


واگ ال عاد 0 كإشياء الت 57 الأغيان» فإذا حاف“ 


0 


انق َة قدت وه قال '؟ القاضي وأبو الخطّاب» وقح به السَّامَرّيٌ ؛ 
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لانه ا ة في الحال؛ لل رم فق 


تياد a‏ عي تعمد 45 كالتي قَبْلَهاء قاله“ في «الكافي», 
ف 7 "ني اريزا 


)١(‏ في (م): فوجب. 

(۲) في (م): مستقبل . 

(۳) قوله: (ماء) سقط من (م). 
(4) قوله: (عادة) سقط من (ن). 
)2 زيد في (م): عليه . 

() في (م): قال. 

8 في (ظ)ة ور 

(۸) في (م): قال. 

(9) في (ن): بها. 


۷۰ 8# المبدع شرح المُقنع 
# بع Art iha o‏ و للك 202 
وفى ا الثها : تَنعَقِد في المحال ‏ عادة فقط '. 


(الثاني : لَغُوُ الْبَمِينِ» وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءِ) ماضٍ ens‏ 
بخاد فيب A RT ECO‏ ماع وفي «الكافي» : 


ج 


لاه الد الا قا ود ليو ال ا و 4 الآية 
هو ظاهر 


[البَقَرَة : مبب]ء وهذا منه» ولِأنّه يكُثْرٌء فلو وَجَبَتُْ فيه الكمّارةٌ؛ لع وتَضَرَّرٌوا 
به» وهو مُنتَففِ شَرْعَاء وكيمين العَموس . 

وعَنْهُ: فيه الكقّارةٌ» ولس من لَعْوِ اليَمينِ» ودَكَرَه 0 

قالَتْ عائشةٌ: «أيْمان الو ما کان في الوا والو هة > واليال: 
ا ا ا و یمین eS‏ 


على ج واا في ا ب ا '. واحتج به 
الأضحات. 


وذكر أبن هْبيرَة غن الأككر: أن" لر البمين؛ أن يَحلِف بالله على أمْرٍ 


)١(‏ في (م): الحال. 

(؟) قوله: (فقط) سقط من (ن). 

06 في (ن): والثاني . 

(5) في (م): خلافه. 

(0) ينظر: التمهيد ۲٤۷/۲۱‏ . 

(5) قوله: (وحكاه ابن عبد البر إجماعًاء وفي «الكافي» هو ظاهر المذهب) سقط من (ن). 

(۷) في (م): والممزاحة. 

(۸) أخرجه البيهقي في الكبرى )۱۹۹۳١(‏ وسنده حسن؛ فيه إبراهيم بن دينار البصري» وهو 
صدوق كما قاله الذهبئُ» وقد وثقه الدارقطني» فقال: (ثقة» إلا أنه كان يخطئ» فيقال له 
فلا يرجع). 
وأخرج البخاري :»)57١7(‏ عن عائشة ونا : «أنزلت هذه الآية: ول 2 آله باغو ف 
أيْمّيك) في قول الرجل : لا والله» ا ينظر: تهذيب الكمال »١97/١‏ السير 
۲ التمهيد لابن عبد البر ۲١۱/۲۱‏ الفتح 0۸/۱۱ 

لك في (م) : أى 


کار وم ا 1 


بت ف بخلافه» سواء قَصَِدَّه ا وخصّه حمل بالماضي 
َقَط'؛“» وقَطعَ جماعةٌ” * بِحِنْيِهِ في عِنْقِ وطلاتي؛ لِوْجُودِ الصّفة. 
وقِيل: إن عَقَدَها يَطَنٌّ صِدْقٌ نَفْسِه فَبَانَ خلافه؛ فَكَمَنْ حَلّف على فِغْل 
"ل وفعله تاس 


STN‏ 0 ف 


2 في (ظ) : آم . 

(:) ينظر: زاد المسافر ٤۷١/٤‏ . 
(0) قوله: (جماعة) سقط من (م). 
(5) قوله: (فعل شيء) في (م): فعله. 


V۲‏ ا المُبدع شرح المُقذ 


2 4 
رفصّل) 
(الثَّانِي : أَنْ يَحْلِف مُخْتَارَاء فَإِنْ حلفت مُكُرَهًا ؛ 9 لكوك ينه دكره 
الأضحابٌ؛ لقوله ##: «رَفِعَ عن أمَّتِي الاو ن وما اسْتَكْرِهُوا 
عليه)”". 
ر د شكاها بو الطاب لي حا وواه بز 
وار ا 


E E 7‏ 07 ر 7 عه < هد و ره 
وجوابه: قوله #4: «ليس على مَقَهورٍ ا ولانه قول أكره عليه 


بير حقٌء فلم يَصِحّ؛ ككلمة الكفرء وكمارةٌ الصّيد كَمَسْأَلَينا. 
(وَإِنْ سَبَقَتِ الْيمِينُ عَلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرٍ قَصْدٍ إِلَيْهَا؛ كَفَوْلِهِ: ا واش وَبَلَى 


00 تقدم تخريجه اا 

(۲) يريد المصنف ككنَهُ: ما أخرجه لكام من حديث حذيفة بن اليمان وَقبَاء قال: ما 
منعنى أن شهدت درا إلا أن خرجتٌ أنا وأبى سیل قال: فأخذنا كفار قریش» قالوا: 
الم روق حد ةا ا ما رده ما نريد إلا المدينةء فأخذوا مثا عهد الله وميثاقّه 
لننصرفنٌ إلى المدينة» ولا نقاتل معهء فأتينا رسول الله اة فأخبرناه الخبرء فقال: 
«انصرفاء نفِي لهم بعهدهم ٠‏ ونستعين الله عليهم) . 

(۳) في (م): القصد. 

(6) أخرجه الدارقطني (4707)» ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق »)۲٠۰۲۹(‏ من طريق 

بن الهياج حدثنا أبي» عن عنبسة بن عبد الرحمن» عن العلاء» عن مكحول» عن 

واثلة بن الأسقع» وعن أبي أمامة وا مرفوعًا به» والهيّاج بن بسطام الخراساني وعنبسة 
القرشي متروكان» والحديث ضعفه ابن الجوزي وابن القطان وابن الملقن وابن حجرء 
قال ابن عبد الهادى #(حديت متكر جدا؛ بل موضوع» وفي إسناده جماعة من الضعفاء الذين 
لا يجوز الاحتجاج بهم)» وحكم عليه الألباني بالوضع. ينظر: الجرح والتعديل 21١7/9‏ 
بيان الوهم “2058/7 تنقيح التحقيق ٠٥۷/١‏ البدر المنير ٤۷۳/۹‏ التلخيص الحبير 
5/ ۷ الضعيفة 75/4/9. 


قفشل + الا أن قاد مُخْنَارًا 8 A‏ 


راش فِي عُرْضٍ حَدِيئِهِ)» عُرْضُ الشَّيء؛ بالضّمٌّ: جانبه» وبالمح : خلاف 
طولِه؛ (3”" كمَارَةَ عَلَيْه) على الأصحٌء وهو قول أكْترهم؛ لأنّها مِن لَعْوِ 
اليمين؛ لما رَوَى عَطاءٌء عن عائشة: أنَّ الي كل قال : «اللَّمْوُ في اليمين : 

کلام الرّجُل في بَيتِه: لا" واش وِبَلَى والله) روا أبو داودّ» قال: وروا" 
الزّهْرِيُ وعبد الله بنْ أبي سُلَيمانَ ومالِكُ بن مِغْوَلِء عن عَطاءء عن عائشة 
موقو" وا اا وان الل فى كلام العربة اكاد 
غير المثقود عليه وهذا كذلك. 


ب على لول E‏ 


نه 
ا مق ا 5 ن لمن ال و 
يمينه تنعقد فى رواية» » فان حَنِتٌ فيها؛ وَجَبّت الكفارة. 


)١(‏ في (ن): ولا. 

(۲) قوله: (لا) سقط من (م). 

(۳) في (م): وقال: رواه. 

(4) في (ظ): مرفوهًا . 

(0) أخرجه أبو داود (407755: وابن حبان (5757)» والبيهقي في الكبرى (14975)» من طريق 
حسان بن إبراهيم» حدّثنا إبراهيم يعني الصائغ» عن عطاء» عن عائشة ذل في 
وإسناده رجاله ثقات» إلا حسّان بن إبراهيم الكوفيّ» فإنه متكلّم فيه من قبل حفظه» و 
استنكر عليه أحمد أحاديث» قال ابن عدي : (حدّث بإفرادات كثيرة عن اكات وخ تغلب 5 
عن إبراهيم الصائغ. . > وحسّان عندي من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء» وليس ممن 
يظن به أنه يتعمد في باب الرواية إسنادًا أو متنّاء وإنما هو وهم منه» وهو عندي لا بأس 
به)» وخالفه جمعٌ: فأخرجه البخاري (5717) عن علي بن سلمة» حدثنا مالك بن سعيرء 
والإمام مالك (۲/ )٤۷۷‏ كلاهما - (مالك» وابن سعير) - عن هشام» عن أبيه» عن عائشة 
كينا به» والصواب وقفه. ينظر: الكامل لابن عدي 2771/7 سير أعلام النبلاء ۹/ ١٤ء‏ 
تاريخ الإسلام /٤‏ ۰۸۳۲ الإرواء ٠۹٤/۸‏ . 

(5) في (ن): اللغوة. 

(۷) قوله: (الكلام) سقط من (م). 

() قوله: (إذا جرى على) في (ن): أن أعلى. 


“< | الغبدع شرح المُقنع 


وفي «المحرّر) و«الرّعاية»: فلا كفارةً عَلَيهِ إن" كان في الماضي» زاد 
في «الرّعاية»: في الأشهّرء وإنْ كان في المستَقَبّل ؛ فروايتان. 

وذكر السامري وة أنه لا كفارةً فيهاء LH‏ فى ھی ایی 3 
لا. 


E تلياة نب هون‎ E TT 


6١ جح هع‎ 6١ 
ك‎ SS ر‎ 


)١(‏ في (م): أنه 


قشل + اف الک فى ينه 8 Vo‏ 


(فَصَنَ) 
الال الف في ب لأن من لم بحن" لا كارا علو لأنه لم 
یك خرمة الق راہ ل ها خلت على ری أزيثزة ا عاف على 
فخلا ل اجك الو 4 ولا وجوة له إلا جار 0 6و لان 
غ هیا المكرة والافين: 
ونب عليهما”" بقوله: (وَإِنْ فَعَلَهُ تاسِياء أَوْ مرها ؛ فلا كَفَارَةَ عَلَيهِ)» دگره 


1 


فى «الوجيز). 

ف ازاك 3 د ميت لان 

ونصر في «الشرح» : نه يحنث في 
عِنْتق وطلاتي» قال" السَامَرّْئ: الحتاره أكْثَّرٌ شيوخناء ولان فِعْلَ المكْرّه لا 
نسب إِلَّيوء فلم تكن عليه كار كما لو لم يَفْعَلْه. 

وقال أبو الخطاى+ الأكراة كالشسياة؟ لثمو ل 'الحديف لهما . 

وگ في «الشرح»: المكرّه على الفعغل ينقيم إلى قِسْمَينِ 


الثانى : أن يكرّه بالضرب ونحوه» ففيه روايّتان: 


( ٤ 


و ا ع 
يمين مكفرة» ويحدت فى 


ahr 
۰ > 


0 في (م): لم يحنثه . 

() في (م): للوثم. 

(۳) في (م): ذنبه عليه. 

(5) في (م) و(ن): ونصره. 

(5) في (م): لأنه. 

(0) قوله: (لا يحنث في) في (ن): لا تجب. 
(0) في (م): وقال. 

(6) في (م) و(ن): فلم يكن. 


vı‏ | المبدع شرح المقنع 


ر 8 7 
ادا يحنث ؛ ككفارة الصيد. 


و في «الشّرح)» E‏ ولا ١‏ م الكمادة في | لصيد» e‏ اا 

و غلى الاس ا لان اليل يمنت إلبو في الجملةء 
الذّاكِر. بالق واضح 

(وَإِنْ حَلَفَء فَقَالَ: إن شَاءَ الله؛ لَمْ يَحْنَثْ)ء ويسمى"'' هذا اسيشناء؛ 
لقوله ##: «مَنْ حَلَفَ فقال: إن شاء الله؛ لم يَحَنَتْ) رواة اخ 
والتر ملي وقال: ا ا ةعس ا ا حا فة 


Sor 


عبد ا ورواه الساتي؛ وا «(قل ا وابن ˆ ماجه» ولفظه : 
ل وعن ابن عمرَ مرفوعًاء قال : «مَنْ حَلّف على يمين» فقال: 


)١(‏ في (م): أحدهما. 

(۲) في (ن): ونصره. 

(۳) في (ن): عمده. 

(4) في (ظ): بلى» وقوله: (بل) سقط من (ن). 

(5) في (م): ا 

0 في (م): فيه فسمي . 

(۷) في (م): مسلم. 

() ينظر: سنن الترمذي ۱١١/۳‏ . 

(9) في (م): فلم ثنياه. وفي (ن): قد بيناه. 

»)4741( وابن حبان‎ »)75١١5( وابن ماجه‎ »)۳۸٥۵( أخرجه الترمذي (1517)» والنسائي‎ )٠١( 
من طرق عن عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن ابن طاوس» عن آبيه» عن أبي هريرة ذه‎ 
وسنده صحيح» لكن قال البخاري:‎ 2)6١8/4( مرفوعًا. وعن عبد الرزاق: أخرجه أحمد‎ 
(هذا حديث خطأء أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر» عن ابن طاوس» عن‎ 
أبيه» عن أبي هريرة دنه عن النبي كَل قال: «إن سليمان بن داود قال: لأطوفنٌ الليلة على‎ 
سبعين امرأة تلد كل امرأة غلامًا . . .»» والحديث صححه ابن حبان والألباني.‎ 


قضل + الثالك: الْحِنْتُ في يَمِينِه 


2020 


إن قناة اللا فا ج علا رواد أحمده السا ئينٌ» والتَّرمِذِي وحسّنه ( 
وقال: ا ولا تَعلَم أحدًا و 


أيوبَ السختياني» والعَمَل على هذا عِنْدَ أَهْل العِلْم من أصحاب التب لا 
وغیرهم)» وا إن غك ازا" د اله مك شاك آله 


فعل ٠‏ ومتّى لَم عل لم يَأ الله 


(فَعَلَ أو تَرَكَء إا گان مُتّصِلًا بالْيَمِينِ) مِن غَيرٍ فَصْلٍ بكلام أ- جنبيٌ » ولا 
سكوت يُمكِنُ الكلام فيه؛ أن الاسينْناءَ مِن تمام الكلام» فا فاغتّبر اتّصَالَه 


= وجاء عند أحمد زيادة: (قال عبد الرزاق: وهو اختصرهء يعني: معمرًا)» قال الألباني : 
(والزيادة التي سبقت من رواية أحمد عن عبد الرازق أنه قال: " اختصره معمر" صريحة في 
أن عبد الرزاق لا مسؤولية عليه في ذلك» وأن المخطئ إنما هو معمر). ينظر: العلل الكبير 
للترمذي (ص”3557).» البدر المنير ۰٤٥۲/۹٩‏ الإرواء ۱۹٩/۸‏ . 

»)۳۸۳۰( والنسائي‎ »)٠١۳١( وأبو داود (571"). والترمذي‎ »)٤٥۱۰( أخرجه أحمد‎ )١( 
من طرق عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر ويا مرفوعَاء وخالفه‎ »)٤۳٤۲( وابن حبان‎ 
من‎ »)۱۹۹۲١( وأخرجه البيهقي في الكبرى‎ .)٤۷۷/۲( جمع: فأخرجه مالك‎ 
طريق ابن وهب» عن عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد» ثلاثتهم عن نافع»‎ 
عن ابن عمر و أنه كان يقول: «من قال: والله. ثم قال: إن شاء الله» ثم لم يفعل الذي‎ 
حلف عليه» لم يحنث)» والحديث صخح رفعه ابن حبان وابن الملقن والألباني» وحسنه‎ 
الترمذي» وصحّح الأكثر من الحفاظ كأحمد والبخاري والزيلعي والبيهقي وقفه. ينظر: علل‎ 
العلل الكبير للترمذي (ص557)»: نصب الراية 701/7 شرح علل‎ »٠١ 4/1١ الدارقطني‎ 
. ۱۹۸/۸ الإرواء‎ ۰٤٥۳/٩ الترمذي ۰11۸/۲ البدر المنير‎ 

(0) الذي في سنن الترمذي ۳/ :١7١‏ غير. 

(۳) في (ن): السجستاني. 


06 9 ال د 


5589 | 


كالشّرط وجوابه"“» وخبر”" المبتدأء والِاسْيثناء ب«إِلّا». 


فعلى هذا: لو سكت لانقطاع نَفَسِهء أو عَطْسَءْ ونحوه؛ لم يَمنَعْ صِحَةَ 


الاسيثناء . 
وعَنْهُ: ومع قَصْل يَسِيرِء ولم يتكلّمء جَرّمَ به في «عيون المسائل»» قال 


کي 
چك 


2 . 5 ار 1 ل K6‏ ر ت 00 > 384 ر 

فى رواية ابي داود حديث ابن عباس : «والله لأعَزُْوَنَ قَرَيشَا)» ثم سَكْتَء لم 

5 د ١‏ 2 - ت 8 3 5 ° 

قال: (إِنْ شاء اه ثم لم يَعْزُهمء إِنّما هو اسْيَنْناءٌ بِالقُرْبِء ولم يَخْلِظ 
92 ج 7 ر اله 

كلامّه بعَيرِه””'» وتَقَلَ عنه إسماعيل بن سعيدٍ مثله”''» ويحتَّمِله کلام الجِرَقِيٌ» 

7 ۰ ر ا E.‏ 

فإنه قال: إذا لم يكن بين اليمين والاسيثناءِ كلام. 


وعَنْه : وفى المجلس» وحكاه 0 «الإرشاد)”") عن بعض أصحابنا . 


ع 


قدّم الاسيئتاء على الجزاء أو أرة.. 


00 قوله: (وجوابه) سقط من (م). 

(۲) في (ن): خبر. 

02 في (ظ): ع وفي (ن): مجع + 

)£( أخرجه أبو داود )۳۲۸٥(‏ من طرق عن مسعرء عن سماك» عن عكرمة رشنا وأخرجه 
موصولًا : الطحاوي في المشكل (۱۹۲۸)ء وابن حبان (5757)» والطبراني في الأوسط 
(€ °( من طرق أخرى عن مسعرء عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس 
وا به مرفوعًاء ومداره على سماك» وروايته عن عكرمة مضطربة» ورجح الأئمة كأبي داود 
وأبي حاتم وابن عدي والإشبيلي إرسالّه. وصححه موص ابن الملقن وغيره. ينظر: 
علل ابن أبي حاتم »١55/5‏ الكامل لابن عدي ۳/ 218١‏ الأحكام الوسطى .7١/5‏ البدر 
المنير :5589 : 

(5) لم نجده في مسائل أبي داود» وذكره في زاد المسافر ٤۷١ /٤‏ والمغني ٥۲۲/۹‏ من رواية 

(0) ينظر: المغني ٥۲۲/۹‏ . 

VW)‏ في (م) : الإشارة. 


قصل - القَالِتُ: الْحِنْتُ في يَمِينِه يَمِينِه 2 


وعن ابن عبّاسِ: إذا اسْتَثْنَى بعد سنةٍ فله ياء وهو قول مُجَامِلِ 
وهذا لا يَصِح. 
قال أحيد + (حديث لبي يل لعب الرخكن بن سرا «إذا حَلَفْتَ على 
.( الخ ولم يقل يقل : فا ستثن › ولو جار لأمر ا وحَمله في 
وضع آخَرَ على قوله تعالى: ولا نَتُولَنَ لِسَأىَء... )»4 الآيةَ [الكيف: »٣‏ 
فهذا اسْيَشْناء من الكَذِب؛ لن الات لس ف اة وعو اشد فو الي 
وا کو لذ 0 
قال ابن الجوزيّ : فائدته الخُروج من الكذِب. 
03 ل إلى اتكلم, 
يُشْتَرّط نظقّهء إلا مِن مَظلوم خائ نَصّ عَلَيوا". زلم تل في 
ا ١‏ عاشي لأن Ta o‏ اده لك EN‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره .)۲٠٠/٠١(‏ والطبراني في الكبير »)۱٠١١۹(‏ والحاكم 
(۷۸۳). والبيهقي في الكبرى (١۱۹۹۳)ء‏ من طرق عن أبي معاوية» أخبرنا الأعمش» عن 
مجاهد» عن ابن عباس ييا أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد نةا ثم قرأ: ولا نَفُولنَ 
لِسَأَىْءِ لن امل ذلك عدا @ ل ن ياء آم 0 ريك إِذَا ضِيتَ46» يقول: (إذا 
ذكرت»» فقيل للأعمش: سمعت هذا من مجاهد؟ فقال: حدثني به الليث» عن مجاهد. 
وسنده ضعيف لحال ليث بن أبي سليم . وصححه الحاكم على شرط الشيخين» قال ابن حجر 
في موافقة الخبر ۲/ ٠١‏ : (اغتر بظاهر اللإسنادء فإنه لم يقع عنده كلام الأعمش الأخيرء فإن 
به تبين أن الإسناد معلول) . 

(۲) أخرجه البخاري (5777)» ومسلم .)٠٦٥۲(‏ 

() في (م): لأمرهء وفي (ن): الأمر. 

(:) ينظر: زاد المسافر ٤۷۳/٤‏ . 

(5) ينظر: زاد المسافر ٤۷۳/٤‏ . 

0( زيد في (ن): يصح . 

(/ا) ظز زاد المسافر ٤۷۴/٤‏ 

() في (م): المتناول. 


عادةٌ أو أتى به تَبرّكَاء ولم يَعتَبِره الشَّيِحُ تق الدّين”" . 
ن”"؟ شك في الاسيكناء ؛ -- عَدَمُهء قال الشَّيِحّ تقمئُ الدّين 

e‏ الاستثناءٌ وَاحْتّجٌ بالمستحا ضة تعمل بالعادة والتمية: ل 
أقلّ الحيض› e‏ ا 

(وإدا“ حلف لمعل شيا وَنَوَى وفتا بين ؛ هيد بو)؛ أن اليّهَ صرف 
ظا اللنظ إلى غ ظاهره» فان تشرقه إلى رت لكر بطريق آلإ زىء 

(وَإِنْ لّمْ ينو ؛ ا سن ين غلب إا اف المشلوف عل 
أو مَوْتِ الْحَالِفِء وتخو ذلك ")؛ لقّولٍ عمرّ: يا رسول الله ألم تُخبرّنا أنَا 
سنأتي البيت وتطوف به! قال: «بلى! أفأخبرثك أنّك تأتيه" العام؟» قال: 


لاء قال: «فإنّك آنِيهِ ومُطَوفكٌ”"" به00" ولأنّ المحلوف على فِعْلِهِ لم 
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41 ظر: الفروع «ك/مة:. 

)¥( في (م): فإن. 

(۳) ينظر: الاختيارات ص ۳۸٤‏ الفروع ٤٤۸/١٠١‏ . 

(:) في (ن): وإن. 

(5) في (ن): تقيدت. 

(1) في (م): يبين 

(۷) قوله: (ونحو ذلك) سقط من (ظ) و(م). وهي مثبتة في نسخ المقنع الخطية. 

(6) في (م): أفأخبرك . وفي (ن): فأخبرتك. 

(9) في (م) و(ن): اتيه 

)١(‏ في (ن): ومتطوف. قال القسطلاني في شرحه 5/ 15٠‏ : (بتشديد الطاء المفتوحة والواو 
المكسورة المشددة أيضًا). 


)١(‏ أخرجه البخاري (١۲۷۳)ء‏ من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة نه 


قصل - القَالِتُ: الْحِنْتُ في يَمِينِه 2 


يتَوَنّت(" بوقت”" مُعيّنِ وفِعله مُمكنٌء فلم تحصل”" مُخالَفةٌ ما حَلّف عَلَيه؛ 
وذلك يُوجبٌ عَدَمَ الف ن ا الا 

(وَإِذَا حف عَلَى يَمِينْء فرآی غيرّها حيرا مِنْهّاء اسب له الْحِدْتُ 
وَالتَُكفِيرٌ)) كذا في الا ولالو خا وقدمه في «الفروع»؛ لأخبار» 57 
حبر عبد الرَّحْمِنٍ بن سَمُرَة "0 وأبي مُوسَى» ممق عَليهما ٠‏ وعن عائشة: 
ار فقال: «لا 
أخلك غلى يميق قاری عا کیا ها إلا ایک الذي حو كير ره ت 
7 مض وا خاي 3 

وقدَّم في «التَّرَغيبِ) : أنَّ بره وإقامته على يمينه أَوْلَى . 

ومن اة إلى الخمسة. 

و E E‏ كذا في «المستوعب» و«الفروع»» وظاهره 
الكراهة» وصرّح بها" في «الرّعاية»؛ لقوله تعالى: ولا نط کل حلاف مَهنٍ 
29 اشک : ۰۰ هذا دم له يقتضي كراهة ا 

فان“ لم يَخْرُجْ إلى حدٌّ الإكثار” ؛ فليس بمکروه إلا أن يقترن به 


bi 


() في (م): يتوقف. 

(۲) قوله: (بوقت) سقط من (م). 

(۳) في (م): فلم يحصل . 

(:) أخرجه البخاري (11۲۲)» ومسلم .)۱٦٥۲(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)۳١۳۳(‏ ومسلم (۹٤٦۱)ء‏ عن أبي موسى الأشعري طف وفيه: فقال: 
«إني لا أحلف على يمين» أرَى غيرها خيرًا منهاء إلا أتيت الذي هو خير». 

60 ا البخاري .)557١(‏ 

(۷) في (م): صرح به. 

(۸) في (م): فإنه. 

(9) في (ن): الإكرار. 

(۱۰) قوله: (إلا أن) في (م): ولا. 
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وا A Ls‏ تحالى 1 
لوا له 2 لانم نيكم 4 [البقَرَة: “]۲۲٤‏ ود بعضهم کرهه مطلقًا . 
وجوابه: باه نيا حلت 5-06 غير حديث» ولو كان مكرومًا کان اا 


د 


a a‏ أيُماتكم بالله نافعة لكم من البرٌ 


ج 


وَالتَّقُوَى» والإصلاح بين الاش قال أحمد وذْكَرَ حديثٌ ابن عباس بإسناده 
في قوله تعالى : ولا خعلوا الله عرسا ص ليڪ [الجَقترّة: :]۲۲١‏ «الرّجل 
ا ترك وقد عم ا ق رركن الامج 


وان كان الت عاد إلى البضوء فال عه *: الخلث على قول اليد 
وَالتَقْوَى والإضلاح بَينَ النّاسء ١‏ علي كل ین 

(وَإنَ 2 إلى الاق 7 الحاكم ا و ا وفي «الفروع» 
وغَيرِه خالا دلي افاقيةا؟ E‏ لعا روي جا غتمان الاد تحاكما 


9 فى (ظ) ‏ لا یکر 

إل في (م): فإنه . 

(9) ينظر: الفروع ٤٤٩۹/٠١‏ . 

(:) في (م): من 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني »44٠ /٩‏ والشرح الكبير ٠٠٠/۲۷‏ 

00 في (م): فيكفر . 

(۷) ينظر: المغنى ٤۹١/٩۹‏ . 
والأترع ارج ال اقل اتر 6 کی ت بن عمور» د کی اا کن 
إسرائيل» عن السدي» عمن حدثه عن ابن عباس وهاه وسنده ضعيف للجهالة في شيخ 
السدي. 

() كذا في النسخ الخطية» وفي المغني والشرح: فالمنهي عنه. 

(9) قوله: (أن) سقط من (ظ). 


قر - الثَالِتُ الْحِنْتُ في يَمِينِه 2 A‏ 


إلى عمرّ في مال اسْتَفْرَضَه المقداد» فجَعَلَ عمرٌ اليمينَ على المقدادء فردّها 
على عُتْمانَء فقال عمرٌ: لقد أَنْصَمَكَء فَأحَدَ عُتْمانَ ما أغطاٌ المِقُّدادُ» ولم 


E 5 + 9 A 0 7‏ يجت نل له ع ا 
حف فقيل له فى ذلك» فقال: خمت أن تَوافِقَ”'' قَدَرَ بَلاءِء فيقال: يمين 
و ن 


(فَإِنْ حَلَف؛ قلا لك كذا في «المحرّر» و«الوجيز»» قال بعض 
أصحابنا : تَرْكُهِ أَوْلَىء فیکون مَكرُومًا . 

والأَشْهَرٌ: أنه ليس بمَكُرووء وإِنّما هو مُباحٌ؛ كتركه؛ لان الله تعالى أَمَرَ 
بيه 4 أن يَحَلِفت على تصديق ما أَخْبَّرّه في ثلاثة مَواضِعٌ في القرآن» في 
سا ويس +والخاين ٠‏ وتال عم على المدبر وفن يذه عا :انها 
الاس لا تمنشكُم”* اليمينُ من حځقوقکم»» ولاه حف صذتق على سی 


)١(‏ في (م) و(ن): يوافق. 

(۲) أخرجه بلفظ قريب مما ذكره المصنف الطبراني في الكبير (059)» والبيهقي في الكبرى 

)۲٠۷٤٠(‏ من طرق عن مسلمة ابن علقمة» عن داود بن أبي هند عن الشعبي به» وسنده فيه 

إرسال وانقطاع؛ فإن الشعبي لم يدرك عمر» ومسلمة بن علقمة» قال عنه أحمد: (شيخ 

ضعيف الحديث» حدّث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير» وأسند عنه)» ونحوه قاله 
لعقيلى وابن عدي» والحديث ضعفه البيهقى والألبانى. ينظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد 
NASAN TRESS EO e‏ اليل FUAT‏ 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وصوابه: يونس. 

(48 كمي فى عا( لف پوتس: 9 ىسا 
«عَدَالَ لين كتروأ لا نايتا ألسَاعَةُ فل بل وري لَأتَكُمْ». وفي التغابن: عم الت كما أن أن 
نا فل بلى ون من . انتهى» قال في الإنصاف: وقد حُفظ عن النبي إل الحلف في أكثر 
من ثمانين موضعًا. انتهى) . 

(ه) في (م): لا يمنعنكم. 

(0) في (ن): في . 

(۷) لم نجده مسندّاء وقد ذكره السيوطي في جمع الجوامع »)٤٠١/١١(‏ والمتقي الهندي في كنز 
العمال »)٤٦٥۳۷(‏ عن ابن قسيط قال: خطب ابن الخطاب و الناس فقال: «ما يمنعكم _ 
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اة الح عند غير الاك 
5 7 7 ےر هه 7 معدم ك 2 
قال فی e‏ وتو جه كن سحب لَحَة؛ ؟ كزيادة Ea‏ 


وتَوكِيدٍ الأمر وغيره» ومنه قوله #4 لِعْمَرَ عن" صلاةٍ العصر: «والله ما 
ند تَظدِينًا منه لِقَلْه. 

فرع : ENE‏ «المستوعب» و"الرّعاية» : أنه ا اراد اليمينٌ عند غير 
الحاكم؛ فالمشروع أن يقول: ل الع 3 بيكذه» ولل فلق اة 
اقيق ma‏ أنه ذلك 


CG‏ ك2 


يعم 6١‏ 
ارک SS‏ ر 


= أيّها الناس إذا استحلف أحدكم على حقٌ له أن يحلف» فوالذي نفس عمر بيده إن في يدي 
لعُوَّيدًا»» وكان في يده عوّيد. وعزواه إلى جزء السلفي في «انتخاب أحاديث القراء». 

)١(‏ زيد في (م): فالمشروع أن يقول. 

(۲) قوله: (فيه) سقط من (م). 

. من حديث جابر بن عبد الله وا‎ )1۳١( أخرجه البخاري (097)» ومسلم‎ )٤( 

)2 قوله: (إن) سقط من (م) و(ن). 

(0) قوله: (لا) سقط من (م). 


فصل - وَإِنْ حَرَمَ أَمَنَهُ اؤ شَيْمَا مِنَ الْحَلَالٍ 2 ۸٥‏ 


(قَصَنّ) 


چ 


(وَإِنْ حَرّمَ أَمَنَهُ أَوْ شَيِنَا مِنَ الْحَكَالِ)؛ كطعام ولباس وتحوهماء سِوَّى 
الرّوجة؛ (لَمْ يحرم “) على المذمَب؛ لأ سان ا م 

كلا ای لر رم مآ أل آله لك تبتنى مات أَوِْكَ4» إلى قوله: قد فض اله 
کہ لَه تمي ) ا : ,]» واليمينٌ على الشَّيء لا تَحرْمّه» فكذا إذا 
حرّمه» ولأنّه لو كان مُحرَّمًا لَتَقَدّمَت الكقَّارة عَلَيهِ؛ٍ كالظهارء ولم يأمر””© 
الت يا بفِعْلِهء وسمَّاة حيرا . 


رحج دم 


(وَعَلَيْوِ كَفَّارَةٌ يمين إن فَعَلَهُ)» نص عَلَّيه(*؛ لقوله تعالى: قد دض آل 
کک َه میک ) E‏ بع" : التّكْفِيره وسبَبٌ نزولها : آنه الا 
فال لن أغوة إلى شرب العلا متمق غلب وزاد البخاري تعليقًا: 
ر ا 


وعن ابن عباس» وابن عمر: «أن النبي َي جَعَل تحريم الحلال 
بيك" وما أنه إذا ترك ها رمه غل شه أنه لا شی هليه 


)١(‏ في (ن): لم تحرم. 

شي في (م) : ولم يعلم. 

(۳) في حديث عبد الرحمن بن سمرة وَيِينه» وتقدم تخريجه ۷۹/١‏ حاشية (؟). 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۲٤٤١ /٩‏ مسائل صالح ۲/۳ زاد المسافر ٤۷١-٤٦۹/٤‏ . 

(5) فى (ظ): بمعنى . 

© اعرد لار 600 وسيل 4018040 من حديت عا يلار 

(۷) في (ن): قد. 

(8) أخرجه البخاري (117941) فقال: وقال لي إبراهيم بن موسى عن هشام: «ولن أعود له» وقد 
حلفت» فلا تخبري بذلك أحدًا) . 

(9) هذان الآثران لم نقف عليهماء قال الألباني: (لم أره من حديث ابن عباس وابن عمر). 
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وی ان يحرم عَلَيْهِ تَحْرِيمًا زيه لكا هذا وة لقره 
تعالى : لر 2 1 أ لق له ا ۲١‏ وکتحریم" الرّوجة 

وجرا أله إذا e‏ فله فِعْلُ المحلوف عَلَّيهِه وجل فِعْلهِ مع 
كزلة مما قات 

وكذا قله تحن» إن ا فهو علي حرامٌ» قله أبو طالب 
قال في «الانتصار»: وطعامِي علي كالميتة والدّم . 

واليمِينُ تَنقّسِمٌ إلى أخكام التكليف الحَمْسة» وهل تستحب”"' على" فِعْلٍ 


وأخرج الترمذي »)١١١١(‏ وابن حبان (57178)» والبيهقي في الكبرى :»)١6١11١(‏ عن 
عائشة ويا قالت: «آلى رسول الله کي من نسائه وحرّمء فجعل الحرام حلالًاء 0 
اليمين كفارة»» وفيه مسلمة بن علقمة البصري» قال أحمد: (شيخ ضعيف الحديث» حدّث 
عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير» وأسند عنه). والحديث رواه غير واحدء فرواه 
علي بن مسهر وغيره» عن داود» عن الشعبي أن النبي بي مرسلاء وليس فيه عن مسروق» 
عن عائشة. وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة. قاله الترمذي. ينظر: تهذيب الكمال 
۷ 010« السنن الصغرى للبيهقي ۳/ ١١٠١ء‏ الإرواء ۲۰۰/۸ 

. في (ن): تحرم‎ )١( 

(۲) في (م): والتحريم. 

(۳) في (م) و(ن): وجعل. 

() في (م): مناقض . وفي (ن): يناقض . 

(5) قوله: (علي) سقط من (م). 

0 ينظو زاد المسافر 14/٤‏ 

(۷) في (م) و(ن): يستحب 

(۸) قوله: (على) سقط من (ن). 

(9) في (ظ): الطا 

)٠١(‏ في (م): ومن. 


قصل - وَإِنْ حَرَمَ أَمَنَهُ اؤ شَيْمَا مِنَ الْحَلَالٍ 2 AV‏ 


أو القرآن» أو النَّبِئيّ ي إن مَعَلَ دَلِكَ؛ فَمَدُْ مَعَلَ مُحَرَّما)؛ لمَارَوَى 
ثابتٌ بن الضَّحَاك : أن النَِىَ بل قال: «مَنْ حَلّف على يمين بِمِلَةِ غير الإسلام 
وس وى 


كاوناة قير كما قال للق ع "أ ومن ليذ تركر عا قال نتن قال اله 
بَرِيِءٌ من الإسلام» وإِنْ كان كاذيًا؛ فهو كما قال» وإِنْ كان صادمًا؛ لم يَعْدْ 


إلى الإسلام شال رواه RES‏ والنسائ› وابن ماجه» باسنا ان 


ورا كان زا أو اا ور 


(وَعَلَيْهِ كَفَارّة) يمين (إِنْ فَعَلَ في إِحْدّى”' الروَايَتَيْنَ)» قدّمه في 
«المستوعب» و«الرّعاية» و«المحرّراء وجَرَّمَ به في «الوجيزا؛ لحديثِ 
م * 007 4 ت يي لان 0 3 0 of‏ 
٠ 0‏ 8 ت o‏ 5 ۰ چت يي 
نصَرانِيٌ» أو موسي › أو بَريءَ من الإسلام» ف اليمين يَحلِفٌ بهاء فيَحنث 

0 0 4 1 ت a‏ چ 08 بيه 5 ٠.‏ 
فى هذه الأشياعء فقال: «عليه كفارة يمين رواه ابو e‏ ولان ف هذه 


7 


الأشياء يُوجِبٌ هَنْكَ الحرمة» فكان يميئًا؛ كالحَلِف بالله تعالى» بخلافي هو 


.)١١1١( ومسلم‎ »)١17577( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) قوله: (سالمًا) سقط من (ظ) و(م). 

(۳) أخرجه أحمد (57005)» وأبو داود (۳۷۷۲)» والنسائي (755/8)» وابن ماجه (۲۱۰۰)» 
والحاكم (۷۸۱۸)» عن بريدة نه مرفوعًا. وسنده قوي جيد» فيه حسين بن واقد المروزي 
ثقة له أوهام» والحديث صححه النسائي والحاكم والعراقي والألباني. ينظر: المغني عن 
حمل الأسفار للعراقي ص »٠١55‏ الفتح ٠٥۳۹/۱۱‏ الإرواء ۲١٠/۸‏ . 

(:) في (م): بشرطه . 

(5) في (م): أحد. 

(5) قوله: (يقول) سقط من (م). 

(۷) أخرجه البيهقي في الكبرى (۱۹۸۳۸)» وقال: (هذا لا أصل له من حديث الزهري ولا 
غيره» تفرّد به سليمان بن أبى داود الحرانى» وهو منكر الحديث» ضعفه الأئمة وتركوه). 
وقال ابن عبد الهادي :(لا ا له)» شيط اليا 

(۸) في (م): لأن قوله. 
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فاق إن فَعَلّهِ؛ لإباحته في حالٍ. 

eV‏ غلبيو lele‏ ؛ لأنّهِ لم يَرِدْء ولا هو في 
مَعْنّى المنصوص عليه 

و ا ا 

ذال أن O‏ الزّنَىء وَنَحْوَهُ؛ فَعَلَى وَجْْهَيْنِ)» إذا قال: هو 
بسكل ما حرم ا4 أو فك وأظلق» أو علفه وعيث؟ فرجهان + لان 
خلال ذلك أو تحريمّه يُوحِبُ الكفْرَء فيُخْرَّجُ على الرُوَايَتينِ قَبْلّها . 

وجَرَّمَ في «الوجيزاء وهو ظاهِرٌ ما قدّمه في «المحرّرا: E‏ "هر 
ذلك؛ فقد قعل مُحرَّماء وعَلَيهِ كمّارةٌ يَمِينِ. 

(وَإنْ قَالَ: عَصَيْتٌ الله أو أَنَا أ اف كل كا دا 
المُصْحَف إِنْ مَعَلْتُ دا ؛ فلا كَفَارَةَ عَلَيْ)» ص عَلَيو قدَّمه في 
«المحرّر» و«الرّعاية», وجَرَّمَ به في «الكافي» و«الشّرح)؛ لن هذه الأشياءَ لا 
نَقْصّ فيها يَقتَضِي الؤجوبء ولا هِيَ في مَعْتى ما سَبَقَ» فيَبْقَى الحالِ على 
البراءة الأصلية. 

واختار في «المحرّر): أنه إذا قال: عَصَيتٌ الله في كل ما أُمَرَنِي؛ أنه 
يمينٌ؛ لدّخول التَّوحِيدٍ فيه. 

وقال ابنُ عَقِيل في مَحَوْتُ المضححفت: هو يَمِينٌ؛ لأد الجازت لي ا 


ن 


بقوله : تكد ا إسشقاط حرمته» فصار كقّوله: : هو يهودي»› ولأنّه إذا اس 


(۱) ينظر: شرح الزركشي ۷/ ۸۷. 
(۲) قوله: (فوجهان) سقط من (م). 
(9) في (م): إذا 

)٤(‏ زيد في (ن): كذا. 


(5) ينظر: المغني ٥۰۸/۹‏ . 


قصل - وَِنْ حَرَم ممه أو شنا من الحلا 1 ى 


حرمته؛ كان يميئّاء فكذا إذا أتى بما في مَعْناهُ. 

(وَإنْ”' قَالَ: عَبْدُ فلان حر لأَفعَلَنَ؛ فَلَيْسَ بِشَيْءِ)؛ أي: قَلَعْوٌّء وكذا إِنْ 
لهه لن عليق الشّىء بالط ائه أن بص عقن ارط كالمظلق» وإذا 
SE‏ تاه رتكذ] N‏ 

ا e‏ ل 
أوْلَى . 

ولا تلزمه كَفَارةٌ؛ لِأنّه حَلّف بإ حراج مال غَيرِه؛ كما لو قال: مال 


ا م 
فلاان صدقة. 


(وَعَنْهُ : عَلَيْهِ كَفَارَةٌ إِنْ حَنِتَ)؟ لِأنَّه حَلّف بالق فيما لا يَقَعُ إلا بالحنث؛ 
كما لو قال: لله على أن أَعْتِقَّ قلانَا 


ث8 


ا 
ددر » 


عيَعير ع 


الأول أصحٌء والمَرْقٌ بَيتهما: أن قَولّه: (لله علي”") إلى آخره؛ أنه 
فأَوْجَبَ الكمًارة؛ لكون التَّذْر كاليمين» وتعليقٌ العِنْق بخلافه. 

فرعٌ: إذا" قال: إن قَعَلْتُ كذا فما“ فلان صَدَفَةٌ» أو مَعَلَى قُلان 
الح أو هو بَرِيِءٌ من الإسلام» وأشباه ذلك؛ فليس بيمين» ولا جب به 
كفّارةٌ بير خلافي تَعلّمُه”2» قاله المؤلّتُ» وذكر”*" السّامرّيٌ فيه الخلا . 


)١(‏ في (ظ): وإذا. 

(0) رسمت في (م): أحنث . 

( . نظر: الشرح الكبير 4/۷ 0. 
)٤(‏ في (م): ولا يلزمه. 

(5) في (ن): إذا. 

(0) قوله: (لله علي) في (م): ثمنه. 
)۷( في (م): إن. 

(۸) في (ن): قال . 

() ينظر: المغني ٥۲١/۹‏ . 

)٠١(‏ في (م): وذكره. 
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(وَإِنَ قَالَ: يمان الْبَِعةِ تَْرَمُني ) التبعة: المبايعة؛ آي تلف بها عند 
المبايّعة وَالأَمْرٍ المهمٌّ Ty‏ على 2و وشوك اش لل اعافد 
الرّاشِدِينَ بالمصافحة”"2. (فَهِيَ ين رها الْحبَاجُ) بن يُوسّف بن الحكم بن 
عقيل ايء وء عبدٌ الملك بن مَرُوانَ قتال ابن الْرُبَير فحَاصَرَه بمكةء ثم 
تله » SS‏ 


ا مد عه 


وهو ابن ثلاث وثلاثين سئة “» قَوَلِيّها عِشْرِينَ سَتَةَ قَرَلْرَلَ أهْلَهاء وروی 
ابن قُتَِيبَةَ عن عمرّ أنه قال: «يا أَهْلَ الشَّامء تَجِهَّروا لهل العراق» فان 
الشَّيطانَ قد باض فيهم وفرّخ» اللّهُمَ عَجَلُ لهم الغلام التََّفىَّه الذي يَحِكُمْ 
و ره 2 
فيهم بسكم الجاهليّةء لا قبل من مُحسيهم؛ E at‏ ز عن مسيئهم) 

لابن 5 لين بالل ۾ تَعَالَىء وَالطلاق» وَالْعِتَاقِء وَصَدَقَةِ المَالِ): 


ذكرّه الأضحابٌُ» زاد بعضهم : والحج. 


5 5 5 2 ا ان اه :8 ا 5 >0 3 
(قرث كاذ الخالت تش نج E‏ ها من SNN‏ 


)١(‏ فى (ظ): أن 

(؟) أخرج البخاري (07714: ومسلم (1837)»: من حديث عائشة اء قالت: «كان النبئ ككل 
يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: لا برک يلو سيا قالت: «وما مست يد رسول الله 
ية يد امرأة إلا امرأة يملكها»» قال النووي في شرح مسلم :)3١ /١(‏ (فيه أن بيعة الرجال 
بأخذ الكفٌ مع الكلام). 

9 رل س مقط من (ظ) و(): 

(5) لم نقف على رواية ابن قتيبة» والحديث أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء »)۱١١۸(‏ 
واللالكائى فى كرامات الأولياء (18)» والبيهقى فى دلائل النبوة (/ »)٤6۸۷‏ من طرق عن 
أبي NT‏ ف كر ين الان د به» وسنده ضعيف» قال الذهبي: 
(أبو عذبة» عن عمر قوله: «اللهم عل عليهم بالغلام الثقفي» مجهول)» ونقله ابن حجر في 
اللسان وأقرّهء وحسن سنده الألبانى. ينظر: ميزان الاعتدال »05١/54‏ مسند الفاروق 
۳/۳ لسان الميزان لابن حجر 4/ 171غ الضعيفة ۲۹/۱۲. 

(45) في (م): يشتمل» وفي (ظ): فتشتمل . 

ما ê‏ مقط كو لوا 


قصل - وإ حَرَم َه أو شنا من الحلا 2 


والعتاق؛ لِأنَّ اليمينَ بهما تَنعَقِدُ بالكنايّة» فكذا ما عَداهُما في قول القاضي» 
وقدّمه في «الرّعاية» . 

واستشتى في «الوجيز»: اليمينَ بالله تعالى» وهو فول القاضي. وجَرّمَ به 
في «الكافي»؛ لِأنَّ الكمّارةً إنّما وَجَبَتُ فيها لما ذُكْرَ فيها من“ اسم الله 
الع ولا رجا ذلك فى الا" 

ر قلا شَيْءَ عَلَيّه)؛ أي: إذا لم يَعرِفْها ولم يَنْوهاء قَلَعْوٌ؛ِ لأنَّ ذلك 
نما(“ يَنْعَقِدٌ بالكناية ٠‏ ولا مَدحَلَ لها في ذلك ولأنّه لا تَصِح النَيّة 
یا" لا يعرف 

وسيل أبو القاسِم الخرقِي عنهاء فقال: لَسْتُ اهي فيها بسَيءِء م قال: 
إلا أن يلرم احالف بجميع ما فيها مِن الأيُمانء فقال: يعرِفُها أو لا يَعرِفُها؟ 
قال : نَعَمْء a‏ تَنعَقِدٌ إذا تواهاء وإِنْ لم يَعرفها . 

(ومشتيل: ألا تَتْعَقِدَ بحَالٍ)؛ لما ذكَرْناء (إلا في الظلاق وَالْمِكَاقِ) ؛ 
لِانْعِقادِهما بالكناية”” '. 


وقيل: والصّدقة 
)١(‏ في (م): لمن. 

(0) في (م): الأعظم. 

() في (م): الكفاية. 

0 في (ن): مما. 

(5) في (م): بالكفاية. 

0 قوله: (لا تصح) في (ظ): لا يصح مع. 


)۸( في (ن): فقال. 


. في (م): بالكفاية‎ )٠١( 
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وفي «التَّررغيب»: إِنْ عَلِمّها ؛ لَزِمَ عق وطلاقٌ. 

فرع : : لم گر المؤلّث حم يمان المسلمين» ويَلرّمُه فيها عِنْقٌّه وطَلاقٌ» 
وظهارء دع ويمينٌ بال بِنِيِّةِ ذلك» وفي ي اليمين بالله الوّججهانء وألْرَمَ 
القاضي الحالِف بالكل ولو لم يَنْو. 

ومَنْ حَلَّفَ بأحدها"' » فقال آخَرٌ: ويي في" مينك | أو عَلَيهاء أو 
مِتُلّهاء يوي التزام”” مِثْلِها؛ لَزِمَهء نص عَلَيهِ في طلا وفي المكقّرة 
وَجهان. 

وك الا ا إذا كات ومين الال ما تعدو" الا 
کطلاق» وعتق؛ اشد يهن يديل الثاني + و فلا . 

وفي «الكافي» 0 أن اليمينَ بالله تعالى لا تَنْعَقِدٌ. 

وان لم و شا لم قد يميله» لأن الكا "لا تقل ES‏ 
هذا E‏ 

E ETA E AEE 


)١(‏ في (م): بأحدهما. 
(۲) في (ن): من. 

() في (م): إلزامها. 
)٤(‏ ينظر: المغني 1/۹ الفروع ° 
(5) في (م): لكفارة. 
(5) في (ن): أنه 

(۷) في (ظ) و(م): ينعقد. 
(8) في (م): بالكفاية. 
)٩(‏ في (م): وانعقدت. 
)١(‏ في (م): الكفا 
)١١(‏ في (ظ): بعربية. 
)١١‏ في (ن): وليس هذا. 


فشن + وَإِنْ أَمَنَهُ اؤ شَيْنَا هِنَ الْحَلَالٍ 2 ۹۳ 


لیو كما يعن . و «الوجيز»؛ لما رَوَى التَُرْمِذِيٌ وصحّحه» عن 
عَقَبة مرفوعًاء قال : SS‏ كار و 


ت 


ال مالي للطباكب' ا ال فكَمَّارَةُ يَمِينِء دگره في 
«المستوعب») و«الرّعاية». 


3-8-6 


KK:‏ مت 


)١(‏ أخرجه أحمد )١170١(‏ والترمذي »)۱٥۲۸(‏ وسنده ضعيف؛ فيه محمد بن يزيد بن ابی زياد 
الكوفي» مولى المغيرة» وهو مجهول كما قاله أبو حاتم والدارقطني وابن حجرء وقد تفرد 
بزيادة: «إذا لم يَسَم). وتابعه إسماعيل بن رافع المدني» وهو ضعيف واو عند ابن ماجه 
(5170)» والحديث أخرجه مسلم »)٠٠٤١(‏ بلفظ : «كفارة النذر كمارة اليمين»» ومع هذا 
فقد صحح الترمذي حديث مولى المغيرة فقال: (حسن صحيح غريب)» وضعفه الألباني» 
وفي الباب أحاديث أخرى واهية. ينظر: الجرح والتعديل »٠١١/۸‏ سنن الدارقطني 
«10/١‏ تهذيب الكمال /ا؟7/5 2١18‏ الإرواء 06 . 

(۲) في (ن): للمسلمين. 
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(فَصَلَ في كَمَارَةٍ ة الَيّمين) 


چ E e‏ ج و قق م چ من 3 ج ° 

و ود توتسا فالتخيير : بين الإطعام» والكسوة» والعتق › 
وَالْتَرَتِيِبُ : فيها : بينَ ذلك» وبَينَ الصيام. 

دو م 00 . ع 

والأضل في ذلك: قله تعالى : ا د يواخم اله باغو ف یسیک ولك 
E‏ لمن فوم اا ع سكين دن ومسل 14 ل 
نيك آذ كنوتئز آو ری کک كل لد يذ یسم قلكة أذ كيك كا 
ل رج عر ون 
9 یک إِدَا حلفم € [المائدة: ٠]489‏ 

EN, 

واخمخوا على م وا ية الكَمّارة في اليمين بالله تعالى . 

يا د 3 ثلاثة اشنا إطعام ٠‏ عَث عَشْرَةٍ مُساكِينٌ › أو كِسُوتِهم » أو 
تحرير رَقبةء وقد سَبَقَ ذكر التق والإظعام في في الظهار. 

ويُجزئ أن يُطعِمَ بَعْضَّاء ويكسو بَعضَّاء نص عليه وفِيه قَولٌ؛ كبقيّةٍ 

8 108 2 E 
الكفارات من حِنسَينٍ › وكعتق مع غيره.‎ 

EA‏ لِرَّجْلٍ ٿو ب يُصَلَي فيه) المَرْضَء تَقَلّه حَرْبٌ”"'» وقاله في 
)١(‏ كحديث عبد الرّحمن بن سّمرة وَينه» وتقدم تخريجه» وحديث عقبة الجهني طا أخرجه 

مسلم .)١1465(‏ 
(۲) ينظر: الإجماع ص »١١5‏ مراتب الإجماع ص ٠١۸‏ . 
(۳) قوله: (فيها) سقط من (ظ) و(م). 
(5) ينظر: زاد المسافر .057١/5‏ 
قت في (م): والعتق. 
(۷) ينظر: زاد المسافر 7/5 .07١‏ 


البصرة»» وير وضوفي» وما يُسكى كُشوة» ولو وبا لم تدمَب قرته» فإنا 
: دِرْعّ وَخْمَارٌ)؛ لِأنَّ ما دُونَ ذلك لا يُجزئ لابسّه في الصّلاة 
يسمّى عزیا زاء وجب أذ لا يجزها 
وقال أكثرٌ العلماء: يتقدّر”'' ذلك بأقل ما بِقَع عليه" الاسم . 
a‏ أنواع الكمّارة» فلم يَجرَا" فيها ما يَقَمُ عَلَيه 
الاسم؛ كالإظعام والإغتاقء ولان التَكْفِيرَ باد ته كير فيها الک أشييك 
الصَّلاةَ . 


وص على الدّرع والخمار» كالجِرقِيٌ وغيره ؛ ؛ لان الس غالا إلا يَحضل 
إلا بذلك» وإِلا فلَوْ أغطاها تُوبًا واسِعًا يَسْثُرُ بَدَنَّها ورَأْسَهاءٍ أجْرَاً ذلك؛ إناطةً 


9 ص | 
و عَورَتِها في الصّلاة. 

قَمَنْ لَمْ يَجِدْ)؛ أي: إذا عَجَرَ عن العتق» والإظعام. ل (قَصِيَام 
يّامِ) ؛ لللآية» (متتابعا ت( ا بلا عُذْرٍ في ظاهِرٍ المذمب» وف 


5 7 
E‏ و«الفروع». وجَرَّمَ به في ال لقراءة أبن وابن مسعود: 
ضا ثلاثة أيّام مُتتابعاتِ) حَكاة أحمد”" » ورواة ترم" قالطا أنهما 
(۲) قوله: (عليه) مكانه بياض في (م). 
66 في (م) و(ن): لسر 
(5) في (ن): متتابعة. 
(5) ينظر: مسائل ابن منصور 0/ 55557». مسائل ابن هانىئ ؟/ 5/. 
[(©©6 أثر بي بن كعب نه : : أخرجه الطبري في التفسير (ToT /A)‏ والحاكم (۳۰۹۱)» وسنده 
ضعيف؛ فيه أبو جعفر الرازي» عيسى بن أبي عيسى» صدوق سيئ الحفظ» يهم كثيرّاء ومع 
هذا فالآثر صححه الحاكم والذهبي» وقوّاه ابن حجر. 
وأثر ابن مسعود 5نه: أخرجه عبد الرزاق »)١7١١(‏ وهو مرسل منقطع كما قاله البيهقي = 
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سمعاه من الي لا فيكون حبرا وكصوم”" الظهار. 

27 اين رها 

وقال ابن عَقِيل : هل الدَّينُ كرّكاة فيَصُومُء أمْ لا کفطره؟ فيه روایتان. 

ولا يَمتَقِلُ إلى الصّومء إلا" إذا عَسجَرَ كعَسزِه عن رّكاةٍ الفظرء نَصّ 
م 

فان كان مالّه غائبًا؛ استدان”" إِنْ قَدَرَء وإلّا صاءَ. 

فرع : تَحِبُ گقارة ونَذْرٌ على القّورء نص علي“ . 

(إنّ شاء خَبْلّ ال وان شاه 0 سرا كان صَومًا أو غبره» وهو 


2 رف 2 ت )4( به ا 
قول أكثرهمء وممن زوئ عنه قدي الكثارة قبل العنث: 

مم )1۱( 
نا O RD‏ 
= وغير ينظر : السنن الكبرى للبيهقي AE‏ ١٠ىء‏ الإرواء ۲۰۳/۸ . 


93 07 سمعا. 

(۲) في (م): وصوم. 

(۳) قوله: (له) سقط من (م). 

(:) قوله: (كفطره) سقط من (م). 

(5) في (م): لأنه. 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور /٩‏ ”275157 زاد المسافر .50١9/5‏ 

)۷( في (م) لاستدان. 

(۸) ينظر: زاد المسافر ٥۲۲ /٤‏ الإنصاف ٥۳۳/۲۷‏ . 

)4( في (م) : ومما. 

)۱١(‏ لم نقف عليه. 

)۱١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١1101(‏ وابن أبي شيبة »)۱١۳١١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۱۹۹7۷)» من طرق عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر وا : «أنه كان ربما كمّر 
يمينه قبل أن يحنث» وربما كمّر بعدما يحنث»» وفي لفظ: «أنه كان يكثر قبل أن يحنث)» 


وسنده صحيح . 


وار بُ عباس" ا » وعن عبدٍ الرَّحْمِنِ بن سَمُرَةَ: أن الس لل قا 
«يا عبد ال + ځمن! إذا حَلَفْتَ على يمينٍ فرَأيتَ غَيرها حيرًا منها e‏ 


يمبنك؛ نم انتٍ الذي هو حير رواه أبو داود والنّسائيٌ لغ روا له فقا ا" 


ولأنّهِ كَمْرَ بَعْدَ سَبَبه» فجارٌ؛ ككمًارة الظّهار, ا الجَرّح» وكتعجيل 
الرّكاة بَعْدَ وُجودٍ التصاب» والحِنْتُ شَرْظ ولَيسَ يسبب . 

وظاهِرٌه: أنّهما سَّواءٌ في الفضيلة» ص َل 

وعَنه : يَعَدَّه أْفْضَل ؛ للخُروج من الخلاف. 

ووا جا : ما لم يكن الحِنْتُ حراماء فإنَّه إذا كان كذلك؛ كمَّرٌ بَعْدَه 


ع 


وفي «الواضح»: على روايّةِ حِنْئِهِ بعزمه على مُخالمَة وينه بِنييه؛ لا 
خ و 0000-7 
يَجَورَء بل لا يَصِح. 


)١(‏ لم نقف على أثر عن ابن عباس ويا يدل على تقديم الكقّارة» وقد أخرج عبد الرزاق 
)١١1٠١(‏ عن الأسلمى» عن رجل سماه» عن محمد بن زياد» عن ميمون بن مهران» 
عن ابن عباس وا : أ كان لاك مس ا رسكم ا ما واه 
اليشكري» المعروف بالميمونى: كذاب خبيثء قاله أحمد. ينظر: العلل ومعرفة الرجال 
.)٥۳۲۲(‏ تهذيب الكمال ا 

(؟) أخرجه عبد الرز اق »)١11١9(‏ عن ابن جريج» سمعت يزيد بن إبراهيم» أو أخبرني من 
سمعه يحدث عن ابن سيرين قال: «كان بالماة يقن أن يحنث». وإسناده لا بأس به» 
وسلمان المقصود به: سلمان بن عامر الضبي وهو صحابي» وليس الفارسي؛ فإن ابن سيرين 
لم يدرك سلمان الفارسي كن . ينظر: جامع التحصيل للعلائي (ص5525). 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۲۷۷)» والنسائي (۳۷۸۳)» من طرق عن الحسن» عن 
عبد الرحمن بن سمرة ليه الت ارج الشيخان من هذا الطريق» وقد تقدم تخريجه 
١‏ حاشية (0). 

(:) ينظر: مسائل صالح ٠٤/۳‏ . 

(5) في (م): غير نية. 
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TI NE e 
. اليمين ؛ وكحنث حب محرم في وجو‎ 
2 و1 کا عل یی عنة امل ون ا‎ 


للحكم قَبْلَ سببه؛ كتقديم الرّكاة قَبْلَ ملْكِ النّصابء مع أن ابن حَرْم كر أنْهم 
اموا في تقديمها”” . 

(وَمَنْ كرد اماتا قَبْلَ التَكْفِيرِ ؛ فَكَمَارَةٌ وَاحِدَةٌ) الختاره الأكْترٌ ودر 
أبو بكر : أنَّ أحمدّ رَجَعَ عن غَيرِه؛ لِأنَّ الكمّارةَ حَدّء بدليل قَوَلِه :لا : 
(الحدوة ناراك هله فوج أن تتداخل ا 

(وعنه: لکل يِن كَفَارَة). وقاله أبو عَبَيدٍ فِيِمَنْ قال: علي عه الله وميثاقه 


E 


و العو 4 فعلبع تلات كناوات» وار كر واج ا 
الأولّى» وكما لو الت مُوجَبُّها؛ كيمين وظهار. 
وعنه : yT‏ لاد ترق 


النَأَكِيدَ أو التَمْهِيمَ . 


(وَالطَاجِرٌ: اتا“ إِنْ گات عَلَى فِعْل وَاحِلِ)؛ ك: واش لا أَقَمْتٌ واش لا 


(۲) ينظر: المغنى .07١/9‏ 

(۳) ينظر: ماب الام من اه 

(5) قوله: (أيمانا) سقط من (م)» وفي (ن): اليمين. 

(5) لم نجده بهذا اللفظ» وكأن المصنف كن رواه بالمعنى» والأصل في هذا الباب: ما أخرجه 
البخاري »)۱۷٠۹(‏ ومسلم (۱۸) من حديث عبادة بن الصامت واه وفيه قوله كليم «ومن 
أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له». 

(5) في (م): الحدود. 

(۷) في (ن): واحد. 

(۸) قوله: (أنها) سقط من (م). 


تدقع ونوا بساك ور اتن على i EE TT‏ 
والله لا فَعَدْتٌ؛ ين يَمِينِ 5" هذا روايَةٌ ونَصَّرَّها «الشرح»؛ 
لأنيا إذا كانت على تغل واحز» كان شبئينا واجداء قالطا أنه آراد 
الكاكيلع رذ عاتق على اماه E‏ اقماة لا متشا إخدادة بالجلك 


2 


1 53 کے ا جو و 40 ےت د 9 
في الأخرىء فوجب في كل يمين كفارتها ؛ كالمختلفة. 


يرو 


والأوّلُ أصح؛ لاا ارات ون نين فتَداخَلّتْ کالحدود» وأجاب في 
«الشّرح): A‏ وَجَبَتْ للرّجرء ويندرئ” ق ال والموالا 5 هما 
رما انی إلى ااا لما ق و اف اا 


فرع : : إذا َلك هذا واتجدة على ناس مَخْتَلِفقٍ وَحَيِثٌ في e‏ 
فار واد بِعَيرٍ خلافٍ ف تخل لان اليمينٌ اداه والحث TT‏ 


4 


2 


فاه يَحنَتُ بفعْلٍ وا ج الف و ينه 


ل 1 fF E. TT‏ ¢ و 
فان أخرجها"" ثم“ حَيْتَ في أَخْرَّى؛ فكفارة أخرَىء. لا تَعلَم فيه 
و 


خلا '؛ كما لو وَطئ في ا ا AY‏ 


)١(‏ في (ن): لا أقمت. 

(۲) في (ن): فعليه لكل . 

(۳) في (ظ): والظاهر. 

)٤(‏ في (م): في. 

)٥(‏ في (م): تدرأ. 

(5) ينظر: المغني ٥٠٤/۹‏ . 
(۷) في (ن): أخرجهما. 

(۸) قوله: (ثم) سقط من (م) و(ن). 
(9) قوله: (فيه) سقط من (ن). 
)١(‏ ينظر: المغني ۱٤/۹‏ . 
)١١(‏ في (ن): وكفر. 


El‏ ادع شس نند 


ته : مله الحَلِفُ بِنُذُورٍ مكرّر' '» أو بطلاقٍ مُكمّرء ان" 


المُقنع 


ألم کے ای 


٠‏ قل 


ا و خلت دوق كي 11 e E‏ 


ااه" لكلو كنار تبي 


ص 


وتان تي" نيكن قال لعافو "7 ول نه ل كاه ركز رو لات 
أكفر""" مخ واحدة: إذا لم ينو ف و إن ت فا نت طا وكررة 


. 9 الو دا َع بها ثلاث إجماعًا‎ oN 


وكان القَرْقٌ: أنه يلرم ِن الشَّرْط الجَراءء فَيَقَمْ اللات مَعَاء للتَلارُم ولا 
ربط في اليمين» ولأنّها للرّجْر والتطهير”*'» فهي كالحُدودٍء بخلاف الطّلاق» 
EEE‏ على فائدةٍ أخرّىء ما لم يُعارضة مُعارِضٌء دكره في 


«الفروع». 
(وَإِنْ گات الْأَيْمَانَ مُحْتلِفَةَ الْكَفَارَةِ؛ كَالطْهَارِء وَالْيَمِينِ بالل تَعَالَىء 
يوين كَفَارَتّهَا) ؛ لأنها أَجْنامنٌ» فلم تَتَداخَلْ؛ كالحدودٍ يِن أجناس. 
(وَكَفَارَةُ اْعَبْدِ الصَّوْمٌ)؛ لأت كَفَارَةُ الحُرٌ المعْسِرِء وهو أَحْسَنٌ حا 
من العبد. ويُجزِثه الصوم بير لاف 


)١(‏ في (م): مكرر. 

(۲) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية» والكلام لصاحب الفروع ٤٥٦/٠١‏ . 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۲٤٥۸/١‏ . 

(5) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية» والكلام لصاحب الفروع ٤٥٦/٠١‏ . 
(5) في (م): بالطلاق 

(5) في (م) و(ن): البر. 

)۷( في (ن): توجه. 

(۸) ينظر: الفروع ٤٥٥/۱١‏ . 

(9) في (ن): والتطهر. 

)١(‏ في (م): لأنها. 

(۱۱) ينظر: المغني ٥٥١/۹‏ . 


ر و ك 
فكل 


و 


حالا 


قضل في ڪقارَة اليَمين 8 ۱۰۱ 


1 2 6 وله ° 2 ك 52 - 0 كى عه 
ويصح بإعتاق وإطعام بإذن سيده إن قلنا يَملك بالتمليك» وإلا فلا . 
ا 0 

MONE GS gs 

ولیس لسيده منه)» ولا من ندر مر وفصادً 

ا فا عون د عازه و ا و ومع اة 

وفي «الرعاية»: إن حَلفَ أو حَيْث بإذنه ؛ روعي الحَلِف فقط. 

- 7 (€) 3 3 0 0 E 

(وَمَنْ نِصفه خر) - وعبارة «المحرّرا و«الوجيز» و«الفروع»: ومن 
ر و tof‏ جو ات ف د 55 م ا 
بَعضهء وهو أَوْلَى -؛ (فحكمة””' في الكمارَة كم الأخْرّار)؛ لأنه يَملِك 
ملكا تامّاء أَشْبَهَ الخرّ الكامل . 

وقيل : لا يكفر بعثق ؟ لأنه لا يكبت له الوّلاء. 


وجوابه : بالمنع . 
ا 2 1 م 2 ر 7) 
فرع : يكفر كافِر ولو مرتدا بعیر صوم ‏ . 


6١ dT © 


LAMM 


)١(‏ قوله: (وهل له) في (م): وهله. 
(۲) قوله: (على) سقط من (ن). 

(۳) في (ن): أو وجبت بإرثه. 

)€( 00 وعبارة «المجرد) «الوجيز). 
(5) في (ن): حكمه. 

(1) في (م): حكم. 


(۷) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصله 5فإنه) . 


ا ا المُبدع شرح المُقنع 


(بَابُ جامِع الْأَيّمَانِ) 


مرجع ٠‏ في في الكتكات إلى الوه أن إلى كد حال تبي طالعاء 
لق علب الإو انل يستبنيا»: فك E‏ سانو الريك 
اوا 9 لفظ” بهء سَواءٌ نَوَى ظاهِرٌ اللَفْظ أو مَجارّه» مِكْلَ أن ينوي 
موضوع”" اللّفظء أو الخاصصٌ بالعامٌ أو بالعكس» أو غَيرَ ذلك؛ لقَولِه 86 : 
اونما لامرئ ما ا فيَدخُل فيه اا ولان کلام الشارع صرف 
إلى ادل الدّليل على ها أرادة» دون ظاهر ال فكلام ا مع اطلاعه 
على تين إرادته أؤلى. 

ويُقبل حَكُمًا مع قَرْبٍ الاختمال من الظّاهِرء ومع توسّطه روایتان» 
اا اول 

مسألة: يَجورٌ التَّعريض في المخاطبة لعَيرِ ظالِم بلا حاجَةٍء اختاره 


ل 


ول د ال كت الذيقه واخارن له لی الس 


)١(‏ في (م): يرجع. 

(۲) فى (ن): الحالف. 

)۳( ينظر : زاد المسافر /٤‏ 475» الفروع .5/١١‏ 

(4) في (م): فعلقت . 

(5) في (م): لفظه . 

(1) في (م): موضع . 

(۷) أخرجه البخاري »25584:5017١(‏ ومسلم )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذل . 
(۸) في (ظ): الآذان. 

(9) فى (ظ): تعين. وفى (ن): تيقن. 

ا مجموع لفاوق 04 الفروع .5/١١‏ 


بَابُ حامِع الأَيْمَانِ 2 ۳ 


المبيع» وقد كَرِهَ أحمدٌ التَّدْلِيسَء وقال: لا يُعجِبنِيء ونَضّه: لا يجوز 
التفريض .مغ البيين". 

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه نِيّة؛ رُجِعَ إِلَى سَبَبٍ الْيَمِين وَمَا هَيِّجَهَا)» قدّمه في 
«الخِرَقِيٌ) و«الارشاد» و"المبهج'. وجَرَّمَ به في «الوجيز»»› وحکې رواية» 
5-7 ا افش ٩‏ ارف ليا 

50007 

ودر القاضي : وعَليها عُمُومُ لَفْظِه اختياطاء ثم إلى التّعيين. 

وقيل : يُقدّمُ عَلَيهِ وضع لَفْظِهِ شَرْعَا أو ر عرفا أو 

وفي «المذهب» : في الاسم والعرّف وَجهان. 

و إل اسب ثم مُقْتضَى لَفْظِه عرق e‏ 

(فَإِذَا حَلَف: لَيَفْضِيَئَهُ حَقَهُ غَذَاء فَقَضَاهُ قَبْلَّهُ؛ e‏ 


ع 


جاوز أو كان التي ا 356 أن مُفْمَضَّى اليمين تَعْجِيلٌ القَضا فلن 
E‏ 
فإن 0 ذلك» ولا كان ۱ ل ف رش يه؛ فَظاهِرٌ كلام الخرقيّ› اة 


5 ّا 


a 
eS 


.5/١١ الفروع‎ ٠٤۷٦/٤ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(؟) في (م): بموافقة. 

(©) في (ظ): الموضع. وفي (م): المرضع. 

)٤(‏ قوله: (ثم) سقط من (م). 

(5) في (م): أنه. وهو كما في الإنصاف: يوسف بن عبد الرحمن ابن الجوزي» البغدادي» 
قال ابن رجب: (اشتغل بالفقه والخلاف والأصولء وبرع في ذلك» وكان أمهر فيه من أبيهء 
ووعظ في صغره على قاعدة أبيه)» من مصنفاته: معادن الإبريز في تفسير الكتاب العزيزء 
والمذهب الأحمد في مذهب أحمدء قتله التتار سنة ١١٠ه.‏ ينظر: ذيل الطبقات 25١/4‏ 
المقصد الأرشد ۳/ .٠١۷‏ 

(5) في (ن): كم. 


e E 


في فى «الرّعاية») وا آل 
وقال القاضي et‏ حالٍ؛ لأر 
التعجيل» فتنصرف اليّمِينُ المطلفة إليه. 
والأَوَّلٌ أصحٌ. 
فلو حَلَّفَ لَيَقْضِيَئَّهُ عَدَاء وقَصَدَ مَظْلَّهء فَقَضاهُ قَبْلّه؛ حَيْتَء ذَكَرَّه فى 
«المحرّر) و«الرّعاية». 


فلن كان كأكل”" شَيءِ أو بَيعِه؛ فان تَِّنَ وَقْنَاء ولم يَنْو ما يَقَمْ 


اة ول كان ستاب د لم 0 إلا أن يَفعَلّه في وَقْتِه د نصّره 
ال 

وك 7*7 ي : أل را تله عن َيِه . 

اعنم عي به إلا EL OE‏ لاله لم 
يُخَالِف ما حَلَف عَلَيه. 

(وَِنْ بَاعَهُ َكَل حَنْتَ)؛ لِأنَّ قرينةً الحال تذل على ذلك؛ كما لو حَلّف : 
ما لَه عل حب وله عَلَيهِ شَيِءٌ كثيرٌ. 

وة" حلت لا يذل دَارَاء ووی الْيَوْمَ؛ يكف بالأخول فى ا 
ِأنَّ العِبْرةَ في الأَيْمان بالَيّة» ولأ“ اللَّمْطَ العام يَصِيرٌ بالإرادة خاصًاء ولو 


به إ 


)١(‏ في (م): وغيره. 

(0) في (م): كل. 

(۳) قوله: (وغيره) سقط من (ن). 
)٤(‏ في (م): وذكره. 

(5) في (م): في. 

50 قر رح بخط عن ا 
(۷) في (م): وإذاء وفي (ظ): ولو. 
(۸) قوله: (ولأن) سقط من (م). 


بَابَ جاخ الان 2 م١‏ 
كان تيينه شاف 4 كترله: ل عاك دارًا اليوم؛ لم“ يَحِنَّثْ بالدڅول في 
عَيرِهء فكذا""' إذا نواة. 

وفي «الفروع»: (إن”" حَلّف لا يَدخُلُ دارّاء ونَوَى اليوم؛ قبل حَُكمّاء 


دمو 


رمو 
وعنه : لا ويدين). 


ge 


٤ E 1 0006‏ | المع ١ A KE‏ عر ا ا ل 
(وَإنْ دغ إلى عدا فخلت لأ دی احتصّيت ميه ب إذا قَضِدَمُ)؟ 


الع 


م 
م 


أ فصت نه بالخداء عند الداع إذا قصده لان اللفظ وان كان 
عامًا؛ لكنّ القَصْدَ خَصَّصَّهء فصار كما لو دُعِسَ إلى غَداءٍ فَحَلَف لا يتَعَذَّى عِنْدَ 
الدَاعى» وفيه وجه . 


ا E Ro‏ ع N‏ ل او ب E‏ 
(وَإِنْ حَلّفت"': لا يَشْرَبٌ له المَاءَ مِنَ الْعَطش» يَقْصِدُ قَظعَ المِنَة؛ حَيْتَ 


بأكل حبْزِوِء وَاسْتِعَارَةٍ ايء وَكُلَّ ما فيه الِنَّهُ)؛ لِأن ذلك للتّنبيه على ما هو 
عى ” 5 5 عر لت ری کے ا ا 2 
أعلى منه؛ كقوله تعالى: ولا طا فتيلا) [الإسرّاء: »]0/١‏ يريد: لا 
ا ا" 
وكقول الشاعر”": 
E EINES es‏ 
ونَصَّ عَلَيهِ خمد في مواضع» ذکرّه القاضي في «الخلاف»» وو 


(۱) في (م): لا . 

3 سن‎ a O A Ww 

8 ف20 

(4) في (م): غد. 

(5) في (ن): بالغداة. 

Wola 

(۷) في (م): لا تظلمون» وقوله: (فتیاء يريد لا يظلمون) سقط من (ن). 

(4) هو النجاشي الحارثي» وصدر البيت: (قَبيْلهَ لا يَعْيرُون بِذِمّةِ). ينظر: الوحشيات لأبي تمام 
ص .5١5‏ العقد الفريد 15/5 77. 

(9) في (م): موضع. وينظر: مسائل صالح ۲/ 2355 زاد المسافر 475/4 . 


| شع تن نلف 


ابن عَقِيلٍ : لا أكل عند کقعوده في ضَوءِ ناره. 

وعلى ما ذَكَرّهِ المؤلّتُ: إن لم يَقَصِذ قَظمَّ المئّةِ؛ لم يَحنَتْء إلا أن 
كرو" سيت 

0ا ا 

وذ عات لل کی م لا ملا ققة وي اء اة وار 
من را كلبسّة؛ شن وكذا"" إن انتفع كيه تنص عليه في رواية 
أبي طالب '» وَذَكَرّه القاضي في الخلافِ» وهو قَولٌ أَكْتَرهم؛ لقوله نل : 
الكخ إلا البويرة ات علبي الشحرة ا وأكلوا 
ين ان 

ويَحنّتُ بالانتفاع به في عير اللبْس ؛ لاله نوع الفاع به» يلحق”" المنّة به. 

وإ لم يقصد قَطعَ المِنّ را بيه ني القن الى يك إل 
ا جين وهو ننه جام 

EY‏ و 
قاله في «المعْنِي»؟ لِأنَّ اليه واكَقَّت م ۶ انق لفطل يتعدّى الحكم إلى كل 
ا جزم به في «الكافي» و«الشرح»» وقدّمه في «الرعاية»؛ اين 


0 زيد في (ن) : لفن 

000 في (م): ليقضين . 

)۳( في (ن): وكذلك. 

57 في (م) : وفي . 

. ٤۷٦/٤ ينظر : زاد المسافر‎ )٥( 

(5) في (ظ) و(م): ثمنه. 

(۷) أخرجه البخاري (۲۲۲۳)» ومسلم »)۱٥۸۲(‏ من حديث عمر ذإنه 
(۸) في (م): بالحق. 

(9) قوله: (لأن) سقط من (م)» وفي (ن): لا. 


لك عم أن |> 


500 

وقيل: إن الْتَمََ بما لها" فيه ية“ بقدره» أو أزيد'” ؛ حَيْثْء جَرَم به 
فى ١ال‏ غيب : 

وذَّكرَ في «التّعليق» و«المفردات» وغيرهما: يَحنّتُ بِشَيءٍ منها؛ لاه لا 
as‏ 0 بالامتناع مما" يَصْدُرٌ عنهاء مما" يَتَصَمَّنُ مِنَة؛ لِيَخْرّجَ 
مَخرَج ج الوضع العرفي : 

تنبيةٌ: إذا كان اللّفْظْ أعمّ من السّبب؛ كرجل امْتَدّتْ عَلَيهِ زونه ببيتها“» 
TE‏ يكاء فقيلة عدن الال على ا ا 
رالا + أن العِبْرةَ بخُصوص السّبب؟ لأن قرينة حاله ذال على إرادة 
الخاصٌ» أَشْبَهَ ما لو تواه؛ لإقامَةٍ السب مقام النية 

(وَإِنْ حَلَف لا ياي مَعَهَا فِي دَارِء يُرِيدٌ جمَاءَمَاء وَلَمْ يکن لِلدَّارٍ سَبَبّ 
هَيِّجّ يَمِيئَهُء اوی مَعَهَا فِي عَيرهَا؛ حَنْتَ)» أو لا عُدْتٌ ريثك تَدُْلِيئها 
ينْوِي منْعَها ؛ حَيِتَ ولو لم يَرَها؛ لمخالفته ما حَلّف على تَرْكِه. 

ومَعْنَى الإيواء: الول يُقَالُ: أوَيْتُ أناء وآوَيْتُ عَيرِي؛ لقوله تعالى : 
#رإذ وی لَْنَيَةُ ِل الْكَمْفْ» [الكهف : ۰ واوا ِل ربو € [المؤمنون: ٠]65٠‏ 


لكونه”'' تُوبًا ِن غَزْلِها ارا في داعِيَةٍ 


)١(‏ في (ن): فلكونه. 
(۲) في (ن): قذفه. 
(۳) زاد في (ظ): ما. 
)٤(‏ في (ن): فيه. 
(5) في (ظ): ارتد 
() في (م): كما. 
(۷) زيد في (ن): لا. 
(8) في (م): بيتها . 


295 في (م): لمخالفة. 


۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


فإن اجتَمَعَ معها فيما لبون يدار ولا بَيْتِ؛ لم يَحِنَّثْء سَواءٌ كانت الدَّارٌ 
سَبَبَ يمينه» أو لم تكن ؛ لاه قَصَدَ جَفاءها بهذا النّوع . 

ونَقَلَ ابن هانئ : أقل الإيواء ساعةٌ””"2, وجزم”” به في «التَّرغيب». 

مسألة: إذا حَلّف لا دحل عَلَيها بَينَاء فدََلَ عَلَيها فيما لَيسَ ببيتٍ؛ فإنْ 
قَصَدَ جفاءها» ولم يكن للدّار سَبَبٌ هيج يَمِينَه؛ حَيْتٌ» وإلّا اء قالَهُ في 
«المعني» و«الشرح». 

فإ دحل على جماعةٍ هي فيهم» يقصِدٌ الخو عَلَّيها؛ حَيْتَء وكذا إِنْ 
لم يَقصِدْ شَّينَاء وإن اسْتَثناها بقلبه؛ فَوَجهان. 

فان َل بيا لا يَعلّمُ انها فيه» فَوَجَدَها فيه؛ فهو كالدّخول عَلَّيها ناسيّاء 
وفيه روایتان» فن قلا : لا یحنث”» فأقام» فل يَحِنَتُ؟ على ن 

(وَإِنْ حَلّف لِعَايل: كا يخر إلا بدو فَعْزِلَ أو عَلَى رَوْجَههِ مَطَلمَهَا 0 
قل ا وَنَحْوِو رپا ا عذيك الغلث ن 
الخُروجَ بَعْدَ ما ذُكِرَ بغير الإدّن حرو لم يتناولّه؛ لتخصيص”” اللَّفْظ بإرادة 
رمن العمالة» e‏ والعبودية 

(ون0 لم يكن لَه بء الْحَلّث يَمِبئهُ أيْضَاء ذَكَرَهُ الْقَاضِي ؛ لأ الال 


(9) في (ظ) و(م): لم يكن. 

(۲) ينظر: مسائل ابن هانئ ۲/ ۸۳. 

(۳) في (م): جزم . 

052 في (م) : خفاءها. 

(45) قوله: (فإن قلنا: لا يحنث) سقط من (ن). 
)5 في (م) : ھا داميت. 

(۷) في (م): التخصيص. 

(0) في (ظ): فإن. 

(9) في (م): الحا 


بَابُ حامِع الأَيْمَانِ 2 ۹ 


يَصْرِك”" الْيَمِينَ إِلَيْه)؛ لأ السّببَ يذل على التي في الخُصوص؛ كدَّلالَتِها 
عليها 9 ذ في العُموم» ولو نَوَى الخُصوصٌ لَاختَصَّتْ يوينه بها "يي وركذا إذا 
جد ما يدل علبها: 

ال : تھا لا يحل ؛ أن لَفْطَ الشَّارع إذا كان عامًا يسبب 
ا وَجَبَ الأحذ بعُموم اللّقْظ > لا يخُصوص السَّببء ا 
الحالِف؛ ِأنَّ اليمينَ إذا تعلّقَتُْ بعَين مَوصوفة تعلّقت بالعَين وإ تغدّرت 
الصفة. 


وو 20 


وذَكَرٌ القاضي فِيمّن حَلّف عامل لا يَخْرُحٌ إلا بإذيهء فَعْزِلَ: أنّها لا نحل 
في قياس المذَّمَبء وهو وَجْهُ. 


Nb 
في مَوضِع آخَرّ: أن ال كان ى اال‎ ' ONE 
7 اکا يا“ و لتكى الغطون» ي کن لر تنغ بل لل‎ 
قال أَحْمَدٌُ: التَّذْرُ يُوَقَى بو )؛ تَطرًا إلى عُموم اللّفظء‎ ٠ فيه فيه» قَرَالَ الظُلْمُ‎ 


ا و ع 6 نے 
فيجب أن د 


E 


اولي او عت بن على ال قَصَارَ" كَالمَنْوِيٌ 0 
ا ا ية والسَّبَتِ على تُموم اللَّمْظء وذلك يَقَنَضِي 


. في (ن): تصرف‎ )١( 

(؟) في (ظ) و(ن): (لدلالتها عليه). والمثبت موافق للمغني ٥٦۷ /٩‏ والشرح الكبير ۲٤/۲۸‏ 
() قوله: (به) سقط من (م). 

(6) قوله: (القاضي) سقط من (ظ) و(م). 

(5) في (ظ) و(م): عممناه. 

0) ينظر: المغني . 

(۷) في (م): وصار. 


١١٠١‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


تخصيص اللّفْظ العام وقَصْرّه على الحاجةء فكذا يجب“ في هذه المسائل ؛ 
لكونها سن 

: إذا امختلّف السَّبَبٌ والنْيّةٌ مل أن امْكنّت عليه" امرأثه بِعَذْلهاء 
فَحَلّف لا 0 تُوبًا مِن غَرَلِهاء يَنْرِي اينات الاين خاصّةء دون الانيفاع 
شمه وغیره؛ ا على الب ا وا ن Ee‏ 
الانظ. 


وإِنْ نَوَى بِكَمَنها” وبا واحدًا؛ فكذلك في ظاهر قول الجْرَقِيٌ . 
وقال القاضي : يدم" السَّببُ؟ لِأنَّ اللفظ”" ظاهِرٌ في العُموم» والسَّببُ 
- وهو الامْيِنان - يُوْكُدُ ذلك الظاهِرَ. 


عي و 


N‏ لآن شيك لما قار لذلا لم على E‏ اذا الف 
حقيقة القَصد؛ لم يُعتَبَرُ فكان وُجودُه كَعَدَهِهء فلم يَبْقَ إلا اللّمْطْ بعْمووه 
واليّة يض على ما نَم 

(وَإنْ خلت: لا رايت مُنْكرًا إلا - إلى ان الْقَاضِيء فَعْرِلَ؛ الْحَلَّتْ 
في ىه ا فِيًا)؛ لِأنَّ الرفع بمنزلةٍ الخُروج» فيما إذا حَلَفَ 
لعامل”"' لا يخر يخرج”" e‏ بِإِذْنِهء ونَوَى ما دام عاملًا . 


(۱) في (ن): تجب 

(؟) قوله: (عليه) سقط من (ظ). 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 4578/4 والشرح الكبير/77/7: بيمينه. 
(5) قوله: (لأن النية وافقت مقتضى اللفظ. وإن نوى بثمنه ثوبًا واحدًا) سقط من (م). 
(5) قوله: (ظاهر) سقط من (م). 

() في (م): تقدم. 

(۷) قوله: (وإن نوی بثمنه ثوبًا واحدًا. . .) إلى هنا سقط من (ن). 

(8) في (م): الدفع. 

(9) قوله: (لعامل) سقط من (ن). 

)۱١(‏ قوله: (لعامل لا يخرج) سقط من (م). 


بلك عاب قان 2 لك 


(وٳِن لم ينْوِ؛ اخْتَمَلَ وَجْهَيْنِ) : 
أحذهما : لا تنحل» قال القاضي : هو قياس المذهّب. 
والثاني : بَلَىء وهو ظاهِرٌ «الوجيز»؛ لأنه لا يُقال: رقع إِلَيِ إلا في حال 
ولايته . 
لے الأول ا ولا كلك راذا رأ كرا فى 
ر 0 
ولايتِهء وأمْكنَ رَفْعُْه ولم يَرَفَعْهُ حتّى غُزِلَ؛ 0 . 
ر سر 
السام فيه وَجهان: 
آ ا ا كما لو مات . 
والثّاني: لا؛ لأت لم يَتَحَقَّقْ فواته؛ لِاخْيمالٍ أن يَلِيَ فيرفعه إلَيه. 
SS‏ ال ج وإذلم بين الوالي 
إِذَنْ؛ ذم یر تعيينه وجهان في «الترغيب» E‏ ا تعيينِ العهد AT‏ 
وفيه TE‏ به بد علو فقيل e ES‏ لاء 
لإمكان صَورَةٍ الرفع”") 
احا رتل "كين" فانزاته يج كيم تن كلف a‏ "دوقم 
وَجهَان: 
00 في (م): لم يبره. 
)٤(‏ قوله: (ففي) سقط من (م). 
)0 في (م) : التردد. 
070 في (م) و(ن): الدفع. 
(۸) في (ظ): الأولى. 
(9) في (ظ): الأولى: هي. 
)١(‏ في (ظ) و(ن): (ليقضيه). والمثبت موافق للفروع ار" 


0 ا المبدع شرح المُقنع 


وكذا قُوله جَوابًا لقَولها: ترۇج عليّ؟ فقال''': كل امرأةٍ لي طالقٌ؛ 
2 تَطلْقّ معهم» ع بالأعمٌ من لَفْظِ وسَبّبٍ . 

ال 

الوه 1ن نات لك انناف شرك وان AE E ET‏ 
حت وان لم يَرَهَا. 

وإِنْ حَلّفت: لا يَبِيتُ عِنْدَ فُلانَهَ فمَكَتٌ عِنْدَها حنَّى مَضَى أكثرٌ اللّيل؛ 
حَنِتَ ؛ لان اشم الَو يمع عَلَيه. 

وإِنْ مَكَتَ أقل؛ فَعَلَى الخلافٍ في فِعْلٍ بعض المخُلوف عَلَيهِ. 

الثّانِيةً: إذا حَلَف لا يكفل”" بمالٍء فكفل”'' ببدّنء فقال أضحاينا : 
تنه قال البوانت: والقيابة NG‏ واي قدت حتت 
يك اه ET INT‏ 

التَالكَةٌ: إذا حَلَف لا يَأُوِي مع روجّته هذا العِيدَء فقال أحمدٌ في روايّةٍ 
إِسْماعِيلَ بن سَعِيدِ: إذا عي النَّامنُ دَخَلَ إليهاء قلت : فإِنْ قال: أيَّامَ العِيدِ؟ 
قال" : على ما يَعرِقُه النّاسُ ويَحْهَدُونَ بيهم وقد رُوِيَ عن ابن عباس 
قال: «حَقٌّ على المسْلِمِينَ إذا رأوا هلال شَوَّالٍ أن يبروا حنَّى يَفرُعُوا مِن 
عِيدهي)”*؛ يعني : من صَلَاتِهِم . 


)١(‏ قوله: (فقال) سقط من (ن). 

(۲) ينظر: الفروع ١١/55؟.‏ 

() في (م) و(ن): لا يتكفل. والمثبت موافق للفروع ٠١/١١‏ . 
(:) في (م) و(ن): تكفل. 

(5) في (م): ثبت. 

(5) فى (ظ): فقال. 

(۷( ينظر : زاد المسافر 5/ ٤۸٥‏ . 

(۸) لم نقف عليه . 


بَابُ جاع الأَيْمَانِ ع اانا 


.4 5 -ه 3 9 ر -ه بي 5 5 3 
وقال ابنُ أبي موسى: يتوه أن لا يَأوي عِندَها في عِيدٍ الفط ر'' حنَّى 


کپ اه ولق ب برك ا 5ه لس ا عي و ل ل 
تغِيبَ شمس يومِهء ولا يَأوِيّ في عِيدٍ الأاضحى حتى تَغِيبَ شمس آخر يوم مِن 


6١ جه‎ X7 6١ 


)9 في (م): فطره . 


E‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 
(فَإِنْ عُدِمَ ذّنِكَ)؛ أي: التي اق والشتث» لقي إلى التقبيي 40م كنا في 
'الكاني' e‏ وصحّحه في ار 0007 أن 0 3 
2 اة 


بتر 


ال 4 لزي | نر ني 1ن على كبو قم ¢ 0 
الحكم عَليوء بخلافی ما لو شهدا على مُسَمّى باشم» لم چت ی ينك أله 
المسمى يذلك. 


- 


وكذا يقدّم”* التّعْيينَ على الصّفة والإضافة» وقيل: تُقدَّمُ الصّفَةُ عَلَيهِ. 

(فَإِذَا حف لا يذل دَارَ فان هَذِوِء فَدَخَلَهًا وَمَدْ صَارَتْ قَضَاءَء أو 
عكاكا» E‏ أو ا 9 لان الین کف الست وزان 

سه و ع 0 

الاسم ينفيه » والتعيين راجح على الاسم. 

أ لب كا الْقَمِيصَء فَجَعَلَهُ سَرَاوِيلَء أو راء أو عِمَامَةٌ 
وَلَبِسَهُ)؛ لما كنا . 

(آو لا كَلَمْتُ هَذَا الس فار و فلانء ETE‏ 
ازا ت کا اة اتف شا وفقة EAE‏ 
7 اس لِأنَّ الإضافة فيها نَقَتَضِي وَصْفَ المځلوف عَلى عَدَم كَلامِه 
(۳) قوله: (على) سقط من (ن). 
(:) قوله: (على المسمى؛ لأنه ينفي الإبهام بالكلية» بخلاف الاسم) سقط من (م). 


6 ل ا سعط عن 0 


خف غب كوخ ف فلي 01 


بالرَّوجِيّة» والصّداقة» أَوْ گوه غلامًا» والصَمَةَ كالاشم» بل أَضْعَفُء فإذا 
غلب التعين على الاش فلن يغلت 0 E‏ 


ت 


30 (أ لا أَكَلْتُ لَحْمَّ هَذَا الْحَمَلِء فار كنشاء آو له أكلت هذا الأظت: 
فَضَار كما رركاو القن ٠‏ راله كشك الاو اليس ر 
30 ا اه فتعير E e‏ اگل ااا 


ا و وذلك لا يَضر. 
(حَيْتٌ فِي” " َلك كُلو)؛ أي : کک کا 


لان فَقَظء أو الثّمر الحديتٌ فَعنُقَ“. أو الرّجل الصّحيح 0 
وکا ا د تقض ثم تُعادُ . 
2-0 1 يَحْنَتَ) وقالَه اب عَقيل؛ : 3 لي 0 ذلك كله 


ےو ت 


ا ذلك» قاد ا واختاره م الوا ا فى نحو بَيضَدَ 


E 
of ).سم 6 122ص ب 0 72 35 »ت‎ $ 
وإن حاف لياكلن ين" هله التبقرة أو الاه فمل ينها شيرابًا أو‎ 


أن 


نايلقًا؛ فالرجُهان» وكذلك سائرٌ المسائل» دگره في «المحرّر» و«القُروع». 


)١(‏ قوله: (كلامه بالزوجية والصداقة. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
(۲) في (م) و(ن): تغييره. 

222 زيد في (م): كل 

)£( في (ظ): يعد 

(5) في (م): كالسفينة. 

() قوله: (والمؤلف) سقط من (م). 

(۷) قوله: (من) سقط من (ن). 

(۸) قوله: (سائر المسائل) سقط من (م). 


17 ع الك شرح المح 


رفصّل) 


SS‏ التعْيين مع عَدَم النَيّة ية والسَّبَبِ؛ رخا إِلَى ما 
NE‏ لاه دل على إزادة المسی: ولا مُعارِضَ له هناء فَوَجَبَ 


أن يُرْجَحَ إِلَيهِ عَمَلُا به؛ لسلامَته عن المعارَضة. 


(وَالأشماة ا ا و سام : EE‏ 37 حَقِيِقِيةِ) وَعَرَفِيّةِ) . 


سمه م 


ما له مُسَمِّى واحِدٌ؛ كالرّجل والمرأة» تنصرف"' اليمينٌ إلى مُسَمَّاهُ بير 

ع 
e O‏ ب *«(ع) مم 8ع و و ر مير و 

وما له موضوع شر عي » وموضوع لغوي ؛ كالوضوء؛ فتنصرف اليمين 
إلى الموضوع الشَّرْعِيَ عِنْدَ الإظلاق. لا تَعلَم فيه كلا 

بدالا توش رط و ر لبي الى 
الحقيفة: 0 الشّارِع . 

وما اذ 07 شُتَهّرَ مَجَارُه حتّى صارّت | له مور لبه فهو أقسامٌ: 


كو 


منها اث ع N‏ :1 لني 1101 الاق ع كال اوبية ل 
العف اسْمٌ للمّزادة» وفي” “اموه لكا لقتل عاو هد الحواتائفة واللسية 


() في (م): ينصرف. 

9 يظرء الى 41/4 

(9) في (م): موضع . 

(4) في (م): موضع . 

(5) قوله: (إلى) سقط من (ن). 
50 .ينظ : المغني 7509/9 . 

(۷) في (م): فينصرف . 

(۸) قوله: (الحقيقة) سقط من (م). 
(9) في (ن): في. 


فل - قَإِنْ عْدِمَ ذَلِكَ رَحَعْنَا إِلَى مَا يَتَتَاوَلُهُ لاشم ا0 ۱۷ 


في العَرّف للمرأة, وفي الحقيقة النّاقة التي يُظعَنُ عَلَيها ؛ فتَنصَرِفٌ اليمينٌ إلى 
المجاز؛ لاه الذي ''' ريده بيمينه ومهم ِن كلامه» أشبة الحقيقة في غيره. 

وسيأتي بقيّةُ أواعها . 

(قامًا الشّرْعِيَةُ : فَهِنَ أَسْمَاءٌ لَهَا مَوْضْوعٌ في لسر وَمَوْضُوعٌ في اللّكَدَ؛ 
كَالصَّلَاق وَالصَّوْم. رالراق وَالِحَجٌ وَنَحْووا"؛ فَالْيَمِينُ المُظلَمَةُ تصرف إِلَى 
المَوْضُوع الشَّرْعِيَ)؛ لِأنَّ ذلك هو المتبايرٌ إلى القَهْم عِندَ الإظلاقي؛ لان 
الشّارِعَ إذا قال: صَلّء تَعَّنَ عَلَيهِ فِعْلٌ الصَّلاةٍ المشْتَمِلةٍ على الأفعال» إلا أن 
شرن بكلايه ما يذل على إرادة الموضوع اللّخوي”©: فكذا يمين الحالف. 

امك كين الصَّحِيحَ يا لن الفاسد ممنوع منه بأضل الشَّرْعَء فلا فلا 
حاجّة إلى المنْع من فِعْلِه باليمينِ» ا E‏ ل 


ن 0 


تحيبث): نَصَرَّهِ في «الشّرح الك وة الات وجَرَّم به في «الوجيز»؛ لن 


اليمينَ على ذلك * نال الصَحيحَ منه» ولِأنّه المشروعٌ. 


رمعو - 24 
و ت لوُجوده صورة . 
رمو 


وعنه: فی البيع دون التكاح الفاسد» قاله ابن أ موس . 
وقال أن الخكلايهة OA‏ ©" لمانا ET‏ 
وال ابن خان إن اغتقد حه حت وإلا قل 
O ENR EE‏ يراص كليو يا 
بيع شُرعِيٌ ‏ َّث به کاللازم. 
(۲) قوله: (ونحوه) سقط من (ظ) و(ن). 
(۳) قوله: (اللغوي) سقط من (م). 
2 في (ن): وتناول. 
(5) في (ن): نكاحًا فاسدًا . والمثبت موافق للشرح الكبير 77/54 . 
00 في (ن): باع . 
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وإِنْ حَلّفت: لا مَلَكْتُ هذاء فاشْتراةٌ شراء فاسِدًا؛ لم يَحَنَثْه وفِيهٍ 
اهما 
1 
بيع الْكَمْرَ وال ؛ يحنت بِصُورَةٍ الْبَيّع) ؛ أيْ: إذا قيّد ميته بمُمْتَنِع الح 
9 ا 7 


ا چت ري 5 2 لود 3 11 
كما ذكره» فِيَحْنَتْ في الأصحٌ بصورة البّيع؛ لأنه يتعذر يَمِييْه على 
عكر بيب نع معاد لها . 


له 
ل. 
OTE‏ ال شع O‏ فو الشات ين أن مقت 
ع ل يصيف لِيَمِينَ إلى شيءِ يتصور فيد »> مثل أن ب 2 1 
0 


2 رع ا 4 ا‎ E. د‎ E A 
(وَذَكُرَ الشافس فمن فال لارا إن سرفق مدى شا وبع فانت‎ 


ت E‏ الله دف كه 5 ا ۶ر 3 ك م 
ال ففعلت ؛ لم تطلق)» قال فى «الرعاية»: هو الس وخر جه السامری 
على الخلاف الذي ذگره ابن آبي موسى» والشراءٌ كالبيع . 

وخالف في «عيون المسائل» في : إِنْ سَرَفْتِ مِنِي شيا وبغتنيه”""؛ كما لو 
حَلَف لا يَبِيِعٌ» فباعَ بَيعَا فاسِدًا . 

E Ms & me Eee لسار و لا ما‎ E E 

وإن ٠‏ حَلفَ ليبيعنه ٠‏ فباعه بعرض؛ بر» وكذا نسِيئّة» وقيل: بقبض 
000 1 
دمه . 


فرع : إذا حَلَف لا يَبِيعٌ» أو لا يُروّج. فَأَوْجَبَء ولم يَقْبَّل المشتري”") 
والرّوج ؛ لم يَحِنَتْء لا نَعلّمٌ فيه جلاق''؛ N TT‏ 


)١(‏ في (ن): أو الحر. 

)۲( في (م): يتعدى . 

(۳) في (ظ): وبعتيه. 

() في (ن): أو إن. 

(5) في (م): ليبعه» وفي (ظ): لتبيعنه . 

(5) في (م) و(ن): يقبض. 

(۷) في (ظ): يمينه. والمثبت موافق للفروع .71/1١١‏ 
(۸) في (ظ): لا تزوج. 

(9) في (ن): الشراء. 

. ٦٠۹/۹ ينظر: المغني‎ )٠١( 


فل - فَإِنْ عْدِمَ ذَلِكَ رَحَعْنَا إِلَى مَا يَتَتَاوَلُهُ لاشم 2 ۱۱۹ 


أنه لا يتم إلا بالقبول» فلم يمع على الإيجاب بدونه» وإ قَبلّهِ؛ حَيْتَء نص 


14 
34 
5 
\ 


وإ حَلَف لَيترَّوّجَنَّ؛ بر بِعَقْدِ صحيح»› سَّواءٌ كان له امرأةٌ أؤ لا 
وسَواة كاّث تظبرتها او أَغْلَى منهاء إلا اَن يَحتالَ على حل يمينه بويج لا 

RT‏ 2 وا بتظيرتهاء والمراد - وال غلم ص برها 
تنَّذّى بها؛ لظاهر”” رواية و 

وفي «المفردات» وغيرها : ينا 

7 اين الي عقن الديخ: ا " أن يَتَرّوّجَ ويَدخُل» ولا يشرط 
مكمه , 

واعتَبرَ في «الرّوضة» : حتى في الجهازء ولم يَذْكُرَ دحو لا 

وذ غلك ا ضرتها ؛ ففي بره بِرَجْعَِ خلافٌ. 

وان غلك :لا تست فا 00 8 حت قذمه فى #«الرعابة» 
وا(الشحررة: 


)١(‏ قوله: (أو لا) سقط من (ن). 

(0) في (م): كل. 

(9) قوله: (بها لظاهر) فى (ن): الظا 

(:) ينظر: زاد المسافر 7" 

(5) في (ن): مقارنها. 

(5) في (م): قال. 

(۷) قوله: (المنصوص) سقط من (ظ). والمثبت موافق للفروع ٠١/١١‏ . 
(۸) ينظر: الاختيارات ص 5725. الفروع ٠١/١١‏ . 

0 ق يرهاء 

)۱١(‏ في (ن): جاريته. 
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وقال''' القاضي: لا يحنت حى يَأ فيُنزل”"2. فخلا كان أو حَصِيًا . 
وعَنْهُ : إن عَرَلَ فلا حِنْتٌ. 

5 الأول أن التسقق تاخو ع لاومو E RT I‏ 
وکن ا EE‏ سِرًا 4 [البقرّة: 0مم]» ولِأنَ ذلك حکم ن بالوّطءء فلم 
يُعتبّرْ فيه الإنْزالٌ ولا النَخْصِينُ؛ كسائر الأحكام. 

OD‏ أي انا 

(وَإنْ حَلَفَ لا يَصُومُ؛ لَمْ يَحْنَثْ حَنَّى يَصُومٌ يَوْما)؛ لأن إِمْسَاكَ بَعْض يوم 
ليس بصّوم شَرْعِيتَه وهذا إذا لم ينو عَدَدَاء وأقل ذلك يومٌ؛ لأله ليس ف 
الشّرع ر م مقر أقل مِن يوم َلَرِمَه؛ أنه" اليقينٌ . 

وال اله حت روع صحيح. 

وق : إل حَيِتٌ بعل بعض المخلوفي. 

وها وک الت حكاه في «المحرّرا و«الفُروع» رلا کف 
صَوماء وكحَلِفه عله . 

وإِنْ كان صَائمًا قَدَام؛ قَوَجهان. 

(وَإِنْ حلت لا يُصَلَى ؛ لَمْ يَحْئَثْ حٌى يُصَلَيَ رَكْعَةٌ) بسَجدَتّيهاء وقاله 
أبو الحَكَّاب؛ لِأنّه أقلّ ما يُطلق”" عَلَيه اسم الصّلاة. 


سا 
اعم 


)١(‏ في (ن): وقاله. 

(؟) في (ظ): فنزل. 

(۳) قوله: (والأول أولى) إلى هنا سقط من (ظ) و(م)» والمثبت موافق لنسخ المقنع الخطية» 
ولما في الشرح الكبير 8/94 

(5) في (م): أو أقل. 

)٥(‏ في (م): من 

(5) في (ن): ولزمه لآن. 

(۷) قوله: (في) سقط من (م). 

(۸) في (ظ) و(ن): ينطلق. 


ف - فإ عُدِمَ ذَلِكَ رَحَعْنَا إِلَى مَا يَتَتَاوَلُةُ الاشم 2 ۱۲١‏ 


eR 

ال كما قدمةه في «المستوعب» و«المحرّر» و«الرّعاية», وجَرَمَ به في 
«الوجيز»» ونَسّبّه في «الفُروع» إلى الأضحاب: أنه يَحِنَتُ بالشّروع کک 

(وَقَالَ الْقَاضِي: إن حَلّت لا صَلَيْتُ صَلَاةٌ؛ ؛ لم يَحْنَتْ حى يَفْرَعَ مِمًا يق 
عَلَيّهِ اسم الصَّلَاةِ) ؛ له يتلق عليه آله صر يحت أذ بکد ما هو فيا 
صلاة . 


المنلنا 


قال في «الشَّرْح»: (ويشبه”" هذا ما إذا قال لِرَوجَيِه : إن جضت حيضة 
فأنتٍ طالقٌ» فإنّها لا تطلق حى تجيض كم طهر ان قال إن جک تالت 
طالِقٌّ؛ طلقت”" بأوّل الحيض). 

وشَّمِلَ كلامّه : صلاةً الجنازة» فيدخل في العْمُومء وذَكَرَه أبو الحَطَاب. 
وما الطلَوافُ؛ فقال المجدٌ: ليس صلاةً مُطَلَقَةَ ولا مُضاقَة لكِنْ في كلام 
عند آنه س 

وقال أبو الحْسَين وغيره في الحديث : «الطَلوافٌ بالبَيتِ مِثْلّ الصّلاة)” 
في الأحكام كلّهاء إلا فيما استثناه» وهو التُطق. 

ولم يَذكُر المؤلّتٌ حُكُمَ الحجٌء وحاصِلّه : آنه إذا حَلّف لا يَحْجٌ؛ حَيْتَ 
بإحرامه به. 


5 


۳ 


وقي| : 00 أرُكانه . 
را اھ ل 


ك 


(1) في (ن): بلی . 

(۲) قوله: (ويشبه) سقط من (ن). 

(۳) قوله: (طلقت) سقط من (ن). 
رتك تقدم تخريجه ۲۹/۱ حاشية (۳). 


ا ع المُبدع شرح المُقنع 


(وَإِنْ حلت لا يُصَلَى ؛ حت پالنځریر)» هذا قول القاضي؛ لاله يَدحُلُ في 
الصّلاة بذلك» Ek,‏ أنه مصل» جب أن یکوت ما عو فيه صلاة : 
والأوّلُ أصحٌ؛ لان ما ذكر”" ثانا مَوجُودٌ فيمن” 


- 


EEE‏ ول ثري ال وله كهدن عابي ول 
يُعِيرٌهء ولا يُهْدِي له (فَمَعَلَ» ؛ لم يفيل رَيْدّ؛ حَيْتَ)» دَكرّه الأضحابٌء وقالَه 
ابن سريج”'؛ لِأنَّ ذلك لا عِوَضَ فيه فيَحِنَتُ بالإيجاب قمص كالوصيّة . 

وفي «الموجز» و«التّبصرة» و«المستوعب» : له في بیع وقاله القاضي 
في : : إن بِعْتّكَ فأنتَ حر . 

ان الاقم بحن عليه بون القَبولٍ؛ لقوله تعالى: «كُيِبَ عَلَتِكُمْ إا 
خض اعد الموك إن 32 حا الروك 22 الآية رتیت عم أراد 
الإيجابّ؛ لان الوصيّةَ تَصِح قَبْلَ مَوتِ الموصي» ولا قَبِولَ لها حِيئَئٍ. 

فرعٌ: إذا سم 7" بالابيجات؟ و حمل 
على الكمالء مك : قي اللي 

د ل أن 


ع 


ضا 


)١(‏ قوله: (عليه) سقط من (م). 

(؟) في (م): ذكرنا. 

EEA 

(4) في (م): في . 

(5) قوله: (شيئًا) سقط من (ظ). 

(0) في (م): شريح. 

(۷) في (ن): له. 

(۸) في (م): برئ. 

() ينظر: الاختيارات ص ٤۷٩‏ الفروع ۲۷/١١‏ . 

. ۸ والشرح‎ 257١/9 في (ظ) و(ن): ولا يحلف. والمثبت موافق للمغني‎ )٠( 


فصل - فَإِنْ عْدِمَ ذَلِكَ رَحَعْنَا إِلَى مَا يَتَتَاوَلُهُ لاشم لله ١‏ 


aT. SE 66. 8‏ 8 و لور 
ف على ال كل و ولم TT e‏ 


-ه 


وق ا ل و 
رر وو ا ا چ ا 4 3 ع5 n‏ 

(وَإِنْ حَلف : يهبه» فتصدق عليه ؛ حزث) ؛ لآنه مِن أنواع الهبة» كما لو 
أهدى إليه » اوا 

2 ET 8 ب ع‎ o من‎ of 5 کر نه‎ a ig 

فإن أغطاة مِن صَدَقَةٍ واجبق أو نذر» أو كمارة؛ لم يَحنث؛ لان ذلك حق 
لكايب راح فليس هو هبه منه. 
a ls‏ (۷) 4 59 د و 3ے 4 ع ال 5 
فإن تصد ق عليه تطعا > كدت لم يذكر ابن هبّيرة عن أحمد غيره. 

> اه‎ eu م‎ 2 1 ١ 2 205 A 

(وَقال كو لاني اتات" هذا رواية؛ لأنهما يختلِفان اشيما 
وكا . 

)9( Fr. .الس‎ A ê ركس .2 عت‎ 2o 

وجه الآولٍ: أنه جرح بن فى الحياة» فيحلث به ا ولأن 
اا واحتلافٌ التَّسُمِيّة لكون الصَّدّقة تَوعًا من الهبّة 


Ea‏ :نا وه 
فتخْتص '' با ES‏ لِهَدِيّةٍ والعَمُرَى بِاسّمَينِ ولم پخرجھما 


)١(‏ قوله: (بفعل نوع) سقط من (م). 

002 في (م): لا 

(۳) في (ظ) و(ن): ولم يحرم. 

() أخرجه البخاري (7018), ومسلم »)٠١٠٤(‏ من حديث عائشة وَنَاء وفيه: أهدي لها 
لحم» فقيل للنبئّ بلا : هذا تُصدَّق على بريرة» فقال النبئٌ يَِ: «هو لها صدقةء ولنا هديّة». 

(5) في (م): ذكرنا. 

لك في (ن): ۱ 

(۷) قوله: (عليه) سقط من (م). 

(۸) قوله: (بعين) سقط من (ن). 

)٩(‏ في (ن): ويحنث. 

)٠١(‏ في (ظ) و(ن): يختص. 
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(وَإِنْ أعارة؟ ب لاه العارية إباخة واليبة تمليكٌ» وهذاهو 
الصّحيحء و" E‏ اف لأن ال و لا كتملك ال ووا 
Ng O‏ 
إجازتها. 

(إلاعِئد آي كار فإنّه يَحنّتُ؛ لِأنَّ العارِية هِبَةٌ المنفعة» وهي قائمةٌ 
مَقامٌ هِبَةٍ العَينِء بدليل صحََةٍ مُقابَلةٍ المنفعة بالعِوّض؛ كالعَينِ. 


e 


(وَإنْ وَقَفَ عَلَيْه ؛ خنت)؛ آنه تبرّعٌ له بعَين في الحياة» فهو في العرّف 


وقيل: لا يَحِنَّتُ؛ كرصييه؟ له ولأنَّه لا بلك على روائة. 

ويناه ذ في «المعْنِي» على الملك» او فليا تملك كوك لارا 
الهبةء Ee‏ 

قال ابنُ المنبَّى: ولقائل أن يقول: لا يحنت وإِنْ قُلّْنا: يَملِكه؛ لأنَ 
الإنسان ممنوع مِن هبة أؤلاده الذكور والإناث بالسَّوِيّة» فلم يَلرَّمْ من المع من 
الهبة المنع مِن | 

(وَإِن وَصََى لَهُ؛ لَمْ EO‏ الهبّةَ تمليك في الحياة» بخلاف 
الوضية. 


(وَإنْ بَاعَهُ وَحَابَاةُ؛ حََِتَ)» قاله أبو الحَطّابء وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ 


(۱) في (م): قال. 
شه في (م): ر يستبيحها . 
(9) في (ن): الغير. 


)حي زلا :کرس 
)2 في (م) : لمساواة» وفي (ظ): بمساواثة. 
© في (): المرقوف. 


قصل - فَإِنْ عدِمَ ذَلِكَ رَحَعْنَا إِلَى مَا يَتَتَاوَلُةُ لاشم 2 

& مس 3 انين الأب E o‏ 
چن و بيد 7 04 .4 1 7 
(وَيَحتمِل : ألا س هذا رج وهو أوْلَى؛ لأنيا معاد ا" يتملك 


aS 


الشَفِيعٌ أذ جميع المبيع» ولو كان هة أو بعضّه”"؛ لم يَملِكُ أخْدّ كله“ 
وأَظلَقَ في «الفروع» الخلاف . 

ويَحِنَتُْ بالهديّة خلاقًا لأبى الخَطّاب. 

وإ أضائّه؛ لم يَحِبَثْ؛ لِأنّه لم يُمذّكْه سَیاء وإِنّما أباح له الأكل» 
ولهذا لا يَملِك اصرف فيه بعيره. 

وإِنْ أسْقَط عنه دَيئَا؛ِ لم يَحِنَتْء إلا أن يَنْوِيَ؛ لان الهبَهَ تمليك عَين. 


)١(‏ قوله: (المبيع) سقط من (ن). 
(؟) قوله: (لأنها معاوضة) في (م): وهو معارضة. 

() قوله: (أو بعضه) سقط من (م). 

(4) زيد في (م): أو بعضه. والمثبت موافق لما في المغني ٥۳١/۹‏ . 
(5) قوله: (له) سقط من (م). 
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(فَصَلٌ2"0) 


اليه" الثافي: الأشماة الكفيقتا)» رمن فيا إلى الق وهو: 
الفط المسْتَغمَلٌ في وضع اول 5 حلت لا ال الحم لمر 
أوْ المح أو الْكَبدَ َو الالء أو الْقَلْء أي الكرسن: اوا 
الْأليَةَ وَالدّمَاءٌ وَالْقَانِصةَ نِصَةَ؛ لَمْ يَحْنَتْ)؛ لِأنّه لا يُسَمَّى لَحْمًا ويَتفَرِدُ عنه“ باسوه 

: (¥) 62 - 

ومتقيو ولو أخز ركيله مشر" ی انع لم يكن 
مهتلا » ولا ينفذ الشراء. 

وقال كثيرٌ من العلماء: يحنت بأل ذلك؛ 00 ا 


1١ 


8 
8 


قال فى «الشّرح): ا مم حقيقة» بل هو من الحَيّوان؛ 
كالعَظم . 
وعلى الأوّل: يَحَنَّتُ إذا قَصَّدَّ تناب الدَّسَم ولا يَحنَتُْ بأكل كارع 


2 


وذنب . 


فان أل مِن السّحم الذي على الظّهْر والجَلْب» وفي تضاعيف”“ اللّحم؛ 
لم يحنت في ظاهِرٍ قول الخرقِيٌ 


() قوله: (فصل) سقط من (م). 

(۲) قوله: (القسم) سقط من (ظ). 

(۳) في (ظ): وإذا. 

2 في (ن): 1 

)٥(‏ في (ظ): علقه» وفي (ن): عليه. 

(7) في (ن): شراء. 

(۷) في (م): اللحم. 

(6) في (م): ولا . 

(9) قوله: (وفي تضاعيف) في (ن): وهو مضاعيف. 


فَصْلٌ - الْقِسْمُ النَّانِي: الأَسْمَاءً الْحَقِيِقِيَةُ 3 د 


-ه 


وقال القاضي وأبو الخَطّاب: فكت باغله؛ E‏ شماه ولا 
بائعه شَكامًا > E ET‏ ا ولول قرا اللى" فاشتراه؛ 
لزمه . 


ت 


وجه الأوّل: 1 تحال 4 زيرت افر وَألْمَسَو.. ٠‏ الآية [الأنعتام: 145 ؟ 


ع له وه 


لاله يبه الشحم”” في صِفَته وذَّوْبه و ETE E‏ ولا 
101 دونه لشت شاه O LE‏ 


)۷( ا هن الال ون ن التبم . 

وفي كلا اا ا راء NT‏ 
ا ا وتعط a TE a‏ 
35 2 2 


فرٌ: لم يَتعرّض المؤلّث لحم لحم الوّأس والنّسان والسَّنامء وما لا 


گل لَحْمّهء أو أكل السَّمِينِء وفيه وَجُهان: 


)١(‏ قوله: (شحامًا ويسمى) في (م): شحمًا وإنما يسمى. 

(0) في (م): للحم. 

(9) في (م): اللحم. 

(4) في (م): لا. 

(5) قوله: (ولا أنه) في (م): ولأنه. 

(5) قوله: (بائعه شحامًا) في (م): مائعه شحمًا . 

(۷) في (ن): سمي . 

)٨(‏ في (ظ) و(ن): ما. 

. 0٤/۲۸ في (م) و(ن): البيع. والمثبت موافق للمغني 5057/9» والشرح‎ )٩( 
قوله: (إذ بمجرد) في (م): إن تجرد.‎ )١( 

)١١(‏ قوله: (بالشيء) سقط من (م). 

)١١(‏ في (ن): يشبه. 

() في (م): باللحم. والمثبت هو الموافق لشرح الزركشي ۱۸١/۷‏ . 


۲۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


ويحدَتُ بال لخم ما لا وگل شه ذكرَه في «الشّرح»» والقصرَ عليد. 

ا لَمْ يَحْنَتْ) في الأصحٌ؛ لاه ليس بلخم . 

(وَقَدْ قال أَحْمَدٌُ: لا يجبي ). وهو قول القاضي؛ لا لا يخلر ين 
قظع الح . 

(قال أَبُو الْحَطَلابٍ : هَذَا عَلَى سَِيلٍ الْوَرَع)؛ ! له ليس بلحم حقيقةًء ولا 
بطل علي اسْمُهه فلم يَحنَثْ به كالكيد» ولا سلما أن اشع 
ks‏ ا وذهئه . 

(وَإِنْ حلفت لا يال الحم اگل شَحْمَْ الظََهْرِ؛ِ حَيْتَ)؛ أي : 
بياضَ اللَّسم؛ كسَمِينِ الظَهْر؛ِ يحنّثُ في فول الخرقيّء قله في "لسع 
وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَ الك ى اء وهار شَحُمّ البطن في 
E dl E oat‏ 
العاقولك» وعلى هذا: يسكت بأكل الألية. 
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)١(‏ في (ن): الرق. 

(۲) ينظر: مسائل ابن هانئ ۲/ ۸۲. 
(9) في (م): ولأنه. 

(4) في (م): لحم. 

(5) في (م): للحم. 

(5) في (م): للحم. 

(۷) قوله: (إذا) سقط من (م). 
() قوله: (طلحة) سقط من (ن). 


قشل - فة الثَّانِي: الأشمَاء الْحَفِيقَكَةٌ 8 1۲۹ 


وقال القاضي وعَيرٌه: الشّحمْ هو الذي يون في الجوف ون شيم الكُلَى 
وغّيره» فعلى هذا: لا يَحنَتُ بأكل الأَلْيَةٍ أو 0 كاك 
الزَّرْكْشِيُ : وهذا هو الصّوابٌ. 

اذ أكل الل الاح لم بحتث لا لا يطو فد شي من الک 

وقال الجْرَقِيعْ : يَحَنَتُ؛ لان اللّحْمَ لا يَخْلُو ين شَحُم . 

ورشعات لنياف تمن قاكرة قث اعقب أو كتف انتقو 
أذ E‏ أ E‏ لم يَحْنَثُ): اقْتَصَرٌ عليه في «الكافي»» وقدمة 
في «الرّعاية» وغيرها ؛ لاله لا E‏ وهذا إن لم يَظِهَرْ طَعْمّه كما دکرّه 
ال 

وعَنْهُ : يَحِنَثُ فيها . 

وقال القاضي : يحتول أن يقال في الزُّبْد: إن طَهّرَ فيه لَبَنْ؛ حَنْتٌ بأكُله. 
وإِلّا قلا. 

وقلى لرل لو أكل عن لبن الأنعام» أو الصّيدء أو لَبَنِ آدَمِيةِ حَيْتَ 
حَلِيًا كان أو رائبّاء مائعًا أو جامدًا؛ لأنَّ الجميع لَبَنّ. 

(وَإِنْ حَلّف عَلَى الرُبْدِ وَالسَّمْنِ29 اگل لَبَنَا؛ِ لَمْ يَحْنَثْ)0 ذَكَرَهِ معطم 
الأضحابي» لأنه لا يسمي" ا ولا سنن . 

وفي «المغْني»: إن لم يَظهّرُْ فيه الزُبدُ؛ِ لم يَحِنَتْء وإِنْ ظَهَرَ حنث'''؛ لأر 
ظهوره كرجوده. 


اع 


C 


)١(‏ في (م): واللحم. 

(۲) في (م): فإنه. 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 2557/87/65 زاد المسافر ٤٦۷/٤‏ . 
(:) في (م): أو السمن. 

(5) قوله: (لا يسمى) سقط من (م). 

(0) قوله: (وإن ظهر حنث) سقط من (م). 


| عضت تن 


وكذا إِنْ حَلّف على الرُبْدء فاگل سَمْنَّاء وإِنْ اگل جُبْنَا لم يحت وكذلك 
با ماف وا 

وذ غلك EY‏ فأگل سيا هما يُصِنَعُ من اللَّبّن سِوّى السَّمن؛ 
لم يَحنَثْء وفي الرَّبْد وَجْه. 

وإن”" أَكَلَ السَّمْنَ مُنمَرِدَاء أو في طبيخ يَظِهَرٌ فيه طَعْمُهِ ؛ حَنِتّ . 

(وَإِنْ حلفت لا يَأكُلُ الاه اگل مِنْ ثَمَرِ الشَّجَرِ) عير بَرَيّ؛ (كَالْجَوٍْ 
اور وَالثَمْرٍ وَالرّمََانِ)» وَالمَوز» الاو والنب” والأصحٌ: ولو 
يابسًا كصَئَوبَرٍ وعُنَّابِ؛ (حَنْتَ)؛ لأت ذلك يُسَمّى فاكهة عُرْقَا وَشَرْعَاء ويُسَنّى 


> 
9 و‎ o 


بائع تُمَرَةِ النحْل والرَّمَّان: فاكهانيًا . 

لا يُقالٌ: ينغي أن يكونا ليسا من الفاكهة؛ لقوله تعالى: فيا فكهة وَل 
راد @) رہ ٠۸‏ لأنّهما تَمَرَةُ شَجَرةٍ يُتَفَكَهُ بهما كسائر الأشياءء 
والعَظفٌ لا بقتضي المغايَرَةٌ» بل لتشريفهما وتخصيصهما؛ كقوله“ تعالى : 
3 کان عدوا لََدِءءء 4 الآية [البقترّة: ۹۸] ٠‏ 

ولیس منها”*: رَيْتُون» وبلوظ وبْظم» ورُغرُورٌ أحمرء وآسٌء وسائر 
EE‏ 

RTT RO ET‏ تقطن زلى انكل من 
تحتها. 


)١(‏ قوله: (من اللبن) سقط من (ن). 
(0) في (ظ): فإن. 

)۳( في (م): والبندق. 

(4) في (ظ) و(م): لقوله. 

(5) قوله: (منها) سقط من (م). 
(5) قوله: (وبطم) سقط من (م). 


كر اش الثَّانِي: الأَشْمَاءُ القيقةة ع ۱۳١‏ 


(َإِنْ گل الْبِطيِحَ؛ حَنِتَ)ء جَرّمَ به في «المستوعب» و«الوجيز»؛ لِأنّه 
َج ويَحْلُوء أشْبَه َة الشجر”" . 

(وَيَحْتَمِل : أن لا يَحْنَتَ) ذكره'" في «الكافي» و«المحرّرا وَجْهًا؛ لاه 
تمر" بَقْلةِ؛ٍ كالخيار. 

(وَلَا خث بأل الْقِنَاءه وَالْخِيَارِ)» وسائر الحَضْرًاوات؛ كفرع 
وباؤنجانٍء وَجَرّرِء ولَْتِء وجل وكَلْقاس؛ لاله لا يُسَتّى فاكهة» ولا هو 
فى معناه. 


5ك قد وچ هر جر 


(وَإِنْ حلف لا يَأكُل رُطبًا + فأكل مُدَنبَا)ء وهو: الذي بدا فيه الإرْطابُ يِن 
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2 57 5 اسن > 53 و 5 5 و 5 عه عرو و 
ذتبه» وباقِيه بَسَرْء ومنَصّمًا: وهو الذي بعضه بسر وبَعضه رَطَبٌء أو لا يأكل 


تشراء فأكل ذلك؛ (حَيِتٌ).: قدّمه فى «المحرّرا» ونَصَرَّه فی «الشرح»» وجَرَم 
به فى «الوجيز)؛ لن آكِلّه قد أكَل الوب . 

1 7 و 2 ند 

وقال ابن عقيل : لا يَحنث؛ لأنه لا يسمّى رَطَبًا . 


7 و عمو 


فرعٌ: حَلّف واحِدٌ ليأكلنَّ رُطَبَاء وآكحَرٌ: ليأكلَنَ بُسْرّاء فال الأول ما في 
الضف “كدي الرطلب موا التق ا 


و اگل ترا أو بنرا )؛ لم يَحنَتْ؛ لائ یس رطب . 


)١(‏ في (م): ثمر الشجرة. 
(0) في (م): ذكر. 

(۳) في (م): ثمرة. 

(:) في (ن): ولا يثبت. 
(5) في (ظ) و(م): النصف. 
(5) في (ظ) و(ن): الرطبة. 
(۷) في (م): بسرًا . 

)٨(‏ في (م): وبسرًا. 


Oo 


ا ا المُبدع شرح المُقنع 


عات ا فَأَكَلَ رُطبّاء 


ت ذكر الى ا 4 لأنه لس تمر 
وإنْ آگل رُطبًا غير بسر قال ابن حَمدان: أو هما عن مُذَنْبِ؛ٍ فلا 


وذ غعتت ل اكز O E‏ الكتفى E‏ نص 
ليو (وَالْجبْنِء والولح) في الأشهر ف فيه (َالريقُون. وال E‏ 
و ين به) ؛ ا 7 و م و3 فيه ا ور ذلك || 5 بن فيه 
متكاء ENES‏ ال ب 526 التَأَدُمُ قال الله تعالى: 


ا وص صغ للا کين ) [المؤمنون: »]٠١‏ وقال النبئ كلد : ١انء‏ 7 نِعُمّ الأذم الحَل) رواه 
شر وقال التب بي : «انْتَدِمُوا بالرّيت» واذَّهِنُوا به» رواة ابنُ ماجَةء 


)١(‏ في (ن): وإن. 

(0) في (ظ): ليأكلن. 

(۳) في (ظ): بثمر. وفي (ن): بثمن. 

(5) في (ن): يأكل. 

(5) ينظر: الفروع ۱. 

0( في (م): يطبخ . 

(۷) في (ن): الغموس . 

(8) في (ن): وهو. 

(9) أخرجه مسلم (۲۰۵۲)ء من حديث جابر بن عبد الله ها 


کي 


)۱١(‏ أخرجه الترمذي »)١185١(‏ وابن ماجه (۳۳۱۹)» والبزار (۲۷۵)ء والحاكم »)۷۱٤۲(‏ من 
طرق عن عبد الرزاق» أنبأنا معمرء عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر ذه مرفوعًا . وهذا 
سند رجاله ثقات» وقد صححه الحاكم والخطيب» إلا أن بعض الأئمة - كابن معين وأحمد 

بي حاتم والبخاري وغيرهم - أعلّوه بالإرسال. قال أحمد: (هذا حدثنا به عبد الرزاق» عن 
معمر» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» ليس فيه عمر). ينظر: مسائل أبي داود لأحمد (۱۸۷۷)» 
تاريخ الدوري »)٥۹٥(‏ علل ابن أبي حاتم ٤/٤‏ ف العلل الك لى لعا 


قصل - الْقِسْمُ النَّانِي: الأَسْمَاءً الْحَقِيقِيَةُ 3 تدك 


وقال التب بكل: «سَيِْدُ أذم أَمْلٍ'' الدّنيا والآخرة اللَّحُمْ» رواء ابن قُتَيبَةَ في 
۰ وقال ا ا ايل ا اللخ رواه ابن ماجه بإسنادٍ 


36o‏ و 


ضعبف 47 ولاه يُؤكل به الخ عادة ا فكان أدما. 
(وفي الَمْر وَجَهَانِ). كذا في «المحرّر) وار 


(ه لا وو د 
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أخذهها هوا » وجَرَمّ به في «الوجيز)؛ أن النّبىَ يل وَضَعَّ تمرة 


على كسرةء وقال: «هذه إدام هذوا) رواه اسف داود» والبُخاري فی 


ا 


)١(‏ قوله: (أهل) سقط من (م). 

(؟) أخرجه ابن قتيبة في الغريب )١15(‏ من حديث بريدة ؤَيينه» وأخرجه ابن ماجه (7705) عن 
أ الدزواء قم مرکا وهر صح جا فی شاه سليماق بن غطاء القركي :وهر 
سا الايد فى حديثه مناكير. 57 الطبرانى فى الأوسط 0/0 عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه ضيه مرفوعًاء وفي ب بد ب عنبسة الرازي الخرّازء 
قال ابن معين: (كذاب)» وفي الباب أحاديث واهية. والحديث ضعفه ابن عبد الهادي 
والألباني» وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع. ينظر: الموضوعات لابن الجوزي 2707/7 
الأجوبة المرضية للسخاوي (۳۹۳). الضعيفة (81/9 27 .)۳۷۲١‏ 

(۳) قوله: (وقال النبي يَله) سقط من (ن). 

(:) أخرجه ابن ماجه ,)99١6(‏ سباك سماد الأوسط »)۸۸٥٤(‏ 
وابن و علي (575/5). من حديث أنس بن مالك وط به» وهو ضعيف جذاء في سنده: 
عيسى بن أبي عيسى الحناط الخياط» وهو متروك› ا ضعفه ابن عدي» وعدّه من 
مناكيره» كما ضعفه البوصيري والسخاوي . ينظر: مصباح الزجاجة 27١/54‏ المقاصد 
الحسنة (ص7"97). 

(4) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

() أخرجه أبو داود »)۳۲١۹(‏ والترمذي في الشمائل »)۱۸٤(‏ والبخاري في التاريخ 
(/ ۹ والطبراني في الكبير (۷۳۲) عن يوسف بن عبد الله بن سلام به» وسنده 
ضعيف؛ فيه: يزيد بن أبي أمية الأعور وهو مجهول. والحديث أخرجه أبو داود (2)75059 
من طريق أخرى عن يوسف بن عبد الله بن سلام. وفيه يحيى بن العلاء البجلي» وهو كذاب 
يضع الحديث» والحديث حسّنه ابن حجر من حديث يزيد الأعور» وضعفه الأآلباني. ينظر: 
تهذيب الكمال ۰٤۸٦/۳۱١‏ الفتح ١ه‏ الضعيفة (لالالاغ). 


0 شع شن نل 


والثّاني: لا؛ لاه لا يُوْتَدَمُ به“ عادمٌ وشو قاي 
قال في «الفروع»: ووه علوينا: زبیب ونحوهء وهو ظاهِرٌ كلام 
جما 
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ر 22م 


وفى الي و«الشّرح): لا يحّث:: 

اق لاق در و 5 7 7 کے ف 7 ع ا ثم براعه 

شرع: القوت: خبزى وفاكهة يابسة ولبَنء ونحوه» وقيل: قوت اهل 
بلده» ويَحنّثُ بحب يتات في الأصحٌ. 

والطّعامٌ: ما يوگل ويُشْرَبُ. 

وفي ماءِ» ودواءِ» وَوَرَقِ شجَرِ» وتراب» ونحوها؛ وَجهان. 

والعيش عرفا الح ا العش الحياف ف جه ها بيش يد 
فیکون كالطّعام. 


KNK‏ 5 کک 


(1) قوله: (به) سقط من (). 


2 ككل - وَين لقف ل ق نا فلبسر ( َوْبَاء أ دِرْعَا 2 ه7١‏ 


عن 79 عن كوج لج عابر 20 حو ا 3 ر ا 
(وَإِنَ حَلف لا يَلبَسَ شَيْئَاء فلس ثُؤْيّاء أو دِرْعَاء أو جَوْشْنَاء 


ا 


وخ 

1 كوو عونم علي عدا وذ نان al Eu‏ 
آَل يده في الخْفٌ أو الَغْل؛ لم يَحِنَّتْ . 

وإِنْ حَلّف لا يَلبَسٌ ٿوبًا؛ یت كيت اسه ولو تعمّمٌ به» ولو ارا 
بِسَراوِيلَ» أو اتَرَرَ بقميص. لا بِطَيّوء ولا بتَرْكه على رأسهء ولا تومه عَلَيهِ. 

وَإِنْ تَدّرَ به؛ قَوَجهان. 

وإِنْ قال: قميصّاء فاتَرَرَ به؛ لم يَحِنَتْء وإن ارْتَدَى؛ قَوَجْهان. 

(وَإِنْ حَلّف لا يَلْبَسٌ حَلّْياء فَلَبِسٌ حِلْيَةَ دَمَبِء أو فِضَّةٍء أَوْ جَوْمَرِ؛ 
حَيِتَ) ؛ لقوله تعالى : «( وتَحَرحونَ ع تبسوتهاً» [قاطِر: ۱۲]“ وقولِه تعالى : 
(غان فیا ین أساير ين دكن رل رتایت سه وقال ابن شمر : فقا 
الله تعالى للبحر الشَّرْقِىٌ : إِنّي جاعِل فِيِكَ الجِلْيَةًء والصَيدَء والظيب»”“» 


)١(‏ قوله: (فصل) سقط من (ظ) و(م). 

Nee هذا فط‎ E 9 

5 ني الم)ديذاء 

(4) في (ن): أو. 

() كذا في النسخ الخطيةء وصوابه كما في المغني والشرح الكبير والمصادر: ابن عمرو. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور (۲۳۸۹) قال: أخبرنا خالد بن عبد الله» عن سهيل بن أبي صالح› 
عن النعمان بن أبي عياش الزرقي» عن عبد الله بن عمرو ينه قال: «كلم الله تبارك 
وتعالى هذا البحر الغربئّ» فقال: يا بحرٌ إني خلقتك» وأحسنث خلقك» وأكثرتُ فيك من 
الماء» وإني حامل فيك عبادًا لي يكبّروني» ويحمدوني» ويسبّحوني» ويهللوني؛ فكيف أنت 
فاعل بهم؟ قال: أغرقهم» قال: باسك في نواخيك» وأحملهم على يدئ» وكلم الله البحر 
الشرقئ» فقال: يا بحر إني خلقتّك» وأحسنتٌ خلقك» وأكثرت فيك من الماء» وإني حامل 
فيك عبادًا لي يكبّروني» ويحمدونيء ويسبّحوني» ويهللوني» فكيف أنت فاعل بهم؟ فقال: = 


ا ا المُبدع شرح المُقنع 


ON Haz 6 Saa Oe Te‏ 2 ا ق چ ٢‏ ر 
واا عقيقاء وسبجا (« وحريرا؛ (لم يُحنث)؛ لآنه لیس 


وفي «الوسيلة»: تَحنَّتٌ المرأةٌ بحرير. 
(وَإنْ لبس الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِير”")» زاد في «الرّعاية»: المفردين: ومتظقة 
يدو" تو ل اقناء لل OE‏ 
أحدّهما: لا حِنْتّه وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنّه ليس بِحَلَى إذا لم يَلْبَسّْ 
نذا إذا نمه 
480 1 8 3 د 
والثاني”” 5 بلی؛ کلبس سوار وخاتم» ولانها مِن حلي الرجال» ولا 
7 چ رس 2 ت ل 7 4 ر 
فل بها هد إل الل ها 
فرعٌ: إذا حَلَفَ لا يَلبَسُ خائماء فلَبِسّه في عير خِنْصر؛ حَيْتٌ؛ لِأنه 


اطع 


بذ أسبّحك معهم» وأهلّلك معهم» وأحملهم بين ظهري وبطني» فأثابه ربه الحلية والصيد). 
وسكة عدن يج موقوكاء وقد ارج الجوار 410) مين طرق 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة طون 
مرفوعًا به. وضعفه البزار» وابن عديء وابن الجوزي وابن كثير» قال البزار: (وهذا 
الحديث لآ تعلم أحذا زرا عن سهيل عن أنيه عن أبي هة خفن إلا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر - يعني العمري ٠<‏ وهو منكر الحديث» وقد رواه سهيل 
عن النعمان بن أبي عياش عن عبد الله بن عمرو موقوفًا). وقال ابن عديّ: (وهو أفظع 
حديث أنكر عليه). ينظر: الكامل لابن عدي 5/ 455» العلل المنتاهية لابن الجوزي 
۰٤۱-۱‏ تفسير ابن كثير ٩٦۲/٤‏ . 

)١(‏ في (م): أو لبس» وفي (ن): ولبس. 

(۲) قال في المصباح :7577/١‏ (خرز معروفء الواحدة سبجة» مثل: قصب وقصبة) . 

(۳) في (ن): الدنانير والدراهم. 

(4) في (م): محلى. 

(4) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


قصل - وَإِنْ حَلَفَ لا يَنْبَس شَيْنَاه قَلَبس كَوْبَه َو دعا 2 ¥ 


ر ر o.‏ 5 0 م 5 5 
لابسء ولا فرق بَينَ الخنصر وغيره إلا مِن حَيث الاصّطلاح على تخصيصه 
050 سكاع ع طم اق ةنو رك" ا 5 
وكما لو حَلفَ لا يلس قلنسوة» فَجَعلها في رجله. 
ل ول عت ا ب ORE.‏ وود ا 
وجوابه : بانه عيب وسفه ' بخلافه هنا. 
e‏ الوم أله حافك اق ERT a‏ 6 ع ا 
امكو وينوي او لا تلبس به أو ل يلل كار 
کا و كا نؤبة E‏ أو فك ذلك فيا ا 
ور عي 


فلان؛ جن 


و بر 


تَقُولُ: إذا حَلّف لا دل دارَ زَيدِء فدَّكَلَ دار عَبْده؛ حَيِْتٌ بعّیر خلافٍ 
يان وق الكو ملق للقتنبه O‏ #الذارة لايجا تتلركان 
اسه ارما ت الاي 

OA NES E E a U, 
إلى ساكِنها كإضافتها”” إلى مالکها؛ لقوله" تعالى: ولا عر ما‎ 


)١1(‏ الظاهر والله أعلم وجود سقط هناء وتقديره: (وقيل: لا يحنث) ويكون ما بعده تعليلًا للقول 
بعدم الحنث» ويدله عليه ما في المغني 580/4 والشرح الكبير 278/748 وعبارة المغني: 
(وإن حلف لا يلبس خاتمّاء فلبسه فى غير الخنصر من أصابعه؛ حنث. وقال الشافعى: لا 
يحنث؛ لأن اليمين تقتضي لبسًا ا وليس هذا معتادًا» فأشبه ما لو أدخل القلنسوة 
في رجله. ولنا: ...)» ثم قال: (وأما إدخال القلنسوة في رجله» فهو عبث وسفه). 

(۲) في (ظ) و(ن): ومشقة. والمثبت موافق للمغني »58٠/9‏ والشرح ۷۸/۲۸. 

(9) في (ن): ولا. 

)٤(‏ في (م): غيره. 

(5) ينظر: المغني ٥‏ /0۷€. 

(0) في (ظ): فيتناولهما . 

(۷) قوله: (إذا فعل ذلك) في (م): إذ لك 

() في (ن): لإضافتها. 

(4) في (م): وقوله. 


۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ع و د ې 


متهن » [الظلاق: »]١‏ #وقرن ق ویک € [الأحيرّاب: ع«م]6 فلأت الإضافة 
للاختِصاص. وساكنٌ الدّار مختصٌٌ”'' بهاء فكانت إِضَاقَتُها إليه صحيحة 
وهي Ey‏ في العرف. 

وأما الإفرارٌ لو قال : هذه دارٌ زَّيدِء وفسّر إقراره بسُكُناهاء احتَمَل أن يُقبل 
تفُسيرُهء ولو سُلّم'" بِقرِينةٍ الإفْرارٍ يصرفه”” إلى الملك“. 

ولو حَلَفَ لا مَخَلْتُ مَسْكُنَ زَيدِ؛ حَيِتٌ بدځوله الدَّارَ التي“ نكي ولو 
ال هذا الشكن ية كان مرا بها 

(وَإِنْ رَكبَ دَابَةَ اسْتَعَارَهَا فُلان)ء أو غَصَبَها؛ (لَمْ e‏ لان فلاا لا 
ملك مَنَافِعَ لذ alae‏ الم يَحَنَّتْ في الذاو لكوته 
ETT eISSN N‏ ولو فضا أو 
اسْتَعارّها مِن غَيرٍ أن يَسكُتها؛ لم تصحٌ”" إضاكتها إليه. 

وع ت بذخول الدّار المَسَعارَة» وذكره”" ابن عَقِيل في «الفصول»؛ 
لِؤُجِودٍ شَرْطِهِ . 

وفي «الرّعاية» E‏ لا اسک هسک ال سردي 


220 في (م): يختص 

00 في (م): ولم يسلم. 

(۳) في (م): صرفه. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وعبارة المغني ٥۷٤/۹‏ والشرح الكبير ۲۸/ :8١‏ (وإن سلَمُناء فإِنَ 
قرينة الإقرار تصرفه إلى الملك) . 

(5) قوله: (التي) سقط من (ظ). 

. 0 مقط من‎ DAE O 

42 في (م) و(ن): لم يصح . 

(0) في (م): وذكر. 

(9) قوله: (لا) سقط من (م). 


فغل + ويخ حلت لا ای فک کین ا د 8 وم 


اک وهنا ا بغصب ٠‏ وَجهان. 

وفي «التَّرَغِيب» : الأقْوَى إن كان مَكَتَهِ مكةٌ؛ حنث: 

وإذ EE‏ جلاف في «الانتصار». 

ال 0 فَرَكبَ دَابَّةَ جُعِلَتُ بِرَسْمِهِ؛ٍ حَنْتٌ)؛ لِأنَه 
مُخْنّصٌ بها حِيِئئِذٍ ؛ كحَلفه لا یرگب رَحْل" ' هذه الذَّابّة ولا يِيعْه. 

خنت 1 يذل 1إزاء RT EAMES‏ لانه من الذان؛ 
وحَْكمُّه حُكمُهاء بدليل صك الاغيكاف فيه» ومع الججنب”؟ من اللَيْثْ فيه 
ل يا 

وإِنْ حَلَف: لَيَخْرَجَنّ ن الدّاره فصَعِدَ سَظحَها؛ لم بره فن كان ثم نيه 
أو سَبَبٌ أو قَرينةٌ؛ عمِلَ بها. 

وإن''' صَعِدَ ا مر لل س7 
ا وإِنْ لم زل بين جر حِيطانها ؛ فهل يَحنّتْ؟ فيه اختمالان. 

وكذا إِنْ كانت الشجرة eT‏ فتعلّقَ بمَرْع ماد على الدَّار في 
E‏ 

فن أقامَ على حائط الدَّار؛ فَوَجْهان: 

أحدهما : يَحِنّتُء دَكرة القاضي؛ لألّه داخلٌ في حدّهاء أشْبَهَ القائم على 


(۲) في (ن): ففيهما. 
)۳( في (ظ): رجل. 
)€( في (م): الحدثة: 
(5) في (ن): يقسمها. 
0( في (ظ): فإن. 

)42 في (م) : حتت : 


El‏ المبدع شرح المُقنع 


والثّاني: لا؛ لاله لا يُسَمَّى داخلا. 

(وَإِنْ مَكَلَ طاق الْبَاب؛ احْتَّمَلَ وَجْهَيْنِ) : 

أحذهما : يَحِنَتُ؛ لأته مَكَلَ في حَدَّها . 

والثاني : لا وصخحه في «المعْني»؛ ا فى غ 

وقال القاضي: إِنْ قامّ في مَوضع إذا أَغْلَّقَ الباتِ كان خارِجًا منه؛ لم 
يَحنَْء وجَرّمَ به في «الوجيزا. ‏ ' 

(وَإِنْ حلت لا يكلم إِنْسَانَا + حت بكَلَام كَل إنْسَانِ) لأنها نكرةٌ في سياقي 
المي َعم وَلفِعْلِه المخلوف عَلَيهِ. 1 

ئى لو سل فلب حه لأن السام كلام تبقل به الصلاة فحت به 
2 

وفي «الرّعاية»: إن سلّم عَلَيهِ ولم يَعرِفْه؛ كَوَجْهان. 

إن شان المقاوق علي" ا رسام ين القداؤة لي يعدت ندل 
ليو وكذا إن َرَج عليه فيها قَفَتحَ عَلَ الحالث. 

(وَإنَ زچرف فقال: تتح أو ا لن ذلك كلام فيَدخل 

وقیاس ا 

فلو کا زرا عفته إل أن کد رادا ا و 
ااا 
3 کب ف ما اء ا( الاب 
(۲) قوله: Oa‏ 
(۳) كذا في النسخ الخطيةء وفي المغني ٠٦۱۸/۹‏ والشرح الكبير ۲۸/ ۸۷: بالمحلوف عليه. 
(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۸۸٦/٤‏ . 


فضل - وَإِنْ حَلَفَ لا يلب شَهْنه قلس تَْبَه أو زعا دنا 


وغه : لا حتت إلا أن تكون نی أو سیت يمبنه يقتضي هجرائه 4 لأنه 
يَصِح نَفْيّهه ولو كانت الرّسالةٌ تكليمًا لَتَناوَلَ مُوسَى وغَيرّه يِن الرُسُلء ولم 
بخص بكونه كليم" الله تعالى . 

س لو كن لَشَرِ... © الآية 
اكوريا ١ا۶‏ لأنه وضع م لإفهام الآَدَمِيينَ : أَشْبَهَ الخطاب . 


e‏ أن هذا ليس بتكليم» وَالاسْتِكْناء ا 
كمافي الآية الأخرى: لايك ألا تكلم الاس تَلََدَ أَيَاِ إلا سر آل 
عِمرّان: »]4١‏ والرفر لبون يتكليمء 4 لکن إن توق TT‏ أو كان 


سببٌ يمينه يقتضي هجراته» ا 


2 


(وَإِنْ حلفت لا يَبْتدِنُهُ بکلام)» ا 0 أو خت 
ا بکلام» ا 0 في الأصحٌ لن كل واا 
یی 111" لم فاه كاد سراة. 

وفي «الرّعاية» : قَلْتُ: لا. 

لن إذا قال: لا بَدَأَنُه بكلام» فتكلّما معًا؛ لم يحنت جَرّمّ به في 
«المحرّر) ولالو ۽ ِعَدَم اد 


. في (ظ): يكون بنية. وفي (ن): يكون بيته‎ )١( 
في (م): كلمة.‎ )۲( 

(۳) قوله: (نوى) سقط من (م). 

(4) قوله: (مواصلته) في (ظ): مواصلة أو سبب. 
(5) في (م): يبتدأنئ.. 

() في (ن): فكلما. 

(0) قوله: (معًا) سقط من (م). 

(۸) في (م): إذا 

(9) في (ن): «الوجيز» و«المحرر». 

)١(‏ في (م): البدأة. 


eT E) ı6 


2 ع( يس كس f‏ 7 
والثاني : بلى؛ لِما تقدم . وأطلقهما في «الفروع». 


18 ع اقيق جع ف 4 له چ 6 0 TE‏ 2 

(وَإِنَْ لف لا يكلمه جيتا)» ولم ينو شَيئًا؛ (فَذَلِكَ سِنَهَ أشهر» نص 
اه / 0 - ف ١‏ 1 ع2 س2 عه 1 
عَلَيه1''»؛ لِأنْ الحِينَ المظُلّقَ في كلام الله تعالى أقله سنّةَ أشهر» فيحمل مطلق 


قال في «الفروع»: ا رَمَن يقع”"' على القليل كالكثير؛ لقوله 
تعالى : بحن لَه ین تسوت وین ضیح 07 4 «الثوم: ۷]. 
n‏ ا ا 
فن قلت : يرد" للسّئّة؛ لقوله تعالی : توق أَكُلَهَا کک جین) ارام : هب 
ويراد به يومٌ القيامة؛ لقوله تعالى : وسل بام بحَدَ جين (40 دمت : ۸“ 
8 5 و ی ی م 4 
وسا يه ساعة؛ لقوله تعالى : سحن الله حين ككرت 4 [الرّوم: 107]» 
N as‏ 
ويقال: جئته 


- 7 ا 5 1 2 
بعد جين » وإن كان أتاه من ساعږٍ» وا ا ا 
3>2 


لقوله تعالى : #إفذرهر ف عمرتهر حى جين @( [المؤمنون: ]۰ 
فَالجَوابٌ: أله يَصِحّ الإطلاق في ذلك كله“ وإِنّما الكلامُ في الإطلاق 


7 


الا عن الإرادة» مع أن عِكَرَمَة وسعيد بن جر واا 0 00 الوا 
٤‏ ودام 2 


في قوله تعالى: ئون أَكُلَهَا کل جين4 ريرامي: :٠‏ (ستة أشهُر)ء واختلِف 


. ٤٦٦٤/۹ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

() في (م): فيقع. 

(۳) في (ظ) و(ن): ترد. 

)٤(‏ في (ن): وتراد. 

)٥(‏ في (ن): وتراد. 

0 في (م): ويقال: حنث. وفي (ن): يزال حنث. 

(۷) في (م): أراد. 

(۸) قوله: (وإن كان أتاه من ساعة. . .) إلى هنا سقط من (ن). 

(9) فى (ن): الخال. 

(1) ينظر: تفسير الطبري 1/ 2747-3745 مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى .٠٤٠١ /١‏ 


فغل + ورغ ع ولد لبك كريس كرب لمزم |86] ١‏ 


فيها عن ابن عباس ''» وما اسْتَشْهّدوا به من المظلّق في كلام الله تعالى» 
7 ووو" اقل فقول على ا 
وقيل : إن عرقه؛ فللابد؛ كالدّهْر والعمر. 


- إذا يد لفْظه أو نيه بزمن 1 ريا ل د 
(وإت قال ا الس ال الم 


5 
0 


a‏ رُجِعَ ا 
ا 3 تا وله ا" جرم به في (الوجير)؛ وقدمة 5 «الفروع»؛ رس راد 
عَلَيهِ مَشْكوكٌ في إرادته» والأصل عَدَمّه. 

وعد القاضي © : أن رمتا كحين . 

وقال ا الأَشْبَهُ بمَذْهَبنا ما يُؤثّرُ في مِغْلِهِ 
البو الخدم والرّمان كحين . 

واختارٌ في «المحرّراء وفع به في «الوجيز» : أنه لِلْدَبَد ؛ 0 

وذكَرَ ابن أبي موسى : أنه إذا حَلّف لا يُكلّمُه زمانًا” ؛ فهو إلى ثلاثة أشهُر 


(A) 


)١(‏ اختلف قول ابن عباس وا في ذلك: فقد أخرج الطبري في التفسير (147/17)» عن 

طارق بن عبد الرحمن» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال: «الحين ستة أشهراء 
سنده صحيح حسن» وطارق بن عبد الرحمن البجلي» وثقه غير واحد كأحمد والدارقطني» 

Es‏ وله قول آخر: أخرجه الطبري »)٦٤٤ /١11(‏ من طريق شريك» عن 
الأعمش› > عن أبى ظبيان» عن ابن عباس : تون ا أَكُلَهًَا كل جين بِإِذْنِ يا » قال: (بكرة 
وعشية). وس یف لهاك شريك القاضی . ينظر: تهذيب الكمال ٠٤٥١/۱۳‏ . 

08 في (ن): ذكرنا: 

(5) قوله: (أو بعيدًا) سقط من (م). 

(5) قوله: (أو الزمان) سقط من (ظ) و(م). 

2232 زيد في (ن): ف 

)٨(‏ في (م): بمثله. 


١.5‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


(وَإِنْ قَالَ: عْمُرًا؛ الحتَمَلَ ذَلِكَ)؛ أي: يُرجَعٌ فيه إلى أقل ما يتناوله'") 
RECT‏ ابي" تيع 13 لعرله ععالى :نك ين 
فِحكم عمرا ين 5 : به 6 ايونس : “٩‏ وهو قوق 2 

قال أبو الحشاب: (ما”" وَرَدَ فيه من ذلك يُرجَعٌ إلَيهِ كالْحِينء فأ“ 
غَيرُه؛ فن كانت له نيه وإِلّا حول على أقلّ ما يَقَعُ عَلَِه الاسم م يِن العمر 
TT‏ 

(وَكَالَ الْقَاضِي : مَذِه الَأَلْمَاط كله“ ينل الْحِين)؟ لمَا تقدَّم إلا بَعِيدَاء 
أو مَلنا). زاد في «الرّعاية»: أو طويلاء (فَإِنَهُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ "2 وان 
قَالَ: الْأَبَدَه وَالدّهْرَ)» والعُمرٌ؛ٍ (لَذَلِكَ عَلَى الرَّمَان عُلّه)؛ لأنّ الأليت واللّامَ 
لِلاسْيَمْراق» وذلك يُوجِبُ دُخول الرّمان كلّه. 

و بصم م الحاء - E‏ ا 4« جرم به 


ا 


(۱) في (ظ): تناوله. 

9 

(۳) في (ن): وما. 

4 زيد في (م) : ما. 

(5) قوله: (الألفاظ كلها) هو في (م): (كلها)» وفي(ظ): الألفاظ . 

0 0 و 

(۷) في (ظ) و(م): ستة أشهر. والمثبت موافق للنسخ الخطية من المقنع . 

(۸) في (م): وروي . 

(9) أثر علي بن أبي طالب ونه : أخرجه الطبري في تفسيره (75/ »)۲٤‏ قال علي بن أبي طالب 
دَيينه لهلال الهجري : «ما تجدون الحقب في كتاب الله المنزل؟ قال: نجده ثمانين سنة كل 
سنة اثنا عشر شهرًاء كل شهر ثلاثون يومّاء كل يوم ألف سنة»» وسنده ضعيف؛ فيه 
محمد بن حميد الرازي» حافظ ضعيف» وشيخه مهران بن أبي عمر العطار» صدوق له 
أوهام سيئ الحفظ» وقال ابن معين: (كتبتٌ عنه» وعنده غلط كثير في حديث سُفيان 
الثوري)» وهذا عن سفيان. ينظر: تاريخ الإسلام /٤‏ 485» ميزان الاعتدال ۱۹١/٤‏ . 


فضل - وَإِنْ حَلَفَ لا يلب شَهْنه قلس تَْبَه أو زعا دنا 


وقالّه الجوهَري ت اا 

وقال القاضي › وقدّمه في «الفروع» : هو أذْنَى زما ل لب المتيفنٌ . 

ل: اشر ماتا 

وقيلَ: للأبد" 

«#الذؤوة: اننا عقر عند اويا وج بد فى «الرجيره» لقوله تعالق: 
لإ عِدَةَ الد عند أله أثنا عش شرا [التومة: 

وعد 5 الْكَطَلَابٍ) وقدسة في «الرّعاية» nv‏ 353 لان 
جَمْع ؛ ؛ كَالْأَشْهْرِ) فليا كان eg‏ 

(وَالْأَيَامُ: َلَانَةٌ)؛ لأنّها أقلَ الجَمْعء وإِنْ عَيّنَ أيّامًا؛ تَِعَتْها الليالي. 

(وَإِنْ حَلّف لا يذل باب هَذِهِ الدارء EY E E‏ 


خی ا 


حَلّف على تَرْكِهء وكذا إذا جَعَل لها بايًا آخَرَ مع بَقاءِ الأوّل» أو قَلَعَ الباب 
ونَصَبّه في دار أخْرَى» و م ا ل ال الل س في 
النباب. 


وإ حَلَّف لا يَدخُلَ هذه الدَّارَ ِن بابهاء قَدَحَلَّها مِن غَيرٍ الباب؛ لم 


ر ف 
5 
لبحسا. 


8 


سن و 0000 3 2 ت e‏ 5 ت ل ر 
ويتخرّج: بلى إذا أراد بيمينه اجُتِنابَ الذار» لكِنْ إن كان للذار سببٌ هَبِّحَ 


= وأثر ابن عباس وا : أخرجه الطبري في تفسيره (٤۲/٤۲)ء‏ حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا 
مهران - العطار -. عن أبي سنان» عن ابن عباس» قال: «الحقب: ثمانون 
سنة». ابن حميد» حافظ ضعيف» وفيه انقطاع . 

19 ؛ينظرن: الصحاح 11/1 

() في (ن): للآية . 

() في (م) و(ن): لم . والمثبت موافق للمغني ٥۷۳/۹‏ . 

. في (ن): يصب‎ )٤( 


E‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


2 2 + عم 1 حير‎ 2 x e 
اليمين" ؛ كما لو حلفت لا ياوي مَعَ زوجته في دار» فأوّى معها في غيرها.‎ 

(وَإِنَ ا ل e‏ إلى معي أ لحصّاد؛ ا 2 ف ينه بأَوَله) ؛ لن «إلى» 
لانْتِهاء الغاية» فينتهي”" عِنْدَ أوَلِها ؛ لقوله تعالى : 2 ا 


[المَقَرَة: ٠]١۱۸۷‏ 
e 8 a 5 57‏ ا 
و ن يَتَتَاوَلَ " جَمِيعَ 0 هذا رواية؛ لأن «إلى» تَستَعمل 
- ر ا ¢ 
بِمَعْنَى «مع»؛ لقوله تعالى: من آتصكاركة إل € رال عمران: +ه]ء ولان 


الطََاهِرَ أنه قَصَدَ هِجراته» واللَّفْظْ صالِحٌ لِتَنَاوُلٍ الجويع. 

(وَإِنْ حَلَفَ لا مَالَ لَهَء وَل“ مَالٌ یږ زكري 0 وو على اا 
غوا E‏ و أن يَحِنَت؛ للمُخالمَة في يمينه» والدَينُ 0 
يَنعَقِدٌ عَلَيهِ الحَولٌء ويَصِحٌ تَصرّفه فيه" بالإثراء والحوالّة» أشْبة 0 
ر الما ما نارول الا ضادة للب الرَّبْح أي يِن المَيْلٍ مِنْ يد إلى 
يل وجانِب ال جاێِب» قاله ° ذ في «الواضح»» والولك ا الأَعْيانَ من 


3 


الأموال» ولا يعم ' الدَّينَ. 


/4 قوله: (لكِنّ إِنْ كان للدّار سببٌ هَيِّجَ اليمينَ) كذا في النسخ الخطية» وعبارة المغني‎ )١( 
ولم يَكنْ للباب سببٌ هيج يمينه.‎ : ٠١١/۲۸ والشرح الكبير‎ «oV 

ف 0 الوء 

(7) قوله: (حنث) سقط من (م). 

(۷) في (ن): منه. 

(۹) في (م) : قال . 

. في (ن): ولا تعم‎ )١( 


قصل - وَإِنْ حَلَفَ لا يَنْبَس شَيْنَاه قَلَبس كَوْبَه َو دعا 2 ۷ 


وعن أحمد: إذا نَذَّرَ الصدقة“ بجميع ماله؛ إِنّما يَتَنَاوَلُ نذره”" الصَّامِتَ 
ون مال ٠‏ لآن إظلاق المال يتصرف الله 
فلو كان همال ادرت كفت 


7 0 حي 4 fon o 2 a o‏ 650 4 
وكذا إن كان ضائعا في وَحِدِء فإن ضاع على وجو قد ايس من عوذه؛ 


لاه َه 


وظاهره: أنه إذا تزوّج» اوآ عَقَارًا ونحوه ؛ لا د يَحِنََتْ . 

(وَإنْ حَلَف لا يَفْعَلَ شَيْئَاء فَوَكَلَ من فَعَلَّهُ؛ حَيْثَّ)» إلا أن يَنْوِي 
اضر علية أك الأشساب؟ لأن فل وكبلة كفغله» نص عليه »> ولان 
الفغل تطلن على المؤكل كبو والآمر يه ف كما لو غا لا تحلن 
رأسّهع فام مخ خلقه: 

وي 3 عه ر سمس هاه و - > 5 

وذَّكَرَ ابنُ أبي موسى: أنه يَحنّتُء إلا أن تون عادته جارِيّة بِمَباشَرةٍ 
ذلك الفعل بِنَفْسِه فلاء وجَرّمَ به في «الوجيز) . 

فإذا وكل ف واضاق إلى الموكل فلا جلك وإن الل ركان 

5 اع واس 4 ع ق 6 م ج 5 ت وا # 3 ع 

وإِنْ حَلَف لا يکلم عَبْدَا اشتراهُ رَد فكلّم عَبْدّا اشتراه وكيله» أو لا 
رع ف راسم 
)١(‏ في (م): صدقته. 
9 فی( قدره 
(۴) المال الصامت: الذهب والفضة. ينظر: الزاهر ۳۹۸/١‏ الصحاح .٠١۷/١‏ 
)٥(‏ في (ن): في. 
(0) ينظر: الفروع ٠٤/١١‏ . 
(۷) في (م): أن يكون عادة. 


€۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


5 شق ا إا هاي د د 
07 قال أحمد: ا 
ls‏ وما قِيلَ له» ونَقَّلَ عبدٌ الله: مَن يدخل 
الحَمّامَ بغَيرٍ مِنْرَرِهِ ولا 00 أي مَعصِية مَعصِية ري . 
قال ابن الجُوزِي: الرّعاع لوا غ الف وال الغا 
صِعَارٌ الجَراد. 


55 


6١ > 
زه‎ KT 


(۱) قوله: (لا يكلم عبدًا اشتراه زيد. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(؟) هو: أبو علي الحسن بن حماد بن كسيب الحضرميء البغدادي» الإمام» القدوة» المحدث» 
قال عنه أحمد: (صاحب سنة» ما بلغني عنه إلا خير)» مات سنة ١114ه.‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء 7/1١‏ 97". 

() ينظر: الفروع 40/11 سير أغلام النبلاء 11/ +79 والذي قبهما : ما أَبْعَدَ. 

(4) ينظر: الفروع ٤٥/١١‏ . 


فصل - فَأمًا الأسْمَاء الْعْدْفِيّةُ؛ فَهِي أَسْمَاءٌ اشَْتّهِرَ مَجَازُهَا 2 ١.‏ 


- 


(قَصَنّ) 


ان EE TE‏ ؛ هي أَسْمَاء اشته ر" مجَازُمَا تی علب عَلَى 


س 


الْحَقِيفَة)؛ لأنّها إذا لم تَشْتَهِرَ تکون TT E‏ ا 
ليع ا ل را اللا م 


N NET‏ مَعْنَى خر عَرَفِيٌ » ولا شبهة في وي 
ذلك؛ (كَالرَّاوِيَةِ): للمّزادّة في العْرْفء وفي الحقيقة: الجَمَل الذي © 
عَلَيوء (وَالطعِيئَة): هي في العف للمَرأةء وفي“ الحقيقة: للنّاقة التي يُظْعَنُ 
عَلّيهاء (وَالدَّابَة6: اسم لِذواتِ الأرْبّع» وفي الحقيقة: اسم لما دَبَّء 
لقا ال في العُرُْف: الخارِجٌ ال وفي الحقيقة ؛ الغائط : 
المكان المطمئنٌ من الأرضء والعَذِرةٌ: فِناء الدّار (وَنَحُْوِمَا)؛ أي: تخو 
هذه الأشياء: 


(فَعَعَلَقّ الْيَمِينُ بِالْعْرْفٍ)؛ لأنّه يُعلّمُ أن الحالِف لا يُرِيدُ غير فصار 
كالمصرّح به» (دُونَ الْحَقِيقَةِ)؛ لأنّها صارّث مَهْجُورةًء ولا يَعرِفها أكثر 


)۲( في (م): لفوته 
(0) فى (ن): فی 


O GE Do 
في (ظ) و(م): فتعلق.‎ )7( 

(۷) في (ن): امرأة. 

(۸) في (م): لأن. 


ا المبدع شرح الُقنع 


کا ار 7 وو 5 8 “ ۹ ا ص 200 3 ع سي 
يَنَصَرفٌ اللفظ فى العرْف إليهء وإن خلف لا يَتَسَرَى؛ حَيْتٌ بِوَطَيْها أيضّاء وقد 


چو : 
(وَإِنْ حَلّف عَلَى وَظءِ دار؛ ا لأنّها غَيرٌ قابلةٍ 
للجماع» ورت قبل a‏ (راكا aE aS‏ 


قياف أن البميق تسثر د على الدخول. 

وكذا إِنْ حَلَفَ لا يصع قَدَمّه في الدَّار. 

وقال أبو تورٍ: إِنْ دَخَلّها راكبًا؛ لم يَحِنَتْءٍ لِأنّه لم يَضَعْ قَدَمَه فيها . 

وقل حك ول مََبَرَوٍ؟ قال في «الفروع» : يده لآ إن ق العف 
وله 51 

وقد e‏ ف قوله 9 e‏ 


-8 داف الدّار ا قال: ٠‏ وهو صحيحٌ ) فإِن الدَّارَ في 
غة يع على الربع المشكون: وعلى الراب غيرٍ المأَمُولٍ . 


و غلت ل و فم الْوَرْده والفسمء وَالبَاسَوِيق)» ولو 
كان يابسّاء (أَو لا ب ا الحم قَقَعٌ ا ر قا الوّردء؛ 
ليا أ ل خت و قول القاضي› وجَرَمٌ به في «الوجيز) ؛ لاله 
المُسَمَّى عُرْفَاء ويوينه تَخْتّصٌ بالرّيّحان الفارِسِيٌ . 

(وَقَالَ بَعْض أَصْحَابئًا: يحتف ده السامرئ» والمجد: 


ر مالل 4 o٢‏ 
وابنْ دان وصخحه في «الفروع», وحِينيلٍ ل: ينث بشم كل نبت ريحه 


)١(‏ قوله: (لا إن قدم) في (م): لأن. 

هع في (م): أن في» وفي )ان 

(۳) قوله: (السلام) سقط من (م). 

. آخرجه مسلم (149؟)» من حديث أبي هريرة وعائشة مق‎ )٤( 
في (م): هوء وفي (ن): هذا.‎ )5( 

(7) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


فصل - فَآمًا الأسْمَاءً الْعْرْفِيَةُ فَهِيَ أَسْمَاءٌ اشَتّهِرَ مَجَارُهَا 2 ١6‏ 


ليك ر جر ٠‏ لاله يتناو لد اشم الان فة 

وعُلِمِ منه: أنه لا يحنث بشم الفاكهة» وجهًا واجدا: 

فرعٌ: إذا حَلّف لا يسم طِيبّاء فَسَمَّ نَبْنَا طَيِّبَ الرّيح؛ كالخُام وتحوه؛ 
حت فى الأشير: 

دإ خلت لا يكل کا کا کیت هل ارق )+ قدّمه 
السَّامَرّيُ والجَدَّء وجَرّمَ به ابن هْبَِيرَةَ وصاحِبٌُ «الوجيز»» وهو المذّمَبُ؛ 
لە تا oy‏ الى تر اع N‏ 
التحل: 014 ولأنّه جِسْمْ حَيّوانٍ يُسنّى لَحْمّاء فَحَيْتٌ بأكله؛ كلحم الظيرء 

N, 

(وَكَمْ يَحَْثْ عِنْدَ ابن أبي مُوسّی)» إلا أن يَنوِيّه؛ لأنّه لا يضرف إِلَيهِ 
إظلاق اشم اللّخمء ولو وگل في شِراءِ لَځمء e‏ 
ا ف تاعس كلك e O‏ رخا 
لو غ وت و لا ت مره ت الا وقد 
ا كذا هُنا. 

والأوّلُ هو ظاهِرٌ المذْمَبء والفَرْق بَينَ مسألة اللّحُم والسَّقُف: أنَّ الظَاجِرَ 
اين فلك E‏ كلق ون تكن كبر مع زالكياة لبيك 
e‏ کک كن 


(۱) في (م) بکرزجوش . 
والمرزجوش: يسمى المرقدوش. والمرزنجوش» فارسي معرب : نبت طيب الريح. ينظر: 
المحكم والمحيط ۷/ ».501١‏ القاموس المحيط ص 505 

(۲) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۳) قوله: (أن) سقط من (م). 

(4) قوله: (فيه) سقط من (م). 


١6‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


nO ED 
EN بنط عيبن راقن‎ as 
اجام وا الكقايه ر لقاع "اكب كتمه في‎ 


3 


> 
3 


«الرّعاية»)» وجَرَم به في 'الوجيز» ؛ E‏ أشي مالو 
عات لا شرب ماءء» فاه يَحنث شرب الماء ا والماء اا 


2 رم 


وفي «التّرغيبٍ»: إن كان بر بَلَدِه الأرز؛ حَيِتَ به» وفي حِنْئِها '“ بځبز 
غيره الوجهان. 

(وَعْنْدَ أبِي الْحَطَاب : لا يَحْنَتْ إلا بأكل راس جَرَتٍ الْعَادَةٌ أله مُتْمَرِدَاء 
أو ييف يرايل بَائِضَهُ حَالَ الْحَيّاةِ)؛ لأنه* لا يَنصَر رف إِلَيِ اللَمْظ عقا ؛ فلم 
يَحِنْثْ ذه كما لو ذلك لا باقر ورور کا وه ال عند را 
ول أكثر ألعلمات وهو الصَّحِيح . 

وقيل : يض السَّمّك والجَرادٍ يزايلهما في الحياة» ولا يؤل في حَياتِهما. 

وفى «المحرّر) و«الفروع» ك«المقيع». 

وفي «التّرغيب»: إِنْ كان بمكان العادة إِفْرادُه بالبيع فيه؛ حَيْتَء وفي 
غير" مَكانه وَجهان؛ نَطَرًا إلى أضل العادة أو عادة الحالِفٍ. 

واف ل ی يُسَمَّى بيصا غير بَيض الحَيّوان» ولا 
)١(‏ في (ن): الطيور. 
(۲) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
كدق 0 الا 
0 
0 في (م): غيره. 


قشل - كَأَنَا الأَسْمَاء الْعَدْفِيَةُ فيه هي أَسْمَاءٌ اشْتْهِرَ مَجَازُهَا 2 ١67‏ 


9 
ع 


بشَيءٍ يُسَمَى رأسًا غير رؤوس الحَيّوان؛ لأن ذلك ليس برأس ولا يض . 
(وَإِنْ حلفت لا يَدْخْل بَبْنَاء ا 0 
0 عو 112 الاريك" متها ء لقره E‏ اكت أذ 


< هه 


أن ترفع © [الشور: ]۰ وقوه تعالى : 39 7 بيت وضع للنّاس... 469 الآية 
زآل عِمرَان: ٠)۹٦‏ وقولِه ع : «بِنْسٌ البيت الحَمَّام) رواه أبو داود وغيره» وفيه 


هولله أفرم 
صعقف ٠.‏ 


وإذا كان في الحقيقة بَيّاء وفي عُرْفٍِ الشارع؛ حَيْتٌ بدُخوله؛ كبَيتٍ 
الان 
وأما ت بيت الشَّى والاَدَم؛ لان اشم ل حفيقة وغ نا لقوله 


ده ٤ر‏ 


فوا وان حمل لم ين ا 7 ا 1 4 NEE‏ 
4 الآية [التحل: . 


وظاهره: أن ال كلاق قدمه في «الرّعاية», وَاقْتَصَرَّ عَلَيهِ ۾ السَّامَرّيٌ 
وحكاه في «الفروع» مضو ا عليه 
وذَكرَ في «الكافي» و«الشّرح) : ElÎ‏ 


.١١5 7/5748 ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 

002 في (ظ): بيتان» وفي (ن): بنيان. 

(۳) الحديث عزاه المصتف إلى أبي داود» ولم يخرجه هو ولا غيره من أصحاب الكتب الستة 
كما قاله الألباني» وقد يد الطبراتي في الكبير »4)١555(‏ ابن عدي (59/4)) 
وأبو تعيم الأصبهاتي في الطب العبوي (154)+ والبيهقي في الشعب (۷۴۷۸)ء من 
غا فا“ وفيه يحيى بن عثمان القرشى البصري» وهو ضعيف. والحديث 
ضعفه ابن عدي» وعده من مناكيره» والألباني» وفي الاو ع وهو منقطع ضعيف . 
وقد أخرج البيهقي في الكبرى )٠٤۸٠۸(‏ بسند صحيح عن أبي الدرداء وين » أنه كان يدخل 
الحمام» فيقول: «نعم البيت الحمام» يذهب الوسّخ» ويذكر النار». ينظر: الإرواء 
4 الضعيفة (۲۳۱۲). 

() في (ن): ١‏ 


EEE‏ كت 0 حَيْتٌ عِنْدَ أَصْحَاينًا) ؛ أنه رُكوتٌ؛ لقوله 
: «أركبوأ فا) رثر.: ٠٠٠٠‏ لذا ربو في ألمَلكٍِ) [التكبوت: ]٠٠‏ 
التشفيل ١‏ الا E E CE CE‏ 
راسيو أن التتعمان فى الضون كني وظاهِرٌ «المعْنِي): نه 
ن آهل العْرْفٍ لا تُسَمّي ذلك بيا . 
(قإن حَلّف لا یتلم قرا أو سبح اھ أو دگ الله تَعَالَى ؛ 
لَمْ يَحْتَتْ) في فول أَكْثَرٍ العلماء؛ لأنَّ الكلامً في العُرْف لا يُطْلَّقُ إلا على 
ادم الكذوتيق» قال 7" ید بن اق + ا نكل في الضلؤة حت تزلك: 
فووا لَه ) «.بسرء. ۸ فأمرْنا بالسّكُوت, ونيا عن الكلام» 
أَمَرَ اله تعالى رگرب بالتسبیح مع قلع الكلام عنه. 
وقال أبو حنيفة” : إن قَرَاً في الصّلاة؛ لم يحنت وإِلّا حَيْتٌ ومُقْتَضَى 


(۱) في (ن): ونقلها. 

(۲) في (ن): وصفتها. وصفة الدار: البهو الواسع الطويل . ينظر: تاج العروس ٤‏ /1. 

(۳) قوله: (لا) سقط من (ن). 

(:) في (م) و(ن): وإن. 

(5) في (م): وسبح. 

(5) قوله: (الله) ليس في (م) و(ن). 

(۷) في (م): وذكر. 

(۸) في (ظ): وقال. 

(9) أخرجه البخاري »)٥۳۹(‏ ومسلم ٠۲٠١(‏ 

)١(‏ قوله: (أبو حنيفة) سقطت من (ن)» ومكانها بياض في (ظ). والمثبت موافق للمغني 


فشن - هاما الأشمَاءً الْعَدْفِيّةُ؛ هى أَسْمَاءٌ اشَتُهِرَ مَجَارْهَا ع 


مَذْهَبه: أنه يَحِنَتْ؛ لأنّه كلامٌ؛ لقوله تعالى: رنهد ڪلم اللَتَرئ 4 
[المَتْح: وقوله نل : «كُلِمَتان حبيبتان إلى الرحمن» حَفِيمَتان على 
السات ال 


و 


0 لأ" ما لا يخرجٌ به في الصّلاة لا یجب خارجًا منهاء 
کالاشارة e‏ مادکره يطل بكر الله تعالى المشروع في الصّلاة . 

(وَإِنْ دَق عَلَيْه إِنْسَانٌ) باب (قَقَالَ: انما سَلَرِ َي ©©)» 
اتججر: +6]» يقْصِدُ تَنْبِيهَهُ) بالقرآن؛ (لَمْ يَحْنَتْ)؛ لان هذا من كلام الله 
TOT‏ تَنصَرِفٌ إلى كلام الآدميين. 


قال ابن المتَجُّى: فإِنْ قيلَ: لو قال ذلك في الصّلاة؛ لَبَطْلَتْء ولو لم 
يكن من كلام الآَميينَ؛ E‏ 


ان ' ذلك مَنْعّ» وإ سُلَم؛ فالمَرْقُ: أنَّ الصَّلاءَ لا نَصِح إلا بمرآن» 
وقد وَقَعَ التَّردُدُ فيه أن ذلك فرآن» ا »> بخلافي 
الخحلف» فان 8 الل" فة : گن المتكلّم به كَلامَ الآدميين» وقد وَقَعَ 


= 1۱۸/۹4 والشرح 2.١١/58‏ وينظر: الأصل للشيباني 2750/١‏ التجريد للقدوري 
1.0110 

.)5194( ومسلم‎ »)۷٥٦۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) في (م): أن 

(۳) كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني 119/4» والشرح 1١7/78‏ : (ولأن ما لا يحنث 
به في الصلاة» لا يحنث به خارجًا منها؛ كالإشارة). 

() في (ن): وما ذكروه. 

. في (م): تبطل‎ )٥( 

(7) قوله: (من) سقط من (م). 

(۷) قوله: (قيل في) في (ن): قبل. 

)۸( في (م): الحلف. 


El‏ شع تن ن 


مع 0 ا EE‏ °4 
التردد فيه» فلا يَحِنّثْ بالشك فى شَرْطِه . 
وق اال اشا و : 


. ع ل 57 .ا fT‏ عه ل بت كمد إركه 2 
وظاهره: أنه إذا لم يقصد القرآن؛ أنه يَحِنَتْء ذكرّه الأضحاب؛ لأنه ِن 
و 


كلام لادء وحقيقة الذكرها طن به حمل ميث عل ”7 ذكره: في 
«الانتصار)» . 

قال الشَّيِحٌ تقيُ الدّين: (الكلام يَتَصَمَنُ فِمْلّا كالحركة» وَيَتَضَمَّنُ ما يقترن 
بالفغل هن الخررت " والمغاتى > فاا جل القول اا لاف 
وقنيكا"؟ اكره وتبق عليه كن حلت لا هك E‏ 

يَحنّثُ؟ فيه وَجهان)'” . 

فرعٌ: إذا حف لا يَسمَعُ كلام الله فَسَمِعَ القُرآنَ؛ فإنّهِ يَحِنَتُ إجماعَاء 
اما 

(وَإنْ حَلّف لا يَضْرِبٌ امْرَأَتَهُ فَحَنَقَهَاء أو نَتَفَ شَعْرَهَاء أَوْ عَضَّهَا؛ٍ 
aI EZ‏ وقد النياء 

وقال أبو الخَطَاب: ييا تحثت ذلك إل أن ھا لما 
أَوْمَا إليه أحمد”"' في روايّة مُهَنّى '» وهو قَولٌ في «الرّعاية». 


)١(‏ في (م): أوجه. 

(0) في (ظ): فيحمل. 

(۳) في (م): على ذكره. 

)٤(‏ في (م): الحرف. 

(5) في (ن): قسمًا 

(5) في (م): وقسيمًا. 

(۷) ينظر: الاختيارات ص ©5925» الفروع ٤٦/١١‏ . 
(۸) ينظر: الفروع TATAR‏ 

(9) قوله: (أحمد) سقط من (ظ) و(م). 

)١(‏ نقل مهنى فيمن قال لامرأته: إن لم أضربك اليوم فأنت طالق» فعضهاء أو قرصهاء أو 


فصل - فَآمًا الأسْمَاءً الْعْدْفِيَةُ فَهِيَ أَسْمَاءٌ اشَتّهِرَ مَجَارُهَا 2 /اه ١‏ 


نوعقي 1" لاتلاكو ون يذ االيكياة لم يح 

وإ حَلَفَ لَيَضرِبَئَهاء فَمَعَلَ ذلك؛ بَرّ؛ لِؤْجودٍ المقصود بالصّرب» وإِنْ 
ضَرَبَها بعد موتها؛ لم بير 

وهل اللّظمُ والوَكُرُ صَرْبٌ؟ يحول وَجْهَينِء قاله ابن حَمْدانَ. 

(وَإِنْ حَلّف ليره مائة سوط فَجَمَعَهَا قَضَرَيَهُ بها ضَرْيَةَ وَاحِدَةً؛ لَمْ 


5 5 
ص 


ير في يَمِنِه)» نَصَرَّه في «الشّرح»» واقْتَصَرٌ عَلَيهِ السَّامَريُ وصاحِبٌ «الوجيز»» 
وقدّمه في «الرّعاية» و«الفروع»؛ لان هذا هو الممُهُومُ في EE‏ 
ا ا النصاييه زان يقل كادي 
لأضربلّه مائ ضَوْبَةٍ سَوَطِء وهذا هو المفْهُومُ في يمينه والّذي يَقَتَضِيو لَه 
فلا يبر" بما بُخالف ذلك. 

بي 19 ا ارخ عار رل احمدافي المريضى الذي كاي 
ا E o e‏ ا الکن ل ا 
5 


تح \ 


وأجاب في «الشّرح) عن قِضَّةٍ أَيُوبَ: بأنَّ هذا الحَكُمْ لو كان عامًا؛ لما 


= أمسك شعرها؛ فهو على ما نوى من ذلك. ينظر: الهداية ص 459» المغني ٥۳١/۹‏ . 
)١(‏ في (ظ): غصبها. 

(0) في (ن): ليضربتها . 

(۳) في (ظ): لأن. 

(5:) في (ن): الشرط. 

(5) في (ظ): من. وكتب في هامشها: (لعله: في). 
(5) في (م): فلا يبرأ. 

(0) في (ظ): يبرأ. 

(۸) في (ن): واختارها . 

(9) ينظر: الروايتين والوجهين ٠١/۳‏ . 

)١(‏ في (ظ): وكحلفه. 


8# لمبدع شرح المُقنع 


حص بالمنّة علو وعن''' المريض الممجلود : بأله إذا لم يتعدًا '"' هذا الحكم 
ف الل الذي ورد الْنْصٌ فيه ؛ قان لّا دف إلى اليمين ا 
فرع : : إذا حلفت ليضربته بعَشَرَةِ اسو اط» فَجَمَعَهًا فضربه بها؛ بر . 


وإ حَلَف ليضربته عَشْرَ مَرّاتِ؛ لم يبر بضربه عَشَرَةَ سواط دَفْعة واجد 
شير جا ر 


عير کا عير کو عبن 


(۲) في (ن): لم يبعد. 
(9) ينظر: المغني 515/9 . 


TTT 


5 ی 
رفصّل) 
وو" خلت لا يأك كقاء 20015 تنتيلكا فى کرو يتن أن خلت 
٠ a E EES‏ اگل یا فيه سَمْنٌ لا بطر 
ا 


و لا يَأكُلُ بَيِضَاء فَأَكَلَ نَاطِمّاء أَوْ لا اگل سَحْمَّاء ماگل الل 
الكفيو ا 31 4ن شويراء 013 Ee‏ فيا كنال كي : لَمْ يَحْنَثْ) 
قدمد فى «السعوفب؟ و«الكافي» في IRE e‏ 


وجَرَّمَ به في «الوجيز»؛ OTR‏ يمع عَلَيهِ اشم الذي كلت علي 
فلم يَحنَثْ بِأكُلٍ المسْتَهْلكِ فيه. كما لو حَلَفَ لا يَأكُلَ رُطبَاء + فأكل راء 
ون الاك : في الشّيء ء يَصِير وجوذه کعدمه» ولاف فو ا ول 


RT‏ حلت لمع فى آلف عَلَيوه وإذا كان كذلك؛ تَعَيِّنَ عَدَمُ 
الع ا ال الار ت ن أخله: 
(وإن ظهَرَ طَعْمْ السَّمْنِء أو طَعْمُ وین الارن ع غية)؛ كما 


- 
ت 


O E NT E RT لو اكل ذلك مُنفَرِدَا‎ 


صَيدٍ وادمة . 


2e 


00 في (ن): وإن. 

(۲) قوله: (فأكله) سقط من (م). 

(۳) قوله: (الأحمر) سقط من (ظ) و(م). 
(4) في (م): الحلاف. 

(5) قوله: (أنه) سقط من (م). 

(5) في (م): الطين. 

(۷) في (م): بما سماه. 


El‏ عضت تن 


(وقال الخِرَقِيُ : يَحْنَتُ بأكل اللخ الأحْمَر وَحْدَه")؛ لأنّه لا يكادٌ 
7 0 1 1 ه253 > فَيبِينُ على وجو 
لرن وقارن تع خل 1 ل باكر سنك > اگل حَبِيصًا فيه لاي 
و ا قف 

(وقال غَيْرهُ: يَحْنَتُ بأل حِنْطَةٍ فيا حَبَاتُ شَعِيرِ)؛ أن ا 
ين 117315 فيب وأكله لف ا أكْلِه مع القذرة 
عَليه» أشبة ما لو أگله مُتمَردًا . 

وفي «التّرغيب»: إن طْحتّه لم يَحِنَثْء وإِلّا حَيِتَ في الأصح. 

والمدكت الارن 

EER E I N DE 
تول حَبّا عادةً» فَانْصَرَفَتْ يَوينه إلى أَكُلِها في جميع أخوالِها.‎ 

مسألةٌ: إذا حَلّف لا يأكل في هذه القريقء ابن 
حدودها؛ حَيْت» ذكرّه فى «المستوعب»» قال أحمد فيمَن حلف لا کک 
هذه القرية» فأوى ال اة سا > يما هو في حَدّها: کور 
الناخية والحد م من جملة القريةء ذكره القاضي . 


)١(‏ قوله: (الأحمر) سقط من (م). 
)۲( قوله: (وحده) سقط من (ن). 
)٤(‏ في (ن): فتركه. 

)2 في (ن) : من . 

(۷) زيد في (م): إلى . 

() قوله: (إلى) سقط من (م). 
(9) ينظر: زاد المسافر ٤۷۹/٤‏ . 


قل - وَإِنْ حلت ا بأل سويماه هره أو لا يَشْرَيْهُ فَأَكلَهُ 88 3 


(فَصَنَ) 

(وَإنْ حَلّف لا 0 قيفاء TT‏ أل جل انو كلك قال الْخِرَقِنٌ : 
يَحْنَتُ)ء هذا رواية؛ لِأنَّ الحالِف على تَرْكِ شيءٍ يَقصِدٌ به في العُرْف: 
الجتِنابَ ذلك الشَّيء بِالحُليّة» فيلت اليمينٌ عَلَِه ألا تَرَى إلى قوله تعالى : 
ر اکا انر ) [اليّساء: ۲]“ ا اول تحريم شربهاء ولو قال طبيِثُ317) 
لمريض: لا تأكل العَسَل؛ كان ناهيًا له عن شربه» وبالعگس . 

(وَنَا أشمد دخ علت لا يذوث ذا MR‏ لا يقل ): 
لو "انو لزي و في (الددكو لان الأتعال أنواع 
كالأعيان» وإِنْ حَلَفَ على نوع مِن الأنواع؛ لم يَحِنَّتْ بعيره» كذلك الأفعالٌ. 

(قتشرّح في كل ا لت لا ياغلة كشرتة» أز لا يقرثة فاكلة؛ وجهان) 
ميان على الخلاف السَّابِقٍ . 

(وَكَالَ الْقَاضِي + إِنْ عبن المشلوق عله خِيت» وَإِنْ لم عة لم يحتف 
هذا روا وجَرّمَ بها في «الوجيز»؛ لان تغيّر”*» صِقَة الملُوف عَليه لا يني 
الحِنْتّء فكذلك تَعَيِّرٌ صِمَةٍ الفِعْلء وإذا لم يُعَيِّنْه؛ِ فلا حِنْتَّ؛ٍ لأنّه لم 
تحص "© المخالة من جهة الاسْمء ولا من جِهَةٍ اللشين: 


)١(‏ في (ن): طيب. 

(۲) في (م): فتردد. 

(۳) قوله: (رواية) سقط من (ظ) و(م). 
(6) ينظر: زاد المسافر ٤۸٦/٤‏ . 

(5) في (م): تغيير. 

(0) في (ظ) و(م): لم يحصل . 

(۷) في (م): وإلا. 


1۲ 8# المُبدع شرح المُقنع 


قال في «الشرح»: لبن ینا في الات وغدمه :فان الجِنْت في 
الو 1 بون بان نكم OTe a‏ الأخل 
وَالشُرت على التناؤل العام فيهماء وهذا لا فرق فيه بَينَ التَعيين وعَدَّمِهء وعدم 
الحِدث معلل باه لم يَفْعَل الفغل” الذي حلفت على تركه» وإنّما مَل غَيرَه: 
وهذا في المعيِّنِ كهُرٌَ في المظلّق؛ لِعَدَم الفارق بَبتهما. 

َرْعّ: إذا حَلَف لا يَأكُلُ ولا يَشْرَبُء أؤ لا يَفْعَلُّهماء قمص رُمَّانَاء أ 
قَصَبَ اك فَروايّنا ا لا حتت ذَكَرّه في «الكافي» . 

وذكر ان عقيل :۲ أحمدَ ص فِيمَن حَلَف لا يَأكُلُء فَمَصَّ قَصَبَ السّكّرٍ 
أو الان کک 


CG’ C+ 


وإنْ حلفت لا اگل سُكَرّاء أَوْ لا يَشْرَبُه ره في فيه حتّی ذَابَ واْتَلّعَهِ؛ 

(وَإِنْ حف لا يَظعَمُةُ؛ حَيْتٌ بِأكلِه» وَشْرْيو)» وَمَصّه؛ لقوله تعالى: ومن 
لم يَطعَمَهُ4 [البَقَرَة: 59؟]© ولأنَ ذلك کله ع" . 

(وَإِنْ دَاقَهُ وَلَمْ عه“ ؛ لَمْ يَحْنَتْ) في قَولِهم جميعًا؛ أنه لیس بأكل ولا 
شرب بدليل : أنَّ الصَّائمَ لا يُمْطِرٌ به. ١‏ 


)١(‏ في (ن): العين. 

(۲) قوله: (ما) سقط من (م). 

(۳) قوله: (وأخبره أن) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ٠٦١١/۹‏ والشرح الكبير /١8‏ 
١58‏ : وإجراء معنى . 

(5) قوله: (الفعل) سقط من (م). 

)2 في (م) : ولا. 

(5) في (م): قصب السكر أو الرمان. 

(۷) قوله: (طعم) سقط من (م). 


فَحْلٌ - وَإِنْ حَلَفَ: لا يأكُلُ سَويقًاء هَشَرِبَهُ أو لا يَشْرَيُكُ فَأَكَلَهُ 2 1 


. 2 5 ر > كم 7 و 2 . مه 0007 1 
وفي «الرعاية»: حنْث باكله وشربه» 5 قال قلت: فيمن لا ذوق له نظر. 


(وَإِنْ حلفت لا اکل مَائِعَا > قَأَكَلَهُ بِالْحْبْرِهِ حَيِتَ)؛ لقوله #4: لوا 


عه > 


الريك ٠‏ ولانه ‏ يسمى أكلاء ويُوكل في العادة كزلك. 


(1) 


فرع : إذا حلت لا بهرت ين الكُوزء فصت منه في إناءِ وشَرِبَ؛ لم 


0 
4 2 2 
3 


و إن اغْتَرَفَ اهن التهر اه المكنة 
وقال ابر بن عَقِيلٍ : يحمل عَدَمُ جنه بكرْعِه مِن النّهِر؛ لِعَدَّم اغتباره" 
كوه كل هد الوب فَعَمَم به. 


SECS E 


N 


)١(‏ في (م): وشربه. 

(۲) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ىت والشرح الكبير ۲۸/ :۱۳١‏ مصه 

(۳) في (م): لأن ذوقه زيادة. 

(4) تقدم تخريجه ١777/٠١‏ حاشية .)٠١(‏ وفي الباب نحوه عن أبي هريرة وء أخرجه ابن ماجه 
«(T1°)‏ والحاكم (۰0 0(« وفي سنده: عبد الله بن سعيد المقبري» وهو متروك. 

(5) في (م): ولا. 

(5) في (ن): فصبه. 

(۷) كذا في النسخ الخطية» والذي في الفروع :50/١١‏ اعتياده. 


3 ا المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَلٌ2"0) 


6 حر او 5 هه هو 00 1 3 2 1ه و ل و ا 7 e‏ 

(وَإِنَ حَلف لا يتروج› ولا يتطهر» وَلا سب فاستدام ذلك ؟؛ لم يحنث) 
۰ 2 42 3 و َو مع »0 00 7 22 ٠.‏ 7 58 
في قولهم جميعا؛ لانه لا يطلق اسم الفِعلٍ على مستديم 0 
Au‏ يده م ع ou cog‏ ير ort < <o‏ چ 2 e‏ : 
يقال : تروت شهراء ولا ت شهراء ولا تطيبت شهراء وائما بقال: منذ 
یره ولم برل الشَّارِعَ اسْتِدامَةَ التّرُويج والطظيب منزلة ابتدائه”*' في تحريمه 
في الإخرام. 

N E E‏ لا رش د لا قل لډ و 

(وإن حَلفَ : يركماة و تلبس )0 و يهوم .و يهعد» و يسافر» 
fA 2 Z2 dN E‏ كك ا في > E RA‏ 
(فاستدام ذلك؛ حَيْث)» وهو قول أكثرهم؛ لان المستدِيم يطلق عليه ذلك» 
ندليل أنه يقال + ركب شَهوًاه وليس شور" وقد اغقير الشارع هذا في 

- وو ٣ E‏ ت 2 ° - 
الإحرام» حيث حرم لبس الممخيط› ووس الكفارة باستدامته.» كما 
أوْجَبها في اثيدائه. 
و 

5 01 31 د 5 4-0 o‏ 7 ا ا 

وقال أبو هين الخوزئ فن الل اة اسعداما : کیت إن كدر على 
د 

ويلحق بالأوّل”*2: ما لو حلف لا يبس مِن غَزْلِهاء وعَليو منه شي نص 


)١(‏ قوله: (فصل) سقط من (م). 

(0) زيد في (م): (أي: حقيقة» بل مجاز» بخلاف مستديم الركوب واللبس مثلاء فإنّه يطلق 
عليه اسم الفعل). ولم نقف عليها في شيء من كتب المذهب. 

(۳) في (م) (ن): (ولم يترك). والمثبت موافق للمغني 4/ لالاه» والشرح الكبير ٠١۲/۲۸‏ . 

€3 في (ن): استدامته . 

(5) قوله: (ركب شهرًا ولبس شهرًا) في (م): مركب شهرًا. 

() في (ظ): فأوجب. 

(۷) قوله: (إن استدامه) هي في (ظ): استدامه. وسقطت من (ن). 

(۸) قوله: (بالأول) سقط من (ظ). 


فصل - وَإِنْ حَلَفَ لا َرَو وَلا يَتَطَهَّنُ وَلَا يَتَطَيِبُء فَاسْتَتَامَ ذَلِكَ 2 ١‏ 


ع 1 رك 8 2 
عَلَّيدا''. أو لا" يَطاًء فَاسْتَدامَ ذلك» دكرّه في «الانتصار». 
أؤ: لا يُضْاجِعْها على فِراش» قَضَاجَعَنْه ودَامَ» ص عَلَيو!"؛ لان 
E A‏ 3 56 03 و کک و ر ® E a‏ 
المضاجًعة تَقَعَ على الِاسْيِدامَةٍ» ولهذا يقال: اضطْجَعَ على الفراش ليلة. 
5 3 0 ت مز ت a‏ 
قال القاضي وابنٌ شِهاب: الخُروح والتزع لا يُسَمَّى سَكْنًا ولا لبْسَّاء 
والتزع جما ؛ لاشتمالِه على إيلاج وإخخراج» فهو شطره"'. 

وجَرَّمَ فى «منتهى الغاية»: لا ت بالتّزْع فى الحال انيتا 

وكذا إذا حَلَف لا يُمْسِكُء ذَكَرّهِ في «الخلاف»» أو لا يُشارِكه قَدَامَ دگره 
فى «الرّوضة». 

فو ERE‏ .لي مد به عر يور - 5 E Eê 2 a‏ 

(وَنَ حَلَف لا يذل دَارَا هُوَ دَاخِلْهَاء فَأَقَامَ فِيهًا؛ حَنِتَ عِنْدَ الْقَاضِي): 
لم لكو ابن ية عن جيل کو وجَرَم به في «الوجيزاء وض حه في 
«الفروع»؛ لِأنَّ استدامة”” المقامٌ في ملْكِ الغَيرٍ كابتدائه في التّحريم . 

(وَكَمْ يَحْنَتْ عِنْدَ أبي الْحَطَّلَابِ)؛ لِأنَّ الدَّخُولَ لا يُستَعْمَلُ في الاستدامة» 

٠ 4. 1 ° 4 5 7 0‏ 265 4 
ولهذا يُقالٌ: دخلها"'' مُنذ شَهْرء ولا يُقالٌ: دخلها'''' شَهْرَاء فَجَرَى مَجْرَى 
التّرويج» ولِأن الِانْفِصالَ مِن خارج إلى داخل» ولا يُوجَدٌ في الإقامة» قال 

. ٤۷۸/٤ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

)۲( في (م) : ولا. 
(۳) ينظر: زاد المسافر ٤۸۱/٤‏ . 
() في (ن): بأن. 
050 في (ن): نظيره . 

(۷) ينظر: شرح مختصر الطحاوي ٠٤۲۸/۷‏ المدونة 2504/١‏ الأم ۷ المغني 9/ /ا/ا5. 
)۸( في (م) : الاستدامة. 

(9) في (ظ): دخلتها . 

. في (ظ): دخلتها‎ )٠١( 


| دشت ندع 


أحمد: (أخاف أن يكون قد حيت) »قال السامرئ: فُحَمَله أبو الطاب 
على أنه قَصَدَ الاميناعَ م ا ايا وذ كاه يتل حل يكيف 


(وَإِن لف ل لا ذل عَلَى فلان بيا دحل نكن اه کا 
الوَجْهَيْنِ”'')؛ أن الإقامة هنا كالإقامة في المسألة التي قَبْلّهاء والأصحٌ: 
العف إن لم يكن 4 

لون قلت ل يشكن 0015 وهو ساكنياء آي لا يرك واب هو.راكتياء 
ولا يلس رباجو لاا خا فلاا وهو مُسَاكِنُهُ كَلَمْ يَخْرُجْ 
78 الخال حَيِتٌ) ؛ لآن اشكدامة E‏ سک٤‏ يدليل: أنه يَصِح أن يقالَ: 
ا 
0 ا لِتَقْلٍ مَتَاعِهِ) وأهله» ذکرّه في «المعْنِي) ور ا 
لأيكون إلا الام والغال» ويكون الدع ما رت و الاد ا 

وإ تَرَدَدَ إلى الدّار لِتَقْلِ المتاع» أو عِيادة مريض؛ لم يَحِنّتْء دَگرّه في 


)١(‏ في (م): فلا. 

(0) ينظر: الهداية ص ٤۲۸‏ . 

(۳) في (م): الكوز من. 

(5) في (م): الكوز. 

(5) في (م): والسبب. 

(5) في (م): وجهين. 

(۷) كتب في هامش (ن): (في المسألتين» وهو المذهب). 
(0) في (م): ولا. 

(9) في (م): هو. 


فخل - وَإِنْ حَلَتَ لا يَتَرَمَجُ وَلا يَتَطَهَّنُ وَلَا يَتَطَيِبُء فَاسْتَتَامَ ذَلِكَ 8 ۷ 


«الكافي»» وَلْضَرّه ف في «الشّرح 3 لان هذا ت سک 
وقال القاضي 7: کت إن لها 
وإ رة زارا فلا؟ للها ليست شكتىء ذكره الشبخ تق الدين 


وفنا" ولى طالت مدا 
(أوْ يَحْنَى عَلَى فو الْخْرُوج» ب َيْقِيمَ إِلَى أَنْ يُمْكِنَهُ)؟ لِأنّه أَقَامَ لدف 


الصرر» وإزالته عِنْدَ ذلك مطلوبة ا فلم يدل تحت البق 
E‏ ر ا 
تَقْلٍ ابن هاڼی» وهو ظاهِرٌ «الواضح» وغّيره: أو تَرَكَ له به شیی" ؛ 
فنف وهو قول أكُتّرهم؛ لأنَّ الشّكْتَّى تكون بالأمل والمال» ولهذا بقال: 
لان ساكنٌ في البلد المُلانِيَ» وخر كان متمدون 01 لذ باهله وال 
لكِنْ إن خَرَجّ عازمًا على السُّكْنَى بتفيه» مُتَفَّرِدًا عن أهله الَّذينَ في 
الدّار؛ لم يَحنَثْء زاد في «الشّرح»: فيما بيه وبِينَ الله تعالى . 
وقيل: إِنْ َرَج بأهْلِهء فسَكنَ بمَوضِعء وقيل 


فلا . 

. في (م): لا‎ )١( 

0 ی( کی 

(۳) قوله: (وفاقًا) سقط من (ن). وينظر: المدونة ٦٠۳/١‏ الأم ۲٤٠/١‏ الاختيارات ص 
۵ 

(؟) في (م): ليدفع . 

(5) في (م): للقعود. 


(0) ينظر: مسائل ابن هانئ ؟/ ۸۳. 
(۷) قوله: (مع إمكان نقلهم. . .) إلى هنا سقط من (م). 
)٨(‏ في (ظ): الذي 


۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


فرع: إذا أقام“ في الدَّار لإكراوء أو ليل" أو يحول" بَينّه وبَينَ 


الخُروج أَبْوابٌ مُعْلَقَدَ أو لِعَدَم ما ينقل عَلَيهِ مَتاعَه» أو مَنَزِلٍ ينتقل””' إِلّيه 


ناما وَلَبَالينَ فی طَلّب الا لم ت وأ أقامَ غَيرَ ناو لها ؛ حف ذکرّه 
فى «الكافي» و«الشّرح». 


7 


د ا ا رور عه سير 4 ا 5ه ےر 5 
(إلَا أن يُودِعَ مَتَاعَهَء أو يُجِيرَهُ)» أو يرول ملکه عنه. (أو تَأَبَى”'' امْرَ 


الْكْرْوجَ 353 113 E‏ 2 73" بققة): لأن زرا 
اليد والعَجز لا يُتصوّرُ معهما”” حِنْثُ . 

(وَإِنْ حَلّف لا يسان فلاتاء متا بَيْنَهُمَا حَايْطاء وَهُمَا مُتَسَاكْئَان؛ حَْتَ) 
هذا هو المذَّمَبُء إذا كانًا"' في دار حالةً اليمين» وتَشَاغَلَا ببناءء الحائط؛ 
لأنْهما مسانان قَبْلَ انْفِرادٍ إحدى” " الدَّارَينِ مِن الأخرى, لا تَعلَّم فيه 
جلاف قال في «الشرح». 

وذكر السامرئ والمجد قولا: يأنه لا سنف: 


ون ار و و عر ا و ر ہر ر مالك 
فإن خرج أحدهما منهاء وقسماهَا حجر تین › ونتها لك راصن" مها 


)١(‏ في (ن): قام. 

(۲) في (ن): ليد. 

(۳) في (ن): تحول. 

(5) قوله: (أو) سقط من (ن). 
(5) في (ن): ينقل. 

(5) في (ن): تأتي . 

(۷) في (م): ولا. 

(8) في (م): منها. 

4 في (ن): كان. 

)۱١(‏ في (م) : أك 

. ۱٤٩/۲۸ ينظر: المغني الاسم والشرح‎ )١١( 
قوله: (واحدة) سقط من (م).‎ )١١( 


قضل - إن حلت لا ترۇج ولا طهر ولا تَيب قاشكتم ديق || ١14‏ 


اا وكبتهما جاج وکو قل واد ج حُجرةً؛ لم يَحَنَثْ؛ لأنّهما غَيرٌ 


وقال م E‏ : للا يَعجِبَنِى ذلك» E,‏ قياس الل لكوتة 0 
الذّاو: 


عيبر ع 


والأوَّلٌ أصحٌ؛ لاله لو سا ها 

(وَإِنْ گان في الدَّارٍ حُجرَئَانَء گل حجر تَخْتَصضُ”" ابا وَمَرَافِقِهَاء فَسَكَنَّ 
٤‏ وَاحِدلٍ خش )نه ولا ند ولا ست قاله 52 «الرّعاية» و«الفروع»؛ للم 
يَحْنَتْ)؛ لان كلّ واڃڍ ساكنٌ في حُجرته» فلا يون مُساكنًا لكَيرِه» وكذا إِنْ 
سكنًا' في دارَينِ مُتَجِاورَتَينِ. 

قال في «الفنون» فِيمَنْ قال: أنتٍ طالِقٌ ثلانًا إِنْ دَخَلْتِ على البيت» ولا 
نټ لي زوجة إن لم تکٿري لي يضفت جب لاسر وك 
يَقَعُ الثلاتُ؛ لِأنّهِ يَقَمُ باسْتِدامَةٍ المقام» فكذا اسْيِدامَةُ الرَّوجِيَّةِ. 

(وَإنْ حلّف لَيَخْرْجَنَّ مِنْ هَذِو الْبَلْدَو فرج وَحْدَهُ دُونَ أَهْلِهِ؛ بَرّ)؛ لِأنَ 

حقيقة الخُروج لم يُعارضها مُعارِضٌء فَوَجَبَ حُصول الب لحصول الحقيقة . 
ATE DT‏ الذلىه 1ن ا يَأرِي: أ كك يَنزِل فيهاء 


د 7 و 7 


OT EO NEC TI MD RE OT لق عليين‎ 


)١(‏ كذا في النسخ الخطيةء وفي المغني ٥۷٠/۹‏ والشرح :۱٤١/۲۸‏ مالك. وينظر: الجا 
لمسائل المدونة 577/5 . 

(0) في (ن): لم يشاركه. 

(۳) في (ن): يختص . 

(4) في (ظ) و(م): سكن. 

(5) قوله: (وإن) في (ظ): وكذا إن. 

(5) قوله: (لا) سقط من (ظ) و(ن). 

(۷) ينظر: الفروع ٥١/١١‏ . 


۱۷۰ 8# المُبدع شرح المُقنع 


اله في «الفروع». 

(وَإنْ حَلّف لَيَخْرجَنَ مِنَ الدَّارِء فَخَرَّجَ دُونَ أَهْلِهِ؛ لَمْ يَبَرٌ)؛ لان الدَّارَ 
یُخرج منها صاحِبّها كل يوم عادة» وظاهر"'' حاله: إرادة خروج غير المغتادٍ» 
بولاف اا ۰ 

وإِنْ حَلّت: لا يَسكهاء وهو خارِجٌ عنهاء فدحَلّهاء أو كان فيها عَيرَ 
ساکن» فام جلوسه؛ فَوَجهانِ. 

وقِيلَ: إِنْ قَصَدَ الامْيناحَ من الگون فيها؛ حَيْتَّء وإِلّا فَلَا. 

وقِيلَ: إن اقل إلّيها بِرَحْلِهِ الذي يَحتاجُةُ الساكن”" ؛ حَيْتَء وإِلّا نَلا. 

وقال القاضي : ولو بَاتَ ا فلا حِنْتٌ. 

وفي «الشّرح»: إذا حَلَّفَ على الرّحيل مِن بلَد؛ لم يبَر إلا برحيل أَمْلِهِ. 

(وَإنْ حَلّف ليرج مِنْ هذه الْبَلْدَوْ او لَيَرْحَلَنَّ عن هَذِهِ الدَّارِِ فَفَعَلَ» 
َل لَهُ الْعَوْدُ إَِْهَا؟ عَلَى رِوَايئَيْن) : 

احا لا شيءَ اه في العَود» ا لي «الرّعاية»» ورجّحه لي 
«الكافي» و«الشرح»» وض ةه في «الفروع»؛ لان ت على الخروج» وقد 
کے غانكلك يميه إا کان عالت ضار بزل تن لم بحل وتر 


o 9 


٠‏ ا مم ىس سر أنه 2 Af‏ ر أ 
إن حرجت فلك دِرَهَمء استحق بخروج ا ذكره القاضى وغيرة: 

ا ا TT‏ 2 85 ار 
والثانية : يحلث بالعود؛ لان ظاهرَ حاله فصد ماد ما حلفت على 


)١(‏ في (م): وظاهره. 

اف تاس 

عازن راد او ليخن مو 

(4) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(5) في (م): كان. 

(0) في (ن): أوله. 

(۷) في (ن): هجرانه. 


3 ينرق E2 E‏ ۱۷۱ 
E 1‏ يبه هَاسْتَنَامَ ذلك 
قصل - وَإِنْ حَلَفَ لا يَتَرَوَجُ وَلَا يَنَطهَر. وَلَا يَتَطَيّبُء قا ل 
فصل - وإن 5 


َ 2 العو د يتاذ رة نة . 
0 0 7 0 لس فه “of‏ 0 عَهِل بها. 
فاا ان كان له نية» أو سبب » أو ر 0 ر 


۷۲ 8# المُبدع شرح المُقنع 


- 


(قَصَنّ) 


(إِذَا حَلَف لا يَدْخْلَ دَارَاء فَحَمِلَّ قَأَدْخِلَهًا)ء ولم يُمكِنْه الامْتناعٌ؛ لم 


٤‏ کش کے ا و ا 
ا ع ) 2 عه روةس وو( 8 AE E‏ - 25 
فإن حمل بغیر آمره» (ویمکنه الامتناع» فلم يمتزع)؛ حَيِث في 


م 2م 


الاين واختارّه القاضي» كما لو حمل بِأَمْره. 
وقال أبو الخَطّلاب : فيه وَججهان: 
تب OO‏ ا وه سه 00 
وعلى الأوّل: گيقَما دَخَلَ باختياره؛ حَيْتَ مُطَلَقَاء ولو مِنْ غير بابها. 
س قاع E‏ 2 م ي 
ا “ايو ما لو أكره برب 0 فالأصحٌ: أنه لا يحلث ؟ 
2ع Ay‏ < 
(أو حَلّف لا يَسْتَحُدمُ رجلا فَخَدَمَهُ وَهُوَ سَاكِتٌء فَقَالَ الْقَاضِي : 
يَحْنَث20)؛ لِأنّه قَصَدَ جناب خِدْمَتِه» ولم يَحصّل . 


| 


. ٤۸١ /5 ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني 01١/9‏ . 

(۳) في (م): حمله. 

(:) فى (ن): ويمكن. 

00 ينظر : زاد المسافر 5/ ٤۸٠١‏ . 

() في (ظ): والثانية. 

(۷) في (م): واستثنى. 

(۸) قوله: (ونحوه) سقط من (م). 

(9) مراده كما في الشرح الكبير ١418/78‏ حديث: «عفي لأمتي عن الخطأء والنسيان» وما 
استكرهوا عليه)» وتقدم تخريجه 57/7 حاشية (0). 

)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


فصن - ذا خلّت, لا يَدْخُلُ تاه حمل أجلي 2 ۷۳ 


قفي ؟ أن CO‏ وخ لاله التكقدكه» والشعوث ل يدل 
على ا( قارا ا ای ی 

ug lel EERE 
لأمنعنّك'" خذمتي» فإذا لم ينه ولم يَمنَعْه؛ فاه يَحنَتُه بخلاف عَبْدٍ غيرِه.‎ 

وقال أبو الحَطّابٍ: يَحِنّتُ فيهماء وَاقْتَصَرٌ عَلَيِ ابن هُبَيرَة. 

(وَِنْ حَلّف: لَيَسْرَبَنَ الما أَوْ لَيَصْرِبَنَ عُلَامَهُ عَدَاء تلف المَخلُوف عليه 
Se a N O‏ بلي 
#الر جا وصح اي المت» وقديه في «الفروع»؛ کا 
العام فلم يَقَدِرْ على الحج لمَرَضِء أو ذَهاب تَمَمَةِِ لِأنَّ الماع لمَعْنّى في 
المحلٌ” » أشْبَهَ ما لو تَر ضَرْبَ العَبْد لِصِكَرٍ به أو تَرَكَ الحالِفُ الحجّ 
yT‏ قنك TT‏ ادر امد فى O‏ 
و«الرّعاية»» وجَرّمَ به في «الوجيزاء وقِيل: في آخر العَدِ. 
لمكي أذ E OTC‏ النخاوي علو 
مِن جهته» أَشْبَهَ المكره. 

أا لو تلت المخلُوف عَلَيهِ بِفِعْله واختياره؛ فإنَّهِ يَحِنَتُ وَجْهًا واحِدّاء قال 


() في (ن) فلهذا. 

(0) أي: فيما لو شق رجل ثوب رجل وهو ساكتء فإن سكوته لا يدل على رضاه» فيملك 
مطالبته. ينظر: الممتع 4/ 4487 . 

(۳) في (م): لأمنعك» وفي (ن): لا منعتك . 

)٤(‏ في (م): قبل. 

(4) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(5) في (ن): المحمل. 

(۷) فى (ن): لصعوبته. 

)۸( ينظر: مسائل صالح ۳/۲ زاد المسافر 5/ ٤۸۰‏ . 


۱V٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


في «الشّرح»: فان تلفت العَبْدُ في عل قَبْلَ التمكُن”"' من ضَرْيه؛ فكما لو مَاتَ 
في يومِه . 

ie 17‏ في عَدٍ ا صرب ؛ e‏ واا 

وإن ضَرَيّه اليومَ؛ لم يَبَرَّ نَصَرّه في «الشّرح)» وقدّمه في «الرّعاية»؛ كما 
لو حَلَف لَيَصِومَنٌَ يوم الجمعة» فصامٌ يوم الخميس. 

وقال القاضي : يبر . 

YS ME Ob‏ جار امه نولا حمق 

وإن جنَّ”* العَبْدُ فضربه؛ بء وإلَّا تاد 

(وَإِنْ مَاتَ الْحَاليف)؛ آي : قَبْلَ الع أو جُنّ فلم يُفِقْ إلا بَعْدَ روج 
ا 0 8 زان انت ما محل بتوات المخلوق عليه في زنته: 
وهو العَّدّء والحالِفٌ قد حََرَجَّ أن يكون من أَهْل التكليف قَبْلَ ذلك فلا يمن 

والأصحٌ: أنه إذا مات فيه فإنّه يَحِنَتْ في آخر حَياتِه . 

إن مات الحالِفٌ في عد بَعْدَ الکن ِن ضَرْبه فلم يَضْرِبْه؛ حَيِتَ وجا 
واحذا. 


وكذا إن هَرَبَ العَبْدٌ أو مَرِضَء أو الحالِفٌ فلم يقير على ضربه. 


(۱) في (م): التمكين: 

(۲) قوله: (في يومه وإن مات) سقط من (م). 

( كذا في النسخ الخطية» وفي المغني مه والشرح الكبير ۱١١/۲۸‏ : بعد. 
(:) قوله: (حنث) سقط من (م) و(ن) 

)0( في (م) : وجد. 

(0) قوله: (أي) سقط من (ن). 


قصل - إِذَا حَلَفَه لا يَدْخُلُ دَارَه فَحْمِلَ فَأدْجِلَهًَا 2 Vo‏ 


تر 2 
< 


ا 1 وم اه رت 0 < 17 2 ص 2 2 
(وَإن حَلف ليَفْضِينه حقه» فَأَبْرَأَه) مِنه قبل مجيئه؛ (فَهَلَ يَحْنَثْ؟ على 


8 


وَجْهَيْن)) هما مَبيّانَ على ما إذا حلفت على فعل''' شَيءٍ تلف مَل فِعْلِهِ : 
حا ا ات فل اا ر لمك ها 


ا ايك 5 | 
بدلیل أنه يصح أن يقال: ما قضاني حفي » وإنما أبراته منه. 
والثاني» وهو الأصح : عَدَمّه» فإ العَرّضّ من القّضاء محصولٌ 


رع 
ا 2 


البراءة منه» فلا ن 


5 ر 2 


وفي «التّرغيب»: أَصْلّهما: إذا مُنِعَ من الإيفاء في غَدٍ كُرْماءٍ لا يَحِنَتُ 
على لأس" 
وأظَلَقٌ فى «التبصرة» فيهما الخلاف. 


را لي “نت 020 2 E‏ كوي و د 9 5 ء۶ 12 
(وإن كات الماک ورثته ؛ لم ارين" قاله أبو الخطاب» 


8 ك رهم ىر ر ص ر 4 eT‏ به 5 ۸ 
وفدمه السامري والمجد» وجزم به في «الوجيز)؛ لان قضاءً ورنته يقوم' ١‏ 


مَقامَ قضاه في إِبْراء ذْمَيّه» فكذلك في يمينه. 

(وَقَالَ الْقَاضِي : يَحْنَتْ)؛ كما لو حَلَف لَيَضْرِيَنٌ عَبْدَه غَدّاء قَمَاتَ العَبْدُ 
اليوم . 

الأول هو المضوةة لآن موك العيد تالت ذلك لا 


و 


شي اق سبي سي امد چ 
)١(‏ قوله: (فعل) سقط من (م). 

(0) في (ظ) و(ن): بأن. 

)۳( في (م): حلف. 

(4) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(5) في (ظ) و(ن): بأن. 

(5) قوله: (على الأصح) سقط من (م). 
(۷) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


۱۷٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


2 
ا 


بِحَمَهِ عَرْضًا ؛ لم يحتف عِنْدَ ابن و ف 


0 


(وَإِنَ يَاعَهُ ب 
وال جرم به في «الوجيزيا» وصحّحه في «الفروع»؛ أنه فاه َه 

(وَحَنِتَ عِنْدَ الْقَاضِي)؛ لِأنّه لم يض الحقٌّ الذي“ عَلَيهِ بعينه. 

فإِنْ كانت يميه : لا فَارَفْتُكَ ولي قِبَلَكَ حقٌّ؛ لم يَحِنَثْ وَجهَا واحدّاء وإِنْ 
مُنِعَ منه' ''؛ فالرٌوايَتانء وهما في «المُذهب»: إِنْ أَكْرة. 


3 


(وَإِنْ حَلّف: لَيَفْضِيَئَهُ حم حََّهُ عِنْدَ رَأس الْهِلَالٍ). أو مَع رأسه» أو إلى 


ای د 


امه ار إلى اا اا (فَقَضَاهُ عِنْدَ غْرُوبٍ الشّمْسِ 

في أَوَّلِ الشَّهْرِ؛ِ بَرّ) على المذْمَب؛ ا البقلوظ كاي يان 
غُروبَ الشمس” “ هو آخِرٌه ولو تأخَّر"' قراغ كَيلِه لكثرته”"» ذَكَرَّه في 
«المعْنى). 

وذَّكرَ السَّامَرّيُ» وقدَّمه في «الرّعاية»: أنه | إذا قضاه”” قَبْلَ الغروب في 
اجر الشهرء بره وإن فاته حَنِتٌ. 

ثم قال في «الرّعاية: قُلتُ: فَيُخرَجُ ضِدَه إن عُذِرَ: 

ويَحنّتُ إذا تأخر”*' بَعْدَ العُروب مع إمكانه . 


)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۲) زيد في (ن): هو. 

(۳) قوله: (منه) سقط من (م). 

(:) قوله: (أو مع رأسه أو إلى رأسه. . .) إلى هنا ذكر في (م) بعد قوله: (الوقت المحلوف 
عليه) . 

(@ قوله: (الشمس) سقط من نا 

(5) في (ن): بآخر. 

(۷) في (م): بكثرته . 

(۸) في (م): قضی . 

(9) في (م) و(ن): آخر 


وفي غه ل ليفارت بصي ا ارت 

(وَإنْ حَلّفت: لا فَارَفْتُكَ حَنَّى أَسْتَؤْفِيَ حَنَّي فَهَرَبَ مِنْهُ؛ حَيْتَ)) ص 
لیو » وذكرٌه أبن الجَوزِيٌ ظاهِرَ المذهب؟ لأ مَعْنَى اليمين: لا حصا 
هنا فرقة» وقد حصّل» وكإِذنهء وكقوله: لا افْتَرَقنا. 

لوَثَانَ الخزقة + 51 يققة) + هذا وواية» مھا فى «الكاتى) ول الكرفيبة؛ 
ونصَرّها في «الشّرح»» وصكّحها ابنُ حَمْدانَ؛ لِأنَّ اليمينَ على فِعْلٍ نَفْسِه 
ولم تُوجَد المفارقةٌ إلا مِن غيره. 

واحتارٌ في «المحرّراء وجَرّمَ به في «الوجيز» أنه إِنْ أمْكنه متابَعَته 
واقساکه ف و فلا . 

فان أَذْنَ له الحالِفُ في الفرقة» كَمَارَتَه فالمذّمَبٌ: أله يَحِنَتُْ. 

(وإن كَلّسَهُ الْحَاكِمٌ وَحَكم عَلَيْه بفِرَاقِه؛ِ خرّجَ عَلَى الرّوَايئيْن) في الإكراه 
إذا فة الاك وصده ته والمذعتث+ الييلث: 

وكذا إِنْ لم يَحكُمْ بفراقه» قَثَارَقَهِ لعِلْمه بوجوب مُفارته» نص عَلَيهِ. 

وإنّ لم يصدٌه”*© الحاكم بَعْدَ لَه ؛ حَيِتٌ. 


عاو 


وقيا : إن EE‏ فق غير سه وهو ناو الوفاءَء فَمَارَقَه ؛ فلا . 
وقال القاضي : إِنْ كان لَفْظْه : لا فارَفْتُكَ وَلِي قِبَلَّكَ حقٌ؛ لم يَحِنَثْء وإِنْ 
وكذا إِنْ أحالّه به فقيل وانْصَرَفَء وإِنْ طَلنّ أنه بر فَوَجْهان. 


(۱) في (ن): لا يعتبر. 

(0) في (ظ): فتكفي . 

9ظ الروايقن الجن اه 
)٤(‏ في (م): لا يحصل . 

(5) في (ن): لم يقصده. 


7۸ ا المُبدع شرح المُقنع 
إن فارقه عن گفيل» أو رَهْن» أو أَبْرَأُه منه؛ حَيْتٌ. 
وان وَجَدَها مُسْتَحِقّها وأحَذها؛ خر على الرُوايتَينِ في الناسي . 

فرع : إذا حَلَفت المطلوبٌ: ألا يُعطيّه شَيئَاء فَوَفَاهُ عنه غَيرّه بلا إِذْنْه؛ فلا 


لامع 
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0 
o» 
حسا.‎ 


أ 


el 


وإِنْ حف : لا فَارَفْتُكَ حنَّى آخُدَ حَمّي» ففرً”"' العُرِيم؛ حَنْتَ الحالِث, 
e‏ على إطلاقه؛ فَوَجْهِانء وإن ر الحالت» فلا على الأشهن. 

(وَإنْ حَلَفتَ: ال تاه OEE O‏ لأن a‏ أ 
يحصل”" بيتهما رة بوجو ين جه الل والمغتّى» وقد حَصَلَتْ. 

DT‏ لوا راع الال اليد كرك 

وإِنْ وَضَعَّه الحالِفٌ بَينَ يديه أو في جِجْره» فلم يأحذه؛ لم يَحِنَثْءٍ لِأنَه 
ا هذا فال ول عيده 


5 6 وو ٣‏ 5 ت رت - 2 5 
و 5 لو كانت يمينه : لا | (Phe‏ لانه يعد عَطاءً ؛ ا هو تمكير” 


N a o 3 o‏ ا هِ وذكاة 
وسليم بحن » فهو ليم دمن ومن ٠‏ واجرو ور دو: 
ين أَحَذْه حاكم. قَدَفَعَه إلى العَرِيم lh EA TT‏ 


)١(‏ في (م) و(ن): ففر. 
(۲) في (م): يقتضي . 
(۳) في (ن): ألا تحصل . 
(6) في (م): فأكرهه. 
(5) في (م): ولا يحنث. 
(5) في (م): لا أعطيتك. 
(۷) في (ن): أ 

(۸) في (م): ومثمرة. 
(9) في (ن): فإن. 

)٠١(‏ فى (ن): فأخذه. 
(11) ينظر : الفروع ٦۳/١١‏ . 


كقوله : لا تخد حَدَّكَ علىّ. 

وعِندَ القاضي : لا كقوله: لا أعطيكة". 

(وَكَدُ الِْرَاق: ما عَدَهُ الاس راء عَْرَْةٍالْنه)؛ أن الشّرِعَ َب على 
كنرف اا ولم يُبَيّنْ مِقُدارَه وجب الرْجوعَ فيه إلى الاد" ؛ کالقبض 
والجرز. 


e 6١ 


و 2 يمك . 


)١(‏ في (م): لا أعطيتك. 
(۲) في (ن): الغرماء. 


lv‏ دش د 


ا كمع عه 0 123 Res‏ داه 
CE‏ انذر 3" هيو "3 الذال RA‏ كأناهاد + أئ : 


»]07 الإجماع": قوله تعالى: وطن در 4 [الإنسسان:‎ e e 
کر ر‎ 


«وَلْبُوفُوأ نذورهم »© [الحجّ: ۰۲۹ وول :ل : «مَن نَذَْرَ أن يَطِيعَ الله 
ومن نر أن خض الل فلا صد رواه مس | 


وع يتعينَ الوَفاءٌ به . 
۶ے ع ٥ r NN o‏ و رو 
ولا يستحب ؟ لنهيه نل عنهء وقال: «إنه لا ياټي بځیر» وإ وا پستحرج 
به من" البخيل» متفق علو وهذا نَهْيْ كراهةٍ 0 


CA) #4‏ £ ° > ف 
الموفين به" ؛ لِأنْ ذَمّهم مِن اركاب المحرّم أشد من طاعَتِهم في وفائه. ولو 
كان مُستَحَبًا؛ عله النَّينّ ية وأضحابه . 


ele لضافت بول‎ Tob Ml, 
وتوف الشَّيحُ تق الدّين في تحريمه"» وحرّمه طائفةٌ مِن اهل الحديث.‎ 
في (م): قدرت أنذرت» وفي (ن): نذرت النذر.‎ )١( 
فى (ن): وبكسر.‎ )5( 
.١5٠١ مراتب الإجماع ص‎ »١١5 ا الإجماع لابن المنذر ص‎ (۳) 
.)1۷۰۰ 5795( أخرجه البخاري‎ ):( 
في (ظ): لم.‎ )5( 
قوله: (من) سقط من (م).‎ )1( 
. من حديث ابن عمر وا‎ )١79( أخرجه البخاري (7708. 1197)» ومسلم‎ )۷( 
في (م): الموفين. وفي (ن): الوفيين به.‎ )۸( 
. ٦1/١١ الفروع‎ ٤١١ ينظر: الاختيارات ص‎ )9( 


بَابُ النَّذْر 2 41م 


وقال ابنُ حامِدٍ: المذَّمَبُ مُباح. 


7 ان يُلِمَ نَفْسَهُ لله تَعَالَى شَيْنَا)ء يَحتَرِزُ به: عن الواجب بالشرع» 
لله علي كذاء وقال ابن عَقِيل: إلا إا مع دلالة حالي» وفي «المُذهب»: 

. 0 فيَقَولَ: لله على . 
وآ يَصِح إلا مِنْ مُكَلَّفٍ): و > ا کالإقرار» 
وكالطفل”؟ )2 N‏ كان کافرًا)» 0 5 «المستوعب» و اج 

E IE 
فِيَصِحّ منه» ولو بعبادة» نع ولم‎ E ls أمَا الأوّل فظاهِن‎ 
: لحديث عمرً: إي كنت نَذَرْتُ في الجاهِليّة أن أغتكف لَيلةء فقال ال لله‎ 


220-10 


(أَرْفٍ و0 وهو قول 1 ل المخزومي د والبخاري› وابن جرير. 
وقال الْأَكتَرُ: لا يَصِحّ َذره» وحَمَلُوا حَبَرَ عمر ‏ على النّدب . 


وقِيلَ: يصح منه'' '' غَيرٌ عِبادَةٍ؛ لآن ند لها كالعبادة لا اليمين. 


)۱( في (م) : بالشروع . 

(۲) في (م): يشترط . 

7 في (م): ولا. 

() في (ن): وكالعقل. 

(5) في (ن): ذکره. 

(5) في (م): أنها. 

(۷) ينظر: زاد المسافر 4507/5 الفروع 1٦۷/١١‏ . 

(۸) أخرجه البخاري (/57191). 

(9) في (ن): والمخزومي. وينظر: مختصر ابن عرفة 595/7 . 
وهو: المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي» فقيه أهل المدينة بعد مالك بن أنس» عرض 
عليه الرشيد القضاء بهاء فامتنع» مات سنة ١۸٠ه.‏ ينظر: الانتقاء لابن عبد البر ص07 . 

)٠١(‏ المتقدم تخريجه قبله. 

)١١(‏ في (م): فيه. 


۸۲ 8# المُبدع شرح المُقنع 


6 بَصِح | إل کک لائ ٠‏ فلم ينَعَقِدُ بّیره؛ كالتّكاح 
لاني ترا بي قال و 


ا نه لا قد ذد المشكجيل ؛ كصّوم أمْس» قدّمه في «الكافي»» 
وَجَرّمَ به في «الوجيز» وعيره؛ لاله لا يُنصِوّرُ الْعِقَادُه والوفاء به» أشْبَهَ اليمِينَ 
على ال خا 

وقيل : تَحِبُ الكفَارةٌ. 

قال المولت: والصَّحِيحٌ سن المي أن الدر كالببين» و يا 
موجَبُهاء ل في لَرُوم الوفاء به إذا کان ف وا " غل بدليل قَولِه 
تجو لاحت عُنْبةَ» لما نَذََت المشي ولم تُطقهء فقال: «لِتكهُ ر عن يمينهاء 
و وفي رواية: او فو O AE‏ 


)١(‏ في (م): ولأنه. 

(۲) في (م) و(ن): وإن. 

(۳) قوله: (لم ينعقد) سقط ن (ظ). 

(:) فى (ن): فى. 

)0( كذا ف ا ا وفي المغني 28/٠١‏ والشرح الكبير :١1١/74‏ وموجبه. 

0( زيد في (م): 0 

(0) في (م): أو أمكنه. 

(۸) أخرجه أحمد .)۱۷۳۰١(‏ وأبو داود (۳۲۹۳). والترمذي »)١555(‏ والنسائی ,)981١5(‏ 
وفيه عبيد الله بن زحر الإفريقي» الأكثر على تضعيفه. وحديثه هذا Te‏ وتعقبه 
النووي» فقال: (وفيما قاله نظر؛ فإن في إسناده ما يمنع حسنه)» وضعفه الألباني وغيره. 
لكن الحديث ثابت من غير ذكر صيام ثلاثة أيام» فقد أخرجه أبو داود (7545). من 
حديث ابن عباس '#ياء وسنده صحيح» قاله ابن حجر. وللحديث طرق أخرى أخرجها 
أحمد (۲۸۲۸)» وغيره. ينظر: المجموع للنووي ۸/ ۳۸٠‏ التلخيص الحبير /٤‏ 27717 


الإرواء ۲۱۸/۸ . 


بَابُ النَّذْر 8 ۸۳ 


قال أحمد: (أَذْمَبُ ين وعن عَمَبة بنِ عامِرٍ مَرَقُوعًا : «كمارة الّذر گقارةٌ 
اليمين» رواه سل ولأنه قت أن حَُكمّه حكم اليمين في أَحَدٍ أقسامه. 
وهو ندر الجاع كذلك فی ساره رئ ما الشكثناة الس . 

الثاية - آنه لا ينعفد لو ارجا ؛ كصّوم رَمَضانَ» قاله أَكْثَرُ أضحابنا ؛ 
لان اندر ارام ولا يصح التزام ما هو لازم. 

الو له نقد مو لكفارة"'' یمین إِنْ تَرگه؛ كما لو حَلَفَ لا 
aE N Oa‏ ۰ 


ر 
س 


فرع: : من نَدَرَ فِعْلَ واجب» أو حَرام» او کرو أو مباح؛ E‏ 
مُوجِبًا ا إن لم يَفْعَلَ ما م ا الؤجوب. والتّحريم» 


ELE‏ أ 


وعنه: لن و 5 كنار شف 
(وَالتَذدُ | 0 عَلَى خمسة أقْسَام) : 


6 


ير 8 او ل ا لا Tale‏ 7 
(اخيدهًا: الندر المظلن» وهو أن يَقَولَ: لله علي نذز)» ولا نِيّة لهى 

ا الى ب 1١‏ 2 ت e‏ 2 مس جب لبه 0 

ل" أ (قتیج ت "بذ کار تين ): وفاقا للأكثر؛ لما رَوَى عقبة بِنْ عامر 


(۱) ينظر: مسائل ابن هانئ 5/7/. 

(۲) أخرجه مسلم .)١145(‏ 

(۳) في (م): للحاج. 

(5) قوله: (أنه) سقط من (م). 

(5) قوله: (ولا يصح التزام) سقط من (م). 

(5) في (م): للكفارة. 

(۷) قوله: (مع) سقط من (م). 

(۸) قوله: (أنه) سقط من (م) 

(9) أي: إن قال: لله علي نذر إن فعلت كذا ولا نية له. ينظر: الفروع 1۷/١١‏ . 
)٠(‏ في (م): يجب» وفي (ظ): فيجب 


:18 ع المُبدع شرح المُقَذ 


مَرَقُوعًا : «كَمَارَة التّذْرِ إذا وكيد يمِينِ» رواةُ ابنُ ماجَةء والتَرْمِذِيُ 


وقال: ٤ ms‏ وی أبو داو واب ماه معثاه ه من 


(0(4 


حدیثِ ابن عباس a‏ '. وجابر* وا 9 يعرف 


لبوا ا 


.)١( حاشية‎ 917/٠١ تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۳۲۲)» والدارقطنى .)٤۳۱۸(‏ من طرق عن عبد الله بن سعيد بن أبى هندء 
عن بكير بن عبد الله بن الأشج». عن كريب» عن ابن عباس ويا مرفوعًا بلفظ: «من نذر 
نذرًا لم يسمه؛ فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا فى معصية؛ فكفارته كفارة يمين» ومن 
نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا أطاقه فليف بها وسنده رجاله ثقات 
0110 ا عسوا وقفهء قال أبو داود: (روى هذا الحديث وكيع وغيره عن 
عبد الله بن سعيد بن أب بى الهند» أوقفوه على ابن ¿ عباس)» ورجح وقفه كذلك الرازيان» 
ا ال من طريق خارجة بن مصعبء عن 
بكير بن عبد الله بن الأشجء عن كريب به» إلا أن خارجة بن مصعب الخراساني متروك 
وكان يدلس عن الكذابين. 

O 9‏ ابن مغفل» عن عبد الله بن مسعود طن 4 قال* 
ا » فعليه نسمة)» ا و e‏ 
كتاب ابن الصلاح ۷٦۹/۲‏ . 

أخرجه عبد الرزاق )9۸۳4(« عن أبي خالد» عن أبى سفيان» عن جابر بن عبد الله 2 
قال : «التذر كفارته كفارة يمين"2 ع حسن » أبو حالك الدالاتي صدوق یخطئ كثيرًاء 
وكان ا »> وشيخه أبو سفيان هو طلحة ب بن نافع » وهو صدوق. ينظر: تهذيب الكمال 
۳ فتح الباري ٦٩٩/۱۰‏ . 

0206 أخرجه الدارة قطني خض 86 ا لعقيلي 3 عن عطاء بن أبي رباح» عن 
عائشة كينا قالت: قال رسول الله 6 ي : «من جعل عليه نذرًا في معصية الله فكفارة يمين» 
ون ينل ع يما لا طرق ا ومن جعل عليه نذرًا لم يسمه فكمارة يمين» 
الحديث» وغالب متروك منكر الحديثء قال ابن عبد الهادي: (لا يصح ولا يثبت» وفيه 
غير واحد من الضعفاء» وغالب بن عبيد الله: ليس بثقة» ولا مأمون» بل هو مجمع على 
0/ 5 5.» ميزان الاعتدال ۳/ ۳۳۱. 


بب الثر | ° 


(الثَاني' ا ا وَالْمَصَب: وَهُوَ مَا) عَلَمَه بشَرْطٍ (يُفصَدُ په الع 
مِنْ شَيْءِ غَيْروا ". أ الكل عليه كقؤله: إن كَلّمْتْكَ قله عَلَىَ الْحَخُ أو 
صَوْم مكقء أو عن بين أو ال َه بِمَالِيء فَهَذَا) إن وُجِدَ شَرْظه فهو 
رن اسار 14 و وَالتَّكْفِيرِ) في ظاهر المَذْمَب؛ لا 


عِمُران بِنُ خُصَّينِء قال: سَمِعْتُ النْبِي ل يَقُول: ك 


E,‏ روا س اا الى بم فض و 
الأَمْرَينِ؛ كاليمين بالله تعالى» ن هذا جَمُعَ للصْفتَينِ › فیخرج عن الود 
و مع ° 

بكل واحِدٍ منهما. 


وققا O 2 o‏ 3 1 
وغه بن كفارة یمین ؛ للخبر. 
وفي «الواضح»” '': يَلرَمّه الوَّفاء بما قال» نقل'''' صالخ : إذا فَعَلَ 


(۱) في (م): الثا 

(۳) قوله: (غیره) سقط من (ظ) و(م). 

(4) في (ن): متخير. 

(5) في (م): عن 

(5) أخرجه أحمد »)۱۹۹٤١(‏ والنسائي .)۳۸٤١(‏ والبزار (١١١)ء‏ والحاكم »۷۸٤١(‏ 
۱)» عن عمران بن حصين طفن ۰ وفي سنده محمد بن الزبير الحنظلي» وهو متروك› 
وفي سنده انقطاع أيضّاء وضعفه البيهقي وار بن الملقن وابن حجر وغيرهم. ينظر: الست 
الكبرى /٠‏ ل البدر المثير ۹ €4 التلخيص الحبير الا الإرواء /A‏ 16 

(۷) في (ن): لأنها. 

(A)‏ في (م) : ويخير 

(9) في (ظ) و(م): يتعين 

. في (م): الوضع‎ )١( 

. في (م): نقله‎ )١١( 

. ٦۷/١١ ينظر: الفروع‎ )١1( 


۸٦‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


المخلرف غل فلا كار لا خلدف. 

a,‏ على ملحب تن رأ ا ا 
الكمّارةء ذَكَرَه الشَّيحُ تفي الدين؛ لأنَّ الشر ع لا َير بتوكيل . 

قال في «الفروع»: (ويَتَوَجَّهُ : كأنتِ طالِق بَنَّه ال ا 
الجزاء عِنْدَ الشَّرْط؛ لَرِمَه مُظلَمًا عِنْدَ أحمد» نَقَنَ الجماعة فِيمَنْ حَلَّفَ 


EE Ng كدر‎ all LL 


فرع : : إذا قال: ِنْ فَعَلْتُ كذا فعَبْدِي حر فَمَعَلّه؛ عَتَقَ ؛ أن الق يَصُِ 
تعليقه يشرط + أشبه الللاق. 


20-5 أذ‎ (A 7 


وإِنْ قال: إِنْ بِعْتُكَ توبي فهو صدقةٌء فقال: فإن”" اشْتَرَيُْه فهو صدقة. 


فاشتراه منه ؛ ِم کل واحِدٍ كمّارةٌ يمين » ذكرة السامرى واي حمدان: 
(الكَالِتُ : نَذْدُ الماح ؛ كقؤلو: نلو علخ أن البق a E‏ 
هدا گل“ گاليوين» r EE e‏ كاه البِين”77)؛ لما 204 
od OC‏ 5-5 لقوله ا : «لا E‏ 


)١(‏ في (م): ولا ينصرف. 

(۲) في (ن): ذلك 

(۳) في (م): لا أقل. 

(:) ينظر: الاختيارات ص ٤١١‏ الفروع ٦۷/١١‏ . 
(5) قوله: (لأن الشرع) سقط من (م)» وفي (ظ): ولأن التبرع . 
(0) ينظر : زاد المسافر ٤4۲/٤‏ . 

(۷) ينظر: الفروع 1۸/١١‏ . 

(۸) في (م): إن 

(9) قوله: (كله) سقط من (ظ) و(ن). 

)٠١(‏ في (م): يخير 

)١١(‏ في (ن): يمين. 


بَابُ النَّذْر 2 ۱۸۷ 


به وَج الو ولما رَوَى ابن عيّاسٍء» قال: بَيْنَا ال ل يَحطبُء ذا" هو 
برل قائم» ل e‏ فقالوا أ إشرائيل ؛ َذَرَ أن يَقُومَ في الشَّمسِء > ولا 


- 


E‏ يتلم وأنْ يَصُومَء فقال الي ب «مُرُوهُ فلْيَتَكَلَمْ 
وليستظل ". وليقعدٌ» و صَومّه) رواه البخاري“» '. فلم يمره بكَفَارةٍ. 

فإِنْ وَمَى به أجزأء” ؛ لان امرأةً أت النَّبىَ كل فقالّثْ: إِتي نَذَرْتُ أنْ 
أصْرِبَ على رَأْسِكٌ بِالدّفٌء فقال: «أَوْفِي”" بِتَذْرِكِ» روا أبو داو ورَواهُ 
بمعنا ی والترمذِي» وصحّحه مِن حديث 5 3 لزان لو كلت على 
فِعْلٍ مباح ؛ بر بفِعْلِه E‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (1۷۳۲)» وأبو داود »)۲۱۹١۲(‏ عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده نه مرفوعًا. وسنده حسن» عبد الرحمن بن الحارث 
المخزومي صدوق له أوهام» والحديث صححه ابن الملقن» وحسنه الألباني. ينظر: | 
المنیر 8/ 595» صحيح سنن أبي داود ۳۹۵/٩‏ . 

00 في (م): إذ 

(۳) في (م): ويستظل . 

(:) أخرجه البخاري )517١5(‏ بنحوه. 

)2 في (م): جزاه. 

(5) في (ظ): فأوفي . 

(۷) أخرجه أبو داود (۳۳۱۲)» والبيهقي في الكبرى »)۲٠۱٠۲(‏ من طريق الحارث بن عبيد 
أبي قدامة» عن عبيد الله بن الأخنس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء وأبو قدامة 
57 ابن الأخنس صدوقان يخطئان. قال الألباني: (إسناد حسن على الخلاف المعروف 
في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده). ينظر: الإرواء ۸/ ۲٠۳‏ . 

(۸) قوله: (بمعناه) سقط من (م). 

(9) أخرجه أحمد (۲۲۹۸۹» »)۲۳۰۱١‏ والترمذي (5940"). وابن حبان (47/7)» عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه ونه مرفوعًا . . وسنده صحيح» وقد صححه ابن حبان وابن امقر 
والألباني والترمذي» فقال: (حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة). ينظر: البد 
المنیر 4/ ٠٤٥‏ الإرواء 5/48 .75١‏ 


A۸‏ ع المُبدع شرح المُقن 


(وَإنْ'' نڌر مَكْرُوهًا؛ گالطلاقٍ؛ اسْتُحِبٌ أَنْ يُكَمْرَ)؛ ليرج عن" عهْدَةٍ 
لوه 5 er‏ ن ترك الو فا فُعَلَّه؛ فل" كنار عَلَيه 

قال في «الشرح»: والخلاف فيه كالّذي قَبلّه. 

3 2 جر به م 3ه ا ھے و چ ا 
(الرَابعٌ : نَذْرٌ المَعْصِيَةِ؛ِ كَشُرْبٍ الْحَمْرِء وَصَوْم يَوْم الحيض”* )2 وفِيه 
ده فمد ر ولع ل و كاه رو فى 
؟ کو يوم عيل» جزم يه في ا جور 

97 م به)؛ لقوله 44 : «مَنْ نَذْرَ أن يَعْصِىَ الله فلا يعْصه»" . 

چ 6 2 
(وَيْكَمَر) في الثّلائق وقاله ابن مسجود* 4وا بن عباس" ور کک 

)١(‏ في (ن): فإن. 

2220 في (ن): من. 

(ê)‏ قوله: (وجه) سقط من (م). 

(5) فى (ن): «المستوعب». 

)۷( تقدم تخريجه ۱۸١ /٠١‏ حاشية (0). 

ر ا شيئًا ولا يۇخره› واكن قا ماري TT‏ 
معصية الله edê el‏ وفيه زيد بن رفيع الجزري: ضعفه الدارقطني» وقال 
النسائي: (ليس بالقوي)ء ووثقه أبو داود. ينظر: الضعفاء والمتروكون (ت/7١5)»‏ ميزان 
الاعتدال ؟”/*١٠2‏ تاريخ الإسلام 1٥۹/۳‏ . 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة »)١7185(‏ عن ابن عباس ويا قال: «النذور أربعة: من نذر نذرًا لم 
يسمه فكمارته كمارة يمين» ومن نذر في معصية فكمارته كمارة يمين» ومن نذر نذرًا فيما لا 
يطيق فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا فيما يطيق» فليوفٍ بنذره»» وسنده حسن . 

)١(‏ لعل مراده ما أخرجه البيهقي في الكبرى »)۲٠٠۷١(‏ عن محمد بن الزبير الحنظلي» عن 
أبيه أن رجلا حدثه أنه سال عمران بن حصين نه عن رجل حلف أنه لا يصلّى في مسجد 
قومه؟ فقال عمران نه : سمعت رسول الله عل ر 2 يقول: للا نذر في معصية الله وكفارته 
كفارة يمين)› ومحمد بن الزبير متروك› ووالده متكلم ف 7 فيه لين الحديث» وللحديث طرق 
أخرى» قال البيهقي - وقد ذكره من طريق الحسن عن عمران -: (ورواه عبد الله بن الوليد 


بَابُ النّذْر 2 ۸۹٩‏ 


ر( 0 20000 0 0 سه اجو ےت رعو ےت رع م 
٤‏ لول" ١‏ ةا : رلا ددر فى معصية» وكفارته كفارة يمين) رواه 


E 2 5 7 5‏ وماس ۶ ع2 5 27 r‏ 
الخمسة من حديث عائشة» ورواثة ثفاث» احتج به أحمد وإسحاق» وضعهه 
7 28 ا ويه 0 
جماعة””. ولأن النذر حكمه كم اليمين. 


رەو ا در عرو 9 NN‏ ا 

وعنه: لا كفارة فيه» ب ا أكثرهم ؛ لقوله @#: «لا نذرَ فيما لا 
م 0 لمهي 5 00 بره ب ق E‏ 
ر يَملِك ١‏ لعرد» رواه م مسلِم مِن حديثِ ا فهذا مما لا يملك› وإن كفر 
فهو أَعَْبُ إلى أبي عبد اله . 

يه د َه مه 5 و ا ع له اع 3 3 7< 4 

ونقل الشالنجيٌ : (إذا نذر نذرًا يَحْمّعْ في يمينه البرّ والمعصيّة؛ Pa‏ 


2 2 5 55 5 ون و2 > ع 
البرٌء ويُكفرٌ في المعصية, وإذا نَذَْرَ نذورًا كثيرة'"' لا يطيقها“ ٠‏ أو ما“ لا 


= العدني عن سفيان بإسناده: «لا نذر في معصية» أو في غضب» وكفارته كفارة يمين». وهذا 
أيضًا منقطع» ولا يصح عن الحسن عن عمران سماع من وجه صحيح يثبت مثله) . 

)١(‏ لم نقف عليه. 

2020 في (م): كقوله. 

(۳) أخرجه أحمد (4)55098» وأبو داود (۳۲۹۰)» والترمذي (5؟5١)»‏ والنسائي (7854)» 
وابن ماجه :)5١75(‏ من طرق عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن 
عائشة وكيا . ورجاله ثقات لكنه معلول» أعله أحمد وأبو داود وغيرهم» قال الم (هذا 
حديث لا يصحٌ؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة» سمعت محمّدًا - يعني 
البخاري - يقول: روى غير واحد منهم: موسى بن عقبة وابن أبي عتيق» عن الزهري» عن 
سليمان بن أرقم» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عائشة)» وسليمان بن أرقم 
متروك الحديث. والحديث ضعفه مرفوعًا غير واحد من أهل العلم» وصحح رفعه الألباني. 
ينظر: علل الدارقطنى ٠٠٠/٠١‏ العلل الكبير للترمذي (ص٠٠٠).‏ التلخيص الحبير 
٤‏ ۳ الإرواء ۲۱۸/۸. 

(4) فى (ظ): وهی . 

)0 ا مسلم (1141). 

(0) ينظر: الفروع .۷١/١١‏ 

(۷) قوله: (كثيرة) سقط من (م). 

(۸) في (ظ): لا تطيقها. 

(4) في (م): وما. 


ا 8# المُبدع شرح المُقنع 


يني 7 ٠.‏ ر 5 ° n‏ ےب ےت ور ١‏ 
يملك» فلا ندر فى معصية وار کار كي 0 
1 ع 5 ن ج 22 
ومثله : نذر إسراج ٠‏ و وشجَرَةٍ مُجاورَةٍ عِنْدَه. 
قال : من“ يُعظمٌ ea.‏ أو جلا أو ا 5 n‏ رة( إذا ل 
أو لفكاته »او لشاف" 5 ذلك المكان؛ لم يَجُرْ» ولا يَجُورٌ الوفاءٌ به 
إجماعًاء قاله”” الشي تق الدين“ 


E 


1 


ا الل oS E‏ في «الشرح»: أنه قياس 
الب وق فی «المحرّر» وهو ول ابن عباس ۳ ؛ لما سبق 


.٥٠٦/٤ ينظر : زاد المسافر‎ )١( 

(؟) في (ظ): سراج. 

(۳) في (ظ) و(م): بئر 

. في (م): ومن‎ )٤( 

(5) في (م): مفازة. 

فت في (م) : لسا كته 

(۷) في (ن): للمتضافين. 

(۸) في (م): بما قال. 

(4) ينظر: الاختيارات ص ٤١١‏ الفروع .۷١/١١‏ 

)٠١(‏ في (م): أحد 

)١١(‏ قوله: (أنه) سقط من (ظ). 

)فى (ن): دکره: 

80 ارالك 49 0 وعد الرزاق ا وابى الى شی 830 15)ه الق في 
الكبرى »)۲٠۰٠۷۹(‏ عن القاسم بن محمّد: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس وا فقالت: 
إني نذرثٌ أن أنحرّ ابني. فقال ابن عبّاس: «لا تنحري ابنك» وكقّري عن يمينك»» فقال 
شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كمّارة؟ فقال ابن عبّاس: (إن الله تعالى قال: 
«الَدِينَ هروت نكم ين يَْآِيهم 4 ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت»» وإسناده صحيح . 


بَابُ النَّذْر 8 ۱۹۱ 


< کی سو شش الك اق قا خاب ك5 (1) 27 دهاعم 
من قوله: ولا ندر في . معصيه » وكفارته كفارة يمين)› ولانه ندر مَعَصية› 
ع هر 2ه 


أشبه نذرَ ذب أخية. 


ا ا ي 


وقال ابن عَقِيل : و ا يوجبٌ كمّارةَ يمين في حق الْأجَنَبِيٌ ؛ أ 
كَقَارةَ يمين إذا عله على ولل کالقہ 


وکا لحترا كالوّلّد ذَكَرَهُ القاضي ويره واخحتارّه في 


«الانتصار» ما لم نفس 

وفي «عَيُون المسائل»: وعلى قياسه العَمّ والأحُ في ظاهِر المذّمَب؛ لأنَّ 
بيتهم 0 

(والتانية : يَلْرَمُهُ ذَبْحْ ۰ جَرّمَ به في «الوجیز»» وقدّمه «الفروع»» 
وا ا د هھ ال ووا مسي ضع ا بن عباس" ن 


على جل الكار ِوَضَا عن دي إشمال بق أن اثر رايم لالضلا 


ری جسم 1 


قحا إِلّكَ ن َم هيد م 0 : سرع م د المي كذلك ؛ 
أنه يقتضي” الإلْرام ؛ كلا 


)١(‏ في (ن): لأنه. 

(۲) في (ن): لأن. 

(9) في (ن): وقاله. 

)٤(‏ في (ن): وهي. 

)2 الما الصا ل ا أحسبه عن ابن عباس ييا قال : «من نذر 
أن ينحر نفسه» أو ولده؛ فليذبح کبشًا)» ثم تلا : لد کان لک في مشول ا 
ورجاله ثقات» وفيه إرسال. 5 الببهقي في الکبری (۲۶۸۵) من طريق أخرى عن 
عكرمة» عن ابن عباس وا أنه قال في رجل نذر أن يذبح ابنه قال: «يذبح کبشًا)» وسنده 
حسن صحيح . ينظر: جامع التحصيل للعلائي ص ۸۸٠‏ . 

() في (ظ): بمقتضى . 


كلا ا المُبدع شرح المُقنع 


ف ا ر و >. e A,‏ 

قيل : مَكاته» ويفرّقه'' على المساكين. وقِيلَ: كهدي '". ونقل حنبل : 
N‏ 

0 إن قال: إن عله فعلِيَ كذاء كين وَقَصَدَ اليَمِينّ ؛ فيمين) 


.>> له هه 


ج هو 2 5 > .في 0س سس مله 7 ل 

000 ولو نذر 

2 2 ع5 رك ت و ٣ ٠.‏ اس ا ور 8 
طاعة حالفا بها؛ أجِرَّأه كفارة يمين بلا خلافي عن أحمدء فكيف لا يجزئه إذا 
َذَرَ مَعصِية حالِقًا بها . 


فَعَلَى رِوايَة حنبل : يَلرّمان الناذر” "© والحالِف يُجِزِثْهِ كَفَارةً. 


و 


فرع : : إذا كان وه ا ولم ب يعَيْنْ أحدّهم؛ زمه ثلاثة كباش » 3 ثلاث 


كما كقاراتِ» ذَكَرّه في «الرّعاية»» قال في «الشّرح 1 لك أن الواسيد ]ذا | فييكت 
اقتضى العموم. 
ENE I‏ لمُبَاحٍ و ال لديك 


أبي إسرائيل”” ا نَذَرتْ أَخْتِي أنْ : تمشي إلى بَيتِ 
اھ فاشتفتیت لها رسول اله کلف فقال : «لتئش» ولتذكت» مف عَلَيف 
)"في زظ): ورف 

(0) في (ن): كهذا. 

(9) ينظر: الفروع .۷۷/١١‏ 

(4) في (ظ) و(م): ونجزه. والمثبت موافق للفروع .۷۷/١١‏ 

(5) ينظر: الفروع .۷۷/١١‏ 

() في (م): القادر. 

8 رت ن سقط من( و 

(۸) أخرجه البخاري (1۷۰6)» من حديث ابن عباس و . 

() في (م): يمشي 

(1) قول (اله) لبى فى (): 


بَابُ التّذْرِ 8 ۹۳ 


ميم Af (ND)‏ . ص4 


مم 


f. o4 2% RI ~2‏ 2-01 
وذكرَ الأدَمِيُ: نذر شرب الخمر لعو لا كمارة فيه. 

0١ 2‏ رد لو له 0 
وقدم ابن رَزِينٍ در المتسية ال قال: ونذره لشّيخ مُعَيِّنِ حي 


2 


اانا ورواو او ف ت 


هه لم 


زلا جب بو كَمَارَة) ؛ لما تقد تقدم . 

واو ا لأنّ قَولّه نل : «لا تَذْرَ إلا فيمًا ابْنّغِيَ به الله 
تعالّى»؛ أي : لا نَذْرَ يَحِبُ الوَّفاءٌ به» ولا خلاف فِيوء وإِنّما هو في الْعقاده 
موجبًا للكتازة. 

E‏ 9 ا اکا لو تار الصلاة او 
الاغتِكاف” “ في مَكَانِ معَبْن) غير المساجدٍ الثلائة؛ (َلَهُ فِعْلَهُ في غَيْرِو 
اللا عاك سهان للك مه وقد كل" . 

فائدةٌ : قال في اونا بكر إشعال القبور و رها 2 0 
الذين فِيمَنْ تَذَرَ قِنْدِيلَ نق للنبي”"' كلةِ: (يُصرّفُ لجيرانه 44 قِيِمَنْه 


)١(‏ في (م): ولفظ. 

(۲) أخرجه البخاري »)١1877(‏ ومسلم .)١1454(‏ 

(9) في (م): حتى 

2 في (ن): للاستغاثة. 

(4) قوله: (كحلفه) سقط من (م). 

(5) تقدم تخريجه ۱۸۷/٠١‏ حاشية .)١(‏ 

(۷) قوله: (ولهذا) سقط من (ظ) و(م). 

(۸) قوله: (لو نذر) سقط من (ن). 

(9) في (م): والاعتكاف. 

2»غ585/١5 في (م): بعد» وفي (ظ): يقد. والمثبت موافق للفروع ۱ والكشاف‎ )١( 
. (قنديلا يوقد)‎ : ٤١١ والذي في الاختيارات ص‎ 

)١١(‏ في (م): النبي. 

. 496 أي: الساكنين بمدينة النبي كَلةِ. ينظر: الاختيارات ص‎ )1١( 


۱1۹٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


E hh‏ الخنية), 

قال في «الفروع» : (ويَتَوَجَهُ كَمَنْ وَقََه على مَسجِدٍ لا يصح فكَمارةٌ يمين 
على المّْمَبٍء وقيل: يَصِح» > فيُكْسَرٌء وهو لمصلحته). 

(وَلَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ َكل مَالِهِ؛ قَلَهُ الصَّدَقَهُ بعلو ولا كَقَارَة”" عَلَيْو)» افْمَصَرَ 
عَلَيِهِ في «الكافي» و«الشرح 3 كا لقولِ كعب: يا 


رسول الله إن مِن وبي أنْ أنخلع مِن مالي صَدَ فة لله ولرسولهء فقال الب 
كلد : «أمْيِك عَليك بعضّ مالك › فهو کے للك متمق م ا وفي قِصَّةَ توبَةٍ 


e 


أبي لبانة: وأن أَنْخَلِعَ ِن مالي صا 0 روسل فقال التب عه : «یجزئ 
نك الله رواء أحمد» ولان الصدقة بالجميع مكروة. 

عن في «الرّوضة» : لَِيسَ لنا في نَذَّرٍ الّلاعة ما يُجْزِىئٌ , عن ل عد 
المَوضِعَ . 

زح لتقا کی و چ 

وعَنّهُ: يلزمه" الصَّدَقَةٌ بجميعه» ذَكَرَّها ابنُ أبي موسى؛ لقوله 4: (م 


)١(‏ في (م): وَأ 

)١(‏ في (م): بثلاثة والكفارة. 

() أخرجه البخاري 242139٠0 ۰٤٤۱۸(‏ ومسلم (51759). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (1651/60. ».)١1١08٠‏ من طريق الحسين بن السائب بن أبى لبابة» أخبر أن أبا 
لبابة بن عبدالمنذرء لماتاب الله عليه... فذكره. ووا ثقاتء. إلا أن 
الحسين بن السائب بن أبى لبابة روى عنه اثنان» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال:(يروي 
عن أبيه المراسيل)» ا اختلانًا شديدّاء والصحيح إنما هو 
حديث كعب بن مالك وئه كما في الصّحيحين» قال البيهقي وقد ذكر حديث كعب: (وهذا 
حديث صحیح› والأول - يعني أبا لبابة - مختلف في إسناده ولا يثبت موصولًا). ينظر: 
السنن الكبرى /٠١‏ ١٠١٠ء‏ شرح علل الترمذي ٤۸۳/۲‏ فتح الباري ١١١/۸‏ . 

)٥(‏ في (م): وقال. 

() زاد في (ظ): به. 

(0) في (ن): تلزمه. 


5 8 ا 
نَذْرَ أن بطي اله فل 
a 0 0‏ م رمو - 2 ا ع 7 
وإذا" لم يكن له نيه هل يَتَناوَلُ جميعَ ما يملكه"". أو الصَّامِتٌ 
حاكة؟ نه زواكان. 
ب ا د ا اا e‏ ا د 4 عسميع(ة) (ê)‏ و 
فرع: إذا نذرَ الصّدقة بمالهء أو ببعضهء وعليه دين أكثر ' مما يملكه؛ 


2ع و 
إلثلة 


ع6 رك و e e‏ 5 و > 2 تاك تر سم 5 ° 
أ راء الثلث» فان نفد" هذا المال واا غيره تتفي دی شيعب" اا 


ع 


e OE 
أنه‎ : 


ف (اليًة . ا ع 1 
وفي لهدي : يوم ندره» وهو صح ونصه 
7 سوس 4 ع o‏ - 
الثلثِ يوم نذره. ولا سقط مه قدر دته 


1 
صا ماو 


وا ل E‏ وود و E‏ 5 ا ر 6 ك َه 3 
(وَإن ندر الصضدةة بالف ؛ لزمه 0 5 قَدمَه السامرى» وصححه فى 


ت ا 5 5 © رم 2 2 
«الشرح»؛ لآنه متذورع وهو eT‏ أشبه سائرَ المنذورات . 


ا 3 و و e‏ 1 2 
(وَعَنْه : جره الثلت17) فدمه ‏ فى «الرعايةا؛ O‏ 


000 تقدم تخريجه ١8١/١٠١‏ حاشية (0). 
7 في (م): وإن. 

)۳( في (م) : يملك . 

(4) في (م): كثير. 

(5) في (ظ) و(ن): ما. 

(5) في (ن): فقد. وفي (م): نفذ. 

)62 في (م) : فصحت. 

(۸) في (م): حينه. 

(9) ينظر: زاد المعاد ۳/ .٥٠٤‏ 

. ٥۱٤/۳ في (ظ): وفيه. وينظر: الفروع ۱ زاد المعاد‎ )١( 
في (ن): جميعه.‎ )۱١( 

. في (م) : قربته‎ )١١( 

0( في (ن): ثلثه. 

)١4(‏ في (ن): قدمها. 


١45‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


اا زواكك ا عسي" الما 
قال في 90 وا ولف هذا في المال“؛ لِلأثرِ فيه ٠‏ ولمًا في 
الصّدقة بالمال كله من الضّرّر اللّاحِقٍ بهء اللّهم إلا" أن يكُونٌ المَنْدُورٍ 
ا يس شن جعم الما فيكون كنَذْرٍ ذلك). 
: إنْ زاد على ثلث الكل؛ أجراه در الثلث» صكحه فى «المحررا: 


ے 


وفيمًا عَذَا ذلك يلرم المسَمّى رواية وال 
وتَقَلَ ابن مَنصُورٍ: إن قال: إِنْ مَلَكَتُ عَشَّرَةَ راهم فهي صَدَقَة: إِنْ كان 
على جهة اليمين؛ أَجْرَأَه كَفّارةُ يَمِين» أذ Ne EN U‏ 
فرعٌ: إذا حَلَفَء أو تَذَرَّ: لا 0 سائلا؛ فقِياسسٌ 1 TE‏ 
أو نَذَرَ الصدقة بماله» فإنْ لم يَتَحَصَّلْ له اا فكَفَارَةٌ يمين» 
وإ : e‏ 


ےو 


وة بر ليست سوال السّائل + والمقاصل معتيرة . 
ويحتما روديو تأر كد به لتعليق''' حُكم الرّبا عَليهاء ذَكَرَّه في 
«الفنون». 


)١(‏ في (ظ) و(ن): حال. 
(0) في (م): أن يتصدقه. 

)۳( في (ن): لجميع . 

(5) عبارة الشرح ۱۹۳/۲۸: (في جميع المال). 
(5) قوله: (فيه) سقط من (م). 

(5) قوله: (إلا) سقط من (ظ) و(ن). 

(۷) في (م): كلقّاء وفي (ن): ظنًا. 

)۸( في (م): القلث 

. ۲٤٥٤/٥ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )٩( 

(۱۰) قوله: (له) سقط من (م). 

)١١(‏ في (م): لتعلق. 


قل + ایق کو اور 8 1۹۷ 


رفصّل) 


لا ا ور ا د ال ر سررا 
الل E‏ رِ الصّيَام اا ينم ON‏ 
وَالْحَجٌ رامق وَنَحُوِهًا مِنَ القَرّب“ عَلَّى وجو الثَّمَرّب”*')؛ كعِيادةٍ 
مُريض ونحوه. 

(سَوَاءٌ تَدَرَهُ مطل + أو غا قوط ج )4 لشمولة لهماء (قَقَالَ 
شَفَى الله مَريضي› از 5 ثالي كيلو على كذاء کی وجا ا 
انعفد نذره ورم 4 

أقول: تذر الترر» وهو تدر ر المَسْتَحَبٌء يَتَتَوّعَ أنواعًا: 

منها : ما" إذا كان في مُقاباَة يْعْمةٍ اسْتَجُلبَهاء أو يِقْمَةٍ اسْتَدْفَعَهاء وتكون 
الطَاعَةٌ المُلْعَرّمَة هِمّا له أضل في الشرع '". فهذا''' يلرم الوّفاءٌ به 
الا 


E 
و‎ 


)١(‏ زيد في (م): من 

(0) في (م): تقربت. 

(۳) في (ن): الصلاة والصيام. 

(:) في (ظ): التقرب. 

(5) في (ظ): القربة. 

(1) في (ظ): بوجوده. 

(۷) قوله: (الله) سقط من (ظ) و(م). 
)٨(‏ قوله: (نذره ولزمه) في (م): لفظه لزمه. 
(9) قوله: (ما) سقط من (ظ). 

)١(‏ قوله: (في الشرع) سقط من (م). 
)١١(‏ في (ظ) و(ن): فلهذا. 

(۱۲) ينظر: المغني ٠/ة.‏ 


۹۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وكذا: إن لى يكن كذلاف؟ كطلوع الشيس: وقدوه'') الحاحٌء قَالَّهُ فى 
«السفوعن).. أو تعلك كا لدلالة الحال» دك اث عَقِيل » ونضّل أحمد 
في : إِنْ قَدِمَ لان تصدَّقْتٌ بكذا وکذا" . 


ےا ر وط 


قال الشَّيحُ تقئٌ الدّين فِيمَنْ قال: إِنْ قَدِمَ فُلانْ أُصُومُ كذا: هذا نَذْرٌ يَجِبُ 
الوّفاءٌ به مع القدرق ولا أَعْلَّمُ فيه نزاعًا“ . 

وقول القائل : من ابتلاني الله لَأصْيرَن ECR‏ راجاوتن؛ 
e TS‏ ليت ءَاتدنًا من مَضْلِهء...» الآية 
[الشوبة: ]۷١‏ 

ومِنْهًا : الْتَامُ طاعَةٍ مِن عير شَرْط؛ کقولِه ابتداء: لله علي صَومٌ كذاء 
يرم الفا به في ثول أخثرِهم . 

وتال عفن الك ا '؛ قول أبي عَمُرو غُكام ْلَب 
E U A EE‏ 


رمه كالبّيع» وما اتر ' بير عِوَّض؛ فلا يلرَمّه بمْجَرَّدِ العَقْدِ كالهبّة. 


)١(‏ في (م): وقدم. 

() قوله: (في) سقط من (م). 

(۳) ينظر: مسائل أبى داود ص ۳۰۲. 

(45 ينظر: الاتفارات س ٩م‏ الفروع ۱۹/۱۱ . 

(5) قوله: (الله) ليس في (م) و(ن). 

(5) قوله: (ابتداء) سقط من (م). 

(۷) في (ن): قال. 

(6) زيد في (م): في قول أكثرهم. 

(9) في (م): القرب. 

)١(‏ ينظر: المغني 25/٠١‏ وحكاه الماوردي في الحاوي 571/١5‏ عن ثعلب. 
)١١(‏ في (م) : لأن. 

)١١(‏ قوله: (الأدمي بعوض يلزمه كالبيع وما التزمه) سقط من (ن). 


قل + ام كدو ر 8 ۹ 


ومِئْها : َذْرُ طاعَةٍ لا أضْلَ لها في الؤجوب؛ كالاغتكافي وعِيادَة المريض» 
فيّرّمُ الوّفاءٌ به في قول العامّة؛ لقوله: «مَنْ تَذَرَ أن يُطِيعَ الك لللط 157 ولاه 
تعالى ذم اللي رود ولا بوئرة» ولا التزاةً”'' على وجو القَرْبةه فَلَزِمَهِ ؛ 
كمَوضع الإجماع» وكالعُمرةء فإنَّهِم سَلمُوها وهي غيرٌ واجبةٍ عِندّهم . 

وما حَكَوْهُ عن أبي عَمْرِو لا يَصِحٌ فد العرب تُسَمي المُلَْرَمَ تذْرَاء وان 
لم يكُنْ بسر والجعالةُ وعد بسر ولي بذ 

سال 

إذا نَدَرَ الحجّ العام وعَلَيهِ حكة الإسلام؛ فعَنْهُ: يجزئه”” الح عَنْهُما . 

أصلهما””': إذا نَذَرَ صَوْمٌ يوم فَوَائَنَ یوما من أيام”” رَمَضانَ. 

وإذا تَذْرَ صِيامًاء ولم ينو e‏ اجره صَومٌ يوم بلا جلاف“ 
وتويك لباك اقْتَصَرَ عليه فى «المحرّراء ر 

وإذا تذر صلاة مطلقة + لزه ركان على المذقي؟ لأن الرّعة لا 
تجزئ في كَرْضٍ . 

و ويد بناءً على التَتَفْل نهاء 


.)0( حاشية‎ ۱۸١/٠١ تقدم تخريجه‎ )١( 
في (م): التزم.‎ )۲( 

(9) في (م): تجزثه . 

(4) في (م): أصلها. 

)٥(‏ قوله: (أيام) سقط من (ظ) و(ن). 
(5) في (م): غدًا. 

(۷) في (ظ): فلا. 

(۸) ينظر: المغني ٠۲/٠١‏ . 

(9) قوله: (مطلقة) سقط من (م). 

)٠١(‏ في (م): يجزئه. 


258 E 


ر e‏ 3 ت 

فَدَلَ أن فى لزُومها قائمًا الخلاف . 

ون نَذَرَها قاتمًا؛ لم تَجُز جالِساء ولو عكسّ”"؛ جازء فإ صلى 
ا لعجز ؛ كم e‏ ابن عقيل 5 وهي e‏ ا لصة. 


4 


عو 


وله الصادة قائمًا من ندر جالسًا: GE‏ ريق صَوم . 

وفي «النّوادِر) كا بتَسْلِِمَتَينِء أو أظلَقَ؛ لم يجب وَيتُوجَه 
عَكسه إن عَيِّنَ ؛ آنه أفضَل . 

والمتصوية ”ال عاف صد التدات» بان قال :وال لعن لم مالي 
1 تَصَدَّكَنّ بكذاء كَوْجِدَ شَرْظه؛ لَرِمَه فِعْله» ويجُورُ فِعْلّهِ قَبْلّه ذُكَرّه في 
اة وار لاجرو اكد 97 ر أبو الات أن تَعْليقه 

(وَإِنَ "7 رصم سَنَة) معّنة؛ 8 يَدْحْلُ في ذه 07 وَيَوْما لْعِيدَيْنِ) ؛ 
أنه لا" يَقبّلُ الصّومَ عن النَّذْرء فلم يدل في نَذْرِه كالليل. 

(وَفِي ی الفشويق ووايقاناه وا وتان على أن ریا عن 
الفرض هل هو جائرٌء 1 لا؟ 


)١(‏ في (م): لم يجز. 

(۲) في (م): جلس. 

(۳) قوله: (ولو عكس جاز» فإن صلى جالسًا) سقط من (ن). 
(:) في (م): ولو. 

(5) ينظر: الفروع ۱. 

50 في (ن) : ىن 

)۷( في (م): لم. 

(۸) قوله: (أيام) سقط من (ظ) و(م). 

(9) في (م): صومهما. 

)۱١(‏ في (م): وأما. 


فيتناولهما”'' نَذْرُهء وهذا على القَولٍ بتحرم صَويِها عن الفرض» ويُكفَّرٌ في 
الأصحٌ؛ لقوله نل : «لا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ وكَمَارَته كَمَارةٌ يوين انا 

وعَنْهُ : يَتَنَاوَلُ أيَامَ المي دُونَ أيّام رَمَضَانَ. 

إن" وجب ؛ ففي الكمّارة تياف يها اكه ه بلا عُذْرٍ قَضاهُ مع كَمَارةٍ 


)٥( 5‏ ., 0 سه 5 5 ص 58 8 

RES وقيل‎ 

فان قال: سق وأظلّقٌء فَيَصُومُ اتی عَشَرَ شرا سوى”" رَمَضَانَ وأياه”” 
النَمّيء ويَقضيهماء قال ابن مدان وكفر كمَارَةَ یمین و الأفيس 

يان شَرَط التَتَابُعَ في روايو» ون ل ففي | لقضاة وجهان» ومع 
م ل م کت (IY) Sa ONY 8 ٢ )١١(‏ 
جوار التق تل " ابامهات ونه بلي هذه الهو" 

قال في «التّرغيب» : يَضُومٌ مع التفريق كلاثياكة وس 26 ين يومًا . 

وقال ابن عَقِيل : إن صامها مُتَتابعَةَ؛ فهي على ما هي عَلَيهِ مِن فصان أو 
تمام وان قال : E‏ الآن؛ فكمة؛ وق : كمطلَقَوٍ فى زوم امون 
)09 في (ن): فيتناولها. 
)¥( تقدم تخريجه ١89/١١‏ حاشية (۳). 
)۳( في (ن): وإن. 
(9) في (ظ): أولهها: 
)١١(‏ في (م) : الشهر: 
005 في (م): إتمام . 


oY‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


(وَإ تدر صَوْمَ يما" الْحمِيسٍء كَوَائَقَ يوم عي أو حَيْض؛ أفظرً)؛ 
أن الشَّرعَ حرم صَومّه (وَقَضَى)؛ أنه فاته ما نَدَرَ صَومّهء (وَگَمَرَ)» وجَرّمَ به 
في «الوجيزا؛ لِعَدَم الوَفاء كدوم ركنا لوال لمرض 


ىه 


0 سر 


وفي «الرّعاية»: أن من ابْتَدَا بصوم' "كن انين وخ "` لَزْمَه فان 
صادّف مَرَضًا أو حيضًا غَيرَ مَعْتَادٍ؛ , قضَىء وقيل: وقد + كما لو ادت 
عِيدًا. 
وعَنْهُ : تَكْنِي الكَمَارة عَنْهُما 
يشامو راج عي رصن 
(وَعَنّهُ: يمر مِنْ غَيْرٍ قَضَاءِ)؛ كما لو نَذَرَت المرأةٌ صوم”” يوم حَيضها . 
ê‏ و 


(وَنْقِلَ عله ما يدل عَلَى أَنّهُ إِنْ صَامَ يَوَمّ الْعِيدِ؛ صَحَّ صوْمه)؛ E‏ 


بندره. 


۰ 


5 
ا ° 


و وَاَقَ أَيّامَ م شري ؛ َل ب و E‏ 
ا به» وإ كان حكمه ر المي 0 


)١(‏ في (م): وإن. 

(۲) قوله: (يوم) سقط من (ظ). 

(۳) في (م): أو فطر. 

(4) في (م): قاله. 

6 في (م): صومًا . وعبارة «الرعاية» كما في «الإنصاف» ۸ (بنذر صوم) . 
(1) في (م): وکل خميس. 

(۷) في (م): وضعيف» وفي (ن): وضعف . 

)۸( في (ن): يصح صومه . 

(9) في (ن): يومه. 

)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


قشل + الاس تَدْرُ التَّبَوُر 8 ay‏ 


4 و ا 7 ع عب ےت ا 1 
وفي «المغني» رواية رابعة: أنه يَمَضِيء ولا كفارة عليه. 


(وَإِنَ نذرَ صَوْمٌ يوم يَقْدَمُ فلان)؛ صح نذره. 
وقال خض اللا 115 يانه ل تكن رمه يكن لجرو ر كنا 
او قال ش غل آنا البو الي قت البو الذي + هدم فيه فلان“ . 


وجوابه به: أله زَمَنّ يَصِحّ فيه صَومٌ التَطوُع . ا ا ا 
أْصْبّحَ صائمًا تَطوعًا وقال: لله علي أن أصوم يَوْمِيء ولا سلما اسا 


عليه . 


e 


35 5س 2 - 0 0 5 سي 5 5 1-7 ا 


الث اجا 


(َقَم يلاء ؛ قلا شَيءَ ء عَلَيْو) عِنْدَ الجميء9©؛ # كانه ل ينكد شَرْظه» فلم 


8 


ر 


ا ق N‏ '' يَلرّمُه أن يَصُومَ صَبيحته٬‏ وت الح تحت: 


(وَإنَ قَدِمَ 0 وهو مفطن SMT‏ مضي › وغ لا al‏ وقالة 
الأكتر؛ كفل ومد ف وجَرَم به في «الوجيز» . 


م 


ر و J‏ عياف ن 5 3 و 2 ا 
IE EE‏ ال ا ا" 


() قوله: (لا) سقط من (م). 

(۲) قوله: (الذي) سقط من (م). 

(۳) قوله: (الذي قبل اليوم) سقط من (ن). 

(:) قوله: (فلان) سقط من (ظ) و(م). 

(ه) في (م) : نذر. 

(5) ينظر: الشرح الكبير .۲٠۷/۲۸‏ 

(۷) في (م): ولم. 

(۸) في (م): لا يلزم. 

(9) في (م): قدومه. 

(۱۰) قوله: (ما يدل على أنه) سقط من (ظ) و(م). 


ل BÎ‏ الُبدع شرح المقنع 


ولت 
0 
3 
ا 
ی 
س 
7 
1 
م 
3 
6 


نمام“ صِيَام ذَلِكَ اليم إن لَمْ يكن" أَفْطَرَ) ؛ 
کاو فال ETT o‏ على عَدَم 


(وَعَنْهُ : انه يفضي وَيْكمَرُ سَوَاءٌ قَدِمَ وَهُوَ مُفْطِرٌ)؛ لأنّهِ أفْطَرّ ما َذَرَ 
صرلا” أشْبَهَ ما لو نَذْرَ صَومٌ يوم الخميس فلم يَصمْهُ ٠‏ (أوْ صَائَمٌ)؛ لأنّه لم 

يكو الصو من الليل : 

وإِنْ قَدِمَ ولم يمر فَنَوَى ؛ أَجِرَأُمى بناء على أن مُوجَبَ النَّذْر الصّومُ مِن 


7 
قلومه. 


ره حو 


بعك التضاجه كاك اباو لكات E‏ 

وان مَن نَذَرَ ص وم گل فيه؛ قَضَّى في وَجْوِء وفي «الانتصار»: ويُكفرٌ. 

(وَإِنْ واف قَذُومَهُ وما مِنْ رَمَصَانَء فَقَالَ الْحِرَقٌِ : بُجْزئه صِيَامُهُ لِرَمَضَانَ 
وَنَذْرِِ) ؛ لته 0 صَومه » وقد وَفَى به. 

وگونه يجزئه صِيامٌ ذلك اليوم؛ إِشعَارٌ بان التَذَرَ صَحيحٌ مُنعَقِدٌ» صرّح به 
في «المعِي»» ومت A‏ 

وقال القاضِي : ظاهِرٌ كلام الجِرَقِيٌ : أن النَّذْرَ َير مُنعَقِدِ؛ لأنَّ نَذْرَهِ واقَقّ 
RT‏ ا 

والأوَّلُ أصحٌ؛ لاله نَذْرُ طاعَةٍ يُمكِنُ الوَفاءُ به غاليًا . 

(وَكَالَ غَيْرُهُ: عَلَيْهِ الْقَضَاء"2)؛ لِأنّه لم يَصْمْهُ عن تذره. 


)١(‏ في (م): تمام. 

(0) في (ظ): لم يمكن 

(۳) قوله: (أنه) سقط من (ظ) و(م). 

(:) قوله: (لا) سقط من (م). 

(5) في (ن): ا 

() كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


لوقي ا روایتان)» کذا ی «المحرّر) و'القُروع» : 

اا اا وهي أشْهَرٌ؛ تحر التّذْر عن رَمَنِه. 

والتانبة : ا ؛ لاله اکر لعي أي ما لو ار صوم رصان زه لعذر. 

وعنه : لا شَّيءً عليه جَرَّمَ به في «الوجيز)؛ لما أي . 

فعلى الأوّل: يُكمْرٌ إِنْ لم يَصْمْه وعَنْهُ : يَكْفِيه لِرَمَضانَ ونذره» وفي نيه 
نره وجهان. 

وفي «الفصول» . لا و 5 صَومٌ آخَرَ؛ ل و أَغْنَى عنهما؛ فل 
اسان ولا قل كيه »> وذَكَرَ أيْضًا: إذا نَوَى صَومّه عنهما؛ فقيل : لحو 
وق : يجزئه عن رَمَضَانَ . 

"وق وه تاه وَهَُ تقتين: E A‏ وله LE‏ ان 
حَرَجَ عن أَهْلِية التكليف قبل وة فت الندرة أشي ما لو فاه 

5-7 وی ٩۸‏ سا 


دعو 


الأولى: إذا قَدِمَ يوم عِبدِ؟ فعنه : لا يصومه؛ ويَقْضِي ويُكمرٌ وقاله له أكْثْرٌ 


وغ يُقُضِى قتعا ؛ كالمكره . 


وعَنْهُ: إِنْ صامّه صحّ؛ كما لو نَذَرَ مَعصِية وفعلها . 


)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۲) في (م): شهر 

(۳) في (م): لا يلزم. 

(:) كذا في النسخ الخطية» وعبارة الفروع ۸۲/۱١‏ والإنصاف :1١9/58‏ لا لأن. 
(5) فى (ن): منه. 
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)۷( في (م): فإن. 

(۸) في (م): زمنًا. 

(9) في (م): فعلها. 


| دعت 


وقیل : يُكمَّرٌ ِن غَيرٍ قَضَاءِ؛ٍ كما لو نَذَرَت المرأةٌ صَومَ يوم حيضها . 

زع د شي بناة على تدر 00-7 

المَانِيةٌ : 
کر ی حاف تور م 

اثالث : إذا قم وهو صائمٌ عن تَذرِ مُعَيّنِ؛ فعَنْهُ: يَكْفِيهِ لهماء والأصحٌ 
سحب قَضاؤهء بل يفضي نَذْرَ القُدُوم ؛ كصّومه في قَضاءِ رَمَضان» 
أو كَمَارَقٍ اوذ مُطلق. 

الرَّابِعة : إذا قَدِمَ وهو صائم تَطرُعًا؛ فعَنْهُ : يمه ويَعتَقِدُه عن نَذْره ولا 


کو ي جي ي ي 


مف ولا ب 


قَضاءً ولا كَقَارَةَ؛ لأر" سبب الؤجوب وجد في بعضه؛ كما لو نَذَرَ في 
0# إتمامَ صَوم ذلك اليوم . 
: يَلئعْه القضاء والكقارة. 
5 عليه القَضاءٌ مَقَطْ ؛ كما لو قَدِمَ وهو مَفطِر. 
عاقيا +1 ا کن 
وفي «عيون المسائل»» ولالفصرلة» واا قي ااي يقضي رة اة البوم؛ 
لته في بعض اليومء إلا إذا اشْترَط الصَّومَء فكتذرٍ 


0 ےو 


وإن”” نَذَرَ صوم' '' بعض يوم لَزِمَه بوم وفيه وَجَه. 


.۲۲/۱۰ ينظر: المغنى‎ )١( 
في (ظ) و(م): يقضي ويكفر.‎ (۲( 
في (م): ولأن.‎ (۳) 


. في (م): وجب‎ )٤( 

(5) زاد في (ظ): وقيل: عليه القضاء والكفارة. 
(5) في (م): اعتكا 

(۷) في (م): إن 


pe A 


فكل + الكاسق: تَدْرُ التَّبَوُر 8 1۹۷ 


لن تل صوْمَ هر مين كلم ينه لير عذر؛ ار مر 


1 1 ع ) 
واج و ¢ ك 3 ri‏ پو ا لا 1 


الارن وَقْتِه ؛ 
لاه ين 


(وَإِنْ لَمْ يَصْمْهُ لِعُذْرِ؛ ؛ فَعلَيّْهِ الْقَضَاءٌ)؛ لما ذَكَرْنَاء (وَفِي الْكَمَارَةِ رِوَايئَان) : 

إعدايه 7047171 یا ای ار وای ار 
ا ق 

واا سند كتأخِيرٍ رَمَضان لعذر. 

اليل وی قالَهَ في «المغْني»؛ لآن الله E‏ 

(وَإنَ صَامٌَ د َبْلَهُ؛ لم يجْرِئْة)» وكذا الحح؛ لأن العادة إذا غان نيا ونث 
مَعْلوم؛ لم ر ديه على وقتها كالصّلاة» لكِنْ إذا نَذْرَ أن يَتصَدَّقَ بشيءِ 
في وَقْتٍ بعينِه» فَتَصَدَّقَ قَبْلَهِ؛ أَجْرَأه وفاقًا" . 

والحتارَ الشَِّحُ تقينٌ الدّين: له الانْتِقالٌ إلى رَمَنِ أَفْضَلَء وأنَّ مَن نَذَرَ أنْ 

يَصُومَ الذّهْرَ أو صو الاتيْن والخَميس؛ فله صوم يوم وَإفْطارٌ يُومٍ كالمكان» 
قال وسكت امد لعن ڌر ال مُفْرَدًا أو قارِنًا أن يمع ا أنه يا 

(وَإِنْ أَفْطَرَ فِي بَعْضِهٍ لِغَيْرٍ عُذْرِ؛ لَْمَهُ اسْيِثْنَافَةُ)؛ لاه صَومٌ يجب مُتَتابعًا 
لار كما لو اشْتَرَط التَّتابُعَ ولاه اانه مُتَتَابعًا منصلا بإنُمايِه 


له فى 
4 


)١(‏ قوله: (يمين) سقط من (م). 

(۲) في (ن): كتأخر. 

(9) في (م): أحدهما. 

(:) في (ن): كتأخير. 

(5) قوله: (لا) سقط من (م). 

(5) قوله: (على وقتها) سقط من (م). 

(۷) ينظر: شرح مختصر الطحاوي ٠٤۸٦/۷‏ بحر المذهب للروياني »55/١١‏ الفروع .۸٤/١١‏ 
(۸) ينظر: الاختيارات ص /ا4» الفروع .۸٤/١١‏ 
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ك ل ا ر فاا و دحا ال ا عافن الشهر 
از عت 
ا فلا و 01 الصّوم. 

ا ب د و () لم تابه" 
والقَرْقَ بين رَمَضان ره أن تتابع ا بالشّرعء وتَتا التَذّر 
(وكتام ف فورفال ره و«الشّرح)؛ وات رمع اندر 
وقيا : لا 0 


وعَنة: لا يَلَرّمه اسَْتَئْنافٌ» إل ل E‏ لان جوب 
التتابُع مِن من جا الوفت لا التذو فلم ْله الفِظر؛ كشَّهْرٍ رَمَضان» فَعَلَى هذا : 


يُكفّرٌ عن نره ويَقْضِي أَيّام فِظره Bey oT‏ 
في «الشرح». 

(وَيَحْتَمِل) - هذا الِإحْتِمالُ رواية في «المحرّر» و«الرّعاية» - (أَنْ يُتِمَ 
بَاقِيَهُ)؟ لأ التّتابُع فِيمًا تَذَّرَه وَجَبَ مِن حَيتٌ الوَقْتُء لا مِن حَيتُ الشَّرظء 
فلم يُبِطِلّهِ الفِظرٌ؛ كصّوم رَمضانَء (وَيَفْضِيَ*)؛ كما لو أَفْطَرَّ يَومّا ِن 
007 0 لِمَّواتِ رَمَنِ النّذْر. 

فرعٌ: لم يتَعرّض المؤلُّ لمَنْ افر لِعُذْرهِ والمذْمَبُ: آله يبي ويقضي. 

و لا اوقل أك الا كناكو انط رمضات لِعْذْرِ. 


)۱( في (ن): قدمه. 
() في (ن): يتابع. 
)۳( في (ن): ويتابع . 
(4) في (م): ويكفر. 
(5) قوله: (ويقضي كما لو أفطر يومًا من رمضان) سقط من (ن). 
() في (م): ويقضي . 


قشل + الاس تَدْرُ التَّبَوُر 2 ۲۰۹ 


والفرق ظاهِر. 
وف فل القضام وتتاثيه راان .وقيل « يعتايت ا أذ بن 


إذا جنَّ جميعَ الشّهر المعيِّنِ؛ لم يَلرَمْه قضاؤه على الأصحٌ؛ ولم 


وإن حاضّت المرأةٌ جميعٌ الزَّمَن المعَيِّنِ؛ فَعَلّيها القَضاء؛ كما لو 
حاضَتٌ في رَمَضان» وفي الگقارة وَجْهان. 

(وَإِذَا نَذْرَ صَوْمٌَ شَهْرِ)؛ خُيّرَ بَينَ أن يصومٌ شَهُْرًا بالهلال» وبَينَ أن يصو 
بالعدد ثلاثئِينَ يَومّاء و(لَرِمَة”" التَّتَابْعُ)» قدَّمه في «المحرّراء وصححه في 
«الرّعاية»» وهو قَولُ أبي َّورِ؛ لأنَّ إطلاق الشّهِر يقتضِي التَتَابُع» وكَمَنْ نواه 

وعَنهُ: لا يَلرَمُه؛ لأ الشَّهِرَ يَقَعُ على ما بَينَ الاين أؤ ثلاثِينَ يوم . 

6 ال ار ار راطم ان لاني برعا 

وعلى الأوّل: إن قَطعَه بلا عُذْرِ؛ٍ اشكائت» وبعذر؛ NE‏ 
وبين“ البناءء يم ثلانينَ ويكفر . 

(وَإنْ تَدَوَ صِيَامَ ّم مَعْدُودَةِ)» ولو ثلاثِينَ يَوما؛ رك يَلْرَمهُ التتابع)» نَصّ 
غل ا رؤاية وا وجَرَّمَ به في «المحرّر» و«الوجيز»؛ 
لان الأيَّامَ لا دَلالة لها على التَّتابُع» بدليل قَولِه تعالى: فده هَن أيَامِ 


مساج 


أ © [البقترّة: 184]. 


. في (م): فضل‎ )١( 

(۲) قوله: (لو) سقط من (ن). 

(9) في (م): لزمه. 

(:) قوله: (وبين) سقط من (م). 

(5) ينظر: مسائل البغوي ص ۰۲۳ زاد المسافر ٤44/٤‏ . 


El‏ شع شن لع 


وع فِمَنْ قال: لله علي صِيام > ر ا ويهذا يذل 
على وُجوب التتابع في الأيّام ال ارا 0 القاضي . 

قال في 00 والأوّلُ أُوْلَّى» وهذا مَحْمولُ على مَن نَوَى الَتابِعَ . 
إلا أَنْ ب يَشْترِطَهُ) ‏ فيلرمه ؛ للوفاء”" بتذره. 


ودر ابن البناءة عل يلوي التتابْعٌ فِيمًا دُون الثلاثِينَ؟ على رِوايتَين» 
صحّح في «الرّعاية»: أنه يَلِرَّمُهء وقال بعض أضحابنا: كلام أحمدّ على 
ظاهره» ويلزمه ١‏ الماع 3 فى العشرة دون اثلاث . 

قال فى” “ «الشرح»: ا ا التتابع). 

ون شَرَط تفريقّها ؛ رمه في الأَفيسٍ 

و ور ی د ههه E‏ ب ° ر شت 3 57 
كدي إذا ندر صوم الدهر؛ لزمه» ولم يدځل في نَذْره رمضان والأيّام 
المنهي”" عَنْهَاء فإِنْ أفْطرٌ لِعُذَْرِ؛ لم يَفْضِه ويُكفرٌء وإِن لَزِمّهِ قَضاءٌ من“ 
رشان ا كثار 41 قدمه عن اللي وإذا اروك الكثار :+ ركان كار 
الصَّيامَ؛ احْتَمَّلَ: أنْ لا يَحِبَء وَاخْتَمَلَ: أن يَحِبَء ولا يجب بِفِعْلها كَفَارة 

(وَإِنْ نَذَرَ صِيَامًا مُتتَاعَا) غير معب الكل" لِمَرَضٍ أو حَيْضِ 4 لذي ١‏ 
شیر كما ابي سام العامة وَالحَيض لا كد اكت : فلم 
يجب الاستئناف”*'؛ لبقاءِ التّتابّع كما . 

09 في (م) : تتابعًا. ينظر: زاد المسافر ٤۹٩۹/٤‏ . 

(۲) في (م): الوفاء. 

)۳( في (م) : يلزم» وفي (ن): لزمه. 

(:) قوله: (التتابع فيما دون الثلاثين. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
(5) قوله: (قال في) سقط من (م) و(ن). 

(۷) في (ن): قضاءين. 

(۸) في (م): إلا باستئناف. 


قصل - الحَامِسٌ: نَذْرُ النَّبَر 2 نل 


وذكر «الخرقا: بتر س الِاسْتِئناف متتابعًا يله گفارةء وبِينَ البناء 
وا 9 كارة يمين وقدمة في «المحرّر» و«الرّعاية» و«الفروع». 

وإذا قُلّنا بالبناء؛ فهل يُتِمّ ثلائِينَ» أو الأيامَ الفايكة؟ فيه وَجْهانء وفي 
التكفير وَجْدٌ؛ كشَّهْرَي الكمّارة» ذَكَرَهِ جماعة. 

(وَإِنْ أَفْطرَ لِغَيْرٍ عُذر؛ لَزْمَه الِاسْيِئْنَافُ)» وفاقا» ضصرورة الوّفاء بِالتتابُع 
من غير كمّارةٍ. 

(وَإنْ أَفْطرَ لِسَفَرِء أو مَا ييح الْفِظْرَ؛ فَعَلَى وَجْهَيْن”*)؛ أي : إذا أَفْطرَ 
عدر ييح الفِظرَ؛ 0 

فقيل : لا قط الاح مع القثرة على الضوم» #المرض الذي بجت 
معه الفِطر . 

I SEY‏ كالفظر لير عذر. 

EA EET‏ اليج والسّمَرٍ المُبيح؛ ق 
المرّضّ لس باختباره» بخلافي الفر“» فناسب”" أن يقظع السّمَرُ التابْعَ؛ 
لاله ِن فِعْلِهء بخلافِ المرّض 

(وَإِنْ نَذَرَ صِيَامَا» فَعَجَرَ عَنْهُ لكبَر أَوْ مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤْهُ؛ أَظعَمَ عَنْهُ لكل 
اي ان 
(۲) قوله: (البناء وقضاء) في (م): قضاء. 
(۳) ينظر: المبسوط ”/ .۸١‏ المدونة .۲۸۳/١‏ الحاوي 2»59١/١65‏ الكافي :7 . 


(5) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


50 في (ن): إن 
(۷) في (ن): على . 
(۸) في (م): الفطر. 


(4) في (ن): فيناسب. 
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يزم وسکينا مع گقارة وين و عاي “» وصخحه القاضي»› وقدّمه في 
«الفروع»؛ لن e‏ لار عدم الوّفاء بالتذو» والإطعام : الا عن 
واجب الصَّومء فقد اف السبيان وَاجِتَمعًا» فلم يسقظ واحِدٌ منهما ؛ ؛ لِعَدَم 


ا ا 
عه : الاجر اولاقام ا في المٿن؛ كما لو عَجَرَ 


. و 


0 ن يُكمْرَ وَلَا شَّيْءً عَلَيْ)» هذا راي ذَكَرّها ابن عَقِيل» وجَرّمَ 
بها في «الوجيوة». وقدّمها في «الكافي»» واا لقون اللي ا : 
ل تل كد لآ لين فكنار له كنار ميد ين" رواه ابن ماجةء وَالدادة 


€ 


وإستادة ثقات» ورواه أبو داود» وك أن روي ونوا على ابن 386 4 
وکا وء واس الور على اللو أزلى؛ ا 
عنه عِنْدَ العجز بالموت» فكذلك فى الحياة» وهذا بخلافه. 


. ٣۰۲ ينظر: مسائل أبي داود ص‎ )١( 

() في (م): تسبب. 

(۳) في (م): لعجز. 

(5) أخرجه أبو داود (۳۳۲۲)»ء والدارقطني »)٤۳۱۸(‏ من طرق عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند 
عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن كريب» عن ابن عباس ويا مرفوعَاء وسنده رجاله 
ثقات إلا أن الأئمة صحّححوا وقفهء قال أبو داود: (روى هذا الحديث وكيع وغيره عن 
عبد الله بن سعيد بن أبي الهندء أوقفوه على ابن ¿ عبّاس)» ورجح وقفه كذلك الزازيان» 
والحديث أخرجه ابن ماجه »)۲٠۲۸(‏ من طريق خارجة بن مصعب» عن 
بكير ابن عبد الله بن الأشج» عن كريب به» إلا أن خارجة بن مصعب الخراساني متروك» 
وكا يدنس خر الاين 

(5) في (م): كسائر. 

(5) في (م): النذر على المنذور. وفي (ن): المنذور على المنذور. 


فل + اوق ایور 2 0 


ويتخرَّجٌ : ألا يَلرَمَه كمّارةٌ في العَجُز عن ؛ كما لو عَجَرَ عن الواجب 

وقي «التّوادر) اهال يصام عنهء ف الوليٌ عنه» وکر 
القاضي . 

وكذا إِنْ تَذَرَهُ عاجرًا عنه» تَقَلَ أبو طالِب: (ما كان تَذْرَ مَعْصِيَةٍ أ لا 
يقر عَلَيهِ ففيه كَفَارةُ يَمِينِ)” 4 . 

ومُرادُهم: عيرَ الحجٌ» وإلا فَلّؤ ندر مَعْضُوبٌ أؤ صَحِيحٌ آلف حبَّة؛ 
لَرْمّهء ويّحَحٌ عَنْهُه والمرادٌ: لا يُطيقُه ولا شیگا منه» وإلا أتى بما يُطِيقُه 
e‏ وكمّر للباقي. 

ا ع e‏ 

وظاهره”” : أنه إذا كان لِعارض يُرجَى رَوالّه ؛ فاته بطر . 

فان كان عن صَوم مُعَيّنْه وفات وفتّه؛ قَضاهء وهل يَلرَّمُه لقَواتٍ الوَقْتِ 


كه بي ر 
كفارة؟ على روایتین . 


(۱) قوله: (لا) سقط من (م). 

(۲) قوله: (عنه) سقط من (ن). 
0 في (م) : بصيام . 

() ينظر: زاد المسافر ٤۹۲/٤‏ . 
(5) في (م): ولا . 

(5) قوله: (منه) سقط من (ن). 
(۷) في (م): لا يتعذره. 

(۸) في (م): فظاهره . 


٤‏ ا الهبدع شرح المُقنع 


(وَإنْ نَدَرَ المَشْيَ إلى بَيْتِ الله) الحرام “''» (أوْ مَوْضِعِ مِنَ الْحَرٍَ)؛ لَِمَه 
الوَفاءٌ به بِغَيرٍ خلافي تَعلَمُه"» نك لل : «مَنْ نَذَّرَ أن يُطِيمَ الله 
ا لوق" إل آذ بتي فى حم أو غدهه» ان رمه أذ 

يَمْشِىَ في أحدهما؛ لِأنَّهِ مشي إلى عِبادَوء والمَشْئْ إلى العبادةٍ أَفْضَلُّء ما لم 
aT‏ على ون كاه للق عدر ل 
EEE‏ ته على قضاءِ الح 
الفاسِدِ مِن الأَبْعَدٍ ِن إحرايه» أو من ميقاته . 

LEE‏ القشع لكشو E EF‏ يَمِينٍ)» اة 
الأضحاتء ونَصَّرَّه فى ي «الشّرح؟ لقول فة ع ها رسول اللدة إن تي درت 


o ا‎ 


أذ تَحْجّ ماشِيةٌ: فقال: إن الله لا يَصْئَمٌ بشّقا ء أَخْيِكَ شَيئَاء لِتَخْرْجْ راكبّة 
ل يَمِينها) رواه جوا ۋايو داود» والبيهقئ » وقال: تفرد به 0 

5 الله 5 3 ۳ 5 هه ع ر 5 م ١‏ 3 
ولأن المشى غير مَقَصودء ولم يعتبره الشرع بمَوضع ؛ كتذر التحف ” 5" قال 


ضام 


)١(‏ قوله: (الحرام) سقط من (م). 

(0) ينظر: المغني ٠١/٠١‏ . 

(9) تقدم تخريجه 86١/٠‏ حاشية (0). 

)٤(‏ في (ن): لم يجزه. 

(5) ينظر: مسائل عبد الله ص 2.557 الفروع .84/١١‏ 

(5) ينظر: الفروع .۸۹/١١‏ 

(۷) في (ن): محلةٍ. 

(۸) قوله: (الحج) سقط من (م). 

(9) قوله: (من) سقط من (م). 

)٠١(‏ قوله: (فعليه) سقط من (م)» وفي (ن): ففيه. 

»)۳۸۱١( والنسائي‎ »)١544( وأبو داود (۳۲۹۳)» والترمذي‎ »)۱۷۳۰١( أخرجه أحمد‎ )١١( 
وأصله في الصحيح» وضعف الألباني زيادة:‎ »)۲١٠۱۲١( والبيهقي‎ »)5١714( وابن ماجه‎ 
.)٠١۹۲( (ولتكفر عن يمينها). ينظر: الإرواء‎ 

. في (م): التخفي‎ )1١( 


في «الفروع»: فَيَتَوَجَّهُ منه : أنه لا يَلِرّمُ قادرّاء ولهذا در ابن دزیر روايَةً: لا 
كنار غا 

وغه عله 0 وآفتى به قطاءة؟ لما روع أحميد سّثذه» عن ران 
قال: «ما"'' قام في فیا رسول الله 6 كله حَطِيبًا إل IL‏ ونَهانَا عن 
المكلقاء وفيدء وان من المكلة: EN‏ بحا" افتاه ا 
أحدّكم أنْ يَحْجّ ماشِيًا؛ فَلَيّهْدٍ هَذْيّاء ولْيَرْكَبْ»” “ ولال اخ بواجب في 
الإحرام» أشْبَهَ ما لو تَرَكَ الإحرام من الميقات. ٠‏ 

: «المعْنِي2: قياس المذمب ده ماشِيًا؛ لِتركه صِمَة المنذور؛ 
كتفريقه صَومًا متتابعًا . 

وقال الشَّافِعِنُ”: لا يلرم مع العَجز كَفَارةٌ إلا أنْ يكُونَ النّذّرُ إلى بَبتِ 
الله » CEE E‏ نيه اولاق 


o ر‎ 


وقد رَوَى أبو داود: «أن خت عقبة تَذرّث أن 

ا e‏ الس يلل أنْ تَرْكَبَء وتُهْدِيَ ea‏ 
فرع : إذا عَجَرَ عن المشي بَْدَ الج ؛ روا 
ET‏ بعض الطّريق؛ فِيَحْتَمِلَ أنْ يکود كقّولٍ ابن عُمَرَ : : يح مِن 


تنقع إلى الت اا 


)١(‏ قوله: (ما) سقط من (ن). 

(۲) قوله: (وإن) سقط من (ن). 

() قوله: (أن يحج) سقط من (م). 

(:) أخرجه أحمد .4)١9851/(‏ من طريق الحسن» عن عمران بن حصين ولي . وسنده ضعيف› 
فيه صالح بن رستم الخزاز» وهو صدوق كثير الخطأء وفي سماع الحسن البصري من 
عمران بن حصين خلاف معروف. ينظر: تهذيب الكمال »57/١5‏ جامع التحصيل للعلائي 
(ص2)055. التابعون الثقات للهاجري ٣٠١ /١‏ . 

(5) ينظر: الأم ا" 

(5) تقدم تخريجه ۱۹۳/۱۰ حاشية (۲). 


N‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


» جي عد ع 5 ١‏ - - 11 - 5 ماي 
0 ويركبٌ ما مَسّی» ويمشي"'' ما رکب ويَحتَمِل: أن لا يُجْرْئّه إلا 


حَڄ يَمْشِي في جَوِيعه . 

ل 3 الإثيانٌ بالمشي“ والرٌكوب من دُوَيرَةِ أهله؛ إلا أ ينوي 

وقال الأوْاعِئ : كشن من ا إلا أن ری فال :وال فيد 
عَطاءٌ عن ابنٍ عبّاس» ورواه ‏ البَهَقِن'"'. 

وار الو ر منهما" في الحجٌ والعُمْرة إلى أن يتحنّل؛ لان ذلك 
انقضاؤه"» قال أحمد: إذا رَمَى الجَمْرَةَ فقد فرع . 

وفي «التّرغيب»: لا يَركَبُ تی اتی بِالتحَلْلين على الأصحٌ . 

(وَإِنْ نَذَرَ الركوبت 0 قَفِيهِ الروايتان)» كذا في «المحرّر) و«الفروع»؛ 


ES‏ فيو ب يتف إل گرب إذا در الي وال کوت 
نفسه غير طاعَةَ 


. في (ن): أو يمشي‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في المعرفة (۱۹1۹۲)» وسنده صحيح. 

() في (ن): بالمسمى. 

(:) أي: الأوزاعي. 

)2 في (م) : رواه. 

(5) ذكره البيهقي في الكبرى »)50١7(‏ وقد أخرج ابن أبي شيبة »)٠۳١۷۹(‏ من طريق 
الشعبي » > عن ابن ن¿ عباس راء في رجل مشى نصف الطريق في نذر ثم ركب» قال: 8 

من قابل فيركب ما مشى »2 ويمشي ما رکب» وينحر بدنة)» دده مسيم . 

(۷) في (ن): منها. 

(۸) في (م): نقضًا. 

(9) قوله: (قال) سقط من (م). 


.77857/0 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 


فَصْلٌ - الخَامِسٌ: نَذْرُ التَّبَورِ 2 11۷ 


إخداهما"'': تلزمه" الكفارةٌ دُونَ الدَّم؛ لما ذَكَرْناء وَاقْتَصَرَّ عَلَيهِ في 
«المغْنى) . 

والتانية : يَلرَمُهِ دَمٌ؛ لاله ترفّه برك الإثفاق. 

وفي «الشّرح»» وجََرّمَ به في «الوجيز»: إلا أنه إذا مَشَّى ولم يَركَبُ مع 
إمكانه ؛ لم يَلرَّمَه أكثرٌ من گفارة يمين . 

ناقا لم عرض المولث لعن رالا إلى تن الحدينة أو 
اا وة النانيها» والصلاة نيمات قال فى و تر اذهي له 

فصئ © وله يلرمه إل و فيه في وع7.. مرادهم یر 
المرأة؛ لِأَفْضَلِيةَ بيتها"" . 

وان عَبِّنَ مَسجِدًا غَيرَ حَرَم؛ لَرْمّه عِنْدَ وُصوله رَكْعَتَانَء ذَكَرّه في 
«الواضح». 

ومذحب مالك = على ماقي المدونة -: من قال :على المَشي إلى 
المدينة» أو بيت المقرس؛ لم يَأتِهما أضلاء إلا أن يُرِيدَ الصَّلاةَ في 
مَسجديهما اا 

و ر ت عر 2 

فرع : إذا أَفْسَدَ الحجّ المنذورَ ماشِيًا؛ وَجَبَ القَضاءٌ مَشْيّاء ويَمْضِي في 

الحج الْفاسِدٍ ماشِيًا حى يجل مِنْه. 
5 سم وله ره 7 ر 3 3 

وإذا''' عَيّنَ لِنَحْرٍ اهدي مَوضِعًا من الحَرّم؛ تعيِّنَ» وكان لفقرائه» ما لم 
يضمن مَعْصِيَة؛ للخبر. 
)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
() في (م): الأفضلية بينهماء وفي (ن): الأفضلية نيتها . 
2 قوله: (من قال) سقط من (م). 
(5) ينظر: المدونة /١‏ 056. 
)00 في (ن): وإن. 


BE)‏ لبد قرم د 


8 ي 


واد در سر الت وتء ارم 
مسألةٌ: إذا نَدَّرَ الحجّ العام فلم يَحْحٌء ثُمّ نَدَرَ أخرى في العام الثاني قال 
في «الفروع»: (فِيَكَوَكَهُ: يصح وأن يَبِدَأ بالثانية؛ لمّوتهاء ويُكمْرٌ يتأخير 
الاي وي ال وات 
(وَإِنْ تَر وكَبَه؛ هي التي تُجُزئ عَنِ الْوَاجِب)» دگرَه ُعظَمْ اتاب 
أن لمق يحمل على مهود الشَرع. وهو الواجبٌ في الكمّارة. 
(لَّا أن يَنْوِيَ رَقَبَةَ ِعيْنِهَا) فإنّها تجزئ عنه؛ لان المطلق يميد ب نيّة ؛ 
E ELE‏ أو أتلفه ' قل عنقه؛ ه؛ زمه کا 
يمين» ولا يَلرَمُه عِنْقّه نص عليه" . 
رقن ب ا نيت و ابه عل ناس رن نی 9 اا 
الأضل فيه 1.5 5 لك 
وفي «الرّعاية»: مَنْ عَيِّنَ بِتَذْرِه el‏ صَومء أو 
صَلاةٍءِ أو هدي“ رقاب ؛ كَمَاهُ ما ڪيه . 
وعنه : زئ ما لَقَطَ به لا ما نواه فَمَظْ. 


r 


و ا باق ر ور 
وان عَيِّنَ الهڏي بِعَيرٍ حَيَّوان؛ جاز» ويَتصّدق به أو بثمّيْه على فقراء 


الحرم. 


. في (م): وأتلفه‎ )١( 

(0) ينظر: المغني .١18/١٠١‏ 

(۳) في (ظ): تصرف . 

(:) قوله: (قيمته في) في (م): إلى . 


)2 في (ن): فقد. 
0 في (ن): بيته . 


. في (ن): وهدي‎ )٨( 
في (م): وفاة.‎ )9( 


فل + ایق زار 2 1 


قال في“ «المستوعب»: فإِنْ عيّن'" الهّدْي بما”” يُنْقَلُ؛ لَزِمَه إنفاده إلى 
الحَرّم؛ رق ا وا بیع“ و رق هناك . 

(وَإِن“ نَذَرَ الكَلَوَّاف) ؛ ال ا 

ون نذه (عَلَى أَرْبَع؛ طاف طَوَاقَيْنِء ص عَلَيْو')) جَرّمَ به في 
«المحرّر) و«المستوعب» و«الوجيز) 80 ويه تي «الفروع», وهو ون 
ابن عبّاسٍ» ا هم مُعَاوِيةٌ بنُ حَدِيج ا قَدِمَ 
على رسول الله ية ومَعَه ا ی 
الأَشْعَثِ بن فيس» فقالَتٌ : و الله لحا ارس انك يوا 


فقال ا رسول الله لا E‏ 3 بلا : «طوفي على رِجُلَِيكِ م چن : سبعًا عن يَدَيك» 
لقا عو للك EINE‏ لمع قي الدّين: لِأنّه بَدَلُ 


)١(‏ قوله: (قال في) سقط من (م). 

(۲) قوله: (الهدي بغير حيوان جاز. . .) إلى هنا سقط من (ن). 

(۳) في (ن): ما. 

(4) في (م): وإذا. 

(5») فى (ن): نذر. 

لك ينظر : مسائل ابن منصور ۲۲۸۲/٩‏ . 

)۷( في (م) : «الوجيز» و«المستوعب» و«المحرر» 

(۸) أخرجه عبد الرزاق »)٠٥۸۹٥۵(‏ والطبرانى فی الكبير »)١١576(‏ والفاكهى فى أخبار مكة 
(468 وضع ابن جر قال قلت لعطامة رعجل كن ]لا يفار ف فلي ركم سيق كنال 
قال ابن عباس وَهْا: «لم يؤمروا أن يطوفوا حبوّاء ولكن ليطف سَبْعِينِء سبعًا لرجليه» 
وسبعًا ليديه»» قلت: ولم يأمره بكفارة؟ قال: لا. وإسناده صحيح. 

(9) في (م): والخبر. 

)9١(‏ قوله: (أمه) سقط من (ن). 

)١١(‏ في (م): أتيت 

(۱۲) قوله: (لها) سقط من (م). 

(1) أخرجه الدارقطني (5715)» قال ابن القطان: (إسناده ضعيف» بل هو مجهول). ينظر: 
بيان الوهم 00/۲ . 


E‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وَاحِبٍء Ts‏ 
وعنه و على و ووا قال في «المغني؟ و«الشّرح): : وهو 
لقِيامسَ؛ أن غَيرَه لَِسَ بمشروع» وفي الكمّارة وَجْهانء وقبام المذكي: 

3 
و : نَذْرُ السَّعْي على أَرْبَع ذَكَرَه ذ في «المبهج» و«المستوعب» 
و«الفروع». 

وفي «الرّعاية»: يَلرّمَه سعيان. 
وكذا لو تَر طاعةً على وَجْهِ مَنهِيٌ عنه؛ كتَذْرِه صلاةً عُريانَاء أو الحَجّ 
حافيًا حاسرًا”"'؛ وفّى بالمّلاعة على الوّجْه الشَّرْعِيَء وفي الكمارة لِتَرْكه المنهى 

ر 

اتان 

الأولى: اللدر المظلن علي الموو» ت عليه ونبل: لام قال" 
«المستوعب»: فإن نَذْرَ أن يُهْدِيّ هَذْي ؛ زمه أن يَهْدِيَ إلى الحرم شعي 
0 


لقا 


)١(‏ في (م) : شرا. 

(۲) قوله: (قال في) سقط من (م) و(ن) . 
(9) في (م): ينحر. 

0 في (م): قدر 

9(7 فی (2)0 فی 

() في (م): يمينه. 

(۷) في (ن): نحو 


اننا + لالد" الؤقاة ولوقي تر E‏ و اتر العلماء؛ 
لأنّهِ يَحرُم بلا اسْيِئْناءِ؛ لقوله تعالى: ول نَتُوكَنَ لَِافَ... ©)) الآيَةَ 
نكيف : +م]ء ولِأنّه في معنى الهبة قَبْلَ لقيض. 

وذَكَرَ الشَّيحُ تق الدين وَجَها a‏ واځتاره» ويوج آنه رواية ١‏ 


َأجيل العاريّة والصّلح عن عرض المُثلّفٍ ؛ بمو جل وقِيل لأحْمَدَ 
Ed N‏ وو گول این برت 


ووس 2 


وعُمَرَ بن عَبِدٍ العزيز؛ لقوله تعالى: ڪر مَنَنَا عند آله أن تَفُولُوأ مَا لا 
A‏ ا كدر )4 اة [الكّف ١:‏ م]» ولخبر: «آيَةٌ المشافق 06 ا وبإسْنادٍ 
و «العدة لت مساح عي عو ف لم طق ع e a enm‏ 


)١(‏ في (م) و(ن): لا يلزم. 

(0) ينظر: الفروع ۹۲/۱۱ . 

(۳) في (م): وقالوا. 

(:) في (م): المعنى. 

(5) في (م): يلزمه. 

(1) في (م): ما. 

(۷) ينظر: الاختيارات ص 514» الفروع ٩۲/۱١‏ . 

() في (ن): نعرف. 

4 نظر: الفروع ۱-. 

. أخرجه البخاري (۳۳» ۲۹۸۲)» ومسلم (09) من حديث أبي هريرة ن‎ )١( 

)١١(‏ في (م): جيد. 

)١١(‏ أخرجه أبو داود فى المراسيل (577)» عن الحسن البصري مرسلاء ورجاله ثقات مرسلا. 
وله فا بعك ابن مسعود» رفا ين أقيم الاب وا . فحديث ابن مسعود: أخرجه 
أبو نعيم في الحلية (0»2509/4 وفيه بقية بن الوليد» وهو كثير التدليس عن الضعفاء وقد 
عنعن» وتفرّد به عن أبي إسحاق الفزاري. وقد ضعفه جدًا أبو حاتم» قال: (حديث باطل). 
وحديث قباث الليثي: أخرجه الطبراني في e‏ وفي e‏ 
والحديث ضعفه أبو نعيم والعراقي وابن رجب والألباني. ينظر: العلل لابن أبي حاتم 
1۸/1 جامع العلوم والحكم cA /Y‏ الي ع من الأسفاد ضرا ۴ °( مجمع - 


| 595ظ 
° 38 0 شع م 

وباشتاد ضف «العدة د 
ر ر عبرا عير ع ر o‏ انم ع 3 
ومَذهبٰ مالك : يلرم ا ل 0 تروج وأعطيك كذاء واخلف 


لا تشه ولك كذاء ل والله أغْلَمٌ . 


@ جع 


.)١565( الضعيفة‎ »١577/5 الزوائد‎ = 

)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط »)١۱۳(‏ وفى الكبير (519)» عن عبد الله بن مسعود ونه 
مرفوعًا قال : «العدة دين)» سنده ضعیف› ا جهالة كما قاله العراقى فى المغنى عن حمل 
الأسفار (ص/۷٥٠).‏ 0 ٠‏ 

(5) ينظر: التّوادر والدٌيادات ۲۰۳/۱۲. 

(*) قوله: (لا تشتمني) في (ن): لأشتهي. 

(4:) كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المؤلف كأ). 


كنَابٌ الْقَصَاءِ 8 ۲۳ 


(كِتَابٌ الْقَضَاءِ) 

قال الأَزْمَرِي”"': (القَضاءٌ في الأصل: إخكامٌ الشَّيء والغراع e‏ 
لقوله تعالى : «فَفَصَلهنَ سَبَعَ ا ل 
إمُضاء الحكمء وهنه د قول تعالن: و 3 0 إِسَرعِيلٌ في لكر أَنقيددٌ 
ف الاش 07 [الإسوّاء: 4]؟ اف اوا وسميّ الحاكم قاضِيًا ؛ 
أنه يْمْضِي الأخكامٌ ويُحكمّهاء 07 بمَعْنَى أوْجَبَء فَيَجُوزُ أن يكون سمي 
به؛ لإيجابه الحُكمَ على من يجب عليه . 

واضطلاحا ارين المترافِعين”*' له؛ للإلزام وفَضْلٍ الخصوماتٍ. 

رال ي واي یداو إا جَعَلَكَكَ عة في لض 0 بن 


لتاس بالق ولا ت نع آلهری) عت ۲۹“ و تعالى: فلا وريك لا و 


ی بوك یا شر تهر تم لا بج دو ف أيهم حرجا سن 
[التيساء نط توه يك: (إذا اجه الحاكم فأصابَ فله أجران» وان آخكا 


of A‏ برسم 


SS‏ او جْمَعَ المسْلِمون على 
َضب القُضاة للقَضل بَينَ الناس“ 
(وَهْوَ كَرْضٌ كِمَايةٍ)؛ كالإمامة””. قال الشَّيحُ تقىئ الدّين: (قد أَوْجَبَ التي 


)١(‏ قوله: (قال الأزهري) سقط من (م). 

(۲) قوله: (منه) سقط من (م). 

(:) ينظر: الزاهر فى غریب ألفاظ الشافعى .7877/١‏ 
)2 في (م): المتوافقين. 

(5) أخرجه البخاري »)۷٠۲(‏ ومسلم .)۱۷۱١(‏ 
(۷) ينظر: 1 


Té‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


کل تَأْمِيرَ له القليلٍ العاوض في ال ا 
الاجتماع» والواجبٌ الخاذها واو 2 فياف أَفضَلِ التربات + وإنما فيد 
حال بعضهم'' لِطَلَبٍ الرّئاسة والمالٍ بهاء ومن فَعَلَ ما يُمْكِنْه ؛ لم يَلرَمْه ما 
يعجر عَنْه)” "2 . 


3 


وعَنْهُ : سنه نَصَرّه القاضي وأضحاله . 

ا لا يُعجبني» هو اسل . 

وعلى الأوّل: ( A‏ : لا بد لتاس مِنْ حَاكِم» ال طروي 
النّاس! *)؛ 0 

وفِيه فصل عَظِيمٌ لمَنْ قوي عَلَيهِ» وفيه حَطَرٌ عظيمٌ لمَنْ لم يود“ الحق 
فيو؛ لما رَوَى مَعقلٌ بن يَسَارٍ مَرفُوعًا : «ما مِنْ أمير”” يَلِي أمْرَ المسْلِوِينَ» ثم 


لأنْ أك 


لا يجْهَدُ لهم ويَنصَحٌء إلا لم يَدجُلْ معهم اجه قال مَسْروقٌ: لأ 
ھا حاحب ان بن ا الس في سواه 
فعلى هذا: إذا ‏ أَجْجمّعَ أَهُلْ بَلَدِ على تَرْكِ القَضاء؛ أُيْمُواء قال 


ايخ خجدان: ير في غيرهِ. 


0 
و 
6 


)١(‏ الذي في الاختيارات ص ٠٤۸4٠‏ والفروع :97/1١١‏ فسد حال الأكثر. 
(۲) ينظر: الاختيارات ص ٤۸۰‏ الفروع ۹۷/١١‏ . 

(۳) ينظر: زاد المسافر ٤۷٤/۳‏ . 

(:) فى (ن): أيذهب 

. ٤۷٥/۳ ينظر : زاد المسافر‎ (٥) 

(5) في (ن): لم يرد. 

(۷) فى (ن): امرئ . 

)۸( اح 

(9) قوله: (سنة) سقط من (م). 

)٠١(‏ في (م) : إن 


كنَابٌ الْقَضَاءٍ 2 Yo‏ 


(فَيَجِبُ عَلَى الِْمَام أن يُنضصّبَ فِي كَل إِفْلِيم)؛ هو: بكر الهمزة» وهو 
اط الأقاليم ED‏ اللا هر اا بَأَمْرٍ الرعيّق 0 
بِمَصِلَحَتِهِمء المسْؤولٌ عنهم. فيَبِعَتُ القٌضاءً إلى الأَمْصار؛ كفِغْل التب كلل 
وأضحابه» وللحاجة إلى ذلك؛ لِأنّه «يلي بَعَتّ عَلِئا قاضِيًا إلى اليمن)”", 


رور ا و ۹ FR‏ 2ه م ر و 9 ونا a‏ 0 وغيو 
SS‏ قشاء الكوكة > وكعب بن سور قضاءَ البصرة 
ذلك . 


(وَيَخْتَارُ لِذَّلِكَ أَفْصَل مَنْ يَجِدَء وَأَوْرَعَهُمْ)؛ لِأنَّ ذلك أَكْمَلُ وأقْرَبُ إلى 
حصول المخضوة من القضاءغ: 


ومر قوی الله َعَالَىء ويار طَاعَتِهِ في سره وَعَلانيټو» وَتَحَري الْعَدلٍ 
)١(‏ في (ظ): فللحاجة. 
(۲) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (485)» والنسائي في الكبرى (8775)» وابن 
(4)591 والبزار (415)+ من طريق أبي البختري) عن عله ڪه » وفي سنده ek‏ فان 
أبا البختري لم يسمع من عليٌ شينًا كما قاله النسائي والبزار. وأخرجه النسائي في الكبرى 
(877)» من طريق أخرى» وفيه شريك القاضي ضعيف لسوء حفظه. لخديف طرق 
أخرى عن أبي إسحاق السبيعي» يتقوّى بمجموعها الحديث. ينظر: نصب الراية 4/ 50» 
مصباح الزجاجة ٤١/۳‏ . 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٠۳)ء‏ عن الشعبيٌ مرسلاء وأخرج نحوه أبو نعيم في الحلية 
(137/5)» ورجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ فإن عامر الشعبي لم يدرك عمر بن الخطاب نه . 
نظن : سكن الدارقطني 2 تاريخ الإسلام ل جامع التحصيل (ص 595), 
الإرواء 0" 

69 فى )ا مر 

)0( ا في الكبرى (۸٠٠٠۲)ء‏ من طريق الشعبي» عن عمر بن الخطاب ول : 
بعث ابن مور على قباد الت وبعث شريحًا على قضاء الكوفة. وسنده منقطع؛ فإن 
عامرًا الشعبي لم يدرك عمر بن الخطاب وه كما سبق. ينظر: جامع التحصيل (ص 
5) الإرواء 9/48؟7. 


NN‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وَالِاجتَهَادٍ فِي إِقَامَةٍ احق )؛ لان في "ولك تزكر" لد وما يعت عليه 
فِعْله» وإعانةً له في إِقامَةٍ الحقٌ» وتَقُوِيةٌ لِقَلّبه» وتنبيةٌ على اهْيّمام الإمام بأمْر 
الشرع وَأَهْلِهء فإنْ كان غائبًا عنه؛ كَتَبَ له ذلك في عَهّدِه. 


o 


(وَأن يَسْتَخْلِف فِي كُلّ صفع)؛ أي: ناحَيَةء (أَضلَحَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ 
لَهُمْ)؛ أن في ذلك و ين ا ا وتا علي 


¢ 


ا عي بل القاضي. وحثًا له على اخْتِارٍ الأصلّح IT‏ 
على الإمام نَصْبَ ن کا به . 
بب عَلَى ن يلخ ا له إذا طلِبَ)» ولم يَشَله عن أهمّ منه. (وَلَمْ 


يي © 5 3 


تود لإ هن وال به التو اء قدمه فى «الكافي» و«المضررا 
و«المستوعب»» وجَرَّمْ به فى «الوجيز»» وصخځحه جَمعْ ؛ أن فَرضَ الكفاية إذا 


لت 50 رو ا ا 8 
لم پوجذ من يقوم به؛ تَعيّنَ عَليهِ؛ كعَسل الميت ونحوه. 
کا (۷) 2 
ويل . ويلزمه ظله 
وقال المَاوَّرْدِيُ : إِنْ كان فيه غير ِء فان كان" أكْكَرٌ قَضده إزالته؛ 


و بالنظر ايح 0 


)١(‏ في (م): الحد 

8 زاد في 0) و(): کی: 

)۳( في (ن): يذكره. 

(5) كتب في هامش (ظ): (الصقع بضم الصاد: الناحية» وفلان من أهل هذا الصقع» أي: هذه 
الناحية).. 

(5) في (ن): وبينها . 

(7) في (م): ما. 

(۷) في (م): يلزمه. 

(۸) قوله: (كان) سقط من (ن). 

(9) قوله: (إزالته أثيب» وإن كان أكثر قصده) سقط من (م). 

. ٠١١ ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )9١( 


كنَابٌ الْقَضَاءٍ 2 ۷ 


فان ظنَّ عَدَمَ تمكينه ؛؟ فاختمالان. 
و اع عر لقع ا Teas u‏ 
وقبل . يحرم پوه ميلا . 


ر ناه ل 0 مرو o‏ 3 


E‏ ل يام القَاضِي بالامْياعٍ إذا لم وجڏ عير من يوئ 
0 56 7ه ج 
بهِ؟ قال" : لا ائم وَهَذدَا يدل على آنه لَيْسَ يوَاجب). تَقَلّها 

عا سعيدة لنا فد من ال رال د الد لكليا بهيولة 
ب الي 

sS‏ أن الققاء هن فروضي الكفاية ٠‏ اليد 
ين كُروض الكفاية: e‏ 12 على e‏ نلم يوجر( 


a 


غيره. 

(َإن'' وُجِدَ غَيْرهُ؛ كُرءَ له طَلَبهُ بير خِلَافٍ في“ المَذهَب)ء جَرّمَّ به في 
(المحرر) EP n‏ في «الفُروع»؛ لحول التبي بل 
لِعَبْدِ الرحمن بن قلا ان ا غا کی سان 


)١(‏ في (ن): لخوفه. 

(۲) في (ن): فقال. 

(۳) زاد فی (ظ): أن 

)£( کر اقم الصنائع 7/ 7» عقد الجواهر الثمينة / ١٠٠٠ء‏ بحر المذهب للروياني ٤١/١١‏ . 
(5) في (ن): لم يجد. 

000 في (ن): فإن. 

(۷) في (ن): على . 

(۸) في (م): إمارة. 

(9) أخرجه البخاري (27777 1۷۲۲)» ومسلم (11617). 


Y۸‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


عو 


عله لا يكره لِقَصضد إقامة الحقء ووا أن ر اع کی 
ذكرّه القاضي . 
ا ا بل سحب إِذْنْ وقاله المَاوَرْدِيُ 


م 
ےر فى ےہ 


ويتو جه ر : يحرم بدونه . 


و ا والماغاة ي القاناء وان طافة 
١ 7‏ 0202 
گرهَنّه إِذَّنْء وطائفة لا . 

واحْتّجّ الإمامٌ أحمدٌ فِيمًا رَواه عنه ابُنه عبد الله : بما رَوَى أبو هُرَيرة 


كفوعا # لقن لت ا ا ا كوت قله لعل 
ون غَلَبَ جور عَذْلّه فله انار رَواهٌ أبو داود» والمرادٌ: إذا لم يكن فيه 
أهل» وإلا حرم وقدَحَ فيه. 

(وََنْ ظَلِت؛ َالْأَمْضَلُ اَن لا لظ ابي ي 2220 كانه 
احتارّه القاضي› وقدّمه فى الكافي» و«الرّعاية» و«الفروع», وجَرَّمَ به في 
«الوجيز»» وفي «الشّرح ( E‏ لما فس الخطر واتفديل: ولِمَا في 
AT‏ ولاك ر ال اف وقد أو مار قولية 
غيد اه بن ET.‏ 


)١(‏ في (ن): التركة 

(۲) ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص ٠١١‏ . 

(۳) ينظر: زاد المسافر ۳/ ٤۷٤‏ ولم نجده في المطبوع من مسائل عبد الله. 

(4) أخرجه أبو داود (701/5)» والبيهقي في الكبرى »)۲١٠٠١(‏ وسنده ضعيف؛ فيه 
موسى بن نجدة اليمامي: (مجهول لا يُعرف) كما قاله الذهبي وابن حجر. والحديث ضعّفه 
الألباني. ينظر: ميزان الاعتدال 5/ 776» لسان الميزان »5١8/4‏ الضعيفة .)١١85(‏ 

(5) قوله: (إليه) سقط من (ظ) و(م). 

(5) قوله: (عبد الله) سقط من (ظ) و(م). 

(۷) أخرجه أحمد »)٤۷١١(‏ وعبد بن حميد كما في المتتخب (58)» من طرق عن حماد بن سلمة» 


كتَابُ الْقَضَاءٍ ع ۲۹ 


شر 


دوقن اق غاب انض اجآ أن اه محال 


جَعَلَ للمُجْتَهِدٍ فيه أجْرًا مع الخطأء وأْسْقَط عنه حَُكُمَ الحَطأء ولِأنّ فيه أمْرًا 
بالمعروف ونَضْرٌ المظلوم» وأداء الجن إلى e‏ ورد الطّالِم عن ظَلَمِه 
بدليل : تولية النَبِىَ كل لِجَماعةٍ من الصحابة" وهم كذلك”". ولا يَخْتارٌ إلا 


5 
03 


000 
(۲) 
(۳) 


2 
2) 


8 


وقِيلَ: مع خُمُولهء وحَمّلَ في «المعْني» گلا ابن حامِدٍ عليه . 


وق : أو فقره. 

5 ر ع م ع 

فرع : يحرم بذل مال فيهء وأخذه وطلبه وفيه مُبَاشِرٌ أهل. 

1 8 ك1 7 < 2-1 

وظاهِرٌ تَخْصيصِهم الكراهة بالطّلّب: أنه لا يكره تَولِيَة الحريص» ولا 


حدثنا أبو سنان. وأخرجه الترمذي »)١777(‏ وابن حبان (250557» والطبرانى فى الكبير 
۵ من طرق عن المعتمر بن سليمان» سمعت عبد الملك بن أبي جاه كلمن 
عن يزيد بن عبد الله بن موهب: أن عثمان قال لابن عمر ون : اقض بين الناس. فقال: لا 
أقضي بين اثنين» ولا أؤمٌ رجلين» أما سمعت النبي ييه يقول: «من عاذ بالله فقد عاذ 
بمعاذ؟»» قال عثمان: بلى. قال: فإنى أعوذ بالله أن تستعملنى» فأعفاه» وقال: «لا تخب 
بهذا أحدًا)». وأبو ما یی عن مان اک و لين الحديث» 
وعبد الملك بن أبي جميلة: مجهول. ال د حاتم والألباني» والترمذي» 
وقال: (ليس إسناده عندي بمتصل). ينظر: البدر المنير ٠٥۷/۹4‏ التلخيص الحبير 
١/٤‏ الضعيفة (58515). 

قوله: (إليه) سقط من (ظ) و(م). 

فى (ظ): أصحابه. 

7 ورد في ذلك: ما أخرجه البخاري (۳۰۳۸» ۷۱۷۲)» ومسلم (۱۷۳۳)» عن أبي موسى 
مين أن النبئ بء بعث معاذًا وأبا موسى إلى اليمن» قال: «يسّرا ولا تعسّراء وبشّرا ولا 
تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا»). 

قوله: (عليه) سقط من (م). 

في (م): لا يلزمه. 


Ev‏ عضت تن 


يس فى لا نخد و 


إن غير الا قال في «الفروع» : ويتوجه وجه يكره. 

مسألةٌ: إذا جَهِلَ القَضاءَء أو عَْجَرٌ عنه أَوْ خاف المَيّْل؛ حَرُمَ دُخوله فيه 
وقيل: مع وجودٍ غيرِه وهو يَصلح له. 
قال في «الشّرح»: يِن الئاس من لا يَجُورُ الدّخولُ فيه» ومُو مَن لا 
(وَلَا تَنْبْتٌ ولاية الْقَضَاءِ ء إلا بتو ية الاما مَام)؛ لاه صاحِبٌ الْأمْر والنّهْيء 
وهو وَاحِبٌ الطاعة» ا e‏ اوخا 
(أَوْ نَائِبهِ)؟ لِأنّه رل ولان الولايّةَ من المصالح العامة أشْبَهَ عَمَدَ 
ال 

(وَمِنْ شَرْطٍ صِحَتِهًا) : 

(مَعْرِفَةُ الموَلي كو المُوَلّى”* عَلَى صِفَةٍ يَصْلْح”" لِلْقَضَاءِ)؛ لن مقصود 
القضاء لا يحصل إلا بذلك» وحاصله: أنه" إِنْ كان يعرف صَلاحِيَتَ 
ووا كال الخ ال عن وان الأضل العَدَمُء فلا 0 “© وله 

فلك 

مع عَدَم العِلّم بذلك» كما لا يجوز CA‏ مع العلم بعدم صلا حيته 


200 في (م): ولا يكفي » وفي (ن): ولا ينتفي . 

() قوله: (قال في) سقط من (م)» وهو في (ن): وفي. 
)۳( في (م) : ومن لم. 

(4) قوله: (لجميع) سقط من (ن). 

(5) قوله: (كون المولى) سقط من (م) و(ن). 

(0) في (ن): تصلح. 

(۷) في (ن): لا يصلح . 

(۸) قوله: (أنه) سقط من (ظ) و(ن). 

(9) في (م): فلا تجوز. 

)۱١(‏ في (م): لا تجوز. 


كنَابٌ الْقَصَاءِ E‏ ۲۳۱ 


وَانْيلْدَان)؛ كبغداد e‏ غلم مَل ولاییه 106 2 


رن بره درق 


غَيرِه ولأنّهِ عَفْدُ وِلايَةٍ يَشْتَرَط فيه الإيجابٌ والقبول» > فلا بد مِن مَعْرفَةٍ 


المتقوة عليه كالوّكالة . 
(وَمُشَافَهَتُة”' بِالْولَايَة)؛ أي: يُشافِهُه الإمامٌ بها إِنْ كان حاضِرًاء 1 


عم مود بها إن كان غائيًا ؛ أن التَولِيَة كين بذلك ؛ کاو حينئك 
بک ald‏ الي له كنب لِعَمْرِو بن حرم حِينَ بَعَنّهِ إلى 
الوا 4وت عمد ا آهل الكوفة: «أمَّا بعد قي نر بَعَنْتٌ بَعَقْتٌ إليكم 
غاا آهرا + وعغبد الله فاضا , 


(وَإِشْهَادُ شَاهِدَيْن عَلّى نَوْلِيَيد)؛ أي : إذا كان البلد الذي ولاه فيه بعيدًا لا 


کے ا 0 


يَسْكفِيضٌ إل الحبر يما يكون في بنر"؟ الإمامء فلا بُدَّ ِن شهادة عَدْلَينٍ 


)١(‏ في (ظ) و(م): ويشافهه. 

(؟) في (م): يكاتبه. 

(۳) فی (ظ): يحصل. 

ر 575 ظ2ظ1 الزكاة والديات سبق تخريجه ۲٤۸/۳‏ حاشية (۷). 

() قوله: (قد) سقط من (م). 

(5) فى (ن): أجيرًا 

)۷( 56 أحمد في فضائل الصحابة (15417)» والطحاوي في شرح المعاني »)۲۷۷١(‏ 
والطبراني في الكبير .)۸٤۷۸(‏ والحاكم »)9٦٦۳(‏ عن حارثة بن مضرب به» وسنده صحيح 
كما قاله الضياء المقدسي» قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه)ء 
وحارثة بن مُضرّب الكوفي ثقة» لم يخرج له الشيخان. ينظر: الأحاديث المختارة 25١8/١‏ 
تهذيب الكمال 5/ »7١6‏ مجمع الزوائد ۰۲۹۱/۹ الإرواء 7599/8. 

(8) في (م): بلاد. 


0 8# المُبدع شرح المُقنع 


انه لْقَاضِي : تَنْبتُ" بِالِاسْتِفَاضَةٍ إِذَا کان بده قربا يَستَفيض فيه 
ا ب ان 
أخيًا كر الإتام)؛ لان الم بالولاية يحصل 


والامة أن كك بالاشامة مع لزب مايه خمسة أيّام . 
والحاصِلٌ: أنَّها لا بْب إلا بشاهِدَينء أو بالاسْتَفاضّة إذا كان بلدّه قريبا 


لاقيف اله اغبا النولى له وأَظلَقَ الْأَدَمِيُ: أو اسْتِفَاضَةَء وظاهره مع 
البغدء قال في «الفروع»: وهو منّجة. 

و ا اللا على روا 

إخداهما : يشترط كما يشترط في المَولي. 

والمذمت: أنّها لا تُسَتَرَظ؛ٍ لان ولايَة َه الإمام الخبرَى نصح من كل ب 
وفاجرٍء فصت ولايته؛ كالعَذلء ولأنّها لو عيبرت في المُوَلَي ؛ أفضَى إلى 
تَعذّرها بالل فما إذا كان غير عَذَل. 


وڪله E‏ وجڙم به في «الوجيز»؛ كات : إذا ولاه إمامٌ فاسِقٌ ؛ 


صح“ ET‏ 5؛ فلا . 
فرع : : لا ينعزل إمامٌ أَعظم بف 
ا 

و ل ا ولو عَلَبّهم بد بشید مع بك الشُروط» وهي ا 


ع بن اماو وق : بَلَىء كالحاكم . 


0 


)١(‏ في (ن): قال. 

(۲) في (م): يکتب» وفي (ظ): يثبت 
(۳) قوله: (كان) مكانه بياض في (م). 
(4) في (ن): تحصل . 

(05) قوله: (له) سقط من (م). 

)1( في (ن): يشترط . 

(۷) قوله: (أي) سقط من (م). 

)٨(‏ في (م): طرأء وفي (ن): تطري. 
(9) في (ظ) و(ن): ينعقد. 


كتَابْ الْقَضَاءٍ 2 1 


مو م 


(وأَلْمَاظ التَّْلِيَةِ الصَّرِيِحَةٌ سبعة e‏ لتقي وان 
اساك وَرَكَدْتٌ إِليْكَ لغ وَقَوَضْتٌ إلَبْكَ» وَجَعَلْتٌ إِلَيْكَ الحْب)؛ 
لان هذه دل على ولايَة القضاء كد للا تَفتَقَرَ معها معها إلى و آحَنَ وذلك 
هو الصَّرِيحٌ» زاد في «الرّعاية» على هذه: استكفيتك”" . 

ويل + ردد وء وجتكه لبك كا : 

(إذَا وُجِدَ لَفْظْ مِنْهَا)؛ أي : واحِدٌّ منهاء (وَالْمَبُولٌ مِنَّ المَوَلّى) الحاضر 

في المخلس» أو الغائب بَعْدَّه؛ (الْعَقَدَتِ الْولَايَةُ)؛ لأنّها لا تحتمل” إلا 
ذلك فمتى أتى بواج جل منهاء وَوَجَدَ القَبولٌ؛ صت كالبيع والتكاح. 

يصح اسوك بالشّروع في العمل في الأصحٌ. قال 0 دان 275 قلنا : 
هو نائبٌ الشّرِع كَمَىء وَإنْ قلا العو نان كو 1 لذ 

مسال بص وليه مَفْضُولٍ مع وجُودٍ فاضل' EEE‏ 
56 الفثنةء و أصلح للدين والنامى؛ 

وإِنْ فوّض الإمامٌُ إلى إنسان تَولِيَةَ القاضي”"'؛ جار ولا يَجُوزُ له تيار 
وول واليه ول ولو كما لو وكله فى الصّدقة» فال د وکیل أن رز 
له اختيارهما إذا كانا صالِحين أ 

و تفز اف عاك وعؤلت غا ووك اك 


(۱) في (م): دلالات. 

9 ق اك 

(۳) في (م): كفاية. 

(4) في (م): لا تحمل . 

(5) في (م): يصح. 

(1) في (م): فضل . 

(۷) قوله: (الفتنة وكان) في (م): الغيبة وإن كان. 
(۸) في (م): القضاء. 

(9) في (م): والكفاية. 


| اشن س 


سذ ليك الح قلا يَنْعَقِدُ بها)؛ لِأنَّ هذه الألفاظ”" تَحتَمِلٌ التَّولِية 
رعا ون كرنه ياد اا کر ا هلا ر إلى ار ري 
يَفتَرِنَ بها قَرِيئةا". نَحْوٌ: احم أو فول“ مَا عَوَلْتُ عَلَيْكَ فيو وَمَا 


شب“ ذَلِكَ)؛ لان هذه القرينة تفي الاختمالَ. 


e 


KK‏ مت 


. في (ظ): وأنفذت‎ )١( 

في 00 ألفا 

(۳) قوله: (قرينة) سقط من (م). 

() في (م) و(ن): قبول. والمثبت موافق لنسخ المقنع الخطية. 
(5) قوله: (وما أشبه) في (ن): ونحو. 
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فصل 
قال في «الرّعاية»: لا صح الإمامة العُظمَى 
مُکلف› دگر» عَذَلِء مجه شجاع» مَطا ¢ ڏي ر 


ت 
5 
4 
ىه 


ولا بد من بَعَةِ أل الحل والعَقّد؛ مِنَ العلماء وَوَجوهِ الناس» والاستيلاءِ 
r <o‏ و ١‏ 
را مع ب روط الؤمامة: 

26 ا ا 5 2 و 

وعنه : لا يضر فسفه المقارن وجهله. 

فان شَرَظنا حِينَ البيعة عَدَمَ فِسْقِهِ وجَهْلِه؛ لم يَنَعَزِلْ بفِسْقِه الطََارِئ على 


الأصحٌ. 


ولا طاعة له فى مَعصِيَة. 


ومن ثبشت ولايثه قَهْرًا؟ زالّث به. 
قال E‏ «المستوعب»: eT‏ القضاء ةة عن شروط الإمامة 
بال : ع ل ط الحرب عن القافي*: وحاجة الإمام إليهء وبالنس ؛ 


لان الإمامةً ألّى المراتب الدّينِيّة» فاغتبر فيها النَّسَبُ؛ لحصول التَّمْييز عن 
»هه س.(5) 1 
الرفية” '. 


قال في" «الشّرح»: لو حرج رجلٌ على الإمام فَقَهَرَهه وغَلّبَ النَّاسَ 


(۱) قوله: (قال في) سقط من (م) و(ن). 
)۲( في (ن): المسلم. 

(۳) قوله: (قال في) سقط من (م) و(ن). 
(:) في (ن): كسقوط الحرب عن القصاص . 
8 قى( بالسية: 

(7) في (ن): الرغبة. 

(۷) قوله: (قال في) سقط من (م) و(ن). 


| شس شب ندع 
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سبقه حكن أَقَرُوا لهه .ولعتو بطاصعه» وبايغوة؟ ضار إفاما رم فداه 


والخُروحٌ عَلَيوء فن عبد الملِكِ بنَ مَرُوانَ حرج على عبد الله بن الرّبيرء 
مله » وَاسْتَوْلَى على البلاد وأهْلهاء حنّى بايعوه طوعًا وكرْهًاء وذلك لما فى 
الخُروج عَلَّيهِ شق عَصًا المسْلِدِينَ» وإراقةً دمائهم» وذَّهابٌ أمُْوالِهم. 


Xz ° 


چک 


قصل - وإذَا تتت الُولَايَهُ وَكَاتَتٌ عَامَة 2 خرف 


(قَصَنّ) 


(وَإِذَا تبت الْولَايَةَ وَكَانَتْ عَامّةَ)؛ أي: لم ميد“ ينوع ؛ (اسْتَقَادَ بها التَظرَ 
8 ده و تتاف كذا في «المحرّر) e‏ وزاد لبها وا رقو 
جباية""' الخُراج» وفي روع : والزّكاة» وقال في «التَئْصَرة» : والاخيساب 
0 الباعة والمشكرِين» والزاههم بارع 
وقال الشَّيِحْ تق الدّين: ما يَستَفِيدٌه بالولايّة لا حَدَّ له شَرْعَاء بل بِتَلَقَى من 
اال ل 
(فَصْل الْخْصُومَاتِء اشفا ا بخ ا ودفعه إلى رَنهِ)؟ ل 
الهو من الغا ده .ولهذا قال اجه :افحت خنون ااا 
(وَالئَرُ في أَمْوَالٍ الَْتَامَى وَالْمَجَانِين وَالْسَمَهَاء")؛ لِأنَّ بعضهم مُختصل 
بر الحاکم» وهو السَّفِيةُء وبعضّهم هو بَّينَ أن لا يون له ولي كىرو 
تظره في ماله يُْدّي إلى ضَياعهء وبّينَ أن يكو له وَلِيّ» قَتَرْكُ نَطَرِه في حال 
نولي يودي إلى لمعه في مال مولي وفي ذلك صر علي 
(وَالْحَجْرُ عَلَى مَنْ يَرَى الْحَجْرَ عَلَيْهلِسَمَه أو كَلّسٍ)؛ لان الحَجْر يقر إلى 
نَظْرِ واجِتِهادٍ. انين كان مخبّضًا به . 
ولي اتات الود O‏ لم رد 
)۲( في (م): جناية . 
(۳) ينظر: الاختيارات ص ٤4٠‏ الفروع ٠٠١/١١‏ 
(4) في (م): تذهب. 
(4) ينظر: زاد المسافر ٤۷٥/۳‏ . 
ENA‏ مقط Oa‏ 


۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


(وَالنَطَرٌ فِي الْوْقُوفٍ فِي عَمَلِوء بِإِجْرَائِهًا عَلَى شَرْطٍ الْوَاقَِفٍِ)؛ لِأنَ 
الصرورۃ تدعو إلى إجرائها”'' على شروطھا) سوا كان لها اظ" خاصٌ» 
ا 

(رتتفيذ الْوَصَايَا)؛ لِأنَّ الميّتَ مُحتاجٌ إلى ذلك» ويس ذلك لكيره. 

(وَتَرْوبجٌ النَسَاءِ اللّاتِي لا وَلِيَ لَهُنَّ)؛ لقوله #: «فإن اشتجروا؛ 
فَالسنْطانُ وَلِنْ مَن لا ولي له»“» والقاضي ناته . 

(وَإِقَامَةٌ الْحَدُودِ)؛ لِأنّه علا كان يُقِيمُها”*؟ والخلفاءٌ مِن بَعْده9" . 

(وَإِقَامَة ال والعيد» دک في (المستوعب» و«الرّعاية) و«الفروع»» ما 


- 


لم يخَضًا بإمام مِن جهة السّلْطان أو الواقف» ذَكَرَه ابِنُ حَمْدانَء ولأن الخلفاء 
كانوا يَقِيمُوتهما. 
(وَالنَظْرٌ في مَصَالِح عَمَلِهِ؛ بكفٌ الْأدّى عَنْ طرقَاتِ المُسْلِمِينَ وَأَفْنِيَتِهِمْ)؛ 
لأنه مُرصَدٌ للمَصالح. 
وين و( 2 2 22 و كو هق + A‏ اه كن ف بان عع افاي و 
(ويتصفح حال شهوده وَأمَنائَهِ » والاستيدال بمن بت جرحه منهم)؛ 
أن العادة في القضاة" توليتهاء فيد إظلاتي الولاية تنصرف” ' إلى ما جَرَتَ 
)١(‏ في (م): بإجرائها. 
(۳) في (ظ): نظر. 
(5) أخرجه أبو داود )۲٠۸۳(‏ وغيره من حديث عائشة راء وقد تقدّم تخريجه ۷/ ٤۳۷‏ حاشية (9) . 
(5) من ذلك: أمره عليه الصّلاة والسّلام برجم ماعز والغامدية ياء أخرجه مسلم .)١1940(‏ 
(5) من ذلك: ما أخرجه البخاري (١1۸1)ء‏ عن عليٌ ون حين رجم المرأة يوم الجمعةء 
وقال: «قد رجمتها بسنة رسول الله ا . 
070 في (ظ) و(ن): ويصفح . 
)٨(‏ في (م): والاستدلال. 
(9) في (ظ): القضاء. 
)٠١(‏ في (م) و(ن): ينصرف. 


قشل - وَإِذَا تبنت الولاية كاتف عَاقَةٌ 2 ۳۹ 


به الاد 
ااج الكراج» واش الصَّدََةِ) إذا لم يُخَضًّا بعامل» قَالَّهُ في 
الوجيز»» تتا لأبي الاب؛ على وجهني. 

أحدّهما : يَدخلان؛ قِياسًا على سائرٍ الخِصّال. 

والثَّانِي : لا؛ لان العادة لم ثبت" براي القضاء”'' لهماء والأضل عَدَمُ 
ذلك . 

وقيل: في الخراج. 

ا ا او لباك على ی 
المواريث؛ وال ا والفُروج» والحدود» والرّجمء إنُما؟ ذلك 
قاو الله ا ا 

وَعُلِمَ يما تقدّءه: آله لا يسمم”" بيه في عير عَمَلِه وهو محل ځکوه» 
ب إعادة الشيادة؛ دای 


0 ات 7 راق E‏ و شی اتن را َه ام 5 
(وله كا ب الرَرْق ل ل وَأمَنائَه» وَخَلفائه» مع الحاجة). ورخص فيه 


EES‏ 2 ر 


و 6د 6 قد بجر حر بجر مدي 5 2 >ه e‏ مم e.‏ ا 
اكثر العلماء؛ لآن «عمَر رَرْق شرَيحًا في كل شهر يائة درهم» > «وَرَزّق 


9 في (8)* لم ويك 
(۲) في (م): القضاة. 

(۳) قوله: (إليه) سقط من (م). 

(4) في (م): وإنما. 

(5) ينظر: الفروع ٠٠١/١١‏ . 

(5) قوله: (مما تقدم) في (م): منه. 

(۷) في (ظ): لا تسمع. 

(۸) في (م): ويجب. 

)٩(‏ في (م): كتعديلهما. 

)٠١(‏ قال ابن حجر: (لم أره هكذا). وقد أخرج البخاري تعليقًا قبل »)۷١١۳(‏ ووصله 


6 ع المُبدع شرح المُقنع 


ابنَ مَسُعودٍ نصف شاةٍ کل يَوم'2» وإذا جاز له الطَلَبُ لنَفْسِه؛ جارٌ لمن 
وى لا 


وقال أحمدٌ: لا يُعجِبنِي أنْ يأحُدَ على القّضاء جرا واكام و 


عَمَلهء يتل مال الي ااسروكان زو تفنو و لاخر على الفا بزلا 
ا 


8 
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(كَأَمَا مَعَ عَدَعِهَا؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ) : 
أصَحّهما: الجوارٌ؛ لِأنَّ «أبا بكر لما وَلِيَ الخِلاقَةَ كَرَضُوا له كل يوم 


= مسروق لا يأخذ على القضاء أجرّاء وكان شريح يأخذا». ومجالد بن سعيد ضعيف» وأخرج 
عبد الرزاق »)٠١۲۸۲(‏ عن الحسن بن عمارة» عن الحكم: «أن عمر بن الخطاب رزق 
شريحًا وسلمان بن ربيعة الباهلي على القضاء»» والحسن بن عمارة الكوفي متروك. 
وعند ابن أبي شيبة »)75١805(‏ عن حسن بن صالح» عن ابن أبي ليلى» قال: «بلغني أن 
عليًًا رزق شريحًا خمسمائة) . ينظر: التلخيص الحبير ۰۳٥۷/٤‏ الإرواء ۲۳١/۸‏ . 

)١(‏ لم نجده هكذاء وتقدم 75١/٠١‏ حاشية (۷) في حديث بعث عمر طا عمارًا أميرًا على 
البصرة» أنه: «رَرّقهم كل يوم شاةً» أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح. وأخرج ابن سعد 
في الطبقات (8/ ١٠٠)ء‏ عن عبد الله بن أبي الهذيل: «أنَّ عمر رزق عمارًا وابنَ مسعود 
وعثمان بن حنيف شاة» لعمار شطرها وبطنهاء ولعبد الله ربعهاء ولعثمان ربعها كل يوم)» 
وإسناده صحيح على شرط مسلم كما قاله الألباني» وأخرج نحوه عبد الرزاق »٠١٠١۸(‏ 
5؛ عن أبي مجلزء عن عمر بن الخطاب مرسلًا. ينظر: جامع التحصيل (ص 
5 الإرواء ۸/ ۲۳۳ التكميل (ص ۲۰۳). 

(؟) قوله: (هو) سقط من (م). 

(۳) فى (ن): فيقدر. 

)£( ينظر مسائل ابن منصور ۷/ ۳۷۱١‏ . 

() لم نجده عن ابن مسعود وط وأخرج ابن الجعد في مسنده (847)» وأبو نعيم في الحلية 
(4۲/1)» عن شعبة» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن أبيه» يي «أنه كان لا 
يأخذ على القضاء أجرًا ويتأوّل هذه الآبة: «إنَّ آله شى مت لزي أنه وموم 


بک لهذ ال لِكنّد). وأخرجه ابن أبي شيبة ٠۲(‏ )ل عن مسروق. وإسكدة ضحي 


فخل و كَبَتَتِ الْولَايَةٌ وَكَانَتٌ عَامَةَ 2 


ممع (ND,‏ موسيم n yo r (ND 20 fA‏ م2 
ورْهَمَين»" ٤‏ «وَفْرَضَ عَمَرٌ لِرَيدٍ وغيره» 2 وأمَرّ بِمَرْضٍ الرَّزْق لمن يولى' " 
من القُضاة(؟»» ولاه لو لم يج رضن الرّزق؛ لتَمَطلَتْ وضاعت الحُقوق. 


والثاني: و لا كفس أن يكون قاعلا من أَهْل القَرْبة فلم جر 
أذ الأخرة عليه كالصّادة. 


TT‏ فإِنَّ عْمَرَ قال: «لا يَنْبَغِي لِقَاضِي 
المثلمية أن با خد على القضاء اجا : ا 


(1) قال الحافظ ابن حجر: (لم أره هكذا). وقد أخرج البخاري ( 0>©» من طريق ابن 07 
حدثني عروة بن الزبيرء أن عائشة زاء قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق» قال: 
علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي» وشُغِلتٌ بأمر المسلمين» 0 
أبي بكر من هذا المال» ويحترف للمسلمين فيه»» وأخرج ابن سعد في الطبقات (۳/ »)١188‏ 
من طريق عمرو بن ميمون» عن أبيه قال: لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين فقال: 
زيدونى فإن لي عيالاء وقد شغلتموني عن التجارة. قال: فزادوه خمسمائة. قال: إما أن 
كرون ت قراووا مسال الك اس ا ورجاله ثقات إلا 
أنه منقطع ؛ فإن ميمون بن مهران الجزري لم يدرك خلافة أبي بكر 5 #نه كما قاله الألباني. 
ينظر: الإرواء ۳/ ۱۸١‏ . 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات »)١۹/۲(‏ من طريق حجاج بن أرطأة» عن نافع» قال: 
«استعمل عمر بن الخطاب زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا»» قال الألباني: (إسناد 
منقطع ضعيف» الحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه» ونافع لم يدرك عمر). ينظر: الإرواء 
لفت 

499 کی (ظ: ول 

a 09‏ ا ا ابن عساكر في التاريخ (9۸/ 475)» من طريق عبد الواحد بن زياد» عن 
الحجاج» عن نافع قال: «كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح وإلى معاذ بن جبل 
ويد حين بعثهما إلى الشام: أن انظروا رجالا من صالحي من قبلكم فاستعملوهم على 
القضاءء وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله يدا وإسناده ضعيف كالأثر السابق» 
فحجاج هو ابن أرطاة» ام 

(5) قوله: (فلم يجز أخذ) في (ن): فلم تجز 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)5١865(‏ حدثنا 5 عن سقيان» عن أبي الحصين» عن القاسمء 


€۲ ا المُبدع شرح المُقنع 


قال فى «المعْنِى»): لا تعلم 3 ع يتم أن ا 
of‏ ° »« ا ° 2 ت 2 95 
مِن أل القَربة» ولا يَعْمَله الإنسان”” عن عَيره» وإنما يَمَعُ عن نَمْسِه 

كالصّلاة. 


فن لم يكن له ررق ولَّيسّ له ما يَكْفِيهِء وقال للحَصْمَّين: لا أَقْضِي 
يكنا حنَّى تَجعَلا لي جغلا؛ چا ول 

تنبيةٌ: لا يجُورُ أن يُقنّدَ القَصاءٌ لواحِدٍ على أن يَحكُم بِمَذْهَبٍ بِعَيِهء لا 
عَم فيه خلاتًا”"؛ لِأنّه مأمورٌ بالحُكُم بالحقٌء والحقٌ لا يَتَعَيَّنُ في مَذْمَبٍ 


تعينةه . 


موسا 


وفي قسادٍ التّوِيةٍ وَجْهانِ؛ كالشَرْط الفاسِدٍ في البَيع . 


وإن e‏ ام وله أن يَحكُمَ بِمَذْمَبٍ إمام غَيرِه 
ومَذهَب عير من “ ولاه إن قوي عِندّه دليله وقيل : لا 


اا ر ا ء في بلده وفي غيره» وإِن ن اَذ ن له أن يشانيت؟ 0 
وان هاه قد 


= عن عمر وله قال: (لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرًاء ولا صاحب مغنمهماء 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر لم يدرك عمر كما قاله ابن حجر وغيره. ينظر: سير أعلام 
النبلاء ه/ 5 5» إتحاف المهرة .٠١١/١١‏ 

)١(‏ في (م): له. 

7 تر المغني 1۹ 0. 

)۳( زيد في (ن) : ل 

() في (م): فاعله أن يكون. 

(5) في (م): ولا يعلمه الناس. 

() قوله: (جاز) سقط من (م). 

(۷) ينظر: المغني .9*/1١‏ 

(۸) زيد في (م): لا . 


ف - وَِذَا كَبَنَتِ الْولَايَةٌ وَكانَتُ عَامَةٌ ع OF‏ 


وإِنْ أَظلَّقَ؛ فَظاهِرٌ كلام أحمدّء وجَرّمَ به في «المستوعب»»؛ وقدّمه في 
«الشرح»: الجواز. 

وا :له ذلك فما لا باضه مثله غا 

فإن اسْتَخَُلَفَ في مَوضع ليس له الاس CE e‏ حکم من لم 


of 2‏ 2 3 - 
و أهلية النائب لِمَا e‏ 


يج چ چ 6 
LIMA‏ 


9 كتنب في هامش (ظ): (ويستخلف آي: يآخذ القاضى خليفة في القضاء» بتقويض من قلده 
القضاءء بأن قال له: جعلتك قاضيًا» وأعطيتك ولاية الاستخلاف؛ كاستخلاف وكيل الآخر 
بتفويض موكلِه» وإنما جاز لمأمور بإقامة الجمعة استخلاف غيره بلا تفويض أمره؛ لأن 
الأمر بإقامته جمعة هي على شرط الفوات» بخلافه فيهاء ولا له» وليس للقاضي عزل 
الخليفة أو استخلافه بتفويض إلا أن يقول له المقلد: استبدل من شئت» ق يملك 4 
والحمد لله وحده). ١‏ 

(۲) في (م): ويشترط. 

(۳) في (ن): ولاه. 


N٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


ES‏ عُمُومَ اللَّرِ في عُمُوم الْعَمَلِ) ييه لْقَضَّاءَ في سَائِرٍ 
الأخكام وسار التلداف 0 2ا فى أعوياا بان يرل 
الشكم فى ساير الأخكام في بكر أو مصلة ين التعان» ركذا عه( 
فِيهمًا) بان يُوَلَيَه الْحُكُمَ في المُدايَناتِء أو عُقُودٍ الأنْكحةٍ في بَعْض البلاد أو 
المحال. 

(مَيوليهُ عُمُوم النّظرِ في باد أو محلو حَاصّةٍ يتمد قَضَاؤُهُ في أَهْلو) وهو 
ظاهِرٌء (وَمَنْ طرَا إلَبْد؛ أن الائ يُعطَى حُكُمَ أَهْلِه في كثير من الأحكام» 
بدليل أنَّ الدّماء الواجبة لأهل مَكَةَ يجُورُ تفْرِيقُها في الطّارِئ إِلَيها كأهْلها . 


۴ 
عه 


ARE اذ‎ ED ORE لخر ات‎ 

و يَجْعَلَ إِليّْهِ الحَكُمَ فِي المَدَايَنَابٍ و فِي قَذَرٍ مِنَ امال 
يَتَجَاوَرُهُ أو يُمَوَضَ إِلَيْهِ عُفُودَ الأنكحَة دُونَ غَيِْهَا)؛ لِأنَ الخيرَة في التَوليّة 
إلى الماع كذ 3 اوو ا فى الكر E‏ فى الک 
إلى الإمام في صفتِهاء وله الاسينابة في في ال 

وقد صمّ: أن النّبِىَ يه كان يَسْتَنِيبُ أضحابّه كلا في شَيءِء فَوَلّى عُمَرَ 


)١(‏ قوله: (يجوز) سقط من (ظ). 

(۲) قوله: (خاصة) سقط من (ظ) و(م). 

(۳) لم نقف عليه» بل ورد خلافه» فقد أخرج أبو يعلى في مسنده (0155). من 
طريق ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر و قال: ما اتخذ رسول الله 
ييه قاضيّاء ولا أبو بكرء ولا عمر» حتى كان في آخر زمانه» فقال ليزيد ابن أخت نمر: 
اكفني بعض الأمورا يعني : صغارها. وسنده صحيح . قال السيوطي: (ولم يستنب النبئٌ كل 
قاضيّاء ولا أبو بكرء وأوّل من استناب عمر)» وذكر ما أخرجه الطبراني في الكبير 
(5575)» عن السائب بن يزيد ڪل : «أنْ النبئ بي وأبا بكر لم يتّخذا قاضيّاء وأوّل من 
استقضى عمرًا وحسن السيوطي إسناده. قال الهيثمي: (وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف» = 


قخلّ - وَيَجُورُ أن يُوَلْيَهُ عُمُومَ النَظَرِ في عُمُوم الْعَمَلٍ 2 1 


رض هج ا ا 2ے رر . و 2 77 7 7 ۳ 

وبَعَتٌ عَلِيّا قاضيًا”'' باليمَن ٠‏ وكان يسل بعضّهم لجَمْع الرّكاة وعَيرها"› 
o 2 71‏ 3 

وكذلك الخلفاءَ مِن بعده. 


برتقي 7# 


و أن 5 من غير مَذَّهَبه قاله القاضي في «الأخكام السلْطانيةء 
و«الرَّعَايتَينِ)» و«الحاوي»» و«النّظم)؛ لِأنَّ على القاضي اَن يَجِتَهِدَ 5 5 
قضائه» وقد سَبَّقَ في الوكالة. 

(قَاضِيَيْنِ أو أكْثرَ في بَلَدِ وَاحِدِءِ يَجعَل إِلَى گل وَاحِدِ مِنْهُمَا» عمل 
َيَجْعَلٌ إِلَى أَحَدِهِمَا الْحُكُمَ بَيْنَ التاس» وَإِلَى اشر رو ن 
الإمام كامل الولايّة» فوجب'' أن يَملِكَ ذلك؛ إذ لا" ضَرَّرَ عَلَيهِ؛ كتَولِيَةٍ 
القاضي الواجِدٍ. 

(فَإِنْ جَعَلَ ا عملا وَاحِدًا؛ جَارَ)» صحّحه في «المعْنِي)» وقَدَّمه 
في «المحرّر) و«الفروع», وجَرَمٌ به في «الوجيز) ؛ انها ا كا تاها 
إلى انتين كالوگالة". ولأته يَجُورُ للقاضِي أن يَسْتَخْلِف حَلِيفتين في مَوضع 


2 


واحِدٍء فالإمامُ أَوْلَى. 


= وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح). ينظر: مجمع الزوائد 5 © الحاوي 
للفتاوى للسيوطي ۱۸۸/۱ . 

)١(‏ قوله: (قاضيًا) سقط من (م). 

0 تقدم تخريجه ٠١‏ حاشية (۳). 

(۳) من ذلك: ما أخرجه البخاري (۹۷١۲)ء‏ عن أبى حميد السّاعدي و : أن النبى جلا 
ا وا هن د يقال اي الع الت اليك ۰ 

©) قوله: (منهما) سقط من (ظ). 

(0) قوله: (يجعل إلى كل واحد منهما عملًا) سقط من (م). 

() في (م): فوجبه. 

(۷) قوله: (إذ لا) في (ن): ولا. 

)٨(‏ في (م): عليهما. 

(9) في (م): كالولاية. 


| اشن تن 


ا أب الْحَطلَابٍ : لا يَجُوزُ)؛ لأنّهما قد يَخْتَلِان في الاجتهاد. َبَقُِْ 
الك 

وجَوابه : أن کل حاكم يَحكُمْ باجتهاده”"2» ولَيسَ لِلآحَرٍ الاغتراضي عَلَيهِ. 

ويُقدَّمُ وَل الطالب ولو عند ثاكب»؛ فإِنْ كانًا مُدعيين اختلنا”" فى تمن 
بيع باقي؛ اتير أَقْرَبُ الحاكِمّين منهما مَجِلِسَاء فإن اسْنَوَيَا ؛ أفرع . 

وقيل : يعبر اتفاقهما على حاكم . 

قال كنك ة قال الذاكي:: لولة نك يا فرق" الحديث الان گان 
يجي إلى الرجُل فيَقُولُ له: لا تُحدّث وإلا اسْتغديث عَليك السّلْطانَ©. 

وفى «الرّعاية»: ْقدّمُ مِنْهُما من طَلَبَ حُكمَ المسْتنيب. 

وفي «التّرغيب»: إن تَنارّعا فرع . 

وقال ابنُ عَقِيلٍ: إن كاتا في الحاجز؛ كَدجلَّةَ والفرات؛ ليس الحاكم 
في ولايّةِ أحدهما؛ فإلى الوالي الأغظم. 

(وَإِنْ مَاتَ المُوّلّي) - بسر اللّام -» (أَوْ عُزِلَ المُوَلَى) - بَْجها - (مَعَ 
صَلاحيته ؛ لم تبطل رق کا ا هذا خو الكش “كل فلو فى 


ر ر 


AE PIT N Ay «الرّعاية» و«المروع»؛‎ 


و 
3 0 
| 
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2 في (م) : ما عرفت . 

Oge سقط‎ UD ES 685 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي (ص١٠٠١)»‏ والبيهقي في المعرفة ٠١١/١‏ بسند 

0( في (م) : الفرات. 

() كتب في هامش (ظ): (وهو المذهب» صححه في «الترغيب» و«النظم» و«التصحيح)» وجزم 
به في «الوجيز» و«المنور» وامنتخ الآدمي» وغيرهم. وقدمه فى (ا| محرر) و«الشرح» 


فل - وَيَجُورُ آَنْ يُوَلَيَهُ عُمُومَ الَظَرِ في عُمُوم الْعَمَلٍ E‏ ادا 


النكاح على ولیه ثم مات» ”0 

(وَتَبْطل 9 الآحَرِ)ء وجَرَّمَ به في «الوجيز» في التَّانِيَق لا الأولى؛ 
كالوكيل. “قال عمر: الأخرلق آبا معزي وأولي رجلا إذا راه القاس 
فرق » فَعَرَلّه وَوَلّی كعبّ 0 شور وَوَلّى علي أبا الأَسْوّد ثُمّ عَرَلّه 
فقال: لم عَرَلْئتِي وما جَنَيتُ؟ قال: رَأَيْدّك تَعْلُو كَلامَكَ على الحضمين»“. 

ورم في 'التَرغيب»: 3 “ يَنعَِلُ ناه في أُمْرِمُعَيّنِ في سَماع شهادة 
معينة”""» وإخضار مُسْتَعْدٍ عَلِيهه فَعَلَى هذا: لو عَزَلَه في حياته ؛ e‏ 

وقال ابنُ حَمْدانَ: إِنْ قُلّنا: الحاكمٌ نائبٌ الشّرع؛ لم يَنعزِلء وإِنْ قُلْنا : 
و E‏ 

وفي «الشّرح»: لا يَنعَزِلُ بالموت» وهل يَنْعَزِلُ بالعَزل؟ فيه وَجُهان؛ لن 


= و«الرعايتين» و«الحاوي الصغيراء قال الشارح: والأولى إن شاء الله أنه لا ينعزل قولًا 
واحدًا). 

)١(‏ في (م): وقال. 

22 في (ظ): القاضي . 

(9) في (م): 0 

(61" في 100 سو 
a‏ اللفظ. وقد أخرج وكيع في أخبار القضاة 2ه والبيهقي في الكبرى 
07۹0 عن محمل بن سيرينة: أن عمر بن الخطاب ضيه قال : الأنزعنٌ فغ 
القضاء» ولأستعملنٌ على القضاء رجلا إذا رآه الفاجر فرقّه». وأخرج أيضًا في الكبرى 
(۲۰۲۹۸)» من طريق أخرى عن محمد بن سيرين: أن عمر َه قال لأبي موسى ذه : 
«انظر في قضاء أبي مريم»» قال: إني لا أتهم أبا مريم. قال: «وأنا لا ا تن إذا 
رایت من خصم ظلمًا فعاقِبه». وسندهما منقطع ؛ فإن ابن سيرين لم يدرك عمر وف #نء كما قاله 
الذهبي وغيره. ينظر: سير أعلام النبلاء ٤‏ الإرواء 775/8. 

(5) لم نقف عليهء قال الألباني في الإرواء (۸/ 775): (لم أقف عليه) . 

() في (ن): أنه 

(۷) قوله: (معينة) سقط من (ن). 


۲۸ ا المُبدع شرح المُقنع 
فيه ضَرَّرَاء وهنا لا ضَرَرَ فيه “"؛ لته لا ينَعَزِلُ قاض E E‏ 
ولهذا لا يَنَعَزِكَ الوالي'" بمَوتِ الإمام وينعزل بِعَزْلِه . 

قال الشّيحُ تق تفي الدّين : (كعَقْدٍ وَصِِّ وناظِر عَقّدَا جائرًا؛ كوَكَالَةٍ وشِرْكَةٍ 
ونار وله را عد عدو لقص كو ا كوال ون اس 
لِجباية مال وصَرَفه وأَمُر الجهادء ووكيل نبت المال» E ET‏ 
ظاهر كلام یره 

(وَهَلْ يَنْعَزِلُ قَبْلَ العم" بِالْعَْلِ”*؟ عَلَى وَجْهَيْنِء بنَاءَ عَلَى الوّكيل)؛ 
أنه في ا وجزه*"') في «الوجيز) بأنة بحرن كالوكيل» والأشي” 
عدم ؛ لِأنّهِ يتعلّق به قَضَايًا اناس وأخكامهم ف بخلاف الوكيل» فاته 


ع 


: إذا تَغيّرَ حال القاضِي برَّوالٍ عَقْلِ» أ مَرَضٍ يَمَعُه القَضاءء 3 
TT‏ فاه يتَعيّنُ على الإمام له وجهًا واحدًا . 
وف المت اه أنه عن 
فإن اسْتَحْلّف القاضى خليفة؛ فَإنّهِ يَنَعَرْلُ بمّوتِهء أو عَْلِهِ؛ كالوكيل. 


)١(‏ قوله: (وهنا لا ضرر فيه) سقط من (م). 
(۲) قوله: (قاض) سقط من (م). 

9 یالرل 

(:) قوله: (المسلمين) سقط من (م). 

(5) في (م): من 

(5) فى (ظ): منصبه. 

.١١5/1١١ الفروع‎ 0 (۷) 

)٨(‏ في (ن): علمه. 

(9) كتب في هامش (ظ): (حيث قلنا به). 
)9١(‏ زيد في (ن): به. 

() كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


فصل - ووز أن يُوَلَيَهُ فوع التَظَر قي كوم العقل 2 1 


وله عَزْلَ نمه في الأصحٌ. 

وفي «الرّعاية»: إن ل ا 

وفِيهًا : له عَرْل نائبه بِأَفْضَلَ منه» وقِيل: بِمِثْلِهء وقِيل: بدونه؛ لمَصلحة 
فی الديق: 

وقال القاضي: عَزْلُ نَفْسِه يَتَكَرّحُ على الرُوايتين في أله وكيلٌ للمسلمين أَمْ 
لّا؟ وفيه' " روايّتان مَنصُوصّتان في حصا الإمام. 

وفي «الرّعاية»: في نائبه في الاك سر لله الأيتامء وناظر الوففِ» 
وره ا فاا إن ا أن كن رل 

ورابعٌها : إِنْ قال: اسْتَخْلِت عنك؛ انْعرَلُواء وإِنْ قال: عَنّي؛ فلا. 

ولا بطل ما قَرَضّه فارضٌ في المسْتفْبّل في الأشهّر. 

ومّن عزِكَء أو انعرّل”* ؛ حرم عَلَيهِ الحَكُمء ولَزِمه ِعْلامُ ولي الأمر. 

فلو تاب الفَاسِقٌ وحَسُّنَ حالّهء أو أقَاقَ من جُنون أو إِغْماءٍء وقلا : 
نعل به ؛ فهل يَعُودُ قاضيًا بلا تَولِيَةِ جديدة؟ فيه وَجُهان. 

ومن أخبرٌ بوت قاضي بَلوِه وَوَلَى عيره؛ ماد الأول حَيًا؛ لم ينعرل في 
اا 

(وَإِذَا قال المُوَلّي : مَنْ تَظْرَ فِي الْحُكم فِي الْبَلَدِ الْمُلَانِنَ مِنْ فان وَفُلَان 


نهو خينيء 31 2710033 ل و ا ذكره اقاي 
ف ولق 

(۲) قوله: (لم) سقط من (م). 

(۳) في (ظ): فيه. 

(5) في (ن): انعزل أو عزل. 

(5) في (ظ): وقيل. 

(5) قوله: (به) سقط من (ن). 

(۷) في (م): أو فأوليته. 


ا 3 المُبدع شرح المُقن 


وغیره» وَجَرَّم به في «الزّعاية» و«الوجيز»؛ أنه لم يعن بالولاية أحدا منهم» 
وكما لو قال: بعك أَحَدَ الثوبين 

ويَحتَمِلٌ: أن تنعقد”" لمن نَطَرَ؛ِ لان الي يل علّق وِلايةً الإمارة بَعْدَ زَيدٍ 
على شري فكذا ولاية الحُكم. 

MRT‏ وتلاناء َمَنْ نظ مِنْهُمَا ر اس التي 
الْولَايَُ) لمن نَقلرَهٍ لأت" ولاهما“ جميعًاء ثُمَّ عَيّنَ السّابِقَ مِنْهُما . 


5-46 


KK‏ ت 


)١(‏ قوله: (تنعقد) سقط من (م)» وفي (ن): ينعقد. 

(؟) أخرجه البخاري (57571)» من حديث ابن عمر راء قال: أمر رسول الله َي في غزوة مؤتة 
زيد بن حارثة ونهء فقال رسول الله ي: (إِنْ تل زيد فجعفرهء وإن قعل جعفر 
فعبد الله بن رواحة». 

(۳) في (م): أنه 

(4) في (م): والاهماء وفي (ن): ولاها. 


ككل 0 يُشْتَرَط في الْقَاضي عَشْرُ د صقاتِ 0 ۲0۱ 


ا 


(وَيُشْكَرَظ في القاضي عَشْرٌ ضَِاتٍ): 

(005" يَكُونَ بَالِكًا عَاقِا)؛ لان غيرهما لا ينف" كُولّهِما في أنفسهما؛ 
ا بطريق الأوْلّىء وهما يَسْتَحِفَّانِ الحَجْرٌ عَلَّيهِماء 
والقاضِي يستَجقّه على غَيرِهء وبِينَ الحالين مُناقَاة. 

ولم در ابو الج في مثيه : بالِعًا . 

وفي «الانْتصار» في صِحََةٍ إسْلامِه : لا يُعرَفُ فيه رواية. 

ead 

وقال ابن جَرير : لا تشترط”؟؟ الذگور؟ 

وجَوابه : قَوله 8#: «لن يقلح قوم ولوا أمْرَهُم امْرَةه0©؛ ولان" المرأةً 
اقا الل ولا الرأيء ليتق ام احور ال جال 

(خرًا)؛ aS‏ ترق EN UE‏ 
لكِنْ تَصِح وِلاية عَبْدٍ إمارة سرب وقشم صَدَقَقٍ» وفيء» وإمامةٍ صلاةٍ. 


ع وه 


وفيه وَجْهُ: يجوز مُظَلَقّاء قاله ابنُ عقيل وأبو الحسّاب» وقال فيه: بإذن 
)۸( 1 


(7 


ك 
سك 
22 


)١(‏ قوله: (أن) سقط من (م). 

(۲) في (ظ): يَنعَقِدٌ. 

(۳) في (م): وقال. 

© رل (لا تشترط) سقط من (2). 

.”5/١٠١١ المغنى‎ .155/١5 ينظر: الحاوي‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري (4575» من نانيك أبي بكرة و . 
(۷) في (ظ): لأن. 

(8) في (م): سيده. 


YoY‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


فتتلةًا)» لأن ك في ذل ضاحية» والنضاة شی اانه 


وبَيتهما انا + وهو 2 في الشيادة؛ فكذا هنا 


(عَذْلا)؛ أن الفايق لا جور أن بكرن شاهدا : ف ولا يجوز 8 


بت ر مير 3 


وليه من فيه فص يمت الشّهادة. 


وظاهره: ولو 17ت ق E‏ 

وقيل: أو فِسْتٍ بشْبْهةٍ فَوَجْهان. 

(سَمِيعًا ) ؛ أن الأصمّ لا 1 ار الخَضْمَين . 

(بَصِيرًا)؛ لان الأَعْمّى لا يعرف" المدَّعِيَ مِن المدّعَى عَلَيوء ولا الْمُقِرَ 


بكرا لم لف 


إشا رض 


0 لن الرس لا يمك اطق بالشكي» ولا ينهم جَيِيم الاس 
رنه . 


(مَجْتَهِدًا): إجماعًاء دگره ابن حزم “» وأنّهم أجْمَعُوا لكر 


يحاكم ولا لِمُفْتٍ تَقلِيدُ رَجُلٍ لا يَحَكُمْ ولا يفي إلا برل 55" نافد 
الالجيهاد لها ا والقاضي و بالحكم بما أَنْيَلَ الله ولقوله 


لك 


20 
(۲) 


(۸) 


فقلة + الفا ا روه ودار ورا قا + ولآن الم و 


في (م): ولا تجوز . 

ينظر: مسائل ابن متصور ۷/ ۰۳۳۸۱ مسائل صالخ ۰٤۳۸/۱‏ مسائل عبد الله ص ٤۳۷‏ : 
مسائل ابن هانئ ۳۷/۲ . 

في (م): لا يفرق بين . 

ينظر : مراتب الإجماع ص ٠٠‏ 

قوله: (على) سقط من (م) و(ن). 

في (ظ): لأنه. 

في (م): رجاله. 

أخرجه أبو داود (701/7)» والترمذي (۱۳۲۲)». وابن ماجه »)۲۳٠١(‏ والنسائي في الكبرى 
(05»؛ والطحاوي في شرح المشكل (55)» عن ابن بريدة» عن أبيه» مرفوعًا: «القضاة 


فشن و يُشْتَرَط في الْقَاضي عَشْرٌ صِفَاتِ 2 YoY‏ 


يجوز اَن يكُونَ عاميًا مُقلّدّاء فالحاكم أَوْلَى . 

0 أنَّ الإمجماعَ | ُعَقَدَ على تقليدٍ كل ين المذاهب 
NN TSS‏ تابن 
المسألة: أنّ قول مَن قال: إِنّه لا يجوز إلا تول مُجِتَهدِ؛ فإنّه إِنّما عَنَى به ما 
كانت الحالٌ عَلَيه قَبْلَ اسْتَقْارٍ ما اسْتَقَرّ ِن هذه المذاهب. 

واختارَ ذ في «التّرغيب»: ومُجتَهِدًا في مَذَبٍ إمامه للضرورة. 

امار في «الإنصاح» و«الرّعاية» و متي به ضرورةً: 
قال ابن يَشَّارِ: ما" اء عیب على من سق تحنس تسايل لاحم يني بها '.. 


مجتهل 


ا ذل عد : يقتي غيرٌ مته ذكره'" القاضي» وحمَله الشَّيحُ 
نفل الو غا الاج ل هذا: يُراعِي ألْفاظ إمايه» ومُتأخَرَهاء 
وتقليد كبار مَذْمَه في ذلك . 


= ثلاثة: واحد في الجنة» واثنان في النارء فأمًا الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به» 
ورجل عرف الحقٌ فجار في الحكم» فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو في 
النار». والحديث صححه ابن الملقن والعراقي وابن عبد الهادي» والألباني بمجموع طرقه. 
وقال أبو داود: (هذا أصح شيء فيه). ينظر: المحرر 2)١١70(‏ تنقيح التحقيق 25١/5‏ 
البدر المنير ٠٠٥١/۹‏ المغني عن حمل الأسفار (ص ۷۸)» الإرواء ۸/ ٠٠١‏ . 

)١(‏ في (م): ولآن. 

(0) في (م): من 

5 فى (ن): وما 

0 ينظ : العدة فى أصول الفقه 5/ ٠١۹١‏ . 
واب نارهو علي بن محمد بن بشار أبو الحسن» روى عن صالح بن أحمد» وأبي بكر 
المروذي» وحدث عنه النجادء مات سنة *1اه. ينظر: طبقات الحنابلة ٦۳/۲‏ . 

. ٤۳۸ ينظر: مسائل عبد الله ص‎ )٥( 

(5) في (م): وذكره. 

(۷) ينظر: الفروع ٠١5/١١‏ 


Yo‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وظاهره: آنه يَحكُمٌ ولو اعْتَقّدَ خلاقّه؛ لل وأنّه لا يَخْرُجُ عن 
الطَاهِرِء قال في «الفُروع»: فَيَتَوَجَهُ مع الاستِواءِ الخلاف في مُجِتَهِدٍ. 


(وَهَلٌ يُشْترَط کون كَاتِبَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 
أحدهها bE‏ شكرطء تَصَرَه المؤلّك. وقدّمه ف © «الكافى»» وهو ظاهرٌ 


«الوجيز» و«الفُروع»؛ لِأنّه 4# كان أُمّيّاء ولّيسّ من ضَرورة الحُكُم مَعرفَةٌ 


والاتي شط > دة في «الرّعاية»؛ غلم ما يكتبه کاټبه فِيأمَنَ 

واه يذ أ + تشخرط عير ذلك وشرَط الخْرَقينٌ م والحُلوانئ وابن”” 
e .ٍ‏ ل E RED).‏ ا 5 9 >< A‏ . 
رَزِينِ والشيخ تقيٌّ الدين : أن يون وَرِعَاء وقيل: وزاهداء واطلق فِيهما 
كب «الترغيب» وجهين . 

e‏ لا مخفا ا 

يتاك الك ق غ الدّين : اللاي ليا ركان 55 u‏ فالقَدَّةٌ فى 
الحُكم: برجم إلى العِلّم بِالعَدْل وتنفيذٍ الحم والأمانة: ترجع إلى حَشْيَةٍ 


لله مار . 


)١(‏ قوله: (في) سقط من (م). 

() في (ن): تشترط . 

)۳( قوله: (والحلواني وابن) في (م) : مقدم ا 
(:) ينظر: الاختيارات ص ا۸٤‏ الفروع ٠١١/١١‏ . 
(5) قوله: (وأطلق فيهما في) في (م): وفي . 

(1) في (ن): يرجع. 

(۷) ينظر: الاختيارات ص »58١0‏ الفروع ١١/ا١٠.‏ 


ككل - وَيُشْتَرَطْ في الْقَاضِي عَشْرُ صِفَاتِ 2 


وخافيله: اله بيست ل الأنكل «الأبيز > فالات بالشفات كر 
لكنّ الاس اوی مع * التينارقة ويُرجّح بحسن الخلق أيضًا. 


(وَالْمُشْكُودُ): مَاخُوذ من الاجتهاد» وعوة اشيفراغ الفقيه " الؤشع 
a E‏ : (مَنْ يَعْرف مِنْ كاب الله وَسنَّةِ رَسُولِه لل 
الْحَقِيقَة)» وهي : : الل المسْتَعْمَلٌَ في وَضْع Ng E‏ 
المسْتَعْمَل في غير وضع أَوَّلَء زاد بعضهم : على وَجْهِ يصح N‏ 
وهو: القَول المقتضي”*' طاعة المأمُور بفِعْل المأمُورٍ به (وَالنَهْيَ)ء وهو 
اقْيِضاءً گفٌ عن فِعْلِء لا بقول: کف (وَالمُجْمَل)» وهو: ما لا يهم منه 
عِنْدَ الإطلاق07) شي (وَالمَيَينَ)؛ وهُوّ: إخراج الشَّيءِ يِن حير الإشكال إلى 

2 ا ال اسم جامِعٌ لمَعَان مُجِتَوِعَةٍ 
ادو ا ة القروع”” 2 0 المُنَضِحَّ المعتى» (والمتشابة) 
مُقَابله ؛ إا لاشيِراكِ» أؤْ ظهور تَشْبِيوء (وَالْخَاصٌ) : قصرٌ”* العام عَلّى بَعْض 
مسمياته. (وَالْعَاة): ما دل على ات باغْيِبارٍ أَمْرٍ اشْتَرَكَتْ فيه مطلقًا”” '» 


)١(‏ قوله: (فالأمثل) سقط من (ن). 

(۲) في (م): من 

(۳) في (م): الفقه. 

)٤(‏ في (ن): من. 

(5) في (م): يقتضي 

(7) في (ن): عند الإطلاق منه. 

(۷) في (م): الموضوح. 

(0) ينظر: الرسالة ص .۲١‏ 

(9) في (م): قهر. 

)9١(‏ في (ن): مسمياته. وزيد بعدها في (ظ) و(م): جزئه. وضرب عليها في (ن)» وهي غير 
موجودة في أصول الفقه لابن مفلح» ولا في كشاف القناع . 


El‏ شع تن ن 


ل ما دل على شائع في جِنْسِهء (والممَيّدَ)» وهو ما دل على شَيءِ 

م فهو : الرَّافِعٌ لحکم رع (وَالمَنْسُوحَ). وهو: ما ارْتَمَعَ 
En E‏ وهو: المخرج ب إل وما في مَعْناها 
من لَفْظِ شامِل له (والمستتتى مه هو: العام المخصوص بإڅراج بعض ما 
دل عَلَيهِ ب إل a db‏ 


یں 


(وَيَعْرِفَ مِنَّ | بي وهو: ما نَقَلّهِ العَدْلُ الصّابط عَن مِثْلِهء مِن 
كير فر واوا ليق ییا وهو: ما لم يوجد'"' فيه شروط الصّحّة؛ 
كالمنقطع› والمكرة وا وعَيرٍهاء (وتواترهًَا)» هو: ا ا تكله 
اه لكر اواسوهر علي ا ا 
E Ss‏ بل يُسْتَدَلُ بُصول العِلّم على حُصولٍ العَدّد 
والعلم“ الحاصل عنه ضروري في الأصحٌء (مِنْ آحَادِمَا)ء وهو: ما عَدَا 
العو او ال يه أايكوة ر وخاد كز ها لم جيك 
التَّوائْرَ فهو آحَادٌء (وَمُرْسَلَّهَا)ء وهو: قول عير الصَّحَابِيٌ: «قال رسول الله 
NS ۰‏ اها : ف 
انَصَلَ إسناده: وكان كل واجد ج روا مِمَّنْ فوقه» سوا كان و 
)١(‏ في (ظ): معناهما. وقوله: (من لفظ شامل له. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۲) في (ن): لم توجد. 
() قوله: (والعلم) سقط من (م). 
)2 في (م) : رواية. 


0 في (0): وهو: 
)۸( في (م): رواية سمعثت . 


فَخلٌ - وَيْسْدَرَط في الْقَاضِي عَشْرُ صِمَاتِ 8 oV‏ 


أو مَوقُوفَاء (وَمُسْنَدَهَا)ء وهو”": ما اتَّصَلَ إِسْنادُه ِن راويه" إلى مُنتَهاه 
وأكْثَرٌ اسْتِعُماله فيمَا جاء عن النَبِيَ ياف E‏ وهو : ما لم يتل 
سََده» على أي وجو كان الانقطاع. (ممًا“ له هعلق بالأځگام ET‏ 

وظاهِرّه: أنه لا يَجَبُ عَلَيهِ حِفْظ القّرآن» وإِنَّما ا 
حَمْسِمِانَةٍ آيق» كما تَقَلّه المَعْظُم؛ لِأنَّ المجْتَهدَ هو من يعرف الصوات”2 
بدليله ؛ كالمجتهد في القبلة. 

ولِكُلّ واج مما" دنا لاله لا يُمكِنٌ مَعرِقَتّها إلا بمَعْرِفَيه فَوَجَبَ 
مَعْرفَةٌ ذلك؛ يعرف دلالته» وَوَفْكُ الا جتهاد على معرفة ذلك. 

(وَيَعْرِفٌ م 8 1 وعر: اناق المجتَهِدِينَ مِن هذه الأمَّةٍ في 
عَصْرٍ على أُمْرِ (يِمّا اخْتُلِف فيه). 

(وَالْقِيَّاسَ)» وهو: رذ فَرْعَ إلى أضلٍ بعلةٍ» (وَحُدُودَهُ)» على ما ذُكْرَ في 
ارول" إتنشيه الالتوله اك ا إلى الااصل» ا إلى رم 
وبَعضّها إلى العِلّةء (وَكَبَِْةَ اسْينبّاطه) على الكَيفِيّة المذكورة في مَحالّها . 


)١(‏ في (م): هو. 

(۲) في (ظ): راوته. 

(۳) في (ظ): هو. 

)٤(‏ في (م): فما. 

(5) في (م): الاجتهاد. 

© قولهة (الصواب) سقط من (6): 


(۸) زاد في (ظ): كل. 
(9) في (م): ما. 


)٠١(‏ في (ن): أصل. 


١‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


(وَالْعَرَبِيّة» هي : الإغرابٌء أو الألفاظ العَرَبِيّةٌ Cy‏ 
العَربيّة من حَيتُ الحصاصُها بأحوالٍ هي الإعرابُء لا تُوجَدُ في غَيرِها من 
الاخات: (المَُتَدَاوَنَّةَ بِالْحِجَازٍِ وَالشَّام”" وَالْعِرَاقِ) واليّمّنْء قاله في 
«(الستعوغفي و«المحر نا وما الا لِيَعرِفَ به اسينباط الأحكام مِن 
أضناف علوم الكتاب والسّنّةء وقد نص أحمدٌ على اشيراط ذلك لقثا 
رشو 25 24647 

(وكل ذلك مَذكور فِي أصول الفِقَهٍ وَفْروعِهء فَمَنْ وَقف عَليّهِ) أو على 
أكْثَرِه جَرَمّ به في «المحرّر؛ و«الوجيز»» (وَرُزِقَ فَهْمَهُ؛ صَلَحَ لميا وَاْقَضَاء 
مسابو N‏ العال تبذك" يتمكن ين" اضر في العلوم 
الشَّرِعِيّةَ وَوَضْعِها في مَواضِعها . 

قال أب و حكن ارز من صل أصول انقو روه في ولا 

وعدن ور وقِيلَ: مع ضِيقٍ الوقت» وفي «الرّعاية»: كخوفه على 
خصوم مُسافِرِينَ فوت رُفْقَتهِم في الأصحٌ» ويتحرّى'' الِاجْتِهادَ في الأصحٌ. 

مسائل : 

الأونّى: تقدّم" أنّ العَدالةَ شر فلا تصحٌ”" تَولِيَةُ فاسق بِفِعْلٍ مُحرّم 


)١(‏ في (ن): بالشام والحجاز. 

(۲) ينظر: العدة للقاضي أبي يعلى ٠٥‏ المغني .78/٠١‏ 
ل في (م): يدخل . 

)٤(‏ في (م): في. 

)٥(‏ في (م): كخوف. 

(5) في (ن): ويتجزأ . 

(۷) في (م): يقدم. 

(۸) في (م): فلا يصح. 


او ی رو 38| 4 


إجماعا ٠‏ فان فَسَقَ بِشْبْهَةٍ؛ قَوَجهانء وما مََعَّ تَولية القضاء؛ مََعَ دَوامّها . 
وقيل : الفسق الطَارِئُ يمتع تولية القضاء وذوامها : 
وفي الإمامة العْظمَى رواياتٌ”" » ثالِثها : يَمَعُ انعقادها””". لا دَوامّها. 
قال في «المحرّر»: وما مُقِدَ مِنْها في الدّوام أزالَ الولايّةَ» إلا مَقُدَ 
المع لرا عا ولم کک بده إن رل کي بالا و 
قال في «الرّعاية»: فإن نَسِيَ الفِقَة أو حَرِسَء قال ابن حَمْدانَ: ولم 


ع 


تفهم إشنارثه» از ف أذ زان غفل بجنون» آؤ کر مُحرَّم أو إِغْماىٍ أَوْ 
عَمِيَّ ؛ اتك 
وام قذي أذ عر سي در له لساك ون تحب وله مُلازَّمَةُ غَريمه 
حتی يفرع إن كانت بیتته حاضرة أو قَرِيبة e‏ فَوَجْهِان. 
الثَّانِيَةٌ: نصح قن مَستور الحال في الأصحٌّء و كان عا او 


اھ ت س 


اوا أو أَخْرَسسَ تفهم إشارثه أو كِتابَتُه أو مَعَ جَلْبٍ تفع أو ؤُ ذَفْع 
ضَرَرِ وقيل: وعَداوةٍ. 

وللحاكم ان وق لاوقا : تاب اا ي 
الظهارة والصّلاة ونحوهما. 


(۱) ينظر: المغني ۲۲۹/۱۰. 

حرق في (م) : روايتان. 

)۳( في (م): اعتقادها. 

(4) قوله: (قال في) سقط من (م) و(ن). 
(5) في (م): يثبت. 

(5) قوله: (فيه) سقط من (م). 

(۷) قوله: (قال في) سقط من (م) و(ن). 
(8) في (م): يصح. 

(9) في (م): إن. 

(۰) قوله: (وقيل) سقط من (ظ). 


| عت 


الثالكة : يحرم التَساهُلٌ في المتياء وَاسْتِفْتاءٌ مَن عرف بذلك. 

SS 

ويحرم أن يَتَتبّعَ الجيّلَ المحرّمةَ والمكروهةء والترخص” لمَنْ أراد تَفْعَه 
EEN‏ 

وإ حَسْنَ قَضدّه في حِيلةٍ لا شْبْهة فيها ولا مَفْسَدَهَ ِيُخلّصٌ بها حالقًا ِن 
بضدء كد آرت 4 جا 

ویحرم التّحيّلُ لتحليل حرام أو تحريم حَلاقٍ بلا ضَرورةٍ. 

اقية نل روي TTR N‏ 
وأصاب؛ كر وصَحّ» وقیل: لا يَصِح. ١‏ 

وله أَخَذّ رَرْقِ مِن بيت المال» وإ تَعيّنَ آنه يُفِْي وله كِفايَةٌ؛ كَوَجْهانء 
وإِنْ كان اشْتِغْاله بها وبما يعلق بها يَقطغه عن تَمَتَِ تمق عیاله؛ كله أخذّه. 
فن أَحَذْه؛ لم یاځد على اء اجر ومع ف 0 ار كك 
اه 

وإِنْ جَعَلَ له أهلٌ البلد من أموالهم رَرْقًا تمر لفتاويهم؛ جَارَ. 

وله بول هَدِيّةء وقيل: يحرم إن كانت لبنيية بما بيده دون غيره» أو 


لكين بجاهه أو ماله. 


ت 


(۱) قوله: (ما سئل) في (م): سائل. 


(۳) في (م): وما. 

)٤(‏ في (ن): عدمها. 

(5) في (م): فله. 

(5) قوله: (خطه لا) سقط من (م). 
(۷) في (م): يريد. 


فضلٌ - وَيُشْتَرَطْ في الْقَاضِي عَشْرُ صِفَاتٍ 2 5١‏ 

ويْقدّمُ الأغلّم على الأَوْرَع في الأصح. 

ويجُور'' تقليدٌ المفضول مع وُجود الأَمْضَلٍ وإنكان سُؤاله في الأَفيسء 
ولا يفيه قول من لم تسكن نفسه”" إِلَيهِ منهما. 

الخامِسّةٌ: يلرم كل مل أن يرم بمَمَبٍ مين في الْأَشْهَرء فلا يُقلَدُ غَيرَ 
أَهْلِهء وقِيل: بَلَىء وقيل: ضَرورةً. 

فإن الْتَرَمَ فيما اَی به» أو عَمِلَ به» أو لَه حَفَاء أو لم جذ مُفْتِيا؛ لَرِمَه 
قولف وال قل 

ولا تجوز" الفتوى”*' في عِلْم الكلام» بل يهى السَّائلٌ عنه» والعامّة 
ر بالإنباة الل وھا يلين باتك تعالق . 

ولا يجوز التّقْلِيدٌ فيما يُطلّبُ 9 الجُرم» NY,‏ بدليل طني ولا 
الاجتِهادٌ فيه. ويَجُورٌ فبا يطلب فيه الطَنُ وإثباته”" بدليل طني والالجيهاة 


شه. 


4 


طاة 


ا 


ولا اتِهادَ في القَظْعِيَّاتء ولا الإجماع الظنيٌ . 


. كم فيها؛ فقال ابنٌ حَمْدانَ: حول وَجهَينِ‎ elas 


6١ حم يع‎ 6١ 
ر‎ KK» ر‎ 


(۱) في (ن): وقيل: ويجوز. 

(۲) قوله: (لم تسكن نفسه) في (ن): لم يسكن. 

(۳) في (م) و(ن): ولا يجوز. 

(4) في (م): الفتيا. 

)0 في (م): ينتهي . 

(5) في (ن): به. 

۷ في 0 ولا ات الت موائق لماش ها الي صن 1 

(8) في (ظ): وإتيانه. 

(9) قوله: (والاجتهاد فيه ولا اجتهاد في القطعيات» ولا الإجماع) في (م): وإلا اجتهاد 
المقطعيات» والإجماع. 


1Y‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


(قَصَنّ) 


(وَإنْ تَحَاكُمَ رَجُلَانِ إِلَى رَجُلٍ يَصْلْحْ قا کا وتوم کک 
كل كي لما لما رَوَى أبو شُرَيح أنه قال: يا رسو الله! إن قوي إذا اخْتَلَُوا 
فى شيع انرق ا رضي علخ الفريقان: فقال: «ما أده 
هذا!» رواة النَّسائِنُ”"'» وقال التب ل : «مَنْ حَكمَ بَينَ انين تَحاكّما إِلَيهِ 
ررقي به فلم يقل هما الح مَل َع اله روا أبو بكر”". ولول أن 
حَكُمّه يَلرَّمُهِما؛ لما لَحِمَّه هذا الذمٌ؛ آذ ع اما 


)١(‏ قوله: (فحكم) سقط من (ظ) و(م). 

(۲) أخرجه أبو داود (59104)» والنسائي »)٥۳۸۷(‏ وابن حبان (5 42050 والبيهقي في الكبرى 
(۲۰۵۱۱)» من طرق عن يزيد وهو ابن المقدام بن شريح» عن شريح بن هانئ» عن أبيه 
ضيه . وسنده حسن» يزيل ر بن المقدام صدوق» أخطأ عبد الحق في تضعيفه» وقد 
صححه ابن حبان والألباني» وقال العراقي: (إسناده جيد)ء وقوّاه ابن الملقن. ينظر: تحفة 
المحتاج ؟/ ,451١‏ المغني عن حمل الأسفار (ص ».)3٠١8‏ الإرواء 7717/7/4 . 

(۳) أخرجه العسكري في تصحيفات المحدثين (۲ /1۷۲)» من طريق أيّوبٍ الورّان» عن 
يعلى بن الأشدق. عن عبد الله بن جراد مرفوعًا. ويّعلى بن الأشدق العْمَّيّلي أحد 
المتروكين» وعامة أحاديثه عن عمّه عبد الله بن جراد - وهو غير معروف - غير محفوظة كما 
قاله البخاري وأبو زرعة وابن عدي وغيرهم. فالحديث منكر كما قال الألباني» وقد 
ضعفه ابن الملقن. ينظر: الجرح والتعديل 2303/9 التاريخ الأوسط 4179/7 الكامل 
49 265 البدر المنير 4/ 505» الضعيفة (0965). 

(5) في (م): وأنء وفي (ظ): لأن. 

(5) أخرجه ابن الجعد (۱۷۲۸)» والبيهقي في الكبرى »)35١95٠١(‏ عن شعبة» سمعت الشعبيٌ» 
وذكره في قصة. وأخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (؟/ »)۷٠١‏ من طريق أخرى عن 
الشعبي. وسنده صحيح إلا أنه منقطع كما قال ابن كثير والألباني. ينظر: مسند الفاروق 
(۷۷۰). الإرواء ۲۳۸/۸ . 


فخلٌ - وَإِنْ تاك رَجْلَانِ لى رَخْلٍ يَصْلْحٌ لِلْقَضَاءٍ E‏ لك 


)١١ ور‎ A ف‎ E a E 

و«تحاكم عثمان وطلحة إلى جبير» 

لا يُّقالُ: إِنَّ عُمَرّ وعُثُمانَ كانا إمامَين» فَيَصِيرٌ حاكمًا مَن ردا الحُكم 
إلّيو؛ أنه لم يُنْقَلٌ عنهما أكثرٌ ين الرّضا بحُكوه خاصّةًء وذلك لا يُصَيْرٌ 
الحكم'” إِلَيهِ قاضِيّاء وهو حِيئَئِذٍ كحاكم الإمام» ولا يَجُورُ نَفْض حُكيه إلا 
5 2 و2 3 
فيما ينقض من حكم غيره. 

فى القطل اف والضذه كذا ا ا .ركذو هئ 
«الوجيز»: بِحَدّ القَذْف خاصّة» (والتگاح» وَاللْعَان» فِي اهر كَلَامد» ذَكْرَهُ 
أو اکا وجَرَّمَ به فى «الوجیز»» وقدّمه فى «الفروع»؛ لما ذَكَونا فق 
عموم الأحاديث. 


2000 بامقااي ا اناه ےر 6 ul‏ 0 
وظاهر كلامه: يَنفذ في غير فرج؛ كتصّرفه ضرورة في تركةٍ مَيتِ في غير 
فَرْجء دگره ابنُ عَقِيل. 
n‏ م 7 و ror‏ وم ا 
واختار السيخ تَقِنُ الدّين: نفود كمه بَعْدَ حكم حاكم الإمام” '. وأنه إن 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى »23١575(‏ من طريق رباح بن أبي معروف» عن ابن أبي مليكة 
في قصة. ورباح بن أبي معروف المكينٌ صدوق له أوهام» فالأثر حسن. ينظر: الكامل 
64 .» تهذيب الكمال ۹/ ٤١‏ التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل (55157). 

(0) فى (ن): ردّ. 

(۳( كذ في النسخ الخطية» وفي الممتع ٤‏ /01: المتحاكم. 

(6) عبارة الفروع: (واختار شيخنا: نفوذ حكمه بعد حكم حاكم لا إمام)» ومثله الإنصاف 
۸۸ح م وقال ابن قندس في «حواشي الفروع» عند هذه العبارة: (فلعله: نفوذ حكمه لعدم 
حاكم» لكن الموجود في النسخ كما في الأصل» وقد تقدم أنه لم يذكر هذا في 
«الاختيارات»» فإن كان اللفظ نفوذ حكمه لعدم حاكم؛ فهو واضحء وإن كان ما في الأصل 
صحيحًاء فالمعنى الظاهر منه: أنه لا ينفذ إلا بعد حكم حاكم يحكم أنه نافذ» ويكون ذلك من 
باب ما إذا كان نفس الحكم مختلقًا فيه؛ لا يلزم تنفيذه إلا أن يحكم به حاكم؛ كالحكم على 
الغائب» والحكم بالشاهد واليمين على ما ذكره صاحب المحررء والظاهر: أن الأول أولى» 
وأن اللفظ حصل به تغيير» والله أعلم). ينظر: الفروع وحاشية ابن قندس ٠١١/١١‏ . 
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حَكُمَ أحدّهما حَصْمّه أو حَكما مُفْيِيّا في مسألةٍ اجيِهاديّةِ؛ جار» وأنَّهِ يَكْيِي 
تت الو قر 

ويَنبَخِي أن يُشْهِدَ”" عَلَيهما بالرّضا به قَبْلَ حُكيه؛ لكَلّا يَجِحَدَ المحكوه) 
عليه مها 

وإِنْ رَجَعَ أحذهما قَبْلَ أن يشر شر '' فيه؛ جَارَّء وإِنْ رَجَعَ بَعْدَه قبل تمامه؛ 
لو 

وقال”" ابن حَمْدانَ: ليس له الرّجُوعٌ بَعْدَ الرّضا بحكمه. 

فائدةٌ: له أنْ يُشْهِدَ على فيه بحُكوه. ويَلرّمُ الْحُكَامْ قله وتاه ككتاب 
حاكم الإمام. 

(وَكَالَ الْقَاضِي: ١‏ يمد إل في المَالٍ خَاصَّةَ”")» هذا روايّةٌ حَكَامًا في 
«الفروع» وغيره؛ لأنّهِ أسهّل من غيرِه) فيب الاقْتِصارٌ ء 


)١(‏ في (م): القضية. 

(۲) ينظر: الفروع .٠١١/١١‏ 

(۳) في (ظ): يشهدا. 

(4) في (ن): تجحد الحكوم. 

(5) في (ن): شرع. 

2250 في (م): وجهان. 

(۷) في (ظ): قال. 

(۸) قوله: (خاصة) سقط من (ظ) و(م). 
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الأَذَبُ؛ بمَنْح الهمزة والدّال» وضَمُّها لْعَهٌ: إذا صار أَدِيبًا في خُلّق أو 


ت 


۴ 


# عي 556 ع ت E‏ عه ر ر 2 
أدب القاضي: أخلاقه الي يَبَغِي له" أن يتلق بهاء والحلق: صورته 
الباطنة . 


والثنت الق 

نّا مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍِ)؛ لأا يهاه صاحِبٌ الحقٌّء وظاهِرٌ «الفُصول»: يَحِبُ 
ذلك 

(حَلِيمًا)؛ لملا يَخضَبَ من كلام الحَصُمء فيَمعَه ذلك من الحم بيتهم. 


ميم سس 


(ذا آناو) الأناة : اشم مَصدَر؛ O‏ 


)١(‏ كتب فى هامش (ظ): (والأدب: الدعاء والطلب لغة» والتخلق بأخلاق جميلة» وخصال 
TT‏ والقضاء لغة: إما الإلزامء أو الإحكامء أو الفراغ. أو التقديرء أو إقامة 
الشيء مقام غيره» وشرعًا: قول ملزم صدر عن ولاية عامة» وأريد بأدب القضاء التزام 
القاضي ما هو مندوب إليه شرعًا وعرفاء من رفع ظلم وإيصال حق إلى مستحقه» وجري 
على سنن السنة) . 
وكتب أيضًا: (القاضي يحتاج إلى خصال حميدة» يصلح بها للقضاءء وهذا الباب لبيان 
ذلك» والأدب: اسم يقع على كل رياضة محمودة» يتخرج بها الإنسان في فضيلة من 
الفضائل» قاله أبو زيد» ويجوز أن يعرف بأنه: ملكة تعصم من قامت به عما يشينه» ولا 
شك أن القضاء بالحق من أقوى الفرائض وأشرف العبادات بعد الإيمان بالله تعالى» أمر الله 
به كل مرسل حتى خاتم الرسل محمد کل قال الله تعالى: «إِنَّآ ارلا أَلتَوَرَدَ فيا ا 7 
کم يما الوت وقال: وان کم بتكم يمآ رل أنه وا َي أهْوَآهَهْمَ4). 

(۲) قوله: (له) سقط من (م). 

(۳) في (ظ) و(م): أناءة. 

(6) في (م): الأناءة. 


| شس شب ندع 


ِل يردي إلى عجلته”"". (وَفِطتَةٍ)؛ للا يُخدَعَ كمّيره. 


ما ام قول عل : «لا ينبي للقاضي أن يون 
فاضا ی يكون فيد" "؟ عمس خَصال : عَفِيكَء حليم» عَالِمٌ بما كان قَبْلّه 


تس اف ذف أا N‏ 
كفي أرق الاب لا يَخافٌ في الله لوم لائم' : 


(وَرعًا)؛ لِيُوْمَنَ منه مع ذلك أذ ما لا يَحِلَ . 
(عَفِيمًا)» هو الّذي يكف عن الحرام» ولاه لا" يُطمَعُ في ميلِهِ معه 


4E 


غير حق . 
فرع: إذا افتات عَلَيهِ الحَضْمُ؛ ففي «المعْنِي)»: له تأديبه وَالعَمُوُء وفي 
“or 2 4 o 4‏ 
«الفصولاة زه فإن عاد عَرَرَه» وفي «الرّعاية»: ينتهره ويَصِيحٌ عليه قبل 
ذلك . 


وظاهرّه: يُختَص بمَجُلِس الحكم» وفيه نَظرّ؛ٍ كالإقرار فيه وفي غَيرِهء 
ون الحاجَة داعِيَةُ إلى ذلك؛ لكَثْرةِ المتظلّمِينَ على الحُكّام وأعدائهم”" , 


)١(‏ في (ن): علته. 

(۲) في (م): وبصير. 

(۳) قوله: (فيه) سقط من (ن). 

(8) لم نجده من قول علي بن أبي طالب ضف وقد أخرجه البخاري (1۷/۹) معلا عن 
عمر بن عبد بن العزيز» ووصله سعيد بن منصور كما في تغليق التعليق /٥(‏ 2791» وابن سعد 
في الطبقات (79/5). وأخرجه عبد الرزاق »)٠١١۸۷(‏ والبيهقي في الكبرى 2)5١551(‏ 
وابن سعد (425191/5. عن عمر بن عبد العزيز نحوه. وسنده صحيح. ينظر: تاريخ الإسلام 
لدی */ ۷۲ء قح الباري 7/17 1ه الإروك 14/4 

(5) في (ن): وهو. 

0 قرله: (لا) سقط هن (3): 

(0) في (م): يزجره. قال في المصباح ١‏ (زبره زبرّاء من باب قتل» زجره ونهره) . 

(۸) في (ن): وأعوانهم. والمثبت موافق لما في الفروع ٠١١/١١‏ . 
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فجاز فيه وفي غَيرِهء ولهذا شق رَفْعْه إلى غيره''"» فأدّبه 
له. 

(وَإِذَا وَلِيَ فِي عَيْر بَلَّدِ؛ سَأَلَ عَمَّنْ فِيو مِنَ الْمْمَهَاءِء وَالْفُضَلَاى 
وَالْعُدُولِ)؛ لِيَعرِفَ حالّهم» حى يُشَاورَ مَن هو أَهْلٌ للمُشْاوَرَة ويّقبّلَ شَهادةَ 
من هو ين" أل العدالة» (وَيُنِْذٌ عِنْدَ مَسِيرِو مَنْ يُعْلِمُهُمْ يوم وله لِيتلقوْم) ؛ 
أن في تلقّيه''' تعظيمًا له» وذلك طريق لِقَبولٍ قَولِهِ ونْقُوذٍ أمْرِه. وقال 
ڪاڪ يأمرهم بِتَلقَيهِ. 


ص 
-ه 


(وَبَدْخْلَ الْبَلَدَ يَوْمَ الانتبْنء أو الخييس» أو السب كذا في 
رر و«الوجيز) و«الفروع»؛ لقوله ئ : «بُورك لِأَمَتِي في سَبتِها 
ET‏ إل 01 و 37 الي لد كان إذا قَدمَ 5 ق ق يوم 

)١(‏ قوله: (ولأن الحاجة داعية إلى ذلك. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(؟) فى (ن): فيؤدبه. 

O EAI 

(:) فى (ن): تلقيته . 

)2 في (م): والخميس والسبت. 

(5) قال العجلوني: (والمشهور على الألسنة: «بورك لأمتي في بكورها؛ سبتها وخميسها)» لا 
أصل له). وقد أخرج البزار )۷١۲۳(‏ عن أنس نه مرفوعًا: «اللهمٌ بارك لأمتي في 
بكورهاء يوم خميسها)» وفيه عنبسة بن عبد الرحمن القرشي» متروك رمي بالوضع» وهذا 
العديث زوق قر ي الخ كد جا طرق كديره ماعا لق ر بها بح 
أهل العلم» قال أبو حاتم الرازي: (إني لا أعلم في : «اللهمٌ بارك لأمتي في بكورها» حديئًا 
صحيحًا). ينظر: العلل لابن أبي حاتم 5/ »5٠‏ البدر المنير ٥۹/۹‏ المقاصد الحسنة 
(١/ا١)»‏ كشف الخفاء ۳۳۱/۱. 

(۷) قوله: (من سفر) سقط من (ن). 

(۸) قوله: (قدم) سقط من (م). 


1۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


الخميس» » ولأن الاثتين يوم مبارك 
وک ر و س کک ج شت ا ب ا 
وفي «الكافي»: يَسْتَحَبٌ أن يَدخَل يَومَ الخميس)»› وذكر اخرون: 


يُستَحَبٌ يوم الاننَينِء فان لم يَقدرْ فيم الحّميسء وفي «المستوعب» وغيره: 
وال 

(لابسًا أَجْمَلَ ثيّابه)؛ eS aN‏ 
ولتق ان عون" شوقاء. وال“ E E‏ قال شه a‏ 
ناه : 

وظاهِرٌ كلايهم : غيرٌ السّوادٍ أَوْلَى ؛ للأخبار“ . 

واه يَدُلُ ضَحوةً؛ لِاسْتَقْبالٍ الشهر”» ولا يَتَطَيّرُ بشَيءِ» وإِنْ تَفَاءَلَ 

(فيأتي الْجَامِعَ)؛ لاه الموْضِعٌ الذي يَحِتَمِعٌ فيه أَهُلُ البَلّد للّاعة» وهو 


5 
د 


أَوْسَعْ الأمكئة؛ (مَيْصَلَّي فيه رَكْعَتَيْنِ)؟ لان النَِّيَ ية كان إذا كَدِمَ مِن سَفَرِ بدا 
بال تمان هر 0 
هك و مسكقبل الْقبْلّةِ) ؛ 6( شي الجا لس م اسشا نه القبْلة. 


)١(‏ لم نجد ما يدل عليه» وقد أخرج البخاري (7919. »)۲۹٠١‏ من حديث كعب بن مالك 
َيه أنه كان يقول: «لقلّما كان رسول الله ية يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس»» 
وعنه وقال: خرچ يوم الخميس في غزوة تنوك وكان نحت أن يخرج يوم الخميس»2. 

(۲) قوله: (السبت) سقط من (م). 

(۳) في (م): يكون. 

(:) لعل منها حديث: «البسوا البياض» فإنها من خير ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم»» وتقدم 
تخريجه ١١9/7”‏ حاشية .)٤(‏ 

(5) قوله: (لاستقبال الشهر) سقط من (ن). 

(5) أخرجه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم »)۲۷1۹۰۷۱١(‏ من حديث كعب بن مالك ذه . 

(۷) في (ن): لأنه. 
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(5إا”"' اجتَمَعَ التَامنُ؛ أَمَرَ بِعَهْدِهِ فَقْرِىَ عَلَيْهِمْ)؛ أيْ: على الحاضِرِينَ؛ 
لِيَعْلَمُوا تَوليته» ويَعلَمُوا احتياط الإمام على اتباع أحكام الشرع» والنَهْي عن 
مُخالفته» وقَدْرَ المَوَلَى عِندّه» ويَعلّمُوا حدود ولايته» وما فُوْض إِلَيه الحُكُم فيها 

e. a TS 
فيَقصِدَ الحُضورٌ لِمَصل حاجته.‎ 

وفي ا لك دابيا 


ماه 


نه تلفي ی5 لِيَستَرِيحَ مِن نَصَّب سَفْرِه اة اه 
15 ليكوة خروخه عا غدل أخواله. 

يللد E‏ دِيوَانَ الحم بِكَسْرٍ الدّالء وځکي َنْحْهاء 
فارِسِيٌ مَُعرَّتٌ» من الَذِي كَانَ ل وهو هو الك الملشوب ليت شح 
الام ووثائِقهم وسجلاتهم وودائعهم»› ya‏ ا شا الذي ب رين 


ببسي 


ی ع ه66 


وهو في يَدٍ الحاكم بِحُكُم الولايَة وقد صارّتث إِلَيهء نوخت أن تقل ذلك 
إليه. 
قال في لالتضويكةة E EES OE Sg‏ دان 
راق نوع 4« MW‏ ا (A)‏ ا 
4 يرج في لْيَوْم انّنِي و الا ا 
)١(‏ في (ن): وإذا. 
(۲) في (ن): لمن. 


() مراده ما أخرجه البخاري (5018)»: ومسلم (41)» من حديث أبي هريرة ونه قال: قال 
رسول الله ي : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». 

(4) كتب في هامش (ن): (ويسمى القمطر). 

. في (ن): ينبني‎ )٥( 

(5) في (م): يثب ما يشمله. 

(۷) قوله: (في) سقط من (ظ) و(م). 

(۸) قوله: (الناس) سقط من (ظ) و(ن). 
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أخواله. غير عضيان؛ 4 ج رل ا ل ج و مَهُمُومٍ بأَمْرِ 


کو 


ل َنٍ الْقَهْمِ)؛ بعرو" اج لقلبه» وال في تنه اراب" ولأله 
لل قال: «لا يفضي القَاضِي وهو عَضْبانَ) ممق عَلَيهِ مِن حديث أبي بحر 
صرح بالعَضّبء والباقي بالقياس عَلَّيهِ. 

(يْسَلَمْ علَى مَنْ يَمْرُ بو) من المسْلِحِينَ ولو EE‏ ؛ لان السُّنَهَ سَلامُ 
الفارغان الو 04( ثم يلم عَلَى مَنْ في اي أن السّنَهَ سام 
الذاخل على أغل المخلس » (وتضلي کی التشجو إن كان فى مشر 
لقوله 0 «إذا م أحدكم المسْجدّ فلا يَجِلِسُ حتی یرک رَكُحَتَينِ 70" 
والأَخِيرٌ قالَهُ معطم الأضحاب. والْأَفْضَل الصَّلاةٌ. 

(وَيَجْلِسٌ عَلَى بسَاط) وتحوه في الأَشْهّر؛ لأنه أبْلَعُ في كَيبته» وأَوْقُمُ في 
التفوس» وأغظم لِحَرْمةٍ الشرع. 

وظاهِرٌه: أنه لا يَجِلِسٌ على الثراب» ولا على حَصير المسجد. لكِنْ قال 
في في «الشّرح)» : وما ذكر ين جلوسه على البساط دون تراب وحَصِيرٍ لم يُنقل 
عر ا يي ولا عن آل مد حلفا والاقتداء بهم ا فيكون وجوده 
وغدمه سُوَاء: 

وفي «المستوعب»: أَنْقَدَ بساطًا أو لِبادًا أو حَصِيرًا أو غَيرَ ذلك؛ لِيَفْرَشسَ له 
9 في ا فيكون. 
(۲) أخرجه البخاري »)۷۱٥۸(‏ ومسلم (۱۷۱۷). 
DE‏ 
(6) أخرجه البخاري »)1۲۳١(‏ ومسلم »)۲٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة ونه مرفوعًا: «يسلم 


الصغير على الكبير» والمارٌ على القاعد. والقليل على الكثير) . 
(5) فى (م): المسجد. 
کي ۴ : 


(۷) أخرجه البخاري »)٤٤٤(‏ ومسلم .)۷٠٤(‏ من حديث أبي قتادة ذل . 
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وفي «الرّعاية) : بسَكِينةٍ ووقارٍ. 


وفي «الكافي» وط تَحنّه ا بحس علق يحون أوْكَرَ له 


0 
ر و2 رر ٥‏ و و 2 


(وَيَسْتَحِينَ باش ويول عَلَيْد وکود سا e‏ » ويوفمه 
لِلِصَّوَابء ES‏ وَالْعَمَلِ)؛ لأن ذلك ارت ٠‏ ففي 
وَقَْتِ الحاجة ال والقاضي من اقل الاس إلَبه خا 


وا ا ف مان e‏ كَالْجَايعٍ)؛ و ضما بكر 
لتقا وَالدّارٍ الْوَايِعَةٍ في وَس 06 إن 031 كرون ذلك أَوْسَعَ على 
الخُضُومء وأقْربَ إلى العَدْل. 

وعَلِمَ مته أنه لا يكره القَضاءٌ في الجامع والمساجد؛ لحديثٍ 
گب بن مالِكِء ممق عَلَيها”. وروي عن عُمَرَ وعثمان“ وعليّ : «أنّهِم كانوا 
يَفُضُونَ في المسجد»» وقال مالِكٌ: (هو السُّنَهَه والقّضاءٌ فيه من أمْرٍ النّاس 
القديي. 


. في (م): ولما يرغبه في‎ )١( 

(۲) قوله: (من) سقط من (ظ). 

() أخرجه البخاري (551)» ومسلم (5518)» أن كعب بن مالك تقاضى من ابن أبي حدرد 
ديئا له عليه في المسجد. . . الحديث. 

)٤(‏ قوله: (عمر وعثمان) في (م): عثمان. 

(5») لم نقف عليهاء وقد 00 وابن أبي شيبة »)۲۸٦٤7(‏ عن 
طارق بن شهاب: أن عمر طب أتي برجل في شيء - يعني من الحدود -» فقال: «أخرجاه 
من المسجد فاضرياه). ey‏ وأخرج | سن أبي شيبة »)۲۸٦٤۸(‏ عن مبارك» عن 
ظبيان بن صبيح.ء قال: قال ابن مسعود ون : «لا تقام الحدود في المساجدا. 
ومبارك , بن ا عدون تدس وس فق وظبيان بن صبيح لا يُدرى مَن هو. ينظن 1 سيو 
أعلام النبلاء /ا/ .»7381١‏ ميزان الاعتدال 5/8/7”. 

(0) ينظر: المدونة 7/5 ١٠ء‏ الإشراف على مذاهب العلماء 5/ ۱۸١‏ . 


VY‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


فإن انه قق لأحدٍ من" الخُصوم مانِعٌ من" ' دُخوله ؛ كحيض وكُفْرٍ؛ وگل 
وَكيلّاء أو ينتظر” "على تدع تساف د 

(ولا بنذ حَاجِبًا وَلَا بَوَابَا)؛ لقَولٍ الَِيَ ية «ما من إمام أو وَالِ يُعْلِقُ 
باه دُونَ ذوِي CER CATT‏ الل کال أثرات السام 
روف رحا ا ا كناك رر ا وا ی هوقال: 
غريب ولان الحاجب ربّما قَدَمَ المتأخّر e‏ 
لا في غَيْرٍ مجلس الحم إن شاء)» وفي «المُروع» وعيره: إ 
أنه قد تَدْعُو حاجَته إلى ذلك» ولا مَضَرَةَ على الخُصُوم فيه؛ لِأنّه ليس بِوَفْتِ 
للحكومة. 

وفي [المحرّرا و«الوجيدة: المئع مُطلقًا. 

وفي «المُذهب»: يَتركُه دبا . 

وفي «الأخكام السُّلْطَانِيّة؛: لَيسَ له" تأخيرٌ الخصوم إذا تَتَارَعُوا إِلَّيهِ بلا 


)١(‏ قوله: (من) سقط من (ظ) و(م). 

(۲) في (ن): في. 

(۳) في (ن): وينتظر. 

(4) في (م): وإسناده. 

(5) أخرجه أحمد (۳۳٠۱۸)ء‏ والترمذي (۱۳۳۲)ء والحاكم (۲۸٠۷)ء‏ عن أبي الحسنء قال: 
قال عمرو بن مرة وليه » فذكره. وسنده ضعيف؛ فإن أبا الحسن الجزري مجهول. 
والحديث أخرجه أبو داود »)۲۹٤۸(‏ والحاكم »)۷٠۲۷(‏ من طريق آخر عن 
القاسم بن مخيمرة» عن أبي مريم صاحب رسول الله ي مرفوعًا بلفظ : «من ولي من أمر 
المسلمين شيئًا فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم وفقرهم احتجب الله يوم القيامة عن خلته 
وحاجته وفقره وفاقته)» وصححه الحاكم والذهبي والألباني» وقوّاه ابن الملقن. وأبو مريم 
هو: عمرو بن مرة كما قاله الترمذي والبخاري وغيرهما. ينظر: البدر المنير 2051/7/49 
الصحيحة (1۲۹)» صحيح سنن أبي داود ۲۹۹/۸ . 

(5) في (ن): المستأخر. 

(۷) قوله: (له) سقط من (ن). 


بَابُ أدب الْقَاضِي 2 V۳‏ 


كدو ول له إن حتت إلا في أؤقات الاستراحة لك 


وفي ال تبي أن يكُونَ على رَأسِه من يرب النّامنَ. 

(وَيَعْرِضُ الْقِصَصٌ)؛ ليقضي”© وا تجح أصحابهاء يَأ الأول كَالْهَوّلٍ)؛ 
كما لو سبق إلى و مباح» (ولا قم م السَّابقَ في أَكْثَرَ مِنْ حُكُومَةٍ وَاحِدَةِ) ؛ 
للا يستَوعِبَ الا يتكاويق ضر ره ولاه تيون ا ا الَانبة؛ 
لآن النى ا ا ی 

وقيل : يُقدّمٌ مَن لَه يبه للا تضجر الييئة . 

وفي «الرعاية*“ : 0 تقديم مُتَأَخْر . 

(إِنْ* حَضَرُوا دَفْعَةَ وَاحِدَة وَتَشَاحُوا؛ٍ قَدّمَ أَحَدَهُمْ بِالْقَرْعَةِ)؛ لأنّها 
رو للترجيح في غير هذا المؤضعء فكذا هُنًا. 

وفي «المحرّر» و«الوجيز»: المساقر المرتحكل . زاد في «الرّعاية»: 
والمرأةَ في حكوماتِ يسيرة. 

فعلى هذا: إِنْ كان المسافرون"'' مِثْلَ المقِيمِينَ أو أقل» وفي تقديمهم 
ضَرَّرٌ؛ٍ اعتبر رضا المقِيوِينَ» دل إن كانوا مهم أو أَكُثْرٌ؛ سَوٌَّى بیتهم . 

فإن ادّعى كل منهما" آته حَضَرٌ قَبْلَ الآخَرِ؛ لِيَدّعِيَ عَلَيهِ؛ فهل يدم 
الحاكم مَّن شاء منهماء أو يَصرفهما حتى”" يَتَفِمَاء أو يُقرِعٌ بَيتهماء أو 


)١(‏ في (م): الاستباحة. 

(۲) في (م): ليقتضي . 

(۳) في (م) و(ن): سبقته . 

)٤(‏ في (م): الدعوى. 

(5) في (ظ): فإذا. 

(5) في (ن): المسافر. 

(۷) في (ظ): منهم . 

(6) قوله: (حتى) سقط من (ن). 


Me‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


یسل کل نالع۲ فيد ازج 

والاغتبار بِسَبْقِ المدعي» لكِنْ لو قَدَّمَ المتأخّر'”. أو عَكسَ؛ صح قضاؤه 

مع الكراهة. 

وغدل 3 الْخَضْمَيْنِ)ء دوا في الأصحٌ. (ني A‏ و ومجلسه 
واللكخرق فتثياء E‏ و في کتاب «قضاة ة البصرة»» عن أَمُ 
سَلَمَة: أن الت بيار“ قال: ا ا م 
في لَفْظِهء وإشارته» ومَصْعَدِهء ولا يَرْفَعَنَ أَحَدٌ صَوّه على أَحَدٍ الخَضْمَينٍ ما 
لا يَرمَعُه على الآخَرِ»”"'. وكَتَبَ عُمَرُ إلى أبي موسى : «وآس بَينَ النّاس في 
وَجْهِكٌ ومَجْلسكڭ. وعَدلِكَ»› حتّی لا ياس الصضَّعِيفُ يِن عَذَلِكَء ولا يَطمّعَ 
الشَّرِيفُ في حقك”" رَواهٌ الدّارقظ: ع من رواية عبدٍ اله“ بن أبي حُمَيدٍ 


الهُذَلِيَ» وهر BE U BEE E SY e‏ اد قد د EU‏ روا OEE 47 U‏ نا كاد E‏ قر د د 


(۳) في (ن): المستأخر. 

(5) قوله: (قدم المتأخر أو عكس . . .) إلى هنا سقط من (م). 

(5) أخرجه أبو يعلى .)٥۸٦۷(‏ والطبراني في الكبير (2)570» والدارقطني (5577)» عن أمّ 
سلمة ويا مرفوعًا. وفيه عباد بن كثير الثقفي» وهو متروك» والحديث ضعفه الزيلعي 
والهيثمي وابن ¿ الملقن وابن حجر والألباني» وقال: (فبعلك 0 ينظو نصب الراية 
32 البدر المتبر اك اك التلخيص الحبير 5/5 الصحيحة ›)۱۹٥(‏ الإرواء 
1 

(۷) كذا في النسخ الخطية» والذي في المصادر الحديثية: حيفك. 

(۸) كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما فى المصادر الحديثية: عبيد الله . 

(9) أخرجه الدارقطنى »)557/1١(‏ والبيهقى فى الخلافيات (/0011)» وفيه عبيد الله بن أبى حميد 
الهذلي متروك واو. والحديث ضعفه البيهقي والزيلعي» ولرسالة عمر إلى أبي موسى طريق 
صحيحة كما سيأتى. ينظر : نصب الراية ۰۸١ /٤‏ الإرواء .۲٤١١/۸‏ 


بَابُ أدب الْقَاضي 8 Vo‏ 


6 (۱) “ عله و چ ورت 2 0 ف 
ولأنه ‏ ربّما لم يمهم حجُته» يودي إلى ظلمه وانكسار قَلْبه. 
ا و ST‏ و2 
وقدم في «الرعاية»: أن ذلك يسن . 


(إلّا أن يَكُونَ أَحَدَُهُمَا كَافِرَاء قَيْقَدُمُ المُسْلِمَْ عَلَيْهِ في الدَّخُولِء وَيَرْفَعَهُ في 


و 5 رو ا معن ا لق و هدهي 

الج س)» هذا هو الاشهر؛ لما رَوَى حَكِيمَ بن جزام» عن الاعمَش» عن 
ٳبراهيم اليوئ قال: وَجَدَ عَلِنّ دِرْعَه مع يهودي» فقال: دِرْعِي سَقَطتْ وَفْتَ 
كذاء فقال اليهودي: دِرْعِي في يَدِيء وبَيْنِي بيتك قاضي المسَّلِمِينَ» فارَمَعَا 

E 16‏ ل ر مه of‏ 5 ا E‏ 

إلى شريحء فلما راه شرّيح قام من مجلسه وأجلسّه في موضعه» وجلس مع 
اهرت تق وة فال علا" لر كان شين نيما ا معد ني 
يَدَيكَء ولكن سوِعْتٌ التي بي قال: «لا تساووهه”*' في المجلس»ء وإسناده 
فيه ضَعْفٌ'”'. وإظهارًا لِشَرَفٍ الإسشلام. 


(وقبل : يسوي ا)؛ لان العذل يقتضى ذلك؟ كالمسلمين: 
o£ Aa‏ 


2 و i‏ ت 1 1 ۳ (0) 50 
E‏ لحديث ي“ وهو وا“ التقديم ؛ 
لاه حاف > والخا ص تبت داه 


وفي «المحرّر) : يُفضّل عَلَّيهِ دُخُولُاء وآمًا جلوسًا فعلى وَجهَِين. 


)١(‏ في (م): أنه 

(0) في (م): وأجلس. 

(۳) قوله: (علي) سقط من (م). 

() في (م): لا تساوهم. 

(5) أخرجه ابن القاص في أدب القضاء »)١١(‏ وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء 
9 والجوزجاني في الأباطيل »)۲٠١/۲(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(0 ۸ وفي سنده: حكيم بن خذام أبو سمير البصري» قال أبو حاتم : (متروك الحديث)» 
وقال البخاري: (منكر الحديث)» قال ابن الصلاح : (لم أجد له إسنادًا يثبت). ينظر: لسان 
الميزان ۳/ ۲٠١‏ التلخيص الحبير 5/ 579» التكميل لصالح آل الشيخ ص .7١7‏ 

(5) في (م): أوجب. 


AN‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


عع 


(ولا E‏ لما فيه مِنْ سر قلب صاحبه» ور ها أدص إلى ضعفه 


¢ 


SET‏ ياه ان عليه أن بعل هما ولا فا من الصرن 
عل 99 اسه 

م سي اس لو 
قال : نَعَمُء قال: حول عنّاء فإني سَمِعْتٌ رسول الله يكل يقول: «لا تَضِيفُوا 
أَحَدَ ا وعد ا ٤‏ وفي Ay‏ لا يَبَي ذلك . 

(وَلَا يُعَلّمْهُ كيف يَذَّعِي فِي أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ)» وهو المذْهَبُ؛ لما فِيهِ من 
الإعانة على خصضوه» وكشن قله 

لي ا ب تَحرِيرهَا)؛ لاله لا 
ضَرَرَ على حَصْمِه في ذلك» ولان“ 2 لك عل تسا تَسَبمّا إلى تأخير حقّه 
وعَدَمِ المَضْل بَبنّه وبين غريوه 

وفي «مختصر ابن رَزِينٍ) : يسوي بين حَصمَين في مَجلِسه» ولخظه 
ولَفْظِهء ولو ذِمَيّا في وَجْهِ. 


. في (م): ولا تليقنه‎ )١( 

() قوله: (الضرر على) في (ن): ضرر. 

(۳) في (ن): فقال. 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى »۲٠٤۷١(‏ ١۷٤٠۲)»ء‏ عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن 
انود وإسماعيل ب نمسم الي صف كر الي سند عن اسن ور 0 
والحديث أخرجه البيهقي في الكبرى ٠ ٠٤۷۲(‏ من طريق آخر ب بلفظ : «كان النبي ج لا 
يضيف الخصم إلا وخصمه معها. وفيه: القاسم بن غصن» وهو ضعيف يحدّث بالمناكير 
عن المشاهير. ينظر: الجرح والتعديل »1١5/17‏ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة 
۸ الإرواء ۲۵۱/۸ . 

(5) في (م): ولا . 


بَابُ أدب الْقَاضِي 2 VV‏ 


فرعٌ: ما لَزِمَ ؤِكُرّه في الدّعْوَّى مِن شَرْطٍ أو سَبَبٍ أو عَيرٍهماء إذا لم 

كر أن الحاكم ا عله كر ويحرره» ذَكرَه في «المحرّر) و«الوجيز» 
الى 
وغيرهما . 


4 


(وَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ إلى حضوو لِيُنْظِرَهُء أو يَضَعَ عَنْهُ أؤ يَْنَ عَنْها'). كذا في 
«الكافي» و«الشّرح)» و«الوجيز»؛ لما رَوَى س ثنا ابن الشبارك» أنا محر 
عن الزّهْرِيّء عو غيل ال من بن كتوديق مالك ن أتى ا ا 
فكَلّمه ع عُرّماءه» فلو تَرَكُوا الْأَخْدَ لَتَرَكُوا لمعا لجل رسول الله لاء 
مرسل”” يد۰ وتَقَلَ حَنْبلَ: أن كَعْبّ بن مالِكِ تقاض ابن أبي حَدْرَدٍ دنا 
عَلَيوه وأشار إليه””' ابن ب بِيَدِه أن ضَع الشَّظرَ مِن دَينِكَء قال: قد فَعَلْتُ 
قال الذي E‏ ا قال ا عا سنك عن الك ا 

وقال”'' ابنُ حَمْدانَ: يَحتَمل مَنْعَّ وزڼه عَنه. 

وفي ٩‏ سؤال الوّضع عَنْه روايَة ذَكَرّها في «المحرّر» و«الرّعاية». 


(1) قوله: (أن الحاكم يسأل عنه. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(0) في (ن): ليضع عنه ويزن عنه. 

)۳( في (م): يرسل . 

(4) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصورء وقد أخرجه عبد الرزاق (۷۷١١٠)»ء‏ 
وأبو داود في المراسيل »)۱۷١(‏ واختلف في وصله وإرساله» والصواب فيه الإرسال. 
وتقدم تخريجه 5/ 5/5 حاشية (0). 

)٥(‏ قوله: (إليه) سقط من (م). 

(5) أخرجه البخاري »)٤٥۷(‏ ومسلم (1508). 

(۷) قوله: (قال أحمد) سقط من (ن). 

(۸) ينظر: زاد المسافر ٤۹٤/۳‏ . 

0 في (م) : قال . 

04( ف 


۷۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


ا ۽ و اك زه 1 1 روت م 
فرع : إذا س أحدهما رد عليهِ» وفى «الترغيب»: س لود عليهما 
ا أن اد ع 


a القافى أن‎ NS 
. الخَصْمان بَينَ يَدَبهِ؛ لأمره 4# بذلك”‎ 

(وَينبَفِي)؛ آي : يسن (أنْ بضر مَجلِسَهُ الْعْقَهَاءَ هن ل مَذْمَب إن 
أُمْكَنّ)؛ حنَّى إذا حَدَنّتْ حادئة كال عدها ليدكروا* ار فيهاء 500 
عنهاء فاته أسْرَعٌ إلى اجُتهادِه. وأْقْرَبُ إلى صوابه””"» فان حَكمَ بالجتهاده؛ 
َيس لِأَحَدٍ الاغتراضٌ عَلَيهِ؛ لِأنَّ فيه افْيِِانَا عَلَيو» إلا أن يَحكُمَ بما بُخاليف 
نضا أو إجماغا: 

(وَيَُاوِرَهُمْ فِيمًا يُشْكِلْ عَلَيْو)؛ لقوله تعالى: « وكاو في الأرِ» 
لآل عِمرّان: ٠)٠۹‏ وقد «شَاوَرَ التب ي أضحابّه في أَسَارَى بَذرِ»» «وشاوَرَ 
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ایو بكر فى فراٹ الل O‏ 


3 في( اس 

(۲) قوله: (يصبر) سقط من (ن). 

() كتب في هامش N‏ معًا رد عليهما معا قاله في «الرعاية»). 

)£ في (م): نقله . 

(5) لم نجدها في المطبوع من مسائل عبد الله . وينظر: الفروع .٠١٤١/١١‏ والحديث تقدم 
تخريجه ۲۷٤/٠١‏ حاشية (5). 

() قوله: (ليذكروا) سقط من (م). 

(۷) في (م): جوابه. 

() أخرجه مسلم (4)21157: من حديث ابن عباس عن عمر وكا . 

(9) أخرجه مالك (6۱۳/۲)ء وأبوداود (2»)5894 والعرمذي »)5١١1(‏ وفيرهم» عن 

قبيصة بن ذؤيب في قصة. وفي سنده اختلاف» وهو منقطع؛ فإن رواية قبيصة بن ذؤيب عن 

أبي بكر وعمر ويا مرسلة. والحديث حسنه الترمذي» وصححه الحاكم» وصحح إرساله 

لبخاري والدارقطني وابن عبد البر والألباني. ينظر: التاريخ الكبير 5 »۲٠۳/‏ البدر المنير 

۲ ۱ التلخيص الحبير ۰۱۷۹/۳ الإرواء 2١١5/5‏ ضعيف سنن أبي داود ؟/799. 


بَابُ أدب الْقَاضِي 0 1۷۹ 


وهر في دِيَةٍ ea‏ «وشاوَرَ فى ع ال ولا مخالِفت فى 
استحباب ذلك. 


والتشاورة هنا لاشيځراج الأَدِلة ويَعرفَ بالا جتهاد» قال أحمد: ما 
اسه لو فعله الحَكام يُشَاوِرُونَ وينتظرون”*) 

ان « له*؟؛ حَكَمَ)ء SY,‏ ا جاخ A ale‏ 
قن كوضيعد إل 0 ی يفخ ال ف بده لكا ف من القضاء 
55 

(وَلَا يعلد غَيْرَهُ وَإِنْ گان أَغْلْمَ مِنْهُ)؛ لان المجتهد لا يَجُورٌ له التَقَلِيدٌ ولو 
ضاق الوَقْتُ؛ٍ كالمجتهدين”'' في القِبْلة» نَقَلَ ابن الحَكّم : (عَلَيهِ أن يَجِتَهِدَ 
قال عْمَرٌ: «والله ما يَدْرِي عمرٌ أصاب الحقّ أمْ أو خا ولو كان کم 
د الله ی لم يقل هذا)”" . 


52 


ابو الحارث: لا تُقَنَّدْ أَمْرَكَ أخدّاء وعَلَيِكَ بالآكر"©؛ وقال 


. من حديث المسور بن مخرمة طن‎ »)١584( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (170) من حديث أنس بن مالك طن 

(۳) قوله: (لو فعله) في (ن): أو عرفه. 

(6) ينظر: زاد المسافر ٤۷۸/۳‏ . 

(5) قوله: (اتضح له) في (م): انتظر. 

)6 في (ن): كالمجتهد. 

(۷) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وقد أخرج الطحاوي في مشكل الآثار (9/ 0425١5‏ والبيهقي في 
الكبرى »)۲۰۳٤۸(‏ عن مسروق» قال: كتب كاتب لعمر بن الخطاب ونه : هذا ما أرى الله 
أمير المؤمنين عمر. فانتهره عمر وَيِكنهء وقال: «لاء بل اكتب: هذا ما رأى عمرء فإن كان 
صوابًا فمن الله» وإن كان خطأ فمن عمر)ء قال الحافظ في التلخيص 477/5 : (إسناده 

(۸) ينظر: زاد المسافر ۳/ ٤۸٥‏ . 

(9) ينظر: العدة للقاضي أبي يعلى ٤‏ الفروع ٠۳٣١/۱۱‏ . 


۸۰ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ف قلق 0 EA OO oe‏ عجره SM 2 A r‏ 
للفضل بن زياد : لا تقلد دينك الرجال» فإنهم لن يَسلمُوا أن يَغْلطُوا 5 
وقال ابن ححَمُدانٌ: وإن©2 كان الخصم مُسافِرًا يَحَافُ فوت رُفْنَيِه؛ 
(8) عن :ةق ا E‏ 8 م "” عم اله 0 5 
يحتمل وجهين › وإن فوّضه إلى من اتضح له وهو آهل للقضاء؛ صح. 
قال أبو الحَكَّلاب: وحَكى أبو إِسْحاقٌ الشيرازئ : أن مَذْهَبَنا جوا تقلير“ 
العالم للعالہ» وهذا لا يُعرَفُ عنهم . 
وار أبو اا إن كانت العادة ا ل خوز اها عا 
قَعَلّها بِحَسَبٍ حاله ويُعِيدٌ إذا قَدَرَ؛ كَمَنْ عَدِمَ الطَهُورَينٍ» فلا صرورة إلى 
التّقليدء ولأن العامّيَ لا" يسم عنه فَرضه - وهو التَّقْلِيدٌ - بحَوفٍ قَوتِ 
Oe)‏ 
وقنه 5 


3 م تت .ك of «f ۹ ٠.‏ 
و احمد فى روايَة ال إذا سلتا عن فاا لا أغرفٌ 


فيها حَبَرًا؛ قلت فيها بِقَولٍ الشَّافِعِيَ ؛ لاله إمامٌ عالِمٌ من 58 وقد قال الت 
ا ار 2 5ه 9 20 
ل : «عال ٩‏ ر ا الاو علا 


)١(‏ فى (ن): الفضل. 

ga سقط‎ e امرلك للحا ددم ) إلى‎ EY I 

(۳) ينظر: العدة للقاضي أبي يعلى 4 الفروع ۱۳٣١/۱۱‏ . 
(4) في (م): وإنما. 

(5) في (م): ويحتمل. 

(50) في (م): التقليد. 

(۷) قوله: (للعالم) سقط من (ن). 

() في (ظ) و(م): وأا 

(9) قوله: (لا) سقط من (م). 

0 في (م): رفقته» وفي (ن): قوته. 

)١١(‏ فى (ن): قال. 

(19) ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي ٥٤/١‏ . 

(16) زيد في (م): من. 

- والعقيلي في الضعفاء الكبير‎ .»)٠١١١( وابن أبي عاصم في السنة‎ »)۳٠۷( أخرجه الطيالسي‎ )١5( 


بَابُ أدب الْقَاضِي 8 ۲۸۱ 


(وَلَا يفضي وَهْوَ عَضْبَانْ) غَضَبًا كثيرًا ؛ حبر أبي َكْرَةَ: أن الت بيا قال : 


ولا يَقضِيَنٌ حاكم بين اين وهو EE‏ : و ل له وها e‏ 


العَضَبٌ على الجَور ذ في الحكمء وفيه من الوعيد ما رواه ابن أفي أرقي 
مرقرغا: إن الله تعالى مع القاضي ما لم بجر فإذا جار تَخَلَّى عنه» ولَزِمَه 
الشّيطاة» رواه الترمذئ" . 


(وَلَا حَاقِنٌ» لا فِي شِدَّةٍ العَطش والْجُوع و وَالوَجَع” 
وَالنَعَاسِ» وَالْبَرْدِ المُوْلِمء e‏ اسا على اله صوص عات 
ls‏ 2 وكسَلٌء وحَرْن وخَوف» وفْرَحٌ م غالِبٌ؛ لأنّها تمع 
حرا الب اشقا الفكر الذي وکل به إلى إصابَةٍ الحق في الغالب» 
فهو في مَعْنى العَضَب . 


= ۸۹/9( من حديث ابن مسعود كه وق إستاده النضر بن ميد أب الجارودء وهر 
متروك منكر الحديث. وقد حكم عليه بالوضع : الصغاني والشوكاني» وتَعْقَبِوا بضعفهء لا 
وضعه. ينظر: المقاصد الحسنة .)1۷١(‏ الأسرار المرفوعة .»)۲۸١(‏ الفوائد المجموعة 
(۹۱). 

كج کے ل 

(۲) أخرجه البخاري »)۷۱٥۸(‏ ومسلم (۱۷۱۷). 

(۳) أخرجه الترمذي ٠(‏ ۰ ,) وابن حبان »)۷۰۲١(‏ والبزار »)۳۳۳٣(‏ والحاكم »)٥٩٨۲(‏ وفي 
إسناد عمرو بن عاصم الكلابي» وهو صدوق في حفظه شيء. وعمران القطان» متكلم فيه 
وهو صدوق يهم. والحديث صححه ابن حبان والحاكم والذهبي» وقال الترمذي: 
(غريب). ينظر: البدر المنير 4578/9 التلخيص الحبير 775/5 

(:) قوله: (والجوع) سقط من (ظ) و(م). والمثبت موافق لنسخ المقنع الخطية. 

(5) في (م): والجوع» وفي (ن): والجزع. 

(0) في (م): بشهو 


YAY‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


(فَإنَ غا وَحَكم اف ال - عا 7 في الأصحٌ؛ لار 
حم للربيرِ في شراج الحَرّة وهو عَضبان» ممق علي . 

(وَكَانَ القاضي: ل ٠‏ ل الان بض فاد الم عته. 

(وَقِيلَ: إِنْ عَرَضَ ذَلِكَ بَعْدَ قَهْم الْحُكُم؛ جار وَإِلّا قلا)؛ لِأنَّ ذلك إِنّما 
E RE‏ وذلك مَفقود فيما إذا عرض 
1 د قَهُْم الحكمء د فيها إذا عرض قَبْلّه ولغضبه“ #4 في ا 
رميو 

قال ا اب ار عو في مال 
العَضَبء إلا أن يکود يَسِبرًا لا يَشْكَلٌ)» ُه TEE‏ “ وَالرُبَير» 
لكنْ ذَكَرَ ابنُ نَصْر اللو: أن النِيَ يه كان له أنْ يَقْضِيَ حال" عَصبه. 

و ا بتي الرّاء؛ وفك ان الاما على 
ا لا زوق عبد الله وأ ع ': أن السب ية قال : «لَعْنة الله على 
الرَّاشِي والمرتشي”"» روا أحمدٌء وأبو داودء والتَّرمِذِيُ وصخحه» وإِسّناده 


: 3 دمر ع و 2 ورت 3 ۾ و ج‎ (OP ras 
ثقات > وروی احمد» والترمذِيّ وحسنه من حديث أبى هريرة» وزادا: (فی‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۳٥۹(‏ ومسلم (۲۳۵۷)» من حديث الزبير بن العوام 

(۲) قوله: (بعد فهم الحكم موجود فيما إذا عرض قبله ولغضبه) في (م): لفعله. 

(۳) في (م): قصة. 

(:) في (ظ): قضية. 

(5) في (م): بكر. 

(7) في (ظ) و(ن): حالة. 

(۷) في (م): عمر. 

)٨(‏ في (م): والمرشي. 

(9) أخرجه أحمد (5985)» وأبو داود »)35/8٠0(‏ والترمذي (۱۳۳۷)» وابن الجارود (087)غ2 
وابن حبان .)7١557(‏ والحاكم .)١51(‏ وسنده حسن؛ فيه الحارث بن عبد الرحمن» وهو 
صدوق لا بأس به كما قال أحمد وغيره» وصححه الدارمي وابن الجارود وابن حبان - 


بَابُ أدب الْقَاضِي 8 YAY‏ 


و رد . )222 ع em‏ )۳( ۶ 4 2 
الحكم»» وفيه عمر بن أبي سَلمَة » ورواه احمد مِن حديث ثوبان» 
واد وال اا ۲ عی٠‏ الل کی یا پا 


فان رشاه على واجبء أو لِيَدقَعَ ظلْمَه؛ فقال عطاغ وجابر بن زَيدٍ 


وَالحَسَوٌ: (لا ابن أن فا مح نبي" واه يسنت" ما كما 


(۲) 


لفق 
)€( 


2) 
000 


والحاكم والعراقي والألباني» وقال الترمذي: (حسن صحيح). وذكر ابن حجر: أنه ثابت 
من حديث عبد الله بن عمرو ويا . ينظر: البدر المنير 49//ا5» خلاصة البدر المنير 
ان 5 م الإرواء 717/8. 

في (ظ): عمرو 

أخرجه أحمد .»)4٠۰۲۳(‏ والترمذي »)۱۳۳١‏ وابن حبان (00177)» عن عمر بن أبي سلمة» 
عن أبيه» عن أبي هريرة يينه. وعمر بن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوف» متكلّم فيه من 
قبل حفظه» قال الترمذي: (ورُويَ عن أبي سلمة عن أبيه مرفوعًاء ولا يصحٌ). وذكر 
اد فطلي أذ شري ان ا عي لاد کی سوق قحي ا ا 
بالصواب» وأصحٌ. ينظر: علل الدارقطني 2775/5 البدر المنير 4/ 517, الإرواء 
TENA‏ 

قوله : (أحمد والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة. . .) إلى هنا سقط من (م). 

أخرجه أحمد (۲۲۳۹۹)» والبرّار (51)» والطحاوي في شرح المشكل (01505)غ2 
والحاكم »)۷٠٦۸(‏ من طرق عن ليث» عن أبي الخطاب» عن أبي زرعة» عن ثوبان ضيه 
مرفوعًا. قال البزار:(هذا الحديث قوله: «والرائش» لا نعلمه يروى عن رسول الله يه من 
وجه من الوجوه إلا من هذا الوجهء فلذلك كتبناه» وبينا أن هذا الحديث إنما هو عن 
ليث بن أبي سليم» عن أبي زرعة» عن أبي إدريس . ٠.‏ وأبو الخطاب فليس بالمعروف إلا 
أنه قد روى عنه ليث غير حديث» وإنما يُكتب حديثه إذا لم يُحفظ ما يُروى إلا عنه). وقد 
أفاد الحاكم وابن القطان والألباني وغيرهم ضعف هذه الزيادة ونكارتها كما قاله البزارء 
فقال الألباني: (منكر). ينظر: بيان الوهم ٥٤۸/۳‏ التلخيص الحبير 2448/5 الضعيفة 
(ه 22135 الإرواء ۲٤۳/۸‏ . 

أخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۹۹۳» »)۲۱۹۹٤‏ عنهم جميعًا. 

في (ظ) و(ن): فسا 


A٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


43 الرجل اس 


(ولا يفيل الْهَوَبةً)؛ لما رَوَى أبو حمَيد الساعيي؛ قال رسول الله كلل : 
«هَدَايًا اكاك فلل رواه جمد مِن رواية إسماعِيل ب بن عَيّاش» عن 
ج ون ا 0 وعنه قال: بَعَتَّ النَِنُ لك رجلا ين الأزد يُقالُ له: 
ابنُ اللْتْبيّة على الصّدقةء فقال: هذا لَكُمْ وهذا أَهْدي إليّ» م التي كله 
فَحَمِدَ الله وأثتّى عَلَيهء و «ما بال العايل نبعثه””2 فيَجيءُ ينول بهذا 


لم وهذا لي! آلا جلس فی تبت أسد ا ليو أمْ لا؟ وانَّذِي ضس 
مُحمَّدٍ بِيّدِه انبعت أحدا ینگ قا بت إلا جاء ب بوم القيائة ا 


ت 


على رقبته» إِنْ کان بَعِيرًا له رُغاءٌء أو بقرة“ لها وار" أو شاه تَيعَراء ثم 


)١(‏ في (ظ) و(ن): يستفيد. 

(۲) في (ن): يسيره. 

(۳) أخرجه أحمد »)598701١(‏ وأبو عوانة (۰۷۳٠۷)ء‏ والبزار (۳۷۲۳)ء وابن عدي »)٤۸٦/١(‏ 
من طريق إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن سعيد» عن عروة بن الزبير» عن أبي حميد 
الساعدي ونه مرفوعًا . وإسماعيل بن عياش الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده» 
مخلّط في غيرهمء ويحيى الأنصاري حجازي. والحديث ضعفه البزار وابن عدي وعدّه من 
مناكير ابن عياش» والهيثمي وابن كثير. قال البزار: (رواه إسماعيل بن عياش واختصره 
وأخطأ فيه» وإنما هو عن الزهري» عن عروة» عن أبي حميد أن النبي بء بعث رجلا على 
الصدقة). يعنى حديث ابن اللتبيّة» وحسنه ابن الملقن» وصححه الألبانى بشواهد ذكرها. 
ينظر: ا البدر المنير 9/ 4/ا5» تحفة الخصاع 109/9 مجمع 
الزوائد 4/ »5٠١‏ الإرواء 757/8. 

)٤(‏ في (م): وقال» وفي (ظ): قال. 

(5) في (ظ): يبعثه . 

0 في (م): هل يهدى . 

(۷) في (ظ): لا يبعث. 

(۸) في (ن): أو كان بقرة. 

(4) في (ظ): جوار. 


بَابُ أدب الْقَاضيٍ ع 1" 


رقع يدو حى رَأيْتْ عُفر إنظیوء فقال: للم مَل لث لان لمق 
غل قال عي مر بن فق لعفي a GS EO‏ 


الوم فهي رشو وقال كَعْبُ الأحبار: «قرأت في بعض ما أنْرَلَ الله 


على انات الد ا عَينَ الک . 
NEE a)‏ يتزط أن لا يكرة له A‏ 


ج 


لأنّ التّهمةَ مُنَْفِيَة؛ لأنّ المنْعَ نما كان يِن أجل الاشتمالةء أو“ ين أجل 
الحكومة» وكلاهما متف . 


وسكت له اله عنها. 

وفي «الشّرح» و«الرّعاية»: آنه إنْ أحسٌ”'" أنه يُقدّمُّها بَينَ يدي“ 
کرم أو آنه ا مان الشكرمو» اله ر الخذها: 

قال في «الكافي» : الا الورع e‏ في غير حال الحكومة؛ لأنه 


)١(‏ أخرجه أحمد (۹۸١۲۳)ء‏ والبخاري »)۲٥۹۷(‏ ومسلم (۱۸۳۲)ء من حديث أبي حميد 
الساعدي نه 

002 في (م) : صدقة . 

(۳) ينظر: بهجة المجالس لابن عبد البر ص .5١‏ 

(5) في (ظ) و(م): فرأيت. والمثبت موافق لبهجة المجالس ص .5١‏ 

(5) في (م): الحكام. والمثبت موافق للفروع 218/١١‏ وفي بهجة المجالس ص :1١‏ عين 
الحكيم . 

(0) ينظر: بهجة المجالس ص .5١‏ 

(۷) في (ن): من. 

)۸( في (ن) : له. 

(9) قوله: (من أجل الاستمالة أو) سقط من (ن). 

)9١(‏ في (م): أحسن 

)۱١(‏ في (م): يد. 

9 قر (عنها) سقط من (3): 


۸٦‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


ع 


لا يمن أن 


اقل e‏ إلى مالكهاء وا في «الشّرح ( ¢ کمقبوضٍ بِعَقْلٍ فَاسِدٍ. 


ےم 


وف 586 بتَعْجِيلِه المكاقأة. 

فَعَلَّى الأَوَلٍ: هَدِيّةٌ العايل للصّدّقاتء دَكرّه القاضي» فدلّ أنَّ في انيَقَال 
الملك في الرّشُوة والهدِيّة وجُهين. 

قال أحمدٌ فيمن””' وَلِيَ شَيئًا مِن أمْرٍ السّلْطان: (لا حب له أن يبل 
قكاء ا NE N NE‏ والحاكم SNE‏ 


بعد يي 


اليم وَوُضْلَة ومكاقأة بل ا 
e‏ ْنَع وَالشَّرَاءَ بتَفْسه)» صوص بِمَجُلِس حكيه؛ لاه 
E EE‏ ولاه ذلك له عن أمون المسلين. 
فإذ در ذلك آ2 سق ؛ جارّ؛ لِقَضِيّةِ أبي بكر الصدّيق وير . 


)١(‏ في (ظ): يكون. 

(۳) في (ظ) و(ن): يملك. 

. في (م): في‎ )٤( 

)0( تقدم تخريجه ٩‏ حاشية (۳). 

(5) قوله: (به) سقط من (م). 

(۷) ينظر: زاد المسافر ۳/ ٤۸٠١‏ . 

)٩(‏ في (ن): فتكون. 

)١(‏ أخرجه البخاري (١۷٠۲)ء‏ عن عائشة ياء قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق» قال: 
القد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي. وشّغِلتُ بأمر المسلمين» فسيأكل 
آل أبي بكر من هذا المال» ويحترف للمسلمين فيه». 


بَابُ أدب الْقَاضِي 2 YAY‏ 


و 85 


(وَيسْتَحَبٌ أن يُوَكلَ في ذَلِكَ مَنْ لا يعرف أنه وَكِيلَه)؟ لأ 

وجَعَلّها الشَّرِيكُ وأبو الحَكَلابٍ كَهَّدِيّةِ الوالي» سَأَلّهِ حَرْبٌ: هل للقاضي 
والوالي أن بجر؟ قال: لاء إلا آله دد في الوا 90, 

(وَيُسْتَحَبُ" لَه عِيَادَةٌ المَرْضَى”"» وَشْهُودُ الْجَنَائِذِه ما لم يَشْغَلْهُ عَنٍ 
الْحُكُم)؛ لِأنَّ ذلك قُربَةٌ وطاعَةٌ وقد وَعَدَ الشَّارِعٌ على ذلك أَجْرًا عظيمًاء 
فيَدخُلٌ القاضِي في ذلك . 

وله حُضورٌ البَعض ؛ لأنَّ هذا يَفْعَله لمع تَفْسِهء بخلاف الولائِم. 

وفي «التّرغيب»: ويُودّعَ العَازِيَ ا 

E ET‏ اموسر قلا ؛ لان اشْتِعَالَّه 
ِالمَضْل بَينَ الخُصوم ومُباشَرَةٍ الحكم أذ 

لو حصو الْوَلَايِم)؛ كغّيره؛ «لأنّه 4# أمَرَ بخضورها» 
كرت ترَكهًا كُلَّهَا؛ لكلا يَشتَِلَ عن الحم الذي هو" الى لذن 


ص 


E (E) 


4 (وإِن 


نير 80 


يَسأَلّهِم ا تُحليل وَيَعَتَذْرَ (وَلمْ يُجِبُ 8 بَعْضَهُمْ'"' دون بَعْض)؛ أ ي يْ: بلا عذر» 
كن الخاضي وكيك ل في كلك كشا قلي تن لم ی ل أل تق 
بِعذْرِ يَمنَعُه ِن مُنكرِء أو بُعْدِء أو اشْيَعالٍ بها رَمَنَا طويلاء فله الإجابٌ؛ لإ 


در اف 


. ٤۷۷/۳ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(۲) في (ن): وتستحب. 

(۳) في (م): المريض. 

(5:) أخرجه البخاري (017)» ومسلم :»)١579(‏ من حديث ابن عمر وَوْها: أن رسول الله َكل 
قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليآتها» . 

(0) في (ن): فإن. 

(1) قوله: (هو) سقط من (م). 

(۷) في (ن): بعضها . 


TAA‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وذَّكَرَ أبو الحطاب: تُكره”" مُسارَعَتّه إلى غير" وليمة عُرْس» مع أنه 


عراز ك 


يجوز له حضورها . 
وفى «التّر غيب» : یکره وقدَّم : : لا يلرمه حضور وليمةٍ عرس 


وذک ۳ القاضى : أنه بسحب له خضورٌ غير وَلِيمِةٍ عرس” 1 


4-2 
ي 8 


وق : إن وَجَبَتْ على غيره» وا 


- 


فرعٌ: لو تَضيّت رجلًا؛ فظاهر"”' كلامهم يَجُورٌ. 

وفي «الفنون» : Md‏ 

(ويوصي O‏ عَلَى بَابِهِ بِالرّفْقٍ ِالْخُصُومٍء ا الطمّع)؛ 
تنبيهًا لهم على الفِعْل الجميل اللّائقٍ بمَجالِس الحُكام والقُضاقٍ لويد 9 
يَكُونُوا سيوا أو كُهُولاء مِنْ أَهْلِ الین وَالْعدَّة وَالصَّيَانَِ)؛ لان في ضدّ ذلك 
ضَرَرًا بالٽاس» فَيَحِبٌ أنْ يُوصِيّهم بما يرول به الضُررٌ ع: عنهم» والكهولٌ 
والشّيوخٌ أَوْلَى يِن غَيرٍهم؛ لِأنَّ الحاكِم تأتيه”" النّساءُء وفي الماع الشّباب 


ل 
بهن صرر 
o ۶ - ET‏ 6 رم ع ر4 e‏ و ا 
(ویتخذ كَاتبًا)؛ أي: يباح» وال شهر: أنه يُسَنٌَّ ؟ «لأنه 4 اسْتَكتبَ رَيدًا 


)١(‏ في (ظ) و(ن): يكره. 
(؟) قوله: (غير) سقط من (م). 

(۳) في (م): ذكر. 

(:) قوله: (مع أنه يجوز له حضورها. . .) إلى هنا سقط من (ن). 

(5) في (م): وظاهر. 

(5) في (ظ): يأتيه. 

(۷) أخرج البخاري (47175. 2259484 أن زيد بن ثابت ونه كان ممن يكتب الوحي. 
(۸) في (ظ) و(م): يكثر. 


بَابُ أدب الْقَاضِي 2 ۲۸٩‏ 


عه چ 


ا الم بينها”" وبينَ الكتابّة» فن أمكته ولايَهُ ذلك 
بنَفْسِه جاز» وَالْأَوْلَى الاستنابة 

وظاهر'"' كلام السَّامَرَيُ : آنه لا يتّخذه”؟ إلا مع الحاجة. 

ولفتر :فيه أن يكون: 

(مُسْلِمًا)؛ لقوله تعالى: اا لذن ءَامَنُواْ لا تَنّحِدُوا بطَانَةٌ من دوي ل 
ا حَبَالَا4 آل عِمرّان: 118]: 


لالع ران RR‏ ا ل قن رونو ET NAD‏ 
کالفاسق . 
(عَدْلَا)؛ لان الكتابة مَوضِعٌ أمانة. 


(حَافِطًَا عَالِما(*)؛ لِأن في ذلك إعانةً على أَمْرِه. 

وأنْ يكُونَ عارمًاء قَالَّهُ في «الكافي»؛ لِأنَّه إذا لم يكن عارمًا؛ أَفْسَدَ ما 
ل 

قال في «الفروع»: وِيَتوَجّهُ فيه ما في عامل الرّكاة. 

a EF‏ ب أن يون وَرِعَاء راء جيدَ الح يُجِلِسُه (بِحَيْتُ يُشَاعِدُ ما 


5 
عله عمس 


E 7‏ متكت أن چ کیت قاف ا کا las‏ 


8 


ا لأثلاة عاو وان قن ا جاده أن ما يكتبه يُعرَضٌ على الحاكم . 


)١(‏ في (م): اشتغا 

فق في (م): بينهما. 

(۳) في (م): فظاهر. 

(4) في (ظ): لا يتخذء وفي (ن): لا يتحفه. 

(5) قوله: (عالمًا) سقط من (ن). 

() في (م): يكتب. 

(۷) قوله: (أي: يستحب ان يجلسه بحيث يشاهد ما يكتبه) سقط من (م). 


0 ا المُبدع شرح المُقنع 


سال يشترّط في القاسم أن يكرك حاسيًا ؛ نه e‏ وبه يقم › فهو 
كالسَطٌ لكاتب" » والفقه" للحاكم . 

(ويجعل ا هو: بكسر القاف» وفنّح ال وسكون الكلاف 
فقي ت و الذي مان فيه ال ت OEE UD‏ 
50 


85 


(وَيُسْتَحَبٌ أن لا يَحْكُمَ إلا ِحَضْرَةٍ الشّهُودِ)؛ لِيَسْتَوْفِيَ بهم الحُقوق» 
ركنت بوم الشجخ والمحاضره ويحرّم كثبيثه كرما بالكبزل؛ لاه من 
قت عذال رجت ون شهادقة. 

E DE CCE E 327193‏ 
لهاء ويَتَحاكَمَ هو وحَضْمُّه إلى قاض آخَرَء أو بعض”" حُلّفائه؛ لِأنَّ «عمرٌ 
حاف اذا إلى ا وا ا کے إلى کی 

(وَلَا لِمَنْ لا تقل شهادتۀ لَه)» دَكرّه بعضهم إجماعًا ؛ كصَّهادَيه ل 
(وَيَحْكُمْ بَْنَّهُمْ بَعْض حَلَمَائِه) ؛ لِرّوال التّهمة. 

(وَقَالَ 5 بر ا هذا رواية رد «المبهج»» وقاله 


() قوله: (كالخط للكاتب) في (م): كالكاتب. 
(۲) في (ظ) و(ن): والعفة. والمثبت هو الموافق للشرح الكبير .۳١١/۲۸‏ 
(۳) في (ظ) و(م): بفتح الميم وكسر القاف. 
(4) في (ن): يعرب. 

(5) في (ظ) و(ن): ويثبت. 

(0) في (ن): يثبت. 

(۷) في (م): ويقضي . 

(۸) تقدم تخريجه 7777/١١‏ حاشية (0). 

0 تقدم تخريجه ٠١‏ حاشية .)١(‏ 

. ۲۹٤/۷ ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )٠١( 
قوله: (في) سقط من (م).‎ )۱١( 


بَابُ أدب الْقَاضِي 8 ۹۱ 


أبو يُوسّف وأبو تورِء واتارة ابنُ المنْذِر'''؛ كالأجانب» وسَّواءٌ كان الخَضْمٌ 
مِنَهُم أو أَجْتَيّاء ذَكَرَّه في «الرّعاية». 

فان كان الحم بَبنَ والِدَيهِ أو وَلَدَيهِ؛ لم يَجْرْ في الْأَشْهّر. 

وقِيل: بَلَى ؛ لأنّهما سَواءٌ عِنده» فَارْتمَعَتْ تهمة'" المَيل . 

وله اسْتَخُْلافُ والِدِه ووَلَدِه؛ کځکوه لعيرِه بشَهادَتِهماء ذَكَرَهِ أبو الحَطابء 
وابنٌُ الرّاغُونِيَ: وأبو الوّقَاء ورَّادَ: إذا لم يعلق عَليهما من" ذلك تُهمةٌ ولم 
بحن ليها يرل اا ا ريق الشركة 

وقيا): لا. 

فإذا صار وَل اليتِيم حاكمًا؛ حَكم له على قول أبي بكر . 


5 5 2 وه عم مر 2 5 5 5 
اا حكمّه على عدوه؛ لأن أَسْبابَ الحكم طا بخلاي 
الشينادة: واستشكله ال اق بالا تياق .عنودئ نسي" ان 


(۱) ينظر: الإشراف 2١9/5‏ المغني .45/٠‏ 

(۲) في (ن): تهم. 

(9) في (ن): في. 

(4) قوله: (ريبة) سقط من (م)» وفي (ن): رتبة. 

8 في 8و0 لر يكي المت مرافق الارن 44/١‏ والذي:فى الإخصات 
0 والکشاف :1١/١5‏ ولم تثبت. 

(1) في (ن): قيل. 

(۷) في (م): جوزه. 

() في (م): والشافعي. 

(9) في (ظ): ظاهر. 

. ٤۷۳/٠۲ في (ن): النسب. وينظر: الأحكام السلطانية ص 155» الوجيز للرافعي‎ )١( 
تنبية : الذي في الأحكام السلطانية للماوردي ص 1759 : (ويحكم لعدوه ولا يحكم عليه [وفي‎ 
نسخة: ويحكم عليه]؛ لأن أسباب الحكم ظاهرة وأسباب الشهادة خافية» فانتفت التهمة عنه‎ 


في الحكم» وتوجهت إليه في الشهادة) . لكن الرافعي والنووي نقلا عنه كما ذكر المصنف»› ت 


14۲ ا الفيف شرج ي 


المشْهُورَ لا يَحَكُمْ على عَدُوّه كالشهادة ولا نَقْل”" عن الحََفِيّة» ومَنَعَه 
بعض متأخريهم كالشّهادة . 


= فلعل هناك خطأ في المطبوع . 
)١(‏ قوله: (واستشكله الرافعي بالتسوية بينهما. . .) إلى هنا سقط من (م). 


فصل - وَآَوَلُ مَنْ يَنْظْرُ فيه أَمْرَ المُحْبَّسِينَ ع3 تدك 


رفصّل) 


ا فيا ود “تم 1 ق E‏ ل 2 ا 0 5 
د كن ن يطو ' فيه فيه أمر مر المَحَبَّسِينَ)؛ لان الحبس عَذابٌ» وربما کان 


نثقر5: لا اذ فلك لوو إلى معرفة E‏ ولد كر 
ا رفعةٍ واحِدةٍ النَّظرٌ في حال الأول ينها فالأوّل» بل يخرج 
احدًا منها بالاتفاق؛ كما في القرْعة. 

چ و اا م معو E‏ 2 1 

ل إِنّ الْقَاضِيَ يَنْظْرُ في أَمْرِ الْمَحْبُوسِينَ ET‏ 

حَضْمٌ فَلْيَِحْضْرْ). كذا ذَكَرَّهِ في «الكافي» و«المحرّر» و«المستوعب» 

و«الرّعاية»؛ أن ذلك إغلامًا 6 0 القاضي . 

وفي «الشّرح): أن القاضِي يأَمرَ ماديا بنافق في البلد بذلك ثلاثة أيّامء 
وأنّه يَجِعَلٌ الرّقاعَ بِينَّ يَدَيوء فيَمُدٌ يده ' إليهاء فما وفع في يَدِهِ منها؛ نَظرَ 
إلى اشم المخبوس . 


ر و 


و 
5 5 3 ك O‏ جم 
وف . بيحصه بفرعر . 


١ 


)١(‏ في (م): ما ينتظر. 

(۲) في (ظ): البداية. 

() في (ظ) و(ن): ثقته . 

(:) قوله: (وفيم حبسه) سقط من (م). 
(5) في (ن): مکاتبته . 

(5) في (م) و(ن): واحدة. 

(۷) في (ن): المحبسين. 

)٨(‏ في (ن): يديه. 

(9) في (ظ): رفع. 


۹٤‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


7 
6خ اع قم 2 


(فإِدَا گان الْكَّدُغ وَحَضْرَ رَ الْقَاضِي ؛ احضر رفعه» ف هلو ورفعه فلانء 


فَمَنْ حضمُة؟)؛ لاه لا يُنْكِنْهِ الحُكْمْ إلا بذلك؛ كرا عق عار كه 


بَيْنّهُمَا)؛ لِأنّه لذلك وَُلََء ولا يَسأَلُ ححضمه لِم حَبَسْته؛ لان الظَاهِرَ أن الحاكم 
إنّما حَبّسَه لحقٌ ترب عَلَيوه ولكن يسال المخبوسسّ لِم حبشت؟ فإن" قال: 
حبست بحقٌ؛ أَمَرّه بقضائه إِنْ طَلَبّهِ حَصْمُّهء فان أَبَىء وله مَوجُودٌ؛ قَضَاهُ منه 
أو مِن ثَمَنْهِ إن لم یکن" كالمدَّعى به. 

وفي «الشّرح »: قال له القاضي : اقضه وإ رددتك إلى اليس 
َيه تشهد بَلفِه» أو 
نَفاوِه» أو عَجَزِه أو عُسْريتِه ؛ أَعِيدَ حَبْسه إِنْ لبه عُرِيمُه» فان لم يقضه؛ قَضاءُ 


فإن اذّعى عَجرًا وگه حَضْمُه؛ أو عُرِفَ له مال ولا 


الاك عن ووو ]د ف قإنا رآ کد رظي ع 

وقبرةة IST‏ فتوب والدخضلات الوك على 
الَف والإغسارء وَخُلَيَ؛ كَمَنْ لم يعرف له مالٌ. 

وإن صدقّه ريمه في عَجْزه وإغساره» أو ثبت بين الق بلا يوين » قذَّمه 


فى «المستوعب» و«الرّعاية». 
وَقيل : يَحلِفُ مع البيّنة؛ لأنّها تَشْهَدُ بالطّاهِرء ويَحتَمِلْ أن يكُونَ له مال 


8خ رع بورح اع بن 


ع سا o‏ 


في الدَّين؛ لِأنَ إقراره سمط بإكُذابه. 


00 في (م) : وإن. 

(۲) قوله: (يكن) مكانه بياض في (م). 

(۳) قوله: (أو نفاده أو عجزه أو عسرته. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
)٤(‏ زيد في (م): على. 

(ه) في (م) : لا يعلمه. 


فضل - وََوَلَ مَنْ يَنْظْرُ فيه أَمْرَ المُحْبَّسِينَ | ا 


وكذا إن صدَّقه رَيدٌ ولم یکن له بين ذَكَرّه القاضي؛ لِأنَّ البيّنةَ شَهِدَتْ 
لصاحب اليّدِ بالملك» فتضمَّتَتْ 0 جوب القضاء منهء فإذا لم قبل 
شهادتها في حقٌّ نفسه؛ قُبِلَتْ فيما تَصَمََنهِ ؛ لأنّها حقٌ عيره» ولأنّهِ مُنَّهَمُ في 
إقراره لِغَيرِه. 

ره وا يعنت الأقرار وت اله ا ماهد بالملك تمن لا 
يدعيه وینکره . 

فان صدّقه ريد وله 3 فهو له؛ ؛ أن r‏ ا بإقرار صاحجب اليل.. 

وإ عَلِمَ رب الدّين عُسرته؛ حَرُمَ عَلَيهِ حَبْسُّهء وَوَجَبَ إنْظاره إلى 
وه 00 

و كان بق عن م أو انات غلى الْكاضِي کله خلى 
یا ذکرّه في «الشّرح)» واالمسفوعيب)#ث والوحيد)؛ لذن بقاءه فيه لب 
ولأن المقصود التأديب480 وقد حَصَل . 

وفي «المحرّر» و«الرّعاية» و«الفروع»: 0 أن الحاكم إن شاءَ خاد 
شاء أبقاه بقذرِ ما یری 

فإظلاقه» وإذنه ولو في قضاءٍ دين ونفقةٍ فيرجع» ووضع ميزاب وبناءٍ 
)١(‏ في (ن): ولم تكن. 


ا ناد ی 


(:) في (م): قريبة. 
() كتب في هامش (ظ): (لا يحبس القاضي والدًا ووالدة وإن علوا بدين الولد؛ لأنه لا يستحق 
على أصله [ asas‏ 


(0) في (ظ): فإن. 
(۷) في (م): إثبات . 
(8) في (م): التائب. 
(9) في (م): حده. 


A‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


و ° - إن 
وإطلاق محبوس"''' - ذكره في «الرعاية» -: حُكُمٌ يَرمَعُ الخلاف إن كان 
وو 01 س 5 ع e‏ ° 
ومثله : تقدير مدق ج والمراد: إذا لم ا ولم ڀاذن بحبيه . 


. 00 کے 5ه a f‏ ا 
وعيره» وأمره بإراقة نبيكٍ حت ذكره فی «الاحكام السلطانية» -» وفرعته» 


ته إذا قال + بشت لتعديل ا أعية حه في الا إن ع 
SEL CEU e CE OE‏ 

وكذا إِنْ قُلْنا: لا يحل في ذلك وصَدَقّه حَصْمّه. 

فإن””' قال الْحَصْمُ : الحاكم قد عَرَفَ عَدالةَ شهووي» وحَكم عَلَيهِ بالحقٌ ؛ 
قبل وله . 

وإِنْ قال : حبست لتكميل البيّنة» فهو كما لو قال: حبست لِتَعْديلها. 


No. 2‏ ا ع o4 of‏ هو 4 كا ين س 2 
وإن قال: حبست فى نمر كلب» أو خمر ارقته لَذِمئٌ» وصدقه خصمه؛ 
or ١‏ ا NRE‏ ل“ ر ل رخ > 
وفيه وجه: آل ني ينفذ حكم ول» ولا نه لیس نقض حكم غيره 


5 کا ر‎ O ر و‎ ٠ 
” يذ ن‎ 


وان قال خصمه: حيست بحق غير هذا؟ ضدق للظاهر. 


8 
ت 


وإ قال : حضوي غائبٌ ووكيله» وأنا مَظْلومٌ؛ كُتَبّ إِلَيهِ لِيَحضْرٌَ هو أو 


عو 


)١(‏ زيد في (م): وأمره. 
(0) في (م): لم يأمره. 
(9) في (م): طلب. 
)٤(‏ زيد في (م): قد. 
)2 في (م): وإن. 

(0) في (ظ): أن 

(۷) في (م): ويحتمل. 


فصل - وَآَوَل مَنْ يَنْظْرُ فيه أَمْرَ المُحْبَّسِينَ ع3 سك 


عو 
E‏ "» وإِنْ تأر بلا عُذْرِ ولم يجد له" من يُحاكمُه ؛ ل 
رآ قل تطلنا» كما لى خيل مک 
والأذان 3 آذ لشت فاو عطاق هقان AIA NSS‏ وين 


5-2008 
مظلقا 


تضم له وكفيل 

1 10" عط E‏ شف ا ولا حَقَّ عَلَىَّ» ب 
حم لِي؛ نَادَى بِذَّلِكَ نَلَانا > قَإِنْ حَضَرَ له حَضْعٌ)؛ نَظرَ بَيتَهما ٠‏ (وَإِلا 
وخی سَبِيلَةُ)» ذَكَرَه مُعظَمٌ الأشحاب؛ لِأنَّ الظَاهِرَ أنّه لو كان له 


4 


وفي «الرّعاية»: وقيل : ثلا 
ا : فِعله حك ؛ كاوج د و وشراء عَينٍ غائبةٍ يم 
ره المؤلّث في الأخيرة» وا تفي ان آله أصحٌ الوجهين ٠‏ 
وقگر الرَحِي فين أف ل ھک e E‏ 
وفى ا e‏ نه" قم إا كم به هو أذ غيل و وقاناء 
FES‏ ون E E‏ سكيد هد خكنه اناق ال 


0 
“4 


اذعاه 


)١(‏ في (م): ووكيله. 

99 كوله (ل)نقط عن لإ)د 
(۳) في (م): يئس 

(:) قوله: (له) سقط من (ن). 
(5) في (م): حلفه. 

(0) ينظر: الفروع .١9١/١١‏ 
(۷) في (م): فعليه. 

)٨(‏ في (ظ): لفتياه. 

(9) في (ن): كفتياه وإذا . 
)١(‏ ينظر: الفروع ٠١١/١١‏ . 


۲4۸ ققد المُبدع شرح المُقنع 


ای سم تق 9 5 وم مه 5 00 ت ا 
wT‏ أ حم اعد اشاق عفد از تن لم يدح عد 
ذلك إلى حُكم بِصِحَيه لكِنْ لو ء م عَقَدَ هو أو فَسَحَ؛ ف وا اه 
حکم؟ ا 

اتل : 

حكنةه بشيءِ كم بلازمهء ذَكَرَّهُ الأضحابٌ في أخكام e‏ ولوت 
شَّيِءٍ عِندَّه ليس حُكمًا به على ما ذَكَرُوهٌ في صِمَةٍ السّجل”' '. وتنفيذ الحُكم 
يتضمن الحم ب بصِحة الحُكم اله قاله”” شحنا ابن نَضْرٍ الله. وفي كلام 
الأصحاب ما ل على ا حک ٩‏ > وفى كلام بعضهم ا عمل TE‏ 
وإجازة له وإِمُضاء؛ كتنفيذٍ الوَصِبّة 

4 يَنْظرٌ فِي مر الأيكام*. وَالْمَجَانِينء وَالْوْقُوفي")؛ لِأنَّ ذلك لا 
تمكذه الا لن ال والمشون لز نول لاء وات اقرف 
- كالفقراء والمساكين -؟ لا يَتَعيَنُونَ. 

ويَنظرُ أيْضًا في الوّصايا التي لَيسَ لها ناظرٌ مُعَيّنّء فلو نَقّذَّ الأول وَصِيتَه 


. في (م): الناسخ‎ )١( 

(۲) زيد في (م): حكم. 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى .51/7٠‏ وكلامه تقدم في العيوب في النكاح ٥۷٦/۷‏ . 
(4) في (م): البخل. 

(5) في (م): قال. 

() في (م): حكمة. 

)۷( في (م): إن. 

(۸) في (ن): الأطفال. 

(9) في (م): والوقف . 

)١(‏ في (م): الفقير. 


فصل - وَآَوَلُ مَنْ يَنْظْرُ فيه أَمْرَ المُحْبَّسِينَ ع3 شك 


2 ا ل ع o E RE‏ و ا ا 2 
لم يَعزله؛ لأن الظاهِرَ مَعرفة أَهْلِيّتِهء لكنْ يَرَاعِيهء فدل أن إثبات صِفة؛ 
كعدالة» وجَرّحء وأْهْلِيّةِ وَصِيَّقٍ وغيرها؛ حکم. 


و 
س 


ا ا ا 000 3 ت 7 5 
(ثم في حال القاضي قبله)» والاصح: أنه لا يَحجَتّ؛ ل 
وفي #المسترضتاء وق في الغا ورك ا ال ا 
| . رو م 
وقيل: لا پجوز. 
5 2 ا و Tor‏ 
والاصح: أن له النظرَ فى حال من قبله . 
EE‏ افاعم فاعسا SEES, BRAT‏ عام E‏ 
(فَإِنْ گان مِمّنْ7" يَصْلحٌ لِلْقَضَاءِ؛ٍ لَمْ يُنْقَض يِن أَحْكامه إلا ما حالف نص 
کا ا متوائر ‏ كانث أو اداه کیل تيلم کار فليا 
مف د م ع ا ا رع 1 1 
نقصةه »2 نص عليهما > وقيل: متواترا. 
٠‏ ع ي وسو رعو ت کے ر 8 کي 6 رم ور 
وكذا ينقض حكم من جَعَل عَينَ ماله عند من حجر عليه أسوّة الغرّماء. 
a Aa‏ ع ا 6 3 5 ال 
لف عله أ بخلافي ما إذا زوجت نفسّها في الاصح. 
(أَوْ إِجْمَاعَا)؛ لأنه يُودّي إلى تقض الحكم بوثله» يودي إلى أنه لا يبت 
وخ« o‏ ا 18 r tn |e‏ 
حكم أضلاء وقيل: ولو ظنياء وقيل: وقياسًا جَلِيا. 
ويم او عه ووه ا ا Es‏ چ ودشي و ده ني هسم )4( 
ومقتضاه: أنه ينقض إذا خالف ما ذكِرَ؛ لانه حكم لم يصادف شرطه 


)١(‏ في (ظ): قدمه. 

(0) في (م): منجى وأنه. 

(9) قوله: (ممن) سقط من (م). 
(4) في (م): كتاب نص . 

(5) في (م): وكقتل. 

(1) في (م): فيلزمه. 

(۷) ينظر: زاد المسافر ۳/ 586 . 
() ينظر: الإنصاف .7”00/1١7‏ 
() في (م): شرط. 


و" | المُبدع شرح المُقنع 


فَوَجَبَ نَفْصُّه؛ٍ لأنّ'' شَرْط الاجتهاد: عَدَمُ مُخَالَّمَةٍ ما ذَكْرَ ولأنّه إذا وُجِدَ 
ذلك فَقَدُ فرظ ؛ كما لو حَكُمَ بشَّهادةٍ كافِرين. 

ولا قَرْقَ بَينَ حقوق الله تعالى وحُقوقٍ الآدمي''' في ظاهِرٍ كلامه. 

وفي «المعْني»: أن حم الآدَمِيٌ لا يَنفّضُّه إلا بمُطَالَبيه: بخلاف حى الله 
تعالن:: 

وكذا ينض حُكُمّه بما لم يَعتَقِدُه وفاقًا'". 

وفي «الإرشاد) : هَل يُنفَض بِمُخْالمَةٍ صحابيٌ؟ يجه : تقضه إن قيل 
بحجيته ؛ 00 


60 5 ب کچ کر بو 3 0 e‏ 
0 م بشاهِدٍ ويوين؛ لم ينقض» ذكره بعضهم إجماعا » قال 
سخا ا م عن ذاوة» عن الشَعبِيٌ : «أَنَ ؛ الي لا كان يَقْضِي بالقّضاءء 
ويَنزِلٌ القرآن بير ما قَضَىء فیستفبل حح القرآن» ولا يرد قَضاءه الأوَّلَ). 
هذا نينا 
ال فا ال ابا 


)١(‏ في (ن): لأنه. 

(؟) في (م): الآدميين» وقوله: (حقوق الله تعالى وحقوق الآدمي) في (ن): حقوق الآدمي 
وحقوق الله تعالى. 

() ينظر: حاشية ابن عابدين /١‏ 2545 التهذيب في اختصار المدونة ۳/ .٥۷۸‏ تحفة المحتاج 
۰ الفروع ۱٥۹۳/۱۱‏ . 

(4) في (م): كالنقض . 

(5) في (ن): فلو . 

. 57/5 ينظر: الفروق للقرافي‎ )١( 

(۷) أخرجه أبو اود في المر اسيل ۴۹۳7 من طريق حماد» عن داود بن ابي هند» عن الشعبي 
مرسلا . 

() ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 58/8. المغني ٠٠/٠١‏ . 


فضل - وََوَلَ مَنْ يَنْظْرُ فيه أَمْرَ المُحْبَّسِينَ ف ل 


وإذا”'' تغيّرتُ صِفَة الواقعة» فتغيّر'" القّضاء بها؛ لم يكن نَقْضًا 
ES od‏ لان عار خضكا نينا والمشالةا فى قا 


9 


نقض مع العلم . 
(وَإنَْ كَانَ يمن لا يَضْلّحْ؛ e‏ 
الأشير فى المذهب؛ ِن حُكْمَه غير صحيح: » وقضاؤه بمَنزِلة الْعَدَم؛ لمَقْدٍ 


50 آل ف الضراب ينها )» قدمة في «الکافي» باالسترييام 
وصحّحه ابن المنببَىء وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ الحقَّ وَصَلَّ إلى مُسْتَحِقَّه 


n‏ مم 


فلم جر نقضه؛ لِعَدَم الفائدة فيه . 
فرع: إذا تَعَيّرَ اجتِهادُه قَبْلَ الحكم؛ حَكم بما تغيّر'"' اجتِهادُه إِلَيهوء وكذا 
إن e E‏ وان كان ده لم 
فائدةٌ: يَنظرٌ في أمّناء الحاكم قَبْلّ لت عَرَلّه» ويَضْمٌ إلى 
العا وه دات ثم في الصّوالٌ”"' واللَْطةٍ 


2 


826 


(وَِنِ اسْتَعْدَاهُ أَحَدِّ عَلَى حَضْم لَهُ) حاضر بما 5 57 (اَحْضَرَُ) لَرُومًا 


22 زيد في (م) : ثبت . 

(؟) في (م): فيعبرء وفي (ن): فيغير. 
(۳) في (م): التهمة. 

25 في (م) : مھا : 

(5) في (ن): الصحيح. 

() في (م): على. 

49 في (ظ): يغير . 

(۸) قوله: (فمن فسق) في (م): ممن يشق. 
(9) في (ن): الفصول. 


- | عت 


فى الأصحّ. قال فى (المستوغعب)»: و1 E‏ لان رر 
قَواتٍِ الحقٌّ أغظّمٌ مِن خُضور مجلس الحكم» وللمستعدى”" عَلَيهِ أن يكل 


من قوم مَقامّه إن كَرِهَ الخضور. 

ولو طَلَبّه ححَضْمُه أو الحاكم”' لِيَحضْرّ مَجلِس الحُكم حَيتٌ يلرم 
الحاكم''' إخضارًه بطلبه منه؛ لَزِمّه الحضورٌ. 

(وغنة 1 اله ختى بقلم أذ ينا" الا اقل رري”" عن 
عل" ؛ لما فيه من تَبّذِيل أهْل المُرُوءاتٍ وإهانةٍ دوي الهيئات. 

وفي «المستوعب»: إن کان يعم أن E‏ لذ يمف ام سان 
يُحرّرَ دَعُواهُء وهذا روايّةٌ احتارّها أبو بكر وأبو الحَطََّابٍء وقدَّمها في 
«الرّعاية» . ١‏ 

ومتی لم يَحضرْ؛ لم يرخص له ا و أَعْلَّمَ الوالي بهء فإذا 
فله تأیه . 


olo Is‏ ر 2 200 اقل د o f e‏ ا اب 
وو" الشننةا؟ على الثاقيى كبلهة ان هذا يدجيو): ا ر کر 


)١(‏ في (م): قاله. 

(0) في (م): وهو. 

)۳( في (م): وللمتعدى. 

)٤(‏ في (م): وله. 

(5) في (ن): حاكم. 

() قوله: (الحاكم) سقط من (ن). 
(۷) في (ن): له 

() في (ن): وروي. 

() لم نقف عليه. 


() في (ن): لا يعامل. 
9 ف ن 
)١١(‏ في (م): أحضر. 
(۱۳) في (م): وإذا. 


قضل - وَأوَلْ من بطر فيه أَمْرَالمُحْبسِينَ 5 r‏ 


الدَعْرَى في حقَّهء (فَإِنْ قَالَ: لي عَلَيْهِ دين مِنْ مُعَامَلَةٍ أو رِشْوَةٍء رَاسَلَّهُ)؛ أن 
ذلك طريق إلى اسْتِخْلاص الحقّ؛ لما في إخضاره من الامْتِهان وتَسْلِيطِ أغوانه 
عَلَّوه ولا يُْمَنُ معه اماع وُصولٍ الصّالح للقضاء مِن الدّخول فيه. 

ولم يَذْكُرٌ في «المغني) و«الكافي» مراسلة بل حفر 

والآرل أطهر: 

(قإن اعرف بِدَلِكَ ؛ يد روج و42 لآن الح كوه قليف ا 

(وَإنَ كم وَقَالَ: َا رید تَبُذِيلِيء فَإِنْ عَرَفَ E‏ اذَّعَاءُ أضلا؛ 
أَخْضَرَةُ)؛ لان ذلك تعيِّنَ طريمًا إلى اسْيَخلاص حقّ المستعدي”". (وَإِلَا مُهَل 
بضر إذا لم يَعَلم؟ (عَلَى روايكئ*'') سيقنا””. 

(وَإِنْ قَالَ: EE‏ د فَاسِفَيْنِ) قتا الكو ناكول دل 
أيْ: قول الحاكمء (بِغّيْر يَمِين)؛ لأنّه لو لم يُقبَل قولّه في ذلك؛ ل 
المي كلهم إلى الطال .ما غيم مى التحكوق بالقول الملاكور 1ه رن اك 
ضرَّرٌ عظيمٌ» واليمينُ تَجبٌ للتّهمة» والقاضي ليس ين أمْلها . 

وقيل : جب يَمِيئه لانکاره» لكِنْ إن قال: حَكَمْتٌ بشهادة لين ؛ 7 


2 


2 
بلا يمين . 

فرع: إذا قال: حَكُمْ علي بشهادة فاسِقَين أو عَذُوَّينِء أو جار عليّ في 
الحكم» وله بيّنة؛ أخضّرّهء أو وكيلّه وحَكمَ بها. 

وإ لم يكن بينة؛ ففي إخضاره قَبْلَ المعرفة وجهان: 


() قوله: (فإن اعترف بذلك أمره بالخروج. ..) إلى هنا سقط من (م). 
(0) في (م): الروايتين. 

(۳) في (ن): سبقا. 

(:) قوله: (علي) سقط من (ن). 

. زيد في (ن): في ذلك‎ )٥( 

(0) في (ن): لم تكن. 


| لدع شرح الُقنع 


أحدّهما : يُحضِرٌه؛ لِجَوازِ أن يَعتَرفَء وكما لو اذَّعَى عَلَيهِ مالا . 

والقّاق + اء لأن فد اتيهانا» وأغداء القاضى كيرة. 

فإِنْ أخضّرّه فاعترف؛ حَكو”'' عليه وإنّْ انکر ؛ فيل قَولّه بير يَمِين . 

وان الى اله ككل اب مما فهل يحض من غير بط فيه ججها: 
فان أحضّره فاغترَف؛ حَكمَ عَلَيه وإلّا قبل قله بغر يَمِينِ . 

وإ قال الشافة الونزول؟ فتخ مكلك نى ولاب لثلان على تلن 
بقيق "4 قبل تؤلكاء إذا كا مك يشو ل الک تل عل اد في 


ج 


رای تی 


«الرّعاية»: ما م لن عَدْله ad‏ رل نؤله» كما لو كنت اتا 
إلى قاض آخَرَ ثمّ عزِلَ» وَوَصَلَ الكتابٌ بَعْدَ عَزله؛ لزم المكتوب ليه بول كتابه 


EF Es 


بَعْدَ عَزْلٍ کاتبه ولاه أخْبَرَ بما حَکم به وهو غير متهم أَشْبَهَ حال ولايتِه . 
وقال بعضٌ المتأخَرِينَ : بقل قله ما لم يسول على إِنْطالٍ حم حا 
وهو حَسَنْ . 
(وَيَحْتَوِلُ: أن لا يُقْبَلَ)ء وهو قَولُ أكْثَرٍ الفقهاء. ثم اختلفوا: 
فقال ابنُ أبي لَيلّى والأْزاعِيٌ : هو بِمَنْزْلةٍ الشَّاهِد إذا كان معه شاه آخَرٌ. 
وقال أبو حَيِيفة: لا يُقبَلُ إلا شاهدان سواه» وهو ظاهِر مَذْمَبٍِ 


)١(‏ قوله: (حكم) سقط من (ظ) و(م). 

(۲) قوله: (عليه وإن أنكر) في (م): وآنكره» وقوله: (أنكر) في (ظ): أنكره. 
() قوله: (ابنه) سقط من (م). 

(4) قوله: (بحق) سقط من (ن). 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۷۱۹/۷ . 

() قوله: (من) سقط من (م). 

(۷) في (م): كتابيهء وفي (ن): كتابه. 

(۸) ينظر: البحر الرائق »58١/5‏ البيان للعمراني ٠٠٠١/١۳‏ . 


قحا - وَأَوَل مَن يَنْظْرٌُ فيه أَمْرَ المُحْبَّسِيَ 2 


ودک أبن أن کوس أنه يتوه كقّولٍ الأَوْزاعِيَ وكقّولٍ الحَتفية. 
فأمًا إن قال في حال ولايته؛ قُبِلَ قَولّهِ؛ لان مَن مَلَكَ الحُكم مَلّك الإقُرارَ 
به؛ كالرَّوجٍ إذا أقرّ بالكّللاق» ولأنَّه لو أَخْبَرَ أنه رأى كذا وكذا فحَكم به؛ 
وعلى الأوّل: إذا قال: َك بيلوي» أو پالنگول؛ ات شاهدٍ ویوین ؛ 
ل وا قال: جاه ولم غه إلى ا رلا قبل . 
O) CA Ts‏ ا A OES‏ ر ع 
(وَإِن اذَّعَى على امراو عير ا" EET BNE‏ أن 
تخر" في حوائجها ؛ (لَمُْ يحض جحرن دسا يوسن لاوا لشرر: 
(وَأَمَوَهَا”" بالتّؤكيل)؛ لأجل فَصْل الخصومَة“ ولاه يَقُومُ مَقامّهاء فلا 
تذل يِن غير" “ حاجةٍ إلى ذلك . 
قوذ يعبت غائها التييخ؟ أزشن إلتها قثن تشذتهافة ن إخضيارها ر 
مَشْروع» واليمينٌ لا بُ مِنْهاء وهذا طريقه» فيّبِعَتُ أمِيئًا معه شاهدان, 
. ا عت ê‏ 
)١(‏ في (ن): أي 
aS‏ من ا 
(۳) في (ن): فإن. 
() قوله: (غير) سقط من (م). 
© فى 3ه إلى 
)42 في (ن): يخرج. 
(۸) في (ن): وأثرها. 
® ف الیم 
A OS‏ سقط Oe‏ 
3 ی( تاها 


-- | دشت ندع 


ته ا e‏ ر ر ر سه و yy‏ 1 
55 03 ھر 
دارها؛ لقوله عه : «واغد يا أَنَيْسٌ. . .» الخ" . 
ل 


والاول آولی؛ لاا ورا ااا اا ا ا 
e 7‏ و م 
مع" جَهْلِها بالحبّة . 


وأظلّقَ في «الانتصار» النَّصّ ها والخهات ةن" ای بدون 
خضورهاء وإلا لم يُحضِرها. 

وأظلَقَ ابن شِهَابٍ وعَيرةُ إخضارها؛ لان حق الآدَِيَ مَبْيِيٌ على الشّحّ 
والضّيقء والمدَّةٌ يَسِيرة؛ كسَمَرِها من م مَحلَةٍ إلى مَحلَةٍ. 

وحُكُمٌ المريض كذلك؛ لِأنّهِ شق عَلَيِ السَّعْيْ والحركة. 

فأمًا إِنْ كائث بَرْرَةَ؛ أيْ: تبر لحوائجها" ءَ قاتشاو ل" 
ُحضرهاء ولا يُعييدُ لخروجها مسرم ت كليو ؛ كسَفَر الهنجرة. 

(وَإن اذَعَى عَلَى عَائْبٍ عَنِ الْبلَدِ في مَوْضِع لا حَاكِمَ فيه؛ َب إِلَى ِقَاتِ 

E aS‏ ول إذا اسْتَعْدَى على غائب في 
غير وِلايةٍ القاضي ؛ لم يگن له أنْ يُعْدٍ یت ايه 


)۲( أخرجه البخاري »)۲۳۱۶١(‏ ومسلم (۹۷(). من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة يا ٠‏ 
O O‏ 

(۷) في (ظ): فشأنه. 

(۸) ينظر: المغني 0۰ 

0 قوله: (عليه) سقط من (م). 


فضل - وََوَلَ مَنْ يَنْظْرُ فيه أَمرَ المُحْبَّسِينَ دنا ضر 


ون كان في ولايَيِه وله هناك خليفةٌ؛ فن كانت له نة تبت له الحقٌ عِندَه 
وكَكَبَ إلى كخليقته ولم يَحَضرّه» وإن لم تكن" له بينة خاضرة؛ تمد إلى 
حَضْيه ليحاكمه'"' عِنْدَ خلیفته . 

فان لم يكن له خليفةٌ وكان”" فيه مِن يَصِلْحُ للقّضاء؛ أَذِنَ له في الحُكم 

وإ لم يكُنْ فيه مَنْ يَْلّحُ؛ بَعتَ إلى فة يََوَسّط بيتهما؛ لان ذلك طريقٌ 
إلى قَظع الل مع عَدَم المشذة الحاعيلة بالاخضان: 

(فَإِنْ لباراه أي فا تعد ازا الاد اد 00 
الكسيو :اعرف [النوكر اليكو ما لاع لب بد 
الك رر اکر زه ر هی د 
مع المشّقّة فيو بخلاف الحاضر. 


ع 


4 یخضره» وَإِنْ عدت E‏ دكرّه ا وهو الملذكث؛ له 
لا بد من فَصْل الخصومة» وقد تَعَيّنَ بذلك. 
زر لدون ا ال 


رمو بع ر و 1 2 5 ١‏ ەي 27 
وه اود بوره جَرَّمَ به في «التبصرة», وزاد: بلا مونو ومَسَّفَةٍ. 


)١(‏ قوله: (لم تكن) في (م): كانء وفي (ظ): لم يكن 
)0 في (م) : ليحاكم . 

(۳) قوله: (وكان) في (ظ): وإن كان. 

(5) في (م): وقيل. 

(5) قوله: (لا) سقط من (ن). 

3 في (م): وا 

(0) في (ظ): يتحرر. 


E‏ س نب س 


إحضاره على سماع البَيّنة إِنْ كان مما لا يُقُضَى فيه بالنكول» قال: ودَكَرَ بعض 
أضحابنا لا يُحضِرٌه مع البَعْد حنّى يَصِحَّ عِندّه ما اذَّعاه. 

ی ا ا ع و 4 ع )۲( 00 أيه Ak‏ 

تنبية : إذا اذَعَى قبله شهادةً؛ لم تسمع"" ولم يعد عليه ولم يحلف» خلافا 

0 

للشّيخ تقيّ الدّين» يت وحَتْبّلٍ 

ولو قال: آنا أَعْلّمُها ولا أؤديها””' فظاهِر ولو تکل لَزِمّهِ ما اذَّعَى به إِنْ 
قِيل: كنمانها مُوجِبٌ لِضَمان ما تَلِتء ولا يَبِعْدٌه كما يَضِمَنُ مَن تَرَكَ الإظعاءَ 
الؤايعبه. وكونه لا يحضل المقصوة لفشقه بكثدائه + لا يشي مان فى 
نفس الأَمْرء والله أعله”" . 


5-6 


6١ يعم‎ 
ينا‎ KT 


00 في (م) : من 

)092 في (م): لم يسمع. 

(۳) ينظر: الفروع ٠١۸/١١‏ . 

(:) في (م): ولا أدبهاء وفي (ن): ولا أراد بها . 
(5) في (ن): لا يبقي . 

(5) قوله: (والله أعلم) سقط من (ن). 


بَابُ طَرِيقٍ الخكم وَصِعَتهِ 2 ۳۹ 


(بَابُ طَرِيقٍ الْحُكم وَصِفَتِهِ) 


طريق كل شَيءٍ: ما توصل به إليوء والحُكم: | 

E‏ ا چا الخضماة ی دى 
الحاكم أو يُجلسهما كذلك؛ لما رَوَى عبد الله بن الربير ْ اا 
رسول الله کل : أن ال بفحدان بن دى الحاكم» رواو امد 
وابو داو لأن ذلك انك للاك ون العذل يبتهماء والإبال عَلَبومَاء 
والنَّطِرٍ في خصومَتِهما. 

وفي «الرّعاية»: إذا جاءه حَصمان؛ ا TOE‏ اخلتتهنها 


حاجبّه؛ أو أَذِنَ لهما”" الحاكمٌ بذلك» أو عن جانِبيهِ إِنْ كانا شَرِيمَينِ أَوْ 
كبِيرَينٍ . 


ركو ¢ 


(فَلَهُ أن يَقُولَ: مَن المُدَّعِي مِنْكُمَا؟) هذا هو الأَشْهّرُ؛ٍ لِأنَّ ذلك طريقٌ إلى 


)١(‏ في (م): خصمان. 

(0) في (ن): القاضي. 

(۳) قوله: (أن الخصمين) سقط من (م). 

€3 في (م) : روی. 

(5) أخرجه أحمد »)١51١4(‏ وأبو داود »)۳١۸۸(‏ والطبراني في الكبير (١٤۲)ء‏ والحاكم 
(» عن مصعب بن ثابت» عن عبد الله بن الزبير اء فذكره. ووقع عند الحاكم: 
عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه» أن أباه عبد الله بن الزبير. 
ومصعب بن ثابت المدني ضعيف كثير الغلط. وفي سنده انقطاع . والحديث صححه الحاكم 
والذهبي» وضعفه الإشبيلي والمنذري وابن الملقن وابن حجر والألباني. ينظر: الأحكام 
الوسطى ”/ 55 7» مختصر سنن أبي داود 7/ ٠٠١‏ تهذيب الكمال 18/78» البدر المنير 
۹4 046. التلخيص الحبير ٠٠٥٤/٤‏ ضعيف سنن أبي داود (59/ا). 

(5) في (ظ) و(م): فجلسا. 

(۷) في (م): له. 


| دعت 


0 اس ا e. aM‏ د د 1 3 
معرفة المدعى مِن المدعى عَليدء (وله أن يسكت حتى يبْتَدِنَا)؛ لان كلامه 


o 


يَسِتَدْعِي طالبًا له» ولم پوجد. 

2 ا نف بر و 2 ر ء ۶ ع 

وقبل: عل تسکت حكن دع احذهما ».ويفول القائم 'غلى :راس : من 
الد ا إن 2ك جا 

ولا E‏ الحاكم ولا و تكلْمْ؛ لأن في إفراده بذلك 

(فَإِنْ سَبَقَّ أَحَدَُهُمَا بالدّعْوَى؛ قَدَّمَهُ)؛ لِأنَّ للسّابق حى تقدّم فلو قال 
حَضْمُ: أنا الخَضْمْ؛ لم يلتفت إليه. 

(وَإنَ اذَّعَيَا مَعَا؛ِ قَدّمَّ أَحَدَهُمَا بِالْفّرْعَةِ)» هذا قِياسُ المذْمَب؛ لأنّها 
مُرجّحةٌ عِنْدَ الازوحام» بدليل الإمامة والأذان. 

وقِيل : مَن شاءَ الحاكِم قَدَّمَ مِنهُما . 

ا ا الل ا 7 0( 

واستحسن ابن ر ل يسمع منهما > جميعا 

ا کن م رسال لس 3 1 (6) 

وقيل: يؤخرهما حتى يتبينَ من المدعي منهما . 

(فَإِذَا الْقَضَتْ حُكُومَتُهُ؛ سَمِعَ دَعْوَى الآخَرِ)؛ لِأنّ التَرَاحُمَ قد رال وقال 
لتب 4 : «يا عَلِينُ! إذا جَلَّسٌ إِلَيكَ الحضمان؛ فلا تَفْض بيتهما حنَّى تَسمَعَ 
من الأغر کا سنت ين رل فت إذا كلك ذلك 322 لك اقا روء 


ع و ع كه . ك 
eae‏ مله 5 


(۲) في (م): فقدم. 
(۳) في (ن): سمع. 
(:) ينظر: الإشراف 5/ .5١١‏ 


(0) أخرجه أحمد 2»)١5١١(‏ وفى فضائل الصحابة »)١١71(‏ وأبو داود »)۳١۸١(‏ والترمذي 


بَابُ طريق الخكم وَصِعَتِهِ 2 ۳۱۱ 


قال في «عيون المسائل»: ولا يبي للحاكم أن يَسمَعَ شَكِيّةَ أَحَدٍ إلا ومَعَه 
حَصْمهء هكذا ورد عن الس كي . 

RE‏ قذمه و ك الأصحاب» 
لِأنَّ ظاهِرٌ الحال يقتضِي ذلك . 
PAN E DT‏ اسا 

(َِن أَكَرَ لَه)» سَواءٌ كان قَبْلَ السّؤال أو بَعدّه؛ لَزْمّه ما ادَّعَى عَلَيهِ به“ 
ولكِنْ (لَمْ يحم له“ حى يُطَالِبَةُ المُذَّعِي بِالْحُكم)» ذَكَرَه السَّامَرٌي والمجدٌء 
وجَرَّمٌ به في «الوجيزاء وقدّمه في «الكافي» و«الشّرح؛؛ لِأنَّ الحك ا 1 


ا اا 
واتار جَمْعٌ : له الحَكُمُ قَبْلَ مسألةٍ المدّعِيء وهو الظَّاهِرٌُ؛ لأنَّ الحالَ 


و 


يذل على إرادته» فاكْتَفِيَ بها؛ كما اكْتْفِيَ في مسألة المدَّعَى عَلَيهِ الجواب» 
ولِأنَّ كثيرًا مِن النّاس لا يعرف مُطالَبَةَ الحاكم بذلك. فيترك مُطَالَبتَه لِجَهْله 
ف ي ولأنّه لم يُنقّلْ عن النّبِيَ ل ولا عن أخد من خلفاته 
فاشتراطه ينافي ظاهِرٌ حالهم . 


= (1921)» والبزار (۷۳۳)» من طريق سماك» عن حنش بن المعتمر» عن على طف 
وسماك صدوق» وحنش بن المعتمر صدوق له أوهام» وللحديث طرق» وقد حسنه الترمذيٌ 
وابن حجرء وقال ابن المديني: (حديث كوفي وإسناد صالح)» وصححه ابن حبان 
والألباني. ينظر: المحرر »)١١19(‏ البدر المنير ٠٥۳١/۹‏ فتح الباري ۱١١/١١‏ الإرواء 
1/۸ 

)١(‏ قوله: (به) سقط من (ن). 

(۲) قوله: (له) سقط من (م). 

(9) في (ن): ولا. 

)£( في (م): فيضع . 


اا ا المُبدع شرح المُقنع 


ے 
3 


وق #الترغيب: إذا أف فقن تك ولا ف إلى قوله: فضت فى اح 
الوَجْهَينَء بخلاف قيام البَيّنة؛ لأنّه يتعلّقُ باجتهاده. 

فرعٌ: إذا قال الحاكِم : يَسِتَحِقٌ عَلَيكَ كذاء فقال: نَعَمْ؛ لَرِمَهء دَكَرَه في 
«الواخ «. 

ل OTS‏ ا اا 

(وَإِنَ أنكر» مثل أن يَقول المدعي: 
ار وله بای أذ نا کین علخ خا لأغاة وله غا أو لذ عن 1 
عَلَّىّ؛ صح الْجَوَابُ)؛ لِنَفْيه عين”" ما اذَّعَى عَلَيوء ولان قَولّهِ: (لا حقٌّ له 
م س 3 ا ع مد ان د ع يك 9 > بو 
عَلىَ) نكرّة في سياق النفي» فتعم > بمنزلة قوله: ما يستجق علي ما اذعاه 
ولا شَيئًا منه. 

وهذا ما لم يعرف بِسَبَّب الحقٌء فلو ادَّعَتْ على مَن يَعتَرف بأنّها 
رَوجَنّه المهر©» فقال: لا تستحقٌ"" علي شَيئًا؛ لم يصح الجَوابء ويَلرّمُه 
المَهْرٌ إِنْ لم يُقِهِ”" بيِّنةَ بإشقاطه؛ كَبجَوابه في دَعْرَى قَرْضٍ اغْتَرَفَ به: لا 
يَستَحِقٌ علي شَيئَاء ولهذا لو أقرَّثْ في مَرَضِها : لا مَهْرَ لها عَليه؛ لم يقبّل إلا 

سْمَطنّه فى الصّحّة . 

شبية: لو اذعى بديناز» فقال: لا يُسكدق خلع عا فليس بجراب ود 

ابن عَقِيل ؛ لاله لا يُكتَمّى في رفع" الدَّعْوَى إلا بص لا بظاهر. 


ع 


شبد 79 ر 5 ب ور (8) ٥۴‏ 
TT Ts‏ 11 أو أنيةا 


00 في (ن) : عير 

(۲) في (ن): قياس . 

(:) قوله: (على) سقط من (ظ) و(م). 
)2 قوله: (المهر) سقط من (ن). 
(V۷)‏ في (م): لم تقم. 

(۸) ينظر: الفروع ۱۷١/۱۱‏ . 

(4) في (ن): نص . 


اب طَرِيقٍ الخكم وَصِمَتِهِ | »م 


وقال الشَِّحّ تقئْ الدين: يعم الحَبّاتِء وما لم يَنَدَرِجْ في لَفْظِ حَبَةٍ 


- 
ا ةوه 


مِن باب الفحوى”", إلا أن يقال: تَحُّ حقيقةً عُرْفِية. 

ولو قال: لي عَلَيكَ مِائَةٌء فقال: ليس لك علي مِانَةٌ؛ اعْتبرَ في الأصحٌ 
أولته ولا شي ما ایی 

إن نگل علا فون المائة؛ حُكِمَ علو بمائق إلا جزم . 

وان الاس ال حَلَفَ المدّعِي على ما ذُونَ المائة إذا لم يُسْيِد 
المائة إلى ء عَفْدٍ؛ لكون اليمين لا تمَعٌ إلا مع ؤكر النّسبة؛ لمطابق”* الذَغْوّى» 
ذْكَرّهِ في «التَرغيِب». 

(وَلِلْمُدعِي أن : 2006 لي بَينَةٌ) ؛ لآن الس اطريق له والميد موي ف ان 


N‏ ر 7 ا 08 سد ر 5 NY‏ ايه سمس 
(وَإِنَ ن لم يق لاضن الحاكم : الك بينة؟) لقوله #4 للحضرمى : 
<I 4 00‏ 0 3 

«أَلَكَ بّد؟» قال: لا رواه مُسلِم. ET‏ اتلك يي 


كان الصاو عار فا بأنَّهِ مَوضِعٌ البيّنة؛ خيرَ الحاكم بَينَ أن يَقُولَ ذلك 
وظاهر «المجرنا: لا رل . 


(3) ينظر: الفروع 100 

(۲) في (ن): تعم. 

(۳) في (م): التحرك . 

)٤(‏ في (ن): ترد. 

(5) في (ظ): كمطابق. وفي الفروع: لتطابق. 
0( في (م) : تحصيله . 

(۷) قوله: (لم يقل) في (ن): نقل . 

(۸) قوله: (له) سقط من (ن). 

(9) أخرجه مسلم )١19(‏ وفيه قصة. 

(9) في (م): ولا يقوله. 


ل شع شن تن 


(فَإن7'" قَالَ: لي بَيئَةٌ؛ أَمَرَهُ بإخْضَارِمًا)؛ لِأنّه طريقٌ إلى تَخُلِيص الحقٌّ. 

وف #الممر غي وا عا ول لذ ا إن عق 

رفي ات .أن المدعن إذا قال لي و لے يقل له الای: 
اها لآن دا له فله أن يقل ما يا 

قال ابن المتَبّى : فَيَحْمَلّ مره بالإحضار على الإدْن فيه؛ لِأنَّ حَمْلَ الأمر 
على حقيقته يناف ” اي ذَكَرَه فى «المْنى) . 

(إِذا أَخْضَرّمًَا)؛ 7 يَسأَلْها الحاكم حتَّى يسألّه المدَّعي ذلك؛ لان ١‏ 
لهء فإذا سأله”" المدّعِي سؤالها“ لم يقل : ادا ول تاها 
«المستوعب): 0 وفى «الموجز): يكره ا ا 
الحَاكِم)؛ لذن الإخضارَ مِن ا الس 8 فول الحاكم : تن گانت عِندَه 
ھا فل ها اعتده فإذا شَهدَاء وذ 00 لَزِمَه ولم يج تَردِيدُها . 

وق لعا إن عله الاد لخر 

وفي «الفُصول»: َحْبَبنا له أَمْرَهُما بالصّلح؛ أيْ: إذا كان فيها لبْسٌء فإن 
أبَيَا؛ أَخَّرَهما؛ لان الحُكُمَ بِالجَهْل حرامٌ» فن عَجَلَ قَبْلَ البيان؛ لم يَصِحَّ 


0 


حكمة. 
قال آبو عُبَبق: إلما يسغه" الصُلح في الأمرر المشكلة» آنا ذا" 


)١(‏ في (م): وإن. 

(۲) في (م): حقيقة تنافي . 

(۳) في (م): سأل. 

)٤(‏ في (ن): سؤالهما. 

(5) في (ن): كتعينهما. 

(7) في (ن): يصح. 

(۷) قوله: (أما إذا) في (ن): فإذا . 


وک 3 


2 چ‎ Zo 
. اسار ت اة فيس ل ذلك‎ 


وروي عن شرَيج: : أنه ما أضلع بين المتحاكمّينٍ إلا ين 
حتى يَصطلحاء فان قصل القّضاء 


1١ 


اع 


وروی عن عمر أنه قال: «رُدُوا الصو 
پحدث بين ت القوم الضَّعْائْنَ)”" . 

(وَحَكمَ بها إِذَا سَأَلَهُ المُدّعِي)؛ بأنْ كانت الشَّهادةٌ صحيحة. 

وفي «المعْني» و«الشّرح): 5 الحاكم للمُدّعَى عَليه: قد شهدا عَلَيكَ 
فإن كان لك قادِحٌ فيه عِندِي. 

قال في «الفروع»: (تغين: ا وکر في ال اها 
و«المستوعب» فيما إذا اتاب فيهماء فدلٌ أن له الحُكُم مع البيية). 

وإن لم يَظهَرُ ما يَقدّحٌ فيهما”2؛ حُكم عَلَيهِ إذا سَأَلّه المدّعي الحُكم؛ لِأنَّه 
عن اله قاذ شك قي لا بمسالة ميدق 

زول خلاف في أنه يجوز آ له الحم بالاة رار وَالْبيَةِ في ملسو إِذّا سَمِعَهُ 
مَعَه شَاهِدَان) ؛ لِأنَّ التّهمة الموجودةً في الحكم بالعلم مُتَفِيَةٌ هنا . 


. ٤۸/٠١ ينظر: المغنى‎ )١( 

((9 :.ينظر: E‏ الرزاق »)۱٤۷۹۸(‏ وابن ابي شيبة (۲۲۸۹۳) . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۲۸۹7)ء والبيهقي في الكبرى »)١١70(‏ من طريق أزهر العطارء 

عن محارب بن دثارء قال: قال عمر وليه وذكره. ورجاله ثقاتء وأزهر العظّار ذكره 

أبو حاتم» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقد أخرجه عبد الرزاق »)٠١۳٠١(‏ عن 

الثوري» عن رجل» عن محارب بن دثار به. وفي سنده رجل لم يسم» ولعله أزهر. وأخرج 

لبيهقي في الكبرى »)١١77١(‏ من طريق معرف بن واصل» حدثنا محارب بن دثار» قال: 
قال عمر بن الخطاب ونه . قال البيهقي: (هذه الروايات عن عمر منقطعة). ينظر: الجرح 
والتعديل ۳۱۳/۲ تهذيب الكمال ۲۷/ .۲٠٠٠‏ ميزان الاعتدال ٤٤١/۳‏ . 

(4) في (م): وذكر. 

(5) في (ن): أ 

(5) في (ظ) و(ن): فيها. 


| دشت ندع 


فرع : ذال بترا الكشعراعة غليو لتك الود ذَكَرّه القاضي 
وابن عَقِيلٍ . 

ور الل ققخ الذين :أن له عله ت الشهرهد» لمكن من الق 
باتفاي» قال في «الفروع»: ا حَكَيْتُ بكذاء ولع يدك فة 

e‏ أو سَمِعَهُ مع“ شَاهِدٌ وَاجدٌ؛ قَلَهُ الحم 
بو نع عليه : في رِوايَةٍ حَرْبٍ' ووا لِأنَّ الحكُمَ إِذًا لَبْسَ 

My YY, E 

(وَقَالَ الْقَاضِي: ا ب هذا رواية ذَكَرَها ابن هبَيرة؛ لاه کہ 
عله وذلك لا يَجَورٌ. 

وعنه”: لا يَحكُمٌ بإفْرارٍ في مَجِلِسِه حنَّى يَسمَعّه معه عَذُْلانْء اځتاره 
القاضي» وجَرّمَ به في «الرّوضة». 

فان طَلَّبَ منه”"' الإشهاد على إقراره عِنده لَرْمّه. 

(وَلَبْقَ له الح بعلية) في غير ذلك» (يكًا ره أو سي تمل 
ام" و ايار الأضحَاب)» وفي «الكافي» و«الشّرح): هو ظاهِرٌ 


١‏ في (ن): التسمية 

)۲( في (ن): وليتمكن . 

(9) ينظر: الاختيارات ص ٥٠۷‏ الفروع ۱۸١/١١‏ . 
(:) قوله: (أو) سقط من (م). 

43 قر اده زح سقط عن الها 

0 قوله: (به) سقط من (اظ) و(م). 

(۷) ينظر: زاد المسافر ۳/ ٤۸٩۹‏ . 

(9) في (م): معه. 

)٠١(‏ في (ظ): فيما رآه. وفي (م): بما رواه. 
)١١(‏ ينظر: زاد المسافر ٤۸۸/۳‏ . 


بَابُ طريق الخكم وَصِمَتِه 8 ۳1۷ 


اا وفي #المررة: هو ال عنه» وصحّحه ابن ال ونصرّه 
المؤلت؛ لقوله #: انما آنا بكر وتلكي» وإنكم كختصموة إلى» ولحل 
8 الا ياه ِن بَعْضٍ 1 فأَقْضِر له على تخو ما أَسْمَعٌ) متمق عَلَيو» 
فد أله يذو هنا بية 7 e‏ 
(شاھں |“ و بهد 0 ليل لك معط ل ذلك» واه م ا وقال افق يكو 


ع #2 5 ع2 ا ن 
ولف الو" رایت وچا على عد ون خخدوة اله تحال ها انا رل دعوت 
07 


له ا کے يكون م رعا كاه عمل 


ر روم 


و غَيْرِو)) وقاله ایو بوسف 


ا 
عن ب ت ا 


۳ ر ا 5 ا ف و 
(وعنه ما يدل على جَوَازو» سَوَاءٌ كان فى خد 
و.. (Ng‏ 5 2 رم ت ا )4( 2 2 
والمرَنِىُ '؛ لحديث هِندٍ: «خذي ما يُكفِيكِ وولدكٍ بالمعروف» » ولانه حق 


.)۱۷۱۳( ومسلم‎ »)۲٤٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

() في (م): يسمع. 

(۳) في (م): شاهدان. 

)€3 أخرجه مسلم (۱۳۹). 

() قوله: (لو) مكانه بياض في (م). 

(0) في (م): حدًا. 

(۷) عزاه المصنف وابن الملقن وغيرهما لآحمد» ولم نجده عنده. وقد أخرجه الخرائطي في 
مكارم الأخلاق »)٤۳١(‏ من طريق صالح بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبي» حدثنا 
سعد بن إبراهيم بن سعد» حدثني آبي» عن صالح بن کيسان» عن ابن شهاب» عن 
دين الفنلت» أن ابا بكر الطدين يه فذكره: ور ين الصلت العديي روف عن 
أبي بكر ونه مرسلاء وذكر ابن حجر أن الأثر رواه: (أحمد بسند صحيح إلا أن فيه 
انقطاعًا). ينظر: الجرح والتعديل ”2577/7 البدر المنير 1٠۹/4‏ التلخيص الحبير 
TE‏ 

(۸) ينظر: المبسوط للسرخسي 2٠١6/١7‏ مختصر المزني المطبوع مع الأم ۸/ .4٠١‏ 

(9) أخرجه البخاري (5755. ۷۱۸۰)» ومسلم .)۱۷۱٤(‏ 


1۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


َيه قَجَارَ الْحُكُمْ به؛ كالجَرْح والتّعديل» وكما”"' لو قامَت به الب . 

وعن أحمدّ: يَجُورٌ ذلك إلا في الحدود. 

وقال”" ابنٌ أبي مُوسَى: لا الحتلاف عله أته لا يَحكُمْ بِعِلّْمه في الحدود. 
وهل يَحکم به في غَيرِه؟ على روایتین» نَقَلَ حنبلٌ: إذا رآه على حَد لم يكن له 
أن يُقيِمه إلا بشهادة من هة معه» لآن شهادته مهاد رل ولفل أيضًا: 
اهما يَدْمَبانِ إلى حاكم يا ْ 

والأوَّلُ أظهّرٌء وأجاب في «الشّرح)» عن انق جد أنه فت لا 
بار عم سور ابي شقاه رار اناك بسك ا يه في عَيبّتِه) 
ويَُارِقٌ الحُكُمَ بالشّهادة» فإلّه لا يُقْضِي إلى تُهمةء بخلافي مُسألينا. 

وما الجخ والتعديل: فاه سگ فيه يليه بقير جلاني0؛ لاله لوال 
حم عله كلسل ولال لا ور له بول شهادة من يَعلمُ فشقه» ولا 
النّهمة لا تَلحَقُه في ذلك؛ لان صِفاتٍ الشُّهودٍ مَعْنّى ظاهِرٌ. 

ا ا لاه يُعَدَّلُ هو ويَجرَحُ غير 
ويجرځ هو ویعدل غيره'"'» ولو كان حُكُمًا ؛ لم يكن لكيره لَقْضْه . 

Ts 

(وَإِنْ قال المُدّعِي : ما ِي بين كَالْمَوْلُ مَل ل المنكر مَعَ يَمِينِهِ)؛ للحَبّر» 
ولِأنَّ الأضل براءةٌ ذِمّتِهء (مَيُعْلِمُُ اَن لَهُ الْيَمِينَ عَلَى حَصْمِهٍ)؛ لِأنّه مَوضِعٌ 
اة 


92 


)١(‏ في (م): وكذا. 
(۲) قوله: (به) سقط من (م). 
(۳) في (ن): قال. 


كك ا في: زاد المسافر ٤۸۸/۳‏ . والرواية الثانية رواها حرب. 


لك ل ل ا 


بَابُ طَرِيقٍ الخكم وَصِعَتهِ 8# ۳۱۹ 


(وَإِنْ سَأَلَ إخلاقَة؛ أَحْلَفَه”"')؛ لِأنّ اليمِينَ طريقٌ إلى تخليص حمّه يَلرَمُ 
الحاكم إجابة المدّعِي ؛ كسما البينة: 

وبر "عونق خراي لل E‏ 

وغه صا الدقوى: 

وغه : كفي تحليفه : لا حقّ لك على . 

فإذا الولف 19 اإوتاولى 0 ق 

وعُلِمَ منه: أنه لَّيسَ له اسْتِحْلاقُه قَبْلَ سواله؛ لان اليمينَ حقٌ له؛ كتَفْسِ 
الحق» ويّمِينُ المذْكرٍ على الفور. 
لمح لي ع ارا هانىي: إِنْ عَلِمَ 
أ عددَه عالا كردق اليف عه ارچ 001 ياق وظاهِرٌ رِوايّةٍ أبي طالب : 


ع 


ع ا 


الل ااا عا لم يَحِلِف انيت 
عِنْدّهء ولا عِندَ مّن عَرَفَ حَلِمَهء وإذا لم يَبطل حقه باليمي: لا 


)١(‏ كتب فى هامش (ظ): (إلا النبى ية إذا اذُعى عليه أو ادعى هو؛ فقوله بلا يمينء قاله 
ايدان 1 1 

(۲) في (م): ويكون. 

(9) ينظر: الفروع .١91١7/١١‏ 

(4) في (م): حلفه. 

(5) في (م) و(ن): خلى. 

(5) في (ظ) و(م): لا. 

(۷) ينظر: مسائل ابن هانئ 7/ 7”0. 

(۸) ينظر: الاختيارات ص 595» الفروع ٠۹۰/۱۱‏ . 

(9) قوله: (واحدة) سقط من (ظ) و(م). 

)١(‏ في (م): الحاكم. 

. في (م): ثائيًا‎ )١١( 


El‏ سه نب س 


01 2 و 7 8 ج ر 0 9 9 
وأخذه بکل طرق شر عي › ويَحلِفه عند من ججهل حَلِفه؛ لِبَّقاءِ الحق مع 
اقطاع ال د و فى «المستوعب» و«الرّعاية). 

(وَإِنْ أَخْلَمَهُ أو حَلّف هُو”" مِنْ غَيْرٍ سوال المُدّعِي؛ لَمْ ي يعمد يمينا ؛ 


مھ سے مہ ر ےر 


أنه تى بها“ في غير وَفْتهاء فإذا سَأَلّه المدّعي؛ أعادّها له؛ لِأنَّ الأولَّى لم 


وإِنْ أَمْسَكَ المدَّعِي عن إخلافٍ تحضمهء ثُمَّ أراد إجلاقّه بِالدّعْوَى 
ال او بالتأخير. 

وإِن أَبْرأَهُ منها؛ فله تجديدٌ الدّعْوَى وطَلَبُها ؛ لأنَّ حمّه لم يَسقّظ بالإثراء 
من اليمين» وهذه الدَّعْوَى غيرٌ التي أَبْرَأَهُ من اليمين فيها . 

فإن” حَلَّف؛ٍ سَقَطت الدَّعْوَّىء ولم يكن للمُدَّعِي أن يَحلِف يميئًا 
أخرى» لا في هذا المجلس ولا في غَيرِه؛ لحديث الحَضّرَمِيَ”* 

وله يا بلي آلا ی. 

وعَنْهُ : وحن ررك "امد دَكَرَهما البح تفي الین مِن رو 
"1 أن رمك اله ر نالة لا أرضى 00 


9 قرول یکل طريق) ف( بطريق 


(۲) في (م): عند. 
(9) في (ن): هو أو حلف. 
0 في (م): لها 


(5) في (ظ): المقدمة 

() في (م): فإذا. 

(۷) في (ن): لآن. 

(۸) أخرجه مسلم (۱۳۹). 
(9) قوله: (لم) سقط من (ظ) 
(۱۰) ينظر: الفروع ۱۹۲/۱۱ . 


بَابُ طريق الخكم وَصِعَتِهِ 2 11 


بحرت لي م لتم أله ذلك؟ قال: لاء قد ظلمه وتعته". 

ولا ا بِاسْيَئّناء وفي «المَعْنِي)»: أو بما لا يمهم" ؛ لأن الِاسْيَنْناءَ 
يزيل حُكُمَ اليمين» وفي «التّرغيب»: هي يمين كاذه . 

ولا ب جوز الاويل والتؤري© فيا إلا لمظلوم 5 

يد َصَى عَلَبْه بالتكرل» ت لا في رواية المتمونة» والْأَثْرّم 
وخرب EES E E‏ وفي «المستوعب»: هو اختيار أكثر 
اا نامان تھے علن ار س فن الحا رواة اجا 

رل 2 إن عاف ول ضف علبك» تلاتا)» ذَكَرّه في «المستوعب» 
و«الكافي»؛ لِأنَّ الول ضعي فَوَجَبَ اعتضاده بالتّكرار ثلانًا . 

صرح 0 في فى « المح ن» و«النصول»: كه - أن كرو علدنا 4 لا 

E E كان كاذبًا‎ 

وقدَّمَ في E‏ : أن الحاكم ب ل ذلك هرة, 

aA A وا‎ 


(۱) في (م): ونصه» وفي (ن): ويعنه. 

(۲) قوله: (لا يفهم) في (ن): لأنفسهم. 

)۳( في (م) : لا 

(5:) في (م): في التورية. 

(5) في (م): المظلوم. 

(5) ينظر: الفروع ۱۹۲/۱۱ . 

(۷) أخرجه مالك »)5١77/75(‏ وعبد الرزاق »)١51/77(‏ وابن أبى شيبة »)۲٠٠٠١(‏ وأحمد كما 
في مسائل ابنه صالح »)٥۸۲(‏ وسنده صحيحء كما قاله ابن الملقن والألباني. ينظر: البد 
المنير ۰٥٥۸/٦‏ الإرواء ۲٣۲١/۸‏ . 

)۸( في (م) : اعتقاده. 

. في (ن): وخرج‎ )٩( 

. في (م): بالحلف‎ )١( 

)١١(‏ في (م): سواء. 


للا ا المُبدع شرح المُقنع 


(قَإنْ لَمْ يَحْلِفْءٍ قَضَى عَلَيْ) بالتكول» نص علي" وهو كإقامة وى لا 
كاترايم RR N DF A‏ لاو ؤلات سس ال 
فلم يُفْعَلٌ إلا بسؤاله. 

ت ١‏ أله عير ۶ د 3 5 1 عاك كاين و 0 

وع ا ابا وخا جاع 210 ایی على المد 
لا ری اب عمرٌة هان التبخ قله رد الكفيق على ضاحب الجا رواة 


سوفن ولاه + 5 ١ VW ft,‏ 
الدَارَقَظنءُ > وروي أيضًا مِن رِوايَةٍ إبراهيم بن أبي يحيى». عن علي 


قال: (المدّقى عليه أَوْلَئْ باليمينء. » وإن اتگل ا صاحتبت ال 


لس اي ا 0000000 


وا 

(۱) ينظر: الفروع ۱۹۲/۱۱ . 

(0) في (ن): سال . 

(۳) زاد في (ظ) و(م): عن 

(5) في (ظ) و(م): وقال. 

(5) أخرجه الدارقطني (5540)» والحاكم »)7١517(‏ والبيهقي في الكبرى »)۲٠۷۳۹(‏ وفيه 
سليمان الدمشقي: ثقة صدوق» مستقيم الحديث» ولكثه أروى الناس عن الضعفاء 
والمجهولين» قاله أبو حاتم والدارقطني» وشيخه محمد بن مسروق: مجهول لا يُعرف له 
حال. والحديث ضعفه الإشبيلي وابن القطان وابن الملقن وابن عبد الهادي وابن حجر 
والألباني. ودع اباد وتعقّبه الذهبئٌ فقال: (لا لض محمّداء وأخشى أن يكون 
الحديث باطلًا). ينظر: الأحكام الوسطى ٠٠١/۳‏ تنقيح التحقيق 076/5 البدر المنير 
8374 . التلخيص الحبير 5/ ۰۳۸۳ الإرواء ۲۹۸/۸ . 

(5) قوله: (أبي) سقط من (م). 

(۷) في (ظ) و(م): أحلف 

(۸) أخرجه الدارقطني :»)4591١(‏ والبيهقي في الكبرى :)7١7541١(‏ من طريق 
حسين بن عبد الله بن ضميرة» عن أبيه» عن جده» عن علي واه وحسين بن عبد الله بن ضميرة: 
متروك منكر الحديثء لا يحدث إلا عن أبيه عن جده. ينظر: التاريخ الكبير 2788/١‏ 
الكامل ۳/ 555». سؤالات البرقاني (۸۷). 

(9) أخرجه البيهقى فى الكبرى )3١1740(‏ من طريق مسلمة بن علقمة» عن داود» عن الشعبى: 
أن المقداد استغرض من عثمان بن عفان وط سبعة آلاف درهم» قلما تقاضاء قال > ارتيا 


اب طريق الْحُكُم وَصِمْتِه | vr‏ 


ا نينا 

ل لالض REA‏ في روايّةٍ ابي طالِب» rN‏ الي 
يَحْلِفْ E‏ ا ذگرناء وقیاس ول اجا بُقتضيه› فاه 9 حم 
باليمين مع الشّهادة ابنداء من عير رِضًا المثكرء وكذا في القّسامة» فإذا رَضِيَ 
الى كيه كاك اي 

تدنى ذلتة لس" رذن ناكل في الرَّدّء وشرّطة”" أبو الحَطَّابء 


٣ے‏ ج 5 ع 5 
ويميئه كإفرار مُذَعَى عَلَيء فلا تسمع بينثة”"' بعدها بأداءٍ ولا إِبْراءِ . 
وقبل: ينق فتشمع '". 
وقِيلَ: يُحبّسٌ حى يُحِيبَ؛ إِما بإفرار أو حَلِفِء دگره في «التّرغيب» عن 
أصِحابنا 


= هي أربعة آلاف» فخاصمه إلى عمر طله» فقال: إني قد أقرضتٌ المقداد سبعة آلاف درهمء 
فقال المقداد: «إنما هى أربعة آلاف». فقال المقداد: أخلفه أنها سبعة آلاف. فقال عمر 
ونه : «أنصمّك»» ا أن بجلق فقال عم اد ما أعطاك». قال البيهقي: (إسناد 
صحيح إلا أنه منقطع). فإن الشعبي ولد لأربع بقين من خلافة عمر» فروايته عنه مرسلة. 
ينظر: جامع التحصيل (۳۲۲)» تاريخ الإسلام .۷٠/۳‏ 

9( تقدم تخريجه ٠١‏ حاشية (۷). 

(؟) في (م): وما. 

(۳) في (ن): سعيد. 

(5) في (م): كما. 

(5) في (ظ): وإنه. 

(5) في (ظ): لا تشترط. 

(0) في (م): وشرط. 

(6) في (م): ولا . 

() في (ن): بينة . 

)9١(‏ في (م): تسمع. 


rr‏ | الغبدع شرح المقنع 


يقال لِلتّاكل : لَك رَدْ اليَمِينِ عَلَى المُدّعِي)؛ لِأنّه موضعٌ حاجَةء أشْبَه 

(فإِنْ رمَا ؛ حَلّف المُدَّعِيء وَحَكُمَ لَهُ)؛ لِاسْيكُمالٍ الشروط المُعْتَبرة. 

(وَإِنْ نكل أيضًا”") مَن ردت عَلَّيهِ اليمينٌ؛ (صَرَفَهُمَا) وَجمْلته: آنه إذا 
e‏ بلاق المدّعى 
عَلَيوَهَ قان قال اوي متت لأنّ لي بيد ايها أذ خا لاد فهو على 
حه من البحين+ ولا بشن عليه فى المد لاله لا ينالخ إلا لد بوبلا 
المدّعى عَلَيه. 

(فإِنْ عَادَ أَحَدّهْمَاء كَبَدَلَ الْيَمِينَ؛ لَمْ يَسْمَعْهَا فِي ذَلِكَ المجلس)؛ لأب 
متك حله متها الى حجان كحي 2 ی ص 
NG‏ :ناذا اشكانت الدَّعْوَى ا لحك هما كالا ول 

وقال ابن حَمْدانَ: إن بَذَلّها النَاكلٌ قَبْلَ عَرْضها” على المدّعِيء أو بَعْدَه 
برضاةٌ؛ سُوِعَتْء وإِلّا قََا. 

وهذا الذي ذَكَرَه المؤلف”" شَرْطه : عَدَمٌ الحكُم بالكول” . 

وإ كَعذّرَ رَد اليمين» وفنا به 7 المدّعِي وَلِيّا ونحوّه؛ قُضِيَ بالنكول. 

وقيل : يَحلِفٌ الولىٌ . 

وفيا E‏ باش ما اذّعاه. 


)١(‏ قوله: (لك) سقط من (م). 

(۲) قوله: (أيضًا) سقط من (ظ) و(م). 
)۳( في (ن): وإن. 

)0 في (م) : مثله . 

260 في (ن): عوضها. 

(0) قوله: (المؤلف) سقط من (م). 
(۷) قوله: (بالتكول) سقط من (ن). 


3 r 


وقيل : يَحلِفٌ حاكم . 

وفع المؤلّتُ: يَحلِفٌ إذا عقل» ويكثُّبُ له مَحضّرًا بنكوله. 

تنا الذي فى فيه يالتكول ورد اليمين: المالُء وما يُقصَدٌ 
امال" وهل يُقْضَى بالثكول في دَعْوَى الوكالة بالمال؟ على وَجْهَينِ . 

وقال السَّامَرّيُ: اَلَف أضحابنا في دَعْوَى الكفالة: هل يُقضَّى فِيهًا 
بالتُكول؟ فيه وَججهانء أوجهّهما: الحُكُمُ به» قاله ابنُ أبي لون 

(وَإِنَ ا لي ا نخد كول خا لي ينه ل نان ب 
الجر 50 تاكن 3 '» وجََرّمَ به في «الکافي» و«المستوعب» و«الوجيز)؛ 
لان سماعَ | لبيّلة فك بحن كله فتكوة الأمر على حلاف المتصووه وكذا 
قَوله : کرت 20 وأولى: ولا تبطل دَغواه بذلك في الأصح. 

(ويخكيل ؛ e‏ هاا واختاره ابن عَقِيلٍ ويره قال في 
«الفروع»: وهو منج 10 أو لم يُحَلَّقُه؛ اين جوز ا و 
بكرن الشاعدان نيعا مه ووا ال لا عله لا يك بلك ا 
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أكذت نسّه: 
uu .#‏ رلا ل ٤‏ 
فرعٌ: إذا قال : كل بين أَقيمُها فهي رُورٌ ا ل ثم أقام 
ند لم تُسمَعْ بحالٍ. 


() في (م): عقد المؤلف. والذي في المغني ٠٠٠١/٠١‏ والفروع :۱۹٤/١١‏ عقل وبلغ. 
(؟) قوله: (المال) سقط من (ن). 

(۳) في (م): لم يسمع 

(:) ينظر: الفروع ۱۹۹/۱۱ . 

)2 زيد في (م): لا. 

(5) في (ن): ويكون. 

(۷) في (ن): لأنه. 

(۸) في (م): ولا. 


هن قال شامدانه تخي ا عذان ا ی 


وهي أَوْلَى من التي قَبْلّها ؛ لاله لا تهمةً فيهاء رم e‏ 
فهو كدت لهاء تمك علبر©. 


ا فأقرٌ له بغَّيرِه؛ زمه إذا صدّ دة الم لس والدغوئ 
ها س د 


و عه 


GE‏ الودالي؟ لَمْ يكلف إِقَام ل 
حقّه منهاء وله تحليقه في ذلك كله. 


(وإن قال: لِي بيتة 5 و ملازمة”"' حضوي حنَّى أَقِيمَها؛ لم يكن له 
ذلك» ذگرّه فی 


وفي «الشرح» : إذا قال : لي بيْنة غائبةٌ؛ TT‏ 
عي م GN‏ الل E‏ 


(۱) قوله: (لي) سقط من (ن). 

(۲) قوله: (لأنه لم يكذب بينته. . .) إلى هنا سقط من (ن). 

(9) ينظر: الفروع ۱۹۹/۱۱ . 

(:) ينظر: الفروع ۱۹۹/۱۱ . 

)٥(‏ في (ظ): فإن. 

(5) في (م): ملازمته. 

(۷) قوله: (وفي «الشرح») في (ن): و«الشرح»2. 

() في (ن): يحضر. 

(9) ينظر: الشرح الكبير 557/78 . 

)٠١(‏ كتب في هامش (ظ): (ولو شهدا بدين لم يُستوف قبل التزكية» ولو طلب المدعي الحجرٌ 
على المدعى عليه قبله لم يُجبهء وإن كان يُنّهُم بحيلة؛ لأن ضرر الحجر في غير المشهود به 
عظيم» أو طلب حبسه أجيب؛ لأن المدعي أتى بما عليه» والبحث بعد ذلك من وظيفة 


كات طريق الخكم وَصِعَتِه 2 NY‏ 


ك :أنه إن" عالت په قريبة كله ماو ری ی 
يحضرها ؛ لذن ذلك و إقامَتهاء E E‏ لنت من 

مجلس الحكم» ولا يُمَكنُ مِن إقامّتِها إلا بحضرته» وتفارق”" البيّنةَ البعيدة 
ومّن لا يُمكِنُ حُضورهاء فإنَّ إلزامه”” الإقامة إلى جين حُضورها يَحتاجُ إلى 
ا أو ا قوم مَقَامّه ولا ا ليده 

اا e‏ فَإِنْ انف Ê‏ 11 إخلاقة). ذَكَرَه ذ لي في «الكافي» 
و«الشرح»» وقدمة في لار لان ذلك تعن ها إلى اسْتخُلاصٍ ال 

وقيل: إِنْ كانت غائبة عن“ البلد؛ فله ذلك. 

وقیل : تملك إقامتها فقظ: 

اي ل مجلس الحكم» قال ابن حمدان: 
هَل آ له ذَّلِكَ؟ عَلَى وَ وجهين 

أحذهيا» يتيلك 1 e‏ مِن عير أن يسمع'" البينةَ بعده» 
ذكرّه في «المحرّراء جرم به في «الوجيزاء وقدَّمه في «الرّعاية» و«الفروع»؛ 


3 
5 
6 
cC 1 


= القاضى» وظاهر الحال العدالة» ويحبس قبل التزكية للقصاص وحد القذف؛ لأن الحق 
متاق E‏ فيحتاط له» سواء قذف زوجته أم أجنبيّاء ولا يحبس المدعى عليه بشاهد 
واحد؛ لأن الشاهد وحده ليس بحجة» بخلاف الشاهدين» وليست التزكية جزءًا من الحجة» 
وإنما يتبين بها قيام الحجة» وأما الواحد مع اليمين» فلأن اليمين إنما تكون بعد التزكية). 

)١(‏ في (م): إذا. 

(۲) في (ن): بحضرة ويفارق. 

(۳) في (م): ألزمه 

20 في (م) : الحبس . 

(5) قوله: (ما) سقط من (م). 

(5) في (م): من 

(۷) في (م) : تسمع . 

(۸) في (م): بعد. 


IN‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


لان قَصْلَ الحصومة يُمكن"' بإخضار البيّنة» فلا حاجَة إلى اليمين. 

والثَّاني : أنه يُجابُ إليهما؛ لِأنّهِ أَقْرَبُ لفصل الخصومة. 

وقبل: لا ملك إلا" إقامتها قَقَظ . 

000 2 نول ل لقا اشاهداة از تي ولاه 
ا e PE‏ ا مر 

و جو 

دل فلا يَجِمّعْ بَينَها وبين مَبدَلِها ؟ كسائر الأدال مع مولا نيا: 

NEE‏ الاو ولا أَقِيمُ بِيّنة؛ خلّت؛ لآن ا كاي ؛ كما لو 
اسك ت اليم . 

ثمّ في جوازٍ إقامّتها بعد الْحَلِف؛ وَجُهان. 

ا ج اھات و 5 5 ا 00 2 

وإِنْ لم يَحلِفْ معه» بل طَلَّبَ يَمينَ المذكر؛ حَلَف له فإِنْ حَلَفء ثم قال 
المدّعِي : أنا أُخلِفث مع شاهدَئ؛ لم يُسِتَحلّف؛ لِأنَّ اليمِينَ فِعْله» وهو قادرٌ 
ليها ذانكته أن اء بخلاف اليه 

ون عاد فبدَّلَ”" اليمينَ قَبْلَ أن يَحلِف المدَّعى عَلَيهِ؛ لم يكن له ذلك في 
هذا المجليس. 

E‏ 3 ارال ا بَيّنَة حَكُمَ بهَاء ولم تكن 
(0) قوله: (إلا) سقط من (م). 
() أخرجه مسلم (۱۳۹). 
(5) في (ن): لم تطلب. 
9 فى 0ک 
(۷) قوله: (فبذل) سقط من (م). 


بَابُ طَرِيقٍ الخكم وَصِعَتهِ 2 ۳۲۹ 

ف 232 بن 4 2 2 5 2 6 3 ا 2 1 ا 
التهين مزيلة للحق)ء وفاقا ؛ قول عمر: «البينة الصَّادِقة أ حب إلى من 
اليمين الفاجرّة00©: ولان كل حالة يَجَبُ عَلَيهِ الحقٌ فيها بإقرارو يجب عَلَيه 


NaN NES all 


آل ي 


9 ع 86 ام يوسا 
وقال ابن أبي ليلى . وداوة: لا تسمع بینته 


ورا سبق . 
(وإن سكت المدعَى عليه فلم يُقِرَّ وَلَمْ يُنْكِرْ)ء أوْ قال: لا أُقِرٌ ولا أنكرٌء 
حك أغلم قَدْ قَدْرَ حقّه» قاله“ في «عيون المسائل» وةالمعشباء (قال 


ا ا ل 


له الْقَاضِيٍ : إن جيك إلا جعلنك اكلا وَكَضَيْتٌ عَلَيْكَ)» قدّمه في 
«المحرّر» و«الرّعاية»., وذْكَرَ ابن المنَجَى : آله المَذْمَبُء وجَرّمَ به في 
(المعويةة اناك مك1 فليو الكوات نيه َيْحكُمٌ عليه بالنکول 
عنه؛ كاليمين» والجامِعٌ بَيّهما: أن كل واحِدٍ من القَولَّيْنِ طريقٌ إلى ظهِورٍ 
اله 


9 في () البينة 

(۲) ينظر: ف ۳ ۲ المدونة ۷/٤‏ الوسيط للغزالي لا «ET‏ المغني ۰/۰ 

29 لم لجدة سعدا قال الشافعي في الآم ۳۹/۷( ومن طريقه البيهقي في الکبری 
:)٠٠۷6(‏ بلغنا عن عمر بن الخطاب ونه وشريح أنهما كانا يقولان: «اليمين الفاجرة 
أحقٌّ أن ترد من البينة العادلة» . 

(:) قوله: (يجب عليه الحق فيها بإقراره) سقط من (ن). 

)2 في (ن): لاحتوى. 

(5) قوله: (لا) سقط من (ظ) و(ن). 

(۷) في (م): قال. 

(۸) قوله: (له) سقط من (م). 

(9) في (م): ولا. 

)١(‏ في (ن): يوجبه. 


Ew‏ عضت تن 


ار تكراره من الحاكم E‏ في «الكافي» واالمسترهب» 
والرر راجيا و 0 وقدَّم في العا و ا 
(وقیل : يَحِسُ حَنّى بُجِبَ) إن لم ين للمُدّعِي بي قاله القاضي › وقلمة 


9 
8 7 
7 


الارى؛ لان اليمينَ < ا كما لوأف بمالٍ وامتتع من أدائه . 

فإذ کاو اھ ا کی ار اواج 

(وَإنْ قال : لِي مَخْرَجٌ مما ادَعَاهُ؛ لَمْ يَكُنْ مُجِيبًا)؛ لأنَّ الجواب إقرارٌ أو 
إنكارٌء وهذا ليس واحِدًا منهما. 

(وَإِنْ قَالَ: لي حِسَابٌ ارِيد أن أَنْظرَ فيه؛ لَمْ يلرم الْمُذّعِيَ إنظار)» قار 
أبو الخَطاب والشامريى» وقدمة فين «الرّعاية»؛ لما فيه 4 من تأخير حقه» فلن 
حقّ الججواب تَبَتَ له حالا فلم يلرم اطا کال علد الي 


الوم أنه 0 ا ثلاث 07 0 يَحتاح إلى ذلك لمعرقة 


د أن 


ea 


. في (ن): ذكره القاضي‎ )١( 

(0) فى (ظ): وفى «المحرر». 

)۳( كذا تي ال الفا ولعل صوابها: كاليمين. قال في الشرح الكبير 157/5748 : (لأنه 
ناکل عما توجه عليه الجواب فیه» فيحكم عليه بالنکول عنه؛ كاليمين). 

(:) كذا في النسخ الخطيةء وفي الفروع :۱۹۳/١١‏ يقوله. 

(5) قوله: (قاله القاضي» وقدمه السامري. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(0) في (ظ) و(ن): مآلا. والمثبت موافق لما في الشرح الكبير 419/54 . 

(۷) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب) 

(۸) في (م): يلزم. 

(9) في (م): ولا يملك. 

(۱۰) قوله: (قد) سقط من (ن). 


اب طريق الُم وَصِمْتِه | ل 


° hus 8 1 ر کے‎ a 
. الإنظارَ؛ أنْظرَ ثلاثا)؛ لأنها قريبة» ولا تتكامل”"'' فى أقل مِنْها‎ 
دوا‎ ٩ وقيل : لا يلرم إنْظاره؛ كقوله : لي ين تدقع‎ 
وعلى الأوّل: (وللتدعى موز لان جيته أفوى+ لآن حنه قد‎ 


-ه 


توه عليه ودذفوّئ الاشقاط الأضل غدئيا» وللا يرب أو حيبت ولا 
عو 

و 4 23 كي عر (6) عقيس 4 

يخر الحو عن المدة الذي انظ فيها. 


aa OE OEE E عن‎ "013 


2 


واس غلى الاک 
إن نگل عنها؛ فضي عله بنكوله ورت . 
وان فلن برد الیمین؛ فله تحلیٹ حضهه» فان یی گم َيه 


3 2 5 م ۶ ر رر ر و S2 f.‏ 4“ ار ص 0 
هذا كله إن لم يكن انكر سَبّبَ الحق» فاما إن أنكره» ثم نبتء فادعى 
قَضاءً أو إبراءً سابمًا لإنكاره؛ لم يُسمَمْ منه وإِنْ آتی ‏ بين نص عليه" . 


و ل انر ا 3 ك 5 ٍ ۶ 
وقيا): تسمّع البينة ذكرّه في «المحرّر» و«الرّعاية»» وزادًٌ: بأن قال: 


)١(‏ في (ظ) و(ن): ولا يتكامل. 

(۲) في (ظ) و(ن): بدفع. 

0 في (م): جانبته . 

(4) قوله: (لأن حقه قد توجه) في (م): لأنه قد يوجب. 

(0) في (م): التي. 

0( في (ن): فإن. 

(۷) قال في شرح المنتهى :٥۲۸/۳‏ ("فإن نكل" عن اليمين على ذلك؛ 'حكم عليه" أي 
المدعي بنكوله» "وصّرف" المدعى عليه؛ لأن المدعي إذن منكر وجبت عليه يمين» فنكل 
عنهاء فحكم عليه بالنکول؛ كما لو كان مدعي عليه ابتداء) . 

(6) قوله: (منه وإن أتى) في (م): وأتى. 

(9) ينظر: المحرر 7/ .7١١‏ 


ل ا المُبدع شرح المُقنع 


كرك ON E‏ شان الا عاسم لكي ]و EO‏ هله 
ولا شيا منه» فقد أَجَابَء وإن اغْترَف بالقّثل اختاج إلى مُسقِط . 

ولو قال : لي عَلَيِكَ اة دينار» قال: بل أل دِرْهَم؛ٍ فما" أَجَاتَء 
ويَلرّمُه الألث إِنْ صَدَّقَه المدعي» ودَعْوَى الذَهَب باقِيَةٌ» ص عَلَيهِ. 

(وَإِنَ اذَّعَى عَلَيُهِ عَيْنَا في يدو افر بها لِغَيْرِ؛ جيل الْخَصْمْ فِيهًا)» وكان 
صاحِبَ اليَدِ؛ لِأنَّ مَن في يَدِه العَينُ اعرف أن يده نائبةٌ عن يِه وإِقْرارٌ 
الإنسان بما في يَدِه إقرارٌ صَحِيحٌ. 

لوقل يخلفث) المذعى غله؟ على و 

أحدهنا: يَحلِفٌ أنَّه لا يعم الها للمدعی» و فی «الشرح»» وجَرَم به 
في «الكافي» و«الوجیز»؛ لأنّه لو أقرَّ له بها لَزِمَه غرمها””. كما لو قال: هذه 
العَينُ لرَيِء ثم قال: هي لِعَمْرِوء فإنها تدقع إلى زَيدِء ويّغرمُ قِيمّتّها 

f 0‏ 0 5 2 و 8 
ا > ومن لزمه الغرم مع الإقرار؛ لزمه اليمين مع الإنكار. 

فل هذا إن کل عا ا ی ا ر 
فهو كأحَد الع على ثالِث› كر له م e‏ 

والثاتي: لا يَحلِفٌ؛ لأن الصا الت ت إلى غيره» کوان 
اليمين إلى ذلك العير. 
(۲) قوله: (ولو قال) في (م): وقال. 
(۳) في (ن): بما إذا. 
)٤(‏ قوله: (من) سقط من (م). 


اب طريق الخكم وَصِقَتهِ 8# E‏ 


فيان EE SEN E‏ 
ره مَضْمُونًا له إذا عَلِمَ بَعْدّء ون بَانَ آنه لِرَيدِ؛ لم سقط حَقَه بإنكاره جلا 
TET‏ 

(فإذ كاذ الثقة له غا ا ی لن الان انا 0 
ا و نکن بي حلت وَأَحَذَْمًا)؛ لاه كالمدّعى عَلَبوء وقد أنْكرَ 
فيلت وياځ العَينَ؛ لأنّه ظهر”* كُوثُها له بٳفرار من العينٌ في يدم وَانْدَقَعَتْ 
حصومة المدَّعِيء فَوَجَبَ الْأَحْذ؛ عَمَلُا بالمقْتّضي . 

(وَإِنْ أَكَرّ ڀا لِلْمُذّعِي ؛ شُلعَف له أن اليد ضازث لار لد شب عن 
وا 

(قإذ كان؛ ا أز قال ذلك المذقى "علو اينات و غلم 


نمق جع کات إلى ھی فى اعد ا مه فی اعات 
وجَرّمَ به في «الوجيزاء وذَكرَ في «الشّرح) : ا فشله”" إليه بلا َة ؛ 
أنه لا مُنازِعَ له فيهاء أَشْبَهَ التي بِيَدِمء ولان صاحِب اليَدِ لو ادَّعاها ثم َكل ؛ 
قُضِيَ بها للمدّعِي ؛ فمع َد ادّعائه أَوْلَىء فإِنْ كانا انين اقْتَرَعَا عَلّيها . 

لوف الكش لا تلم إَِيْه | البق تمهة باتك انل ا 
a‏ يه الْحَاكِمُ عند أَمِينِ) ؛ كمالٍ ا 


(۱) في (م) : لين . 

(۲) فى (ن): ادعاها. 

() قوله (فإن ادعى لنفسه) في (م): فإن أعاد البقية. 
ا في اناه ولد يكم 

(5) في (م): أظهر. 

() في (م): للمدعى. 

۷ كب فی عاش (6: لاومو التذهب): 


)۸( في (م): فسلمء وفي 00 فيسلم . 


0 8# المُبدع شرح المُقنع 


ويَتخرّحٌ: أن يَحلِف المُدَّعِي أنّها له» وتُسلَّم إلَيو؛ بناء على القول برد 
اليمين إذا نكل المدعى عليه . 

وقيل : يقر بيد المذّعَى غليوه وهو ال قاله في «المحرّرا. 

(وإنْ أََرّ بها لِعَائِبء أو صَبِئَ» أَوْ مَجْنُونِ؛ٍ سَقَطْتْ عَنْهُ الدَّعْرَى)؛ إن 
الدَّعْوَى صارَتٌ على شیر ويصِيرٌ الغائبٌ والولِينٌ حَصْمَينِ إن صدَقاهُ» وحلّف 
الت عَلَّيهِ ۾ للمدعي» قاله في «الرّعاية». 

3 إن ان" ل 2 سافنا إِلَبْوِ) ؛ لان جايبّه قد ترجّح بهاء 
(وَهَلْ يَحْلِفُْ) معها؟ (عَلَى وَجهَيْن)» هما روايّتان: 

إحداهما”': لا يَحلِفُء جَرَّمَ بها في «الوجيز»» وهي أَشْهَرٌ؛ لأر 
شيعا كان + الت 

والَّانِيَةُ: بَلَى؛ لأن الغائبّ والصّغيرَ والمجنونّ لا يموم منهم واحِدٌ 
بالحَجّة» فاحْتيج إلى اليمين؛ لتأكيدٍ البينة. 

وقِيلَ: إن جيل قضاءً على غائب؛ أَحَدَّها وحَلّتء وإلّا فلا. 

وفي «الرّعاية» : 5 ذا حي العامة وأقام aT‏ 
واف هد المي إن ف ين الخاري وإ فين للغائب: 

(وَإِنْ لَمْ يكن لَه E‏ ؛ ل بنط ل ا ورت لاسي دم 
العاكث: وتصي غير A RT TT EA‏ 


)١(‏ قوله: (إذا نكل المدعى عليه) سقط من (ظ). 
0 في (ن): اا 

(۳) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

() قوله: (أنه) سقط من (ن). 

(0) في (م): بينته . 

0( في (م) : تة : 


اب ريق أځڪم وشت د 
201 أ الزن تيده رانو أنه لى 
اا لَزِمَنْهُ اليمينُ مع الإنكارء > (وَآَةِ 
دغواه بالیمین. 
وفي «الشّرح»: إذا قال المدَّعِي: أَخْلِفُوا المدَّعى عَلَيو؛ أحلفناهٌ وتق 
العينُ في يَدِه» ولو نگل عن اليمين؛ عَرِم بَدَلّها . 
وقال ابن حَمْدانَ: بل تون عِندَ أمين الحاكم حتَّى يَأْخُذّها المُمَرٌ له. 
فإ كان المدَّعِي اثتين؛ غرم عِوَضَين لهما. 
٠ 2 ٤‏ وم ٍ N)‏ دن 
وفي «الشرح»: متى عاد المقر بها لغيره» ادعاها ' لنفسه؛ لم تسمّع؛ 


e u 


ته أقرٌ أنه لا يَملِكهاء فلا يُسمَعْ منه الرّجِوعٌ بَعْدَ إفُراره. 

(إلَّا أن يُقِيمَ بتة آنا لِمَنْ سَمَّى ؛ فلا يَحْلِفْ)؛ أيْ: إا" أقام المدّعَى 
عَلَيِ َة أنّها لمَنْ سَمَاه؛ِ سَمِعَها الحاكمٌ؛ لِرّوالٍ التهمة عن الحاضرء وسُقوط 
البعين غلة) ولم يض بها ؛ لان السنة للغائب» رالغاب لم يدها هو ولا 
ا 


ولع ا ده بها إذا 0 بتقديم بيِّنةٍ الدَّاخِلء وأنَ لِلْمُودَع 
کک ال لمكن" 3 وافْتَصَرٌ في «الرّعاية» على حكاية هذا 
و 


8 عبر حب ہے 6 


ى يَذه) ؟ لذن المدَّعِيَ اندذفعت 


کے جي 


127 


أقر لرمه الدَفْعٌ ومن زمه الدَفُمُ مع 
ت 


34 


ل 


)١(‏ في (ن): ويقر. 

(؟) في (م): أعادها. الذي في الشرح الكبير 58/74 : وادعاها. 
() قوله: (إذا) سقط من (م). 

(4) قوله: (والغائب) سقط من (ن). 

(4) في (م): غصب. 

(5) في (م): في يده. 

(۷) في (م): ببينة . 


i‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


باليلك للغائب ؛ لم يُقْض بها. 
ويتخرّجُ : بَلَىء على ما قُلناة. 


0 2 5 ع 6 ا 8 5 ج ا ست 
وذكرَ فى «الرعاية»): علد إن ثبت ذلك» وقلنا: لهما المحاكمة؛ ثبت 
الملك. 


ا daf‏ 0 0 م 805 دن يام ا TA FE‏ 
وه ا ال رل كيل له إنا أن رةو ا أن تشعلك 


بإقراوة هذا : 


فإن اذَّعاها لنيه؛ لم تُسْمَع”' في الأَشْهّرٍ. 


7 


6١ SF 6١ 
N 8 


)١(‏ قوله: (للغائب) سقط من (م). 
(۲) قوله: (أنه) سقط من (م). 

(۳) في (م): وإذا. 

(5) قوله: (وإن أقر) في (ن): وأقر. 
(5) في (م): ويقضي . 

(5) في (م): لم يسمع. 


م - وَلَا صح الدَّْوى إلا مُحَرَّرَةَ تخريرًا يُعْلَمُ به 2 TY‏ 


رفصّل) 


ولا مځ الدَعْرَى إا عار ري نلك يي" الشدقي): يان 
00 سال المدق عليه عا اعا الماع فاو ا62 به؟ ار و 
مته أن يُلزِمّه مَجهولَا . 
إل في الْوَصِيةِ) وعَليها اقْتَصَرٌَ السَامَرَي: (وَالِْفْرَارِ)» والحُلم» و 58 
E‏ (َإِنَها تجوز بالمَجُهول)؛ ا أ 
بشيءِ مجهو > ل؛ لص فكذا هذا. 


وشَرْظها أيضًا: أنْ تكُونَ مُتعلّقَةٌ بالحالٌ» فلا بُدَّ في الدّعْوَى بالدّين أن 


قال في «التّرغيب»: الصَّحيحٌ أنّها د تسمَع› ف اشر ال ره في 
المستقبّل؛ كدَعْوَى تَذْبِيرٍ ان تول في : فل أبي حر" ولا 


أله يُسمَعُ للحاجة؛ لوقوعه كفا ويَحلِفُ کل منهم 
وكذا دَعْوَى عَضْبٍ وسَرِقق لا إفرارٍ وع إذا فال اسه لامش 


-؟ و dd‏ 


وان يصرح بهاء > فلا يفي وله عن دَغوى في وَرَكَةٍ اذَّعَى بما فيها . 


00 في (ن): ولا تسمع. 

(0) في (م): لا . 

(۳) في (م) و(ن): بها. 

)٤(‏ في (م): وعنه. 

(5) في (م): يصح. 

(1) في (ن): يسمع. 

(۷) قوله: (أحد) سقط من (ظ). 


A‏ ا الفيدع شرح الممتع 


ون تَتفَكَ عمًا يُكذَّبُهاء فلو ادّعى عَلَيهِ أنه تل أباهُ مُتفَرِدّاء ثم اذدّعَى على 
E‏ لم تُسمّع اناه ولو أقرٌ الَّانِيء إلا أن يَقُولَ: غَلِظْتٌ 
أن عات فی ارلا فاا يجن قال في اتر غ اکان 
وال لا يعدوهها: 

(فَإنْ كان الكذغي فا خافِرة) في المشلس + 0 ا0 بستني 
اللي و ا سارك لكز ل مص ی ا 
اشضارها لين وبحت إخضارها على المدّعن غلبي إن قد أن بيده مثلهاء 
ولو اما ا هآو نکول؛ حبس أبدًا حنّى يُحضِرَهاء أو یدع 
مها فيصدَّق”" للضّرورة» وتكفي القيمة. 

لبي د ادع دَينَا على أبِيه ؛ رو وحرّرَ الدَّينَ والتّركة ذکرّه 
القاضي» وفي «المغْنِي»: و“ أنه وَصَلَ إِلَيِ مِن ترگ أبيه ما يَفِي بدينه. 

وإن اذَّعَى EEE‏ ؛ لم يجب ذْكْرُ سَبَبه وقَذَّرِه وجنسه» ذَكَرَّه فى 
«الرّعاية». 

فإن ادَعَى عَیتا او دیا لم عبر كر سببه'" "2 وجا واحدًا؛ لكَثْرَةِ سببه» 
ويَكْفِيه أن يقول: أسْتَحِقٌ هذه العَينَ التي في يَدِكَء أو ذِْمتِكَ. 


)١(‏ في (م): الأول. 

(۲) في (م): قوله. 

)۳( زاد في (ظ): لا 

() في (م): لم يحضر. 

(5) في (م): ويدعي. 

(5) في (ن): فتصدق. 

(0) قوله: (إذا) سقط من (ظ) و(م). 
() في (م): رواية. 

(4) في (م) : ن 


فك - وَلَا صح الدَّعْوى إلا مُحَرَّرَةَ تخريرًا يُعْلَمُ به 2 05 


او چ ي 


(وٳ“ كَانَتْ غاټبه؛ ذَكَرَ صِقَاتها إِنْ كَانَتْ تَنْضَبظ بها )؛ لانها مير 
بذلك» وكذا إن كانت في ال )2 مع ذلك: (ذِكْرٌ قيمَتها)؛ أنه 
أضبط . 

(وَإنْ*© گات تَالِمَةَ مِنْ ذَوَاتٍ الْأمثَالٍ؛ در كَدْرَهَاء وَجِنْسَهَاء وَصِيْئَيَ0) 
ما يَكْفِي في السَّلَّم؛ٍ لان اليل واجِبٌء لا حمق اليل يدُونهاء (وَإِنْ گر 
E E‏ 

(وِنْ لَمْ تَنُضَبِظ”" بالصَمَاتِ؛ فلا بُدَّ مِنْ ذِكْر قِيمَتِهًا)؛ لِأنّها لا تُعَلّمْ إلا 
بذلك. 

(وَإِنْ ادَّعَى نِكَاحًا؛ فلا بُذَّ مِنْ ِكْرٍ المرأة عي إن حَضَرَتْ)؛ لان 
الل ي لف 75151323 انها وتتجها: أآنبنا لا كدر إلا باك 
(وَدْكَوَ و التكاح) المعتبرة ة في الحضور والعيبة» صحّحه في «المستوعب» 
و«المحرّر» و«الرّعاية»؛ ونَصَرّه في «الشّرح»؛ لِأنَّ النَّسَ اخْتَلَقُوا في شروطهء 
لم بان د وى زكرها ستى بعلم ا على ا مارو لِيَغْرت كيت 
یحم I E‏ يولي مرش وَشَاهِدَيْ عَدل» وَرِضَامَاء في 


(۱) في (م): فإن. 

9 في (م) : صفتها . 

(۳) قوله: (بها) سقط من (م). 

20 في (م): إن 

(5) قوله: (وصفتها) سقط من (ن). 
(50) في (ظ) و(ن): أحضر 

)۷( في (ن): لم ينضبط . 

(۸) قوله: (بعینها) سقط من (ظ) و(م). 
() في (م): بقي 

)٠١(‏ في (ظ) و(ن): أن 


1 سو س 


وغه ا شمر ذلك؛ لأنّه نَوعٌ ملَْكِء كما لو ادَّعى بَيعًا أو عقدًا0© 
غيره. 

والأَوَّلُ أصحٌ» والفرق”": أن المُروجٌ يُحتاظ لهاء بخلافٍ تيرماء 0 
عي هلي اا و ا ا ا 
کالقتل . 

فإن اذَعَى اسْيِدامَةَ الرَوجيّة» ولم يدع عَفْدَّا؛ لم يح حت إلى ذِكْرٍ شروطه في 
الأصمٌ؛ لأت يبت بالاستفاضة التي لا يُعلَّمُ معها اجتماع اروف 

وفي آَخَرَ: ب٤‏ كلوق العقد. 

رفي «الكرغبي»: عبر في التّكاح وَصْفه بالصحة» وأنّه لا يُعتَبّرٌ لاء 


a 


المفْسِدٍء اا معتدة» ولا مرتدة. 


ag O Ea‏ ف 


CS TE E 


a E E ED 
: وجهين)‎ 

اھا عد ل ؛ كالتّكاح . 

والثّاني : لا يُشْتَرَطء قدّمه في «الكافي». ودَگرَ ذ في «الشّرح): TE‏ 
وأصَحٌء وقد سبق ؤِكْرٌ المَرْقٍ بيتهما. 

وقِيلَ: يُشترَط في ملْكِ الإماء خاصّة. 

وغل الأزل: لوا ع رما ار ھا یرورض کے فى آلا فی 
)١(‏ في (م): وعقدًا. 
000 تراد كرا کف کو رطا 
(5) في (ظ): ثبت . 


قصل - وَلَا تَصِحٌ الدَّعْوَى إلا مُحَرَّرَةَ تَحْرِيرًا يُعْلَمُ به 2 ١‏ 


وفي اعتبار وَصنِ البيع ا صحيحٌ ؛ وجهان. 
فا وك الق والوضات» دون و ال 


فلو ادَّعَى بَيعًا أو هِبَةٌ لم تُسمَعْء إلا أَنْ يَقُولَ: ويَلرّمُكَ التَّسليمُ إلى ؛ 
لاځټمال گونه قبل التسليم. 

وما لَِمَ ذِكُرٌه في الدَّعْرَىء ولم يَذْكُرْه؛ سَأَلَّه الحاكمُ عنه؛ لِتَصِيرٌ الدَّعْوَى 
علو یمک الحا الح بها: 

فرع : : إذا اذَّعَى عَقَارًا غائبًا بعيدًا؛ کی رنه اهما وعدحاتر عن 
تخديدِه؛ لحديث الحَصرَمِيٌ والكِندِئ”"» وإِنْ كان قريبًا؛ عيته إن أمكنّ. 


برعو بي له 


ال وب LT‏ 

عُوَاهًا) بِغَيرٍ خلافٍ تَعلّمُه)؛ لِأنّ حاصِل دَعُواها دَعْوَى الحقٌّ يِن المَْرِ 
ونحوه. 

دروك حيو كرو كل تدج ا كذا في 
«المحرّر) و«الفروع»: 

| وهو قول القاضي؛ لِأنَّ التُكاح يضمن حُقوقًا لهاء 


4 


ابه ما إذا اذَّعَتْ مع التكاح مَهْرًا . 


6 


والثاني "انيه جَرَّمَ به في «الوجيزاء وهو اشهر؛ لحيس ها 
دَعْوَاها له إقرارٌ لا يُسمَّع مّع إنكار الممّرٌ له» ولا يشترط ذِْكْرٌ انتفاء مُفْسِداتِه . 


)١(‏ قوله: (وقيل: ويذكر القيمة. .) إلى هناء كذا في النسخ الخطية» ولم نقف عليها في كتب 
الأصحاب» وأورد صاحب الكشاف ١57/١5‏ عبارة «المبدع» وحذف هذه الجملة. 

7 في (ن): فيملك. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۳۹). 

(44 بينظن: المغني 2/۰ 

)2 في (ظ): لو. 

(1) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


e‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


فان فلا بالأوّل؛ قبل قَولُ الرّوج بعَيرٍ يمِينٍ إذا لم تكن بيه لِأنّه إذا 
ل ل NEES‏ 
ينره أَوْلَى . 

وتعيز : أذ N‏ دغراها إا شيكك ا اغوي رق 
ماليّوء فشر فيها اليمينٌ. 

ل 

وما اباختهال ف وكوي على باطو ا مر فإن عَلِمَ أنّها رَوجَمّه؛ 
ES‏ التكاع ليس“ بطلاقء إلا أن يَنوِيه» ون عَلِمْ أنّها 


لسك اا لم تحل له وهل يُمَكَنُ منها '“ في الطَّاهِرٍ؟ فه وجهانٍ. 
فرع : : إذا اذّعى رق جاريّة رَجُلِ» ا قراره. 


2 عسو 
وا 


(وَإِن اذَّعَى فل م موروثه؛ ذَكَرَ الْقَاتِلَء وَأَنّهُ الْمَرَدَ بو أو د شارك e‏ وانه 
قله نا ادها اديه عمل 1 لن الال" تلت ادف 


ذلك» فلم يكن بد من ذكْره؛ وك غك ا 


(0) في (ن): لم یکن . 

(:) في (م): قليلًا. وفي (ن): ولثلا. 
60 في (ظ) و(ن): تستحلفه». 

(5) في (ن): ما لهن. 

. في (م) : حلفت‎ (V۷) 

(۸) قوله: (ليس) سقط من (م). 
)9١(‏ في (ن): فيها. 

)١1١(‏ في (ن): لم يستلحفها. 

)١١(‏ في (م): الحالف. 


قضل - وَلَا تِصِحٌ الدّغوى إلا مُحَرَرَةَ تحْريرَا يُعْلَمْ به 3 e‏ 

ولو قال: قَدّهُ ِصمَينِ وكان حَيّاء أو ضَرَبّهِ وهو حٌَّ؛ صم كك 
يذكر الحياةً؛ فَوَجهان. 

فإن قال: aT‏ 
عَظْمّه؟ قال ابن حَمْدانَ: يَحتَّمل وَجْهَينِ . 

(رَإِن اغى الْإِرْتَ؛ ذَكَرَ سَبَبَهُ)؛ لاختلافه» قال في «الرّعاية»: وقدره» 
ولا كفي قَوله : مات فلانٌ وأنا وارثه. 

(وَإِنِ اذَعَى شیا مُحَلَّى ؛ قَوَمَهُ بَِيْرٍ جنس حِلْيَيه”") للا يودي إلى الرّباء 
(قلَ( گان مُحَلَّى بِدَمَبٍ وفص ؛ قَرَّمَهُ ما شَاءَ مِنْهُمَاء لِلْحَاجَة), إذ 
الل اض فط 


-ه 


2 ت‎ e, 


E 


لم 


فإن اذَّعَى نَقَدَا مِن نَقْدٍ البلد؛ كفى ذكر قد 
به في «الوجيز». 

وقيل: لا بُدَّ مِن ذِكْرٍ وَضْفِه. 

فرعٌ: إذا ادَّعَى أنَّ رَيدًا أقرّ له بألْفٍِ؛ لم تُسمَمْ حنّى يقول: أذعِي عَلَيهِ 
عاذ أظلته معو ED‏ ىفوتي ان لى فى كتداك كذاء سكن 
يقول: وهو خال» وأنا ا 

8 © الوويعة يفول وأنا قلت أن ی ین أشزعاء ولا شول: 


قدره» قدّمه في «المحرّراء وجَرَّمَ 


)١(‏ قوله: (ولو لم) في (م): ولم. 

(0) في (م): أو 

() في (ظ) و(م): جنسه. والمثبت موافق لما في نسخ المقنع الخطية. 
(4) في (ن): فإن. 

(5) في (م): أو فضة. 

(1) في (ن): الملتمسة. 

(۷) قوله: (وأنا أطلبك) في (م): وأطلبك. 

(8) في (م): في. 

() في (م): تمكني . 


0 ا المُبدع شرح المُقنع 


ء0 3 ۴ 3 و ن 5 0 ° 
أطلبٌ تسليمّهاء فإنه لا يلرم تسليمها إليهء بل التمكين منهاء ولا يجب ذكر 
ويجب”' ذِكْرٌ العارية والعَضبٍ”" 2 ويَقُولٌ وهما في يده: يَلرَمه تسليمها 


وقي السلم: يَذْكُرٌ شروظه» وكذا في دَعْوَى العَضُب والسّرقة والإثلافٍِ في 

فإذا ادّعى أنَّها له في الحال» فشَهِدَث أنّها له أمْس» او في يده؛ لم تُسمَعْ 
في الْأَشْهّر. 

وإِنْ قال تحصمّه: كانت بيك أمْس؛ لم يَلرَمْ حَضمه شَيءَ. 

مسألة: لا ات يي ب سر شاد 
تعالى» وفي حق كل آدَمِيّ عير معي كرباط وجسرء وإ لم يَظلَبْهِ مُستَحِقه 
ونَّصِح م الشّهادةٌ به قَبْلَ الدَّعْوَى وبَعْدَهاء مِن ربّهِ وغيره. 

اأعى شجرةء أو دابّة؛ لم يَسِتَحِقَّ النّتاجَ والتّمرة قَبْلَ ذلك» ولا الثَّمرةَ 
الفناعر N N‏ 

IES ENOL ENN 

E N RE E‏ الس نض 
وقِيلَ: إِنْ كان ملكا سابقًا على المشْتري 
)١(‏ في (ن): وتجب. 
(۲) قوله: (والغصب) سقط من (م). 
© رل اسل سقط هن (): 


2 في (ن) : الموجودان. 


قضل - وَلَا نَصِحٌ الدّغوى إلا مُحَرَرَةَ تَحْرِيرَا يُكلَمُ به |8 r‏ 


ومن اذَّعَى ملكا مُطَلَفَاء فَذَكَرَ شهوده''' الملك. وسَبّبه؛ صحّء ولم يَضْرَّه 
ذِكْرّهء ولو ذَكْرَ المدّعِي سببًا غَيرَه؛ ردت شهادتهم . 

سهد له عَذلان بحن ماليع لا عند حاكمء فله أخذه في الأفيس. 

وان شهدا له بكرن لذ عدت کاک فلا باح ويل بلى» كما لو سودت 
عند حاكم . ١‏ 

فرج ا و نرق يساوي O PATE‏ تكد E‏ 
أدّعِي تّوبَاء إِنْ كان باعَهٌ فلي عِشْرونَ» وإِنْ كان باقيّا فلي عَيئه» وإن كان تالِمًا 
فلى عَشرة + فقد اصَُطَلحَ النّضَاءٌ غلى قبول هذه الدفؤى المردودة للحاجةء 
ذَكَرّه في «التّرغيب». 

وإِنْ غَصَبَ كُوبًا؛ فان كان باقيّا فلي رده وإلّا قيمته” 

وقِيلَ: بل يَدَّعِيهء فإنْ حَلَف المنكرٌ؛ اذَّعَى قيمته. 

وإ قامَتُ بينةٌ على مجهولٍ بِيَدٍ المنكر سُمِعَتْ في الْأَشْهّر. 


© سج هم 6 
بے A SK‏ 


٤ 


'؛ صح. 


)١(‏ في (ظ) و(م): شهود. 
في )1 عن 

(۳) في (ن): يقال. 

85 في (ن) + هت 


E‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


(ونعتبر في الْبينَةِ: الْعَدَالَةُ طَاجِرًا وَبَاطِنَاء في اخْتيّارٍ ابي بر وَالْقَاضِي)ء 
قدّمه ت «الرّعاية» و«الكافي»» وَذَكرٌ أنه ظاهِرٌ المذّمَبٍء ونْصّرّه فى في «الشّرح 3 
وذَّكَرَ في «المحرّر) : أنه الْحتِيارٌ الخِرَقِيٌّ؛ لقوله تعالى : «إن جا ا a‏ 
الآيةَ [الجرات: +]» ولقوله نه : «لا 2 خائن» ولا خائنق ولا ذِي 

غِمْرٍ غمر على أخيةء ولا مَحدودٍ في الإسلام”' “و وتياك طعَنَ الحْصم فيه أو لا؛ 
باذ العدالةَ شرط» فيب العمل بها؛ كالإسلام. 


0 7 7 أ[ ر 2 ہے ر 0ر و 
فعلى هذا: يكثت اسم ودسبه» وكُنيكه وحليته» وصنعته» وسوفه» 


ومَسكنّه» ومن شَهِدَ له وعَلَيوِء وما شَهِدَ به في رقاع , وَيَدْفَعَها إلى أصحاب 
مسائله الّذِين”" يُعرّفُونّه حال" من جَهلَ عَدالته» من غير شَّحْناءَ ولا عَصَييَ 


ويَحِنَهِدٌ أن لا يَعرِفَهم المشهود E‏ ولا a‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5844). وأبو داود »)٠٠١(‏ والدارقطنى (5700). من طرق عن 
محمد بن راشد - المكحولي -» حدثنا سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده ونه مرفوعًا . والمكحولي» وشيخه سليمان الأشدق صدوقان» تكلم فيهما بعض 
الأئمة» فالسّند حسن كما قاله الألبانى» وقوّاه ابن حجر. وأخرجه ابن ماجه 2)١777(‏ من 
طريق حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب به . وللحديث شاهد من حديث عائشة ا 
أخرجه الدارقطني (24877» وفيه يزيد بن أبي زياد القرشي» وهو متروك. وضعفه الترمذي 
والدارقطني والبيهقي» وقال أبو زرعة: (هذا حديث منكر). وفي الباب أحاديث أخرى فيها 
مقال. قال البيهقي: (لا بصخ في هذا عن النبي وله شيء يعتمد عليه). ينظر: 
علل ابن أبي حاتم 2787/4 معرفة السنن ٠۲٠٠/٠٤‏ السنن الكبرى ٠۲٦٠/١ ٠١‏ البدر 
المنير 4/ 25575 الإرواء ا 

222 في (ظ): الذي . 

(:) قوله: (له) سقط من (ظ) و(ن). 


فَخلّ - وَُعْتَبْرْ في الْبَيّنَةِ الْعَتَلَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا دنا اشيلا 


0 5 ا 9 0 52 و رو دا م‎ C0: 
Se الممنو ولو > ويَّدقَعٌ إلى كل وَاحِدٍ ولا‎ 
عنه» فان رَجَعُوا بتعديله ؛ قَبلّه “كن هي دة في «الشرح»» وره‎ 
فى «الرّعاية»)» ويَشْهّدان بلَفْظ الشّهادة.‎ 


وقيا): لا رك تهات امسو لاهم هود أل 
فان قالا: تشهد آنه عَدْلُّء ولم يبا سَبّبه؛ فَوَجْهان. 


5 ر تار 8 0( فق (O)‏ 4 ر ج 

(وَعَنْهُ : شل شَهَاة ؛ُ كل مُسْلِم لَمْ تهر“ مه رِيبه)ء وهي نول ا 
E)‏ الاق 1 وأبق بكرء وصاحِبٌ «الرّوضة»؛ «لقبول النّبِيَ عل 
او اا ا ت الهلال»» ولع اللو ع 2 ويان 


(1) في (ظ): المستولون. 

(۲) في (ن): أسير 

9 في (): المستولبيق: 

(:) في (م) و(ن): لم يظهر. 

(5) في (م): وهو. 

(7) في (م): اختاره. 

)۷( تقدم تخريجه ۳/۳ حاشية (0). 

(۸) جزء من رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري ويا في القضاءء وقد أخرجها مطولًا: 
الذارقطتي (66۷۲)؛ والإسماعيلي كما في مسئد الفارق لابن كثير (0011+ والبيهفي في 
الكبرى .)۲٠٠۷۲(‏ من طرق عن ابن عبينة» أخبرنا إدريس الأودي» عن سعيد بن أبي بردة» 
وأخرج الكتاب» فقال: هذا كتاب عمرء وذكره. وقال ابن كثير: (هذا أثر مشهور» وهو من 
هذا الوجه غريب» ويسمى وجادة» والصحيح أنه يحتج بها إذا تُحقَّق الخط)» وقال 
الآلباني: (إسناد رجاله ثقات» لكنه مرسل؛ لأن سعيد بن أبي بردة تابعي صغير» روايته عن 
عبد الله بن عمر مرسلة» فكيف عن عمر!ء لكن قوله: 'هذا كتاب عمر" وجادة» وهي 
وجادة صحيحة من أصح الوجادات» وهي حجة)» وقال ابن حجر: (وساقه ابن حزم من 
طريقين» وأعلّهما بالانقطاع» لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالة» لا سيما 
وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة). وللرسالة طرق أخرى واهية الأسانيد. 
ينظر : التلخيص الحبير ۰٤۷۳/٤‏ الإرواء 48/١51؟.‏ 


E‏ شع شن س 


العدالة أَمْرْ حَفِنٌّء سَبَبّها الخَوفٌ من الله تعالى» ودليل ذلك الإسلام فإذا 
وجد؛ يحتفت به ما لم يَقُمْ دليل على خلافِه. 


فَعَلَى هذه: (إِنْ جھل إشلامة؛ رم إِلَى آفوال)؛ لأنه إن لم يكن 


و ار بالاغتراف . 


e ] كه‎ TT 

5 سه و ون ص الى ا ق 

وفي جَهل حريته المعتبّرة وجهان : 

| ا لا بد من معرفة ذلك» جَرَّمَ به في «الشّرح». 

وفي تيون المسائل»: إن مَتَعُوا عدالة العَبْد؛ فيُمِنَعْ بقوله ##: يحمل 


هذا العلم مِن كل حَلَفٍ E‏ وهم من حَمّال العلم والحديث والفتوّع» 
فَهُمْ عُدُولُ بقَولٍ المصطفى بيا . 


(وَالْعَمَلُّ عَلَّى الْأوَّلِ)ء وقولّهم : (إنَّ ظاهِرٌ المسْلم العدالة)» ممنوعٌ » بل 


ت ره 1 98 7 7 2 
اللا كس ذلك» وتر ل عم فعاض جما ر ع أنه ائ يشاهديي 


)6 
ليث 
2 


(£) 


فقال لاء لشت أغر فكماء ولا تشركما إن لى آغر نكا > ولان الأغراية 


في (ظ) و(م): إسلامه. 

روي الحديث متصلا عن جماعة من الصحابة: علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي هريرة 
وعبد الله بن عمرو وجابر بن سمرة وأبي أمامة غ وكلها ضعيفة» وبعضها واهية» 
وأجودها ما أخرجه ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل (؟//١)»‏ وابن عدي (۲۱۱/۱)» 
أحمد» وقواه بطرقه ابن القيم. ينظر: تاريخ دمشق 239/7 بيان الوهم 2747/7 طريق 
الهجرتين (صغ )۳١‏ . 

أخرجه العقيلى فى الضعفاء الكبير عر 4555 والخطيب فى الكفاية ( ص «(AT‏ والبيهقى 
في الكبرى »)۲٠٤٠١(‏ من طرق الفضل بن زياد» حدثنا شيبان» عن الأعمش» عن 
سليمان بن مسهر» عن خرّشّة بن الخرّء عن عمر ونه في قصة. وسنده قوي» رجاله ثقات» 
غير الفضل بن زيادء وهو الطسّاسء وقد وثقه أبو زرعة» فقال: (شيخ ثقة)» ووثقه 


فَخلّ - وَُعْتَبْرْ في الْبَيّنَةِ الْعَتَلَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا دنا كل 


قد صار صحابيًا وهم وك بي 

(وَإِذَا عَلِمَ الْحَاكِمُ عَدَالَتَهُمَا؛ِ عَمِلَ بِعِلّْمِهِ) في عدالة البيّنة؛ لاله لو لم 
يكقت بذلك لتملسل + أن المي يحتاج إلى عدالتهماء فإذا لم يعمل بوره ؛ 
اتاج کل واحدٍ من المرگیی ۰ ثم كل واج مِمّنْ يُرَكّيهما إلى مُرَكُينَ» إلى 
ما لا نهايّة له» وکسه بحکسه» (وَحَکم بشَهَادَتهمَا"")؛ لن شروط الحكم 
قد وَحِدَتُ. 

(لّا أن يَرْئَابَ بِهِمَا)» فاه يَلرَمْ سؤالّهماء والبَحْتُ عن صفة تَحَمّلِهِما 
ويره ES‏ امانا صرّح به «المحرّر) و«الكافي» 
بل جو وعيارة الا ري وابن حشدان كاتي بي يشال ل ا 
كت E TOE RAA‏ ا مضع 06 كنك وقذكه أو الك 
وَصَاحِبَكَ؟)؛ لما روي عن علي : الاس رة ف ققد واج منهم. 


عد هاس 


فاتت زو عَلِناء فَدَعَا السك فال واحذًا منهم » فانک فقال: الله اة 
فطل الا قد اغْترَفَء فَاسْتَدْعَاهُمُ» فَاعْتَرَفُواء فقال للأوّل: قد شَهِدُوا 
عَلَيِكَ فاغترف» تلهم . 


= الخطيي» وقال الحقيلي” (نيه نظره لا يعرف إلا بهذا = يبعي آثر مره 
وصححه ابن السكن والألباني. ينظر: الجرح والتعديل 257/7 تاريخ ا T/6‏ 
ميزان الاعتدال ۳/ »”61١‏ البدر المنير ۰1۰۹/٩‏ لسان الميزان 5/ 5٠‏ 5» الإرواء ۲١۱/۸‏ . 

)١(‏ قوله: (كلهم) سقط من (م). 

(۲) كذا في النسخ الخطية» وفي الممتع ٠١٦/٤‏ : إلى مزكيين. 

() في (م): شهادتهما. 

(:) في (ظ): فيعرفهما. 

(5) في (م): وأي. 

(5) في (م): ففقدوا. 

(۷) لم نقف عليه بهذا السياق» وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة (77747)» من طريق أبي إسحاق» 


El»‏ شغ انع 


(قإن احتَلمًا؛ لَمْ يَفْبَلْهُمَا)» ذَكَرّه الأضحابُ؛ لأنّه ظَهّرَ له ما يَمتَعُ 
لكين 

وقال في «المستوعب»: يوق 9 ا و في «الرّعاية» . 

وفي «الشّرح) : اا 

(وَإِن انما وَعَطَهُمَا وَحَوَكَهُمَا)؛ لان ذلك سببٌ لِتَوََفهما بتقديرٍ گونهما 
شاوی زُورء ل(فَإِنْ تبكا) على قولهماء کم ها إا سَألَهُ المدّعي)؟ لان 
الشرظ بات الشاهدين على شَهادَتِهما إلى حين” الحكمء وطَلّبُ المدّعِي 
الحكمء وقد وج د ذلك كلّه. 

O EES,‏ خنييا ابورا فكي 
عليلك» ذكره السامري 

NS IE NEED‏ ِالْجَرْح)؛ لق ضِذنه أو 
كَذِيَهء (وَإنَ 0 الْإنْطَارَءٍ ال دا ذَكرَه ذ في «الكافي» و«المستوعب» 


و«الوجيز»» وصخحه في «الرّعاية»)؛ لذن تكليقه إقامتها في أل من ذلك بش م 


م ورو 


ويعسر . 


= عن سعيد بن وهب» قال: خرج رجال سفرء فصحبهم رجل» فقدموا وليس معهم» قال : 
فاتهمهم أهله. فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم» وإلا حلفوا بالله ما قتلوه» فأتوا 
بهم عليًّا وأنا عنده» ففرّق بينهم فاعترفواء فسمعت عليّاء يقول: «أنا أبو الحسن القرم»» 
فأمر بهم فقتلوا. ورجاله ثقات. 

)١(‏ في (ن): قبولهما. 

0 فى الع حو 

(۳) في (ن): قبولهما. 

)٤(‏ في (م): وقدمه. 

(5) في (م): عين. 

(5) في (م): وقد. 


فل وخفكفه فى اة ا کارا وة 2 


ن اقام المدّعى عليه اتيا شهدا عند قاض بذلك» فَرُدَّتْ ادا 

شتی ON e‏ الشيلدة إذا لفسق؟ لم قبل هره 

و لا يڇُوڙ للحاكم ان يُرنّتَ شُهودًا لا قبل غَيرَهمء لكِنْ له أنْ رتب 
شهودًا يشهدهم النَْاسُء فيَسْتَعْنُونَ بإشهادهم عن تَعْديلِهمء ويَكُتَفِي عن 
الكشف عن أخوالهم. 

قال آحمد: پنبغی للفاضي أن يَسْأَلَ عن شهوده”" كل قليل”؟» وهل هو 
يكن أو واجب؟ فيه 4 وَججهان. 

(وللشُذعي مزه( لل e E‏ توجه» والمدّععى عَلَيهِ يدعي ما 
يسقطه » والأضصل عدمه. 

0 s8 a نوا‎ aN eT E 

(فَإِنْ لَمْ يُقِمْ ينه حم عَلَيْو)؛ لأنّ الحٌّ قد وضح على وَجْهٍ 

(ولا يُسْمَعٌ الْجَرْحٌ إلا مُمَسَّرًا ما يَفْدَحُ فِي الْعَدَالَقِ ما 
فک عَنْهُ)» قدّمه فى «المستوعب» و«المحرّر) و«الرّعاية» وذَكَرَ ف 
«الكافي» 2 الملقته ونْصَرّه في «الشّرح »» وجرَّمَ به في «الوجيزا؛ لن 
الناس”" يَخْتَلِفُونَ في أَسْباب الجَرح؛ كاختلافهم في شارب يَسيرٍ ا 


أن 


ن يراه 1 


)١(‏ في (م): لان 

(۲) في (ظ) و(ن): لم يقبل 

(:) ينظر: زاد المسافر .٥٠١/۳‏ 

رق في (م) : صدقه . 

(۷) قوله: (لا إشكال) في (م): الإشكال. 
(۸) قوله: (لأن الناس) سقط من (م). 


- | س نب د 


22 ا يجرحه”'' بما لا يراه القاضي جَرْحًا . 


n 


o2 
م عسو 37 ص‎ 3٥ ر ر‎ 


E)‏ 91 يفي أن َة آل اسي ويس بعد ؛ كالتّعديل في الأصحٌ ؛ 
لِأنَ التصريح بالشّبب يَجعَل الجارِحَ فاسِقًا يوجبٌ”'' عَلَيهِ الحَدَّ في بَعْض 


N E, 

E E ET‏ الجارح والحاكم» أو عرف الجارِحٌ أَسْبابَ 
الْجَرّح؛ فيل إجماله» وإلّا فلا. 
وفي (المحررة: الم أن" يَذكْرَ ما يَقدَحٌ في العدالةء والمظلن أن 
يتقول : هو فاسق . 
وقال القاضي : هو المبيّن» والمطلق أن يَقُولَ: الله أَعْلَّمْ به» ونحوّه. 
ولا يَكْفِي قَوله : بَلَمَنِي عَنكَ كذا؛ لقوله تعالى: إل من شيد بلحي وه 
يَحَلْمُونَ 4 [التخرّف: ۰]۸٦‏ 

فرعٌ: إذا صرّح الجارحٌ بِعَذّفه بالرّنى» فَعَلَيهِ الحدٌ إن لم يأتِ بتمام أربعة 
E‏ 

ولا يُقبَلَ فيوء ولا في التعديل؛ شَّهادةٌ النّساء. 

وک :تل كالذوابة و غار الدیانات: 


چ 


(۱) في (م) : يخر جه . 

(۲) في (ظ) و(ن): فوجب. والمثبت موافق للمغني »5١/٠١‏ والشرح ٤٩٥/۲۸‏ . 
(۳) في (م): أنه يمكن. 

22 في (م) : اتخذ 

)0 في (م) : وعرف. 

(5) في (ن): أنه 

(۷) في (ن): واختار. 


فَخلّ - وَُعْتَبْرْ في الْبَيّنَةِ الْعَتَلَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا دنا لين 


وجَوابّه : بأنّها شهادة فيما ليس بمالٍء ولا يُقِصَدٌ به المال» وَيَطّلِمْ عَلَيهِ 
الرّجِالُ في غالب الأخوالء أَشْبَهَ الشّهادةَ في القصاص . 

ولا يُقبَلَ الجَرْحٌ مِن الحَصْم بِعَيرٍ جلاف . 

مسالة: لا تقبَلٌ شَهادةٌ المُتَوَسّمِينَء وذلك إذا حَضَرَ شاهدان مُسافران: 
فشهدا”" عند حاكم لا يَعرِفْهماء كشَاهِدَي الحضّر”” . 

OES ES‏ قن بلغتي د وف اي زان 
ذلك يُحصّلٌ المقصود مع السّثْر على الشَّاهِد. 

(وَإنْ جَهِلَ حَالَه)؛ لَزِمّهِ البَحْتْء (وَطَالبَ المُدّعِي بِتَرْكِيَته)؛ لقولٍ عُمَرَ 
دنه للشَّاهِدَينَ: «جيئا بِمَنْ يَعرفكما»» ولان العدالةً شر فالشَّكُ في 
وعنووها ككدوها ‏ كشروظ”*؟ الشّلذة: 

(وَيَكْفِي فِي التَّرْكِيَةِ: شَاهِدَانِ يَشْهَدَانَ انه عَدْلٌ رضًا)ء في قول أَكْثَرِ 
العلماء؛ لقوله تعالى: «وَأَشَيِدُوا دَوَقَ عَذَلٍ منک [ردق: + فإذا شهدا أنه 
عَدْلُ؛ ثبت ذلك بشَّهادَتهماء فيَدخُلُ في عُموم الآية. 

وفي «الكرغيب»: إذا قُلْنَا: ليست شهادة؛ لا يعت لفظ الشّهادة والعَدّد 


في الجميع . 


(۱) ينظر: المغني 55/٠‏ 

(0) في (م): يشهدان. 

() في (م): الحصن. قال في الشرح الكبير 5494/78 : (فشهدا عند حاكم لا يعرفهماء لم يقبل 
شهادتهما .... ولناء أن عدالتهما مجهولة» فلم يجز الحكم بشهادتهما؛ كشاهدي 
الحضر). 

(4) يعني أثر عمر وينه في صفة تعديل الشهود» وقد تقدم تخريجه ۳٤۸/٠١‏ حاشية (4). 

(5) في (م): في شروط . 

(5) في (ظ) و(ن): ولا. والمثبت موافق للفروع ۱۸۸/۱١‏ . 


E‏ اس ت دن 
o 02‏ ك4 نه بن N‏ ا 
وهي حق الشرع» يطلبها ' الحاكم وإن سكت عنها ' الخَضمء وقيل : 
ا 6 رة ۳ EE‏ 3 85 ا ر o‏ و 
(وَلَا يَحْتَاحُ أن يَقَولَ: لي وَعَلّتَ”")؛ لأنه إذا کان عَذَُلَا ؛ لَرِمَ أن يکونَ له 
ين وعلى سانو الا وئ کا ا فلا يَحتَاحَ إلى ذکره» خلاقا 
7 ر عو در “جرد 8 و2 د 8 و 2 بن و2 5 
لشاف ۶ لا يكون ترتهمنا عداو أو قراب ولد يكون غذلا فى شىء 
000 
دول حر. 
٠.‏ 3 م - 2-0 ٠.‏ 2 لماه دوه 
وفي «الشرح»: لا يصح أن يكون ذلك» فإِن مَن تُبَعَتْ عدالته لم تَزُلَ 
7 5 5 4 2 2 5 2 ر وى م 
ِقَرابِةٍ ولا عَداوةَء وإِنّما ترد" للتهمة مع گونه عَدْلَاء ثم إِنْ هذا إذا كان 
لما اوه تكيماء لم يَحِتَحْ إلى ذكره ولا ثفية عن فته كما لو شهد 
بالحق من عَرَفَ الحاكم عَدالته» ولأن العَدُوَّ لا يُمنَعٌ مِن سَهادته له بالتّزْكيّة 
وإِنّما يُمَتَه0 الشهادة عَلَّيهِ. 
رق. د اعدف رع م 205 Vo‏ م > 
ولا يكفِي فيها أن يقول: ما أغلم إلا خَيرًا . 
تنبية : يُشتَرَط في قَبِولٍ المرْكَييْنِ : مَعرِفَة الحاكم خِبْرتَهما الباطئة؛ بِصحْبةٍ 
ا 1 م 1 - <2 رھ 3 - 
ومعامَلةٍ ونحوهماء وفي «الترغيب»: ومَعرفة الجرح والتعديل ؛ لول ۽ 
لآن عادة الاس إظطهاة الفاعات وإسر ار المعاصيى: 


)١(‏ في (ن): بطلبها. 

(۲) في (م): عنه. 

(:) قوله: (وعليه) سقط من (م). 

. ٥۳/۱۳ ينظر: المهذب 9/ ۳۸۷ البيان‎ )٥( 
. زيد في (م): شيء‎ 0 

(6) في (م): تمنع . 

)4( تقدم تخريجه ٠‏ حاشية .)٤6(‏ 


فل - وَُعْتَبْرْ في الْبَيّنَةِ الْعَتَلَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا ع o0‏ 

وفي «الرّعاية» وغيرها : ولا ينهم بِمَعْصِيَةٍ . 

وتعديلٌ الخَصْم وحْدّه تعديلٌ في حقٌّ الشاهد» وكذا تصديقه له ولا نَصِحٌ 
التّركية في واقِعةٍ واجدةء في الأشهر قيهن . 

قال احمة: لا بج أن يعذل» لاد الاس يرون > وقال: قبن 
لشُرّيح: قد أَحْدَنْتَ في قضائك. قال: إِنّهم أَحْدَنُوا فأخدَثنا". 

وك ع1 قلق التدكن N‏ 

وان جَهِل الحاكم أنه من آهل الخبرة الباطتة؛ مَنَعَهء قال فى «الشّرح): 


ر ات چ 


(يَحَتَمِلٌ أن يُرِيِدَ الأضحابٌُ بما ذُكَرُوهُ: أنَّ الحاكمَ إذا عَلِمَ أنَّ المعدل" لا 
خِبْرَةَ له؛ لم قبل شهادته بالتّعديل» كما فَعَلَّ عمرٌء ويَحكَمل أنّهم أرادوا : 
لا يجوز للمعدّل الشَّهادةٌ بالعدالة» إلا أن تكون””' خِبْرة باطِئّة» فأمًا الحاكم 
إذا سهد عِندّه العَدُلُ بالتّعديل» ولم يعرف حقيقة الحال؛ فله أن يَقبّلَ الشَّهادةً 
من غير كَشْفِ واف اتتكقت الحال = كما فَعَلَّ عمرٌ -؛ فَحَسَنٌ). 

(وَإنْ عَدَّلَهُ اثنان» وَجَرَحَهُ اثنان؛ فَالْجَرْحٌ أُوْلَى)» في قول أكثر العلماء؛ 


مر ظاهر» ولأنَّ الجارح مميت والمعدَّلَ نافي. 
وكذا إِنْ زاد عَدَدُ المعدّل على ذلك . 


00 ك3 5 م م 4 سه سس 
فإن عدله اثنان وجرحه واحد» وقبلنا””) جرحه؛ asan ak a‏ 


.757/7 ينظر: مسائل ابن هانئ‎ )١( 
.٥٠١/۳ ينظر: زاد المسافر‎ )0( 
في (م): العدل.‎ )( 

(4) في (م): لم يقبل. 

(4) في (ظ): يكون. 

(5) في (م): عن. 

(۷) في (ن): وقلنا. 


-- | شح نن لدعي 


ون 


3 التُعديل؛ 0 في ااالمحرّرة و«المستوفنب» و(الرّعاية)؛ وفلله في 
«الكافي» : أن نة الوح" لم تكمل . 

وان جره اثْنان؛ قُدّما”" إذا با سببت جَوْحه . 

فان أْحَبَرَ أحَذهما بتعديله» والآحَرٌ بجَرحِه؛ بَعَتَ آكَرِينِء فإِنْ أخبرا 
کڪ ردت هادف وإن””' لم يَبِعَثْ أحدًا؛ دم الجَرّح . 

فرعٌ: إذا عَصَى في بلده» فَانْتَفَلَ عنه» فجَرّحَه اثنان في بلده» وزكاه اثنان 
في البلد الذي انَل إِلبهِ؛ قدّم التّركيَة. 
IAD‏ لتر صني ER‏ نول 


أَشْهَرٌهما : أنه يُحبّسٌء وجَرّمَ به في «الوجيز»» وزاد: لمدة" ثلاثة أيّام ؛ 
لان الطاهر العدالة: وتخس سى يلعل ذلك 

والاني : لا يجيه إلى ذلك؛ لِأنَّ الأضل براءةٌ الذّمّة . 

وقيل : يحب في المال ونحوه فق . 

وكذا الخلاف لو سأل كفي به في عير د أو جَعَلَ عَينَ مُدَّعاهُ في يَدٍ 


)١(‏ في (م): قبل. 
(0) في (ن): الجارح. 
(9) في (م): قدحا. 
(4) في (م): أخبر . 
)2 في (م): إن. 
(5) في (م): سأله: 
(۷) في (م): كمدة. 


قضل - وَتُعْكَبْو في بيه تله ظاهرًا وَبَاطِنًا E‏ كرا 
عَبَْهُ حى يقي الح حَبَسَهُ إِنْ گان في 
الالء 3 5 5 الأضحاب؛ أن الشَّاهِدَ فيه 4 مع يمين المدعيء 
وال اما ت عند 1 شَاهِدٍ آخَرَّء ولم يَحصّل العدر. 

وقيل : 5 يحبّس . 

(وَإنْ گان في غَيْرِهِ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ) 

ا يَحيِسّه ؛ أنه لا يكون : 


(4) و 
ىنە . 


والثاني : على + کال فلا : 
0 أولى ؛ لاله إن خيش ننم ا بيبا البقة فيو کاک 
لا د ES‏ و e‏ فلا بحاحة إليه؛ لان 


(وَإِنَ اقام شاغداء 0 


ىه 
Ea‏ 


حُحبََةَ في إثباته' أشبَة ما لولم 


5 7 1 


وفي «الأعاية» : أنه 9 يحبس في المال وغیره ا اا فان أقاة شاهدًا 


لحيس 


وقيل: إن طَلَّب يَمِينَ المنکر فأَبّى» ولم تبت عدالةً الشَّاهِد؛ِ حبس 


وقیل: إن توفت الحُكُمْ على شاهِدٍ آخَرَ؛ِ لم يُحِبَسُ غَريمُه حنَّى يُقيمّه 
وإلا فاحتمالان9* . 


)١(‏ في (م): أو :شال 

(۲) قوله: (أكثر) سقط من (م). 
فی (ن): ناته 

)€( في (م) : لم يقم . 

(5) في (م): ولم يثبت. 

(7) في (م): فالاحتمالان. 


| س نب د 


ع معي 


فرعٌّ: إذا أقام'" العَبْدُ شاهِدَينٍ بأنّ سيّدَه أغتَقهء وسَأَلَ الحاكم أن يَحُولَ 
بيه وبَينَ سيّده؛ فَوَجهان. 

ون أقامّت المرأةٌ شاهِدَين بطلاقهاء ولم يَعْرف”" عدالة الشّهود؛ جيل 
وها لا إن أناقث شاعا واا 

(وَإنْ حَاكَمَ إِلَيْهِ مَنْ لا يَعْرِفُ لِسَانَهُ؛ تَرْجَمَ لَه مَنْ يَعْرِفُ لِسَانَهُ)؛ لِأنّه لا 
يعرف ما يرن الحُكُمُ عَلَبهِ إلا بذلك. 

(وَلَا يُقْبَلَ في التَّرْجَمَةٍ وَالْجَرْح وَالتَعْدِيلء وَالتَعْرِيفٍ)» المرادٌ به 
تعريف الحاكمء 7 TOR‏ قال هي ١‏ زلا عر أن 
ول الرَجُل للرّجل: آنا آنه أن هذه لاء ویشهد على هاتني)7 
ال أن اا تَدُعُو الى ذلك في الحاكم؛ لاه يَحكُمُ بغلَبة لطن 
TWEE‏ 15 إل و قول عَذْلَيْنِ)» قدّمّه في «المحرّر» و«المستوعب». 
وجَرَمّ به في «الوجيز»» وهو المذَّمَبُ؛ لِأنَّ ذلك إثباث شَيء يبي الحاكم 
كمه عَلَيهِء فافَمَرَ إلى ذلك؛ كسائر الحقوق. 

فَعلَى هذا: لا بد من عَذْلَينِء دگرين» أَجْتَيَنْء يَشْهَدان بذلك شِفامًا . 

وهذا في عَيرِ المال والرنى» أما"*' المال: فيَشْهّدٌ رجلان» ورجل 
وامْرأتان» وفي الرّنى الأصحٌ: أنه ل دين أريدة» وذللك كتاذ 4 e‏ 
ا قا 

(وَعَنْهَ : يبل 5 قول وَاحِدٍ في الكل اختاره أبو بكر ؛ لحديث رَيدِ بن ثابتٍ : 
)١(‏ في (م): قام. 
(@ ول شرف 
)۳( في (م) : تنهك 
(5) ينظر: المغني ٠٤٠١/٠١‏ . 
(5) في (م): وأما: 


فَخلّ - وَُعْتَبْرْ في الْبَيّنَةِ الْعَتَلَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا دنا كد 


» لبي وه مره ENR Ss‏ ع له كمه 


ته کت Lol e e‏ 
وبل الرّحمن : : اماد سد فقال عبد التعمه: هذه امراة ا حاطب 


ر ر 


تخبرك بالّذي صت معها» اأولال ا a‏ «نت ارجم بين ابن عباس 
وبين التاس» وكالرّواية وأخبار الدّيانات. 

فَعَلََى هذا: يَكفي إِخبارٌ عَدّلٍ بدُون لفظ الشهادة» ولو كان امرأةًّء أو 
OT‏ ار ونا ار الك لو خم كا a‏ 

وعَنه كين حریته» ذَكَرَّها ابن 00 


ل وی اراو 


وجوابه : بأنه يقبل خبر العبد؟ كأخبار الذيانات» ویکتفی ا قعة مع 


ا 
لكلاف 0 كنب 
8 کن( الحا 


والأثر: أخرجه البخاري )۷۱٩١(‏ معلقّاء ووصله أبو داود »)۳٠٤١(‏ والترمذي »)۲۷۱١(‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير (۳/ »)۳۸٠‏ والحاكم »)۲١۲(‏ من طرق عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه زيد بن ثابت 
دنه . وعبد الرحمن بن أبي الزناد مختلف فيه» وهو صدوق» ولم يتفرّد به» فقد أخرجه 
الط ازى كي رم الكل 0 راجن حيان ۷۴0 من طبرل عدن 
ST‏ عن الأعمش» عن ثابت بن عبيد قال: قال زيد بن ثابت بنحوه. 
سنده صحيح . . والحديث صححه الترمذي واب بن حبان والحاكم والذهبي . 

4 ا ااا مقط ن( رن 

(48 أخرجه البخاري ))١58(‏ معلّقّاء ووضله عبد الرزاق :)1١5384(‏ عن ابن جريع» أخيرتي 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب به في قصة. وسنده 
صحيح. ينظر: معرفة السنن ۰۳۲۹/۱۲ السنن الكبرى 8/ 516» الإرواء ۷/ .٠٤۲‏ 

(8) في )و( حمرة. 

(0) أخرجه البخاري (۸۷). 

(۷) قوله: (لا قبله) لم يذكرها في الفروع ۱۸۹/۱۱. 

0 في (ظ) + بشرط: 


- | عضت تن 


وعلى الأوّل: جب المُشاقهة» وتُعتَبْرٌ شروط الشّهادة فِيمَنْ ريَبة1" حاكمٌ 
يسال سرا عن الشهود لتركية'" أو جَرْح . 

ومن تَصَبَه للخكم”" ببجَرْح وتعديل وسّماع بيو كَنِمَ الحاكمٌ بِقولِهِ وحدّه 
E Ne O‏ ` ا 0 
لكيه عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أحدهما" : لا يحتاج”"» قَدَّمه في «المحرّر؛؛ كالرّمَن القَريب» و 
الأضل بقا ما كان على ما كات» فلا يرول حى يبت الجرخ , 

ا بَلَىء قال في «المحرّر»: وهو المنصوص عَنْهُء وصححه في 
«الفروع»» وجَرَمَّ به في «الوجيز» مع طول المدّة؛ لِأنَّ مَع طول الرّمان تَتَعَيَر 
الأجوال. 


(۱) في (ن): ربه. 

(۲) في (م): كتزكية. 
(9) في (م): الحاكم. 
(4) في (م): وإذا. 
(5) في (م): تثبت. 
(5) في (م): إحداهما. 
070 في (ن): لا تحتاج . 


فل - وَإِنِ اذَّعَى عَلَى غَائِبٍ اؤ مُسْتَتِرٍ في الْبَلَد ع3 ذه 


(قَصَلَ) 

(وَإِنْ اذَعَى عَلَى غَايِبٍ) مَساقَةَ قَضْرِء (أَوْ مُسْتَيْرٍ فِي الْبَلَدِ)» أو في دُون 
ا ةَ فصر 5ف ١‏ و أو مَجْنُون)» وعيارة «الفروع»: أو غير 
تكلف» وعي اخ 0 ۹ را الا وک اا قذمه في 
«الكافي»» و«المحرّراء و«المستوعب»» و«الفروع»» وجَرَّمَ به 98 «الوجيزاء 
ونَصَرَّه فى ي #الشرح؟؛ واختارَه الخال وصاحِبّه ؛ لحكمه #4 على أبي سان 
في حديث هِنْدا “© ولم يكَنْ حاضِرًاء ولان عَدَمَ سماعها يفضي إلى تأخير 
الحقٌّ مع إمْكان استيفائه» والسّماع من أجل الحُكمء ولَيس تَقدَّمُ الإنكار مُنا 
شَرْطَاء ولو فض إفْرارُه؛ فهو تَقُوِيَةٌ لِشوته. 

ا ET‏ لا تَفمَقِرُ البيّنة إلى ججحود؛ إذالعيبة 
كالسّكوت. والبيّنةٌ َسمَعُ على ساكتء لكِنْ لو قال: هو مُعتَرِفٌء وأنا ا 
البسنة اسَعظهارًا؛ ا وقالَهُ الأَدَمِيُ O AT‏ والست 
کالغائپ» بل أَُوْلَى؛ لِأنَّ المسْتَيرَ لا عُذْرَ له» بخلافٍ الغائب. 

واا الصّبِيُّ والمجنون؛ اهما لا عير اغ اهما 

وظاهِرٌه: أنه إذا لم تكن له بِينْةّ؛ لم مغ كنس داس 


ا(كاى ل بيس 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۳٦٤(‏ ومسلم »)۱۷١٤(‏ من حديث عائشة وبا . 

(۳) في (ن): على. 

(6) قوله: (وأما الصبي والمجنون. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(5) في (م): العائد. وكتب في هامش (ن): (لعله: لعدم)» ی لعدم الفائدة. وهو الموافق 
لما في الكشاف ٥‏ . 


Bl -‏ 5ك 


رلا ی على غات بض ف ال لآن ها على السناقلة» فن 
تعلّق به حي آي كالكرقة؛ قَضَى بالعُرْم دُونَ القَطعء وفي حد" القاذِفٍ 
وجهان. 

(وَهَل يُحَلَّفُ المُدّعِي 


ا 
03 


و BC‏ )ا وم 0 ھچ وو 12 
أنه لم يبرا إليهِ مِنه. ولا مِنْ شيْءِ منه؟ على 
ی ا 


روايتین) : 

إحداهما : لا يُسِتَحْلَفٌ على بقاءِ حقه» اختاره الأكْتّرٌء وذكرّه في «الشّرح» 
ظاهِرٌَ المذمّب؛ لقوله #4: «البَينةَ على المدَّعِيء واليمينُ على مَن انگ“ 
وكما لو كانت على حاضر. 

والتانية : بلى» قدّمها في «المحرّراء وجَرّمَ بها في «الوجيز»» وصحّحها 
في (الرعايةا» وقالها أك العلماء؛ لأنه يجب الأخيباظء ولأنه تمل أن 
که فة أو غير ذلك ر كما لر كان خاد قافن يعض ذلك وت 
ان 

ولا يتعرّض في يمينه لِصِدّقٍ البيّنة؛ لكمالهاء بخلافِ ما إذا أقام شاهدًاء 
فإنَّه يحل معه» ولا يَمِينَ مع بيط إلا هنا؛ لأنَّ فيه“ طَعْنًا على البيّنة . 

وعنه : بَلَى» قعل ع2 . 


)62 في (م): الله 

(۳) قوله: (إليه) سقط من (ظ) و(م). 

2 تقدم تخريجه ٥‏ حاشية .)٤(‏ 

(5) مراده ما أخرجه الشافعي في الأم (۱۸۸/۷)ء ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۸٤۱۲٠۲)ء‏ 
من طريق ابن آبى ليل عن الحكوء عن + «أن علب ذه كان يرى الحلف مع 
البينة». وأخرج البيهقي في الكبرى »)75١717(‏ من طريق سماك» عن حنش قال: أتي علي 
دنه ببغل يباع في السوق» فقال رجل: هذا بغلي لم أبع ولم أهب» ونزع على ما قال 


فل - وَإِنِ اذَعَى عَلَى غَائِْبٍ اؤ مُسْبَدِ مُسْتَتِرٍ قي الْبَلد 2 ا 


وعنه: مع ريبةء و ببعيك . 


وعئه: ا يُحكم على غائب ونحوه» اا ابن أبى موسى » وكان 
شري لا يَرَى القضاءَ على الغائب. 


وکر ابن هُبَيرةَ عن أحمد: آنه لا يُحكُمٌ على غائب بحالء إلا أن 
تعلق الك الحاضوة ل ل 0 
1 قرف .و سو مه 
شركاء”" في شَيءِء فيَدّعِي على أحدهم وهو حاضِرء فيحكم عَليهِ وعلى 
الغائب. 


نيو غير 
ءَ ۶ 


0 َم الْعَائِبُ» أو و بَلَعَ*“ الد بن أو أَقَاقَ المج ن 9 


03 


حجته) ؛ لذن المانِع إذا زالَ صارَ ا المكلّفء فإن قَدِمَ الغائبٌ قَبْلَ 


ل 


الحكم؛ لم تَجبٌ إعادة البيّنة > لكنْ يخبره الحاكم بالحال» e‏ 
الجرح› aS‏ الشيادة أو مطقًا ؛ لم يقبّل ؟ لجواز كُونه بعد 
الحكمء فلا يقدح فيه » إلا 3 

(وَإِنْ كان الْخَصْمْ في الْبَلَدِ غَائبًا عن المجْلِس)» أو غائبًا عنها دُونَ مَسافَةٍ 


= (إن فيه قضاءً وصّلحةً» أما الصلح: فيّباع البغل فنقسمه على سبعة أسهمء لهذا خمسةء 
ولهذا اثنان» فإن أبيتم إلا القضاء بالحق» فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا 
وهبه» فإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف فأيكما قرع حلف» فقضى 
بهذا وأنا شاهد»» ومدار الإسنادين على حنش بن المعتمر الكوفي وهو متكلم فيه وخاصة 
في روايته عن علي» وثقه أبو داود» وقال البخاري: (يتكلمون في حديثه)» وقال النسائي: 
(ليس بالقوي)» قال ابن حبان: (ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار 
ممن لا يحتج بحديثه) . ينظر : تهذيب التهذيب 0۸/۳ . 

)١(‏ في (م): واختاره. 

9 في (ن): ذكرء 

(۳) في (م): يشتركا. 

(:) في (ظ) و(م): وبلغ . 


E‏ 8# الفبدع شرح الممتع 


القَضْرء غير مُمْتَيعِ ؛ ل تُسْمَّع) الذغوى E A ET‏ ران 
تشمو ره مك AT‏ علي مع حضوره؛ كحاضر مَجِلِسَ الحكم. 
بخلاف الغائب البعيدٍ. 


(َإِنِ امْتَنَعَ ع مِنَّ الْحَضُور؛ ع وَحْكِمَ بها في إِخدّى الرُوَايتَيْنِ)» 
قدّمها في ا وهي أشْهَرٌ؛ لأنّه' '"' إذا شعت على غائبٍ وحُكم" 
بها؛ فَلأنْ تسمَعَ على الحاضر الممْتَيع بطري الأوْلَى؛ لآذ الا ال 
لا عدر له 


5 جد ار" + e‏ وق 2 


E‏ لا نُسْمَعُ حَنَّى يَحْضْرَ) » لقوله 2 : الا م . يَقْضِى للأوّل حتّى 
يَسمَعَ كلام الثاني“ فَعَلَى هذا: لو لم به يقر عَلَيه وأصً على الاسْتتار؛ 
حَکم عليه نص علي ف ااال ونام نه "دولا قال للتدعي : 
إن عَرَقْتَ له مالا ونَبَتَ عِنْدِي وفينك منه. 

وتَقَلَ أبو طالب : يُسمّعانء ولكِنْ لا يُحكمُ عَلَيهِ حٌى يَحضْرً”". قال في 
«المحرّر) : وهو الأصحٌ. 

قن أبَى بَعَتَّ إِلَى صَاحِبٍ الشَُّرْطَةِ لِيُحْضِرَهُ)» فَعَلَى هذا : ينفِذ مَن يقُولُ 
في منزله ثلاثة أيّام: القاضِي يَطلبّه إلى مجلس مجلس الحكم فأخْيرُوة؛ ويَحَرُمُ أن 
SE ens a‏ 


() في (م): تحضر 

(0) في (م): لأنها. 

(۳) في (ن): حكم. 

(4) تقدم تخريجه 7١5/١١‏ حاشية (۳). 
(5) ينظر: الفروع .5١5/1١١‏ 

(5) في (م): ثمنه. 

(0) ينظر: الفروع .5١5/1١١‏ 


فخا - وَإنِ اذَّعَى عَلَى غَائْبٍ أو مُسْتَدٍ مُسْتَتِرٍ قي الْبَلد 2 10 


رر ] مَعْدَ ثلا 2 23 
ا عليه وإخراجه» و يدنم ند ثلاثةٍ آيام» جزم" به فى 
«الترغيب» وغیره» وظاهِرٌ تَقْلٍ الأَثْرّم 59 يَحكُمُ عَلَيهِ إذا خَرَج: قال : a‏ قد 
ا ليا" إى الكزم. 

(فَإِن” e‏ نه يه الاسْيتارٌ؛ أَفْعَدَ على بابو مَنْ يضق عَلَيْهِ في دول 
روچو خی يحض إذ الحاكم يُضَيّقْ عَلَيهِ بما يراه حى يَحضْرَء والحكم 
للغائب مُمْتَيعٌ» قال في «التّرغيب»: لامتناع'”2 سماع البيّنة له» والكتابة له إلى 
قاض آخَرَ رَ لیحکم" له بکتابه» بخلافِ الحكم عَلَيهء ويصحٌ”” تَبَعًا. 


ونه عليه بقوله: إن اق أن أباءتات عله عن أخ لَه عَانِبِ)» أو 
غير رَشِيلِ (وَلَهُ مَالٌ فِي يد قلان أَوْ َي عَلَيْ ك عليه 7 


را2 


م مَل إلى الملفى تصيبة» واخ تیب الاب 


E 


0 


فَيَحْفَظه"''' لَهُ)» قدّمه في «المحرر»ء و«الرعاية)”"'', و«الفروع»» وجَرَّمَ به 
فی وذلك ا لص إل 


ع موس 


)١(‏ في (م): وجزم. 

(۲) ينظر: الفروع .5١5/1١١‏ 
(۳) في (ن): جاء. 

(4) في (م): وإن. 

(5) في (ن): تتكرر. 

63 في (م): الامتناع. 

(۷) في (م): للحكم. 

(۸) في (ن): وتصح. 

4 في (ن): وإن. 

)٠١(‏ في (م): ثبتت. 

. في (ن): فحفظه‎ )١١( 
ف (والرعاية) مقط عن ف‎ 099( 


eT BE) r 


الوكالة فى غيية الآخرع فت ٠‏ له عا وسوال أحن الرماء الجر كالكل ؛ 
وقد سبق . 

5 ت قل 2 5 0 - 8 عر 4 of‏ 0% 

قال الشيحٌ تق الدّين: والقضيّة الواحِدَةً المشتملة على عددٍ أو أغيان؛ 
كَوَلَّدٍ الأبَوينِ في المشرّكة'"' الحكم" فيها لواحدٍ أو عليه“ يَعْمّه وغَيرُه 
وحُكمه لِطَبِقَةٍ حَكمٌ للثانية”” إن كان الشرط واحدّاء حنَّى مَنْ أَبْدَى ما يَجُورُ 
ا يَمِنَعَ او من ال لخكم عَلَيه ؛ فلثان الدَفْعٌ اا 

(ويتشكيل : أله إذا كان المال دا أن ب تهت الكاكب) وغير الرشيد 


5 17 اس بن 8ل ر کر ےر 4 5 002 ل ا 
(في ذِمَّةِ العريم حَتى يَقَدَمَ) ويرشد الآخَرَ؛ٍ لأنه لا يَوْمَنُ عليه التَلفٌ إذا قبَضْهء 


و 
نك 


1 


e E E E 
الآخَرُءِ لم تعد الدّعْوّى إلا مِن جهةٍ غير الإث.‎ 

وإ أقامّ الحاضِرٌ الرَّشِيدٌ شاهِدّاء وحلّفت”' معه في الإزث؛ أَحَذَ حَنَّه 
وإذا حَضَّرٌ الغائِبٌ ورَشَّدَ الآخَرٌ؛ٍ حلفا يدون إعادةٍ البيّنة» إلا في غير 
الإرث”*'“. ذكرّه في «الرّعاية». 

N‏ ا 


9 في (م): المشتركة. 

(5) في (م): الثانية . 

(7) في (ظ): إنما. 

(0) في (ظ) و(م): الثاني. والمثبت موافق لما في الاختيارات ص 4948» الفروع .701/١١‏ 
(۸) ينظر: الاختيارات ص 598» الفروع .7١7/١١‏ 

(9) في (م): أو حلف. 

)٠١(‏ قوله: (أخذ حقهء وإذا حضر. . .) إلى هنا سقط من (م). 

)1١(‏ في (ن): والأولى. 


فَصْلٌ - وَإنِ اذَعَى عَلَى غَائْبٍ أَوْ مُشْتَيِرٍ في ابل 1 ار 


لألهيعاف *؟ لاف بفلر ا الحاكمء ورا 
وكالمنقول» وكما ا ا از چوا ثم إذا دقعنا" إلى الحاضر 
نصف العَين أو الدَّين؛ لم يُطالِبْه نشمينة لأن ا اا د 


قال“ الأضحابٌ: سَواءٌ كان الشّاهِدان من أهِلّ الخْبْرة الباطتة أو لا. 
وس ND‏ 
وال أن لا تبلا" شهادتهما في نفي وارثِ آحَرَّء حنَّى يكونا مِن 
أَهْلٍ الخبرة الباطتَةء والمعرفة المتقادمة 
فَعَلَى هذا : يسال الحاكمء ويأمر م مَناديًا ينادي : إِنَّ ملاتا مات» فإِنْ كان له 
وارِثٌ فلْيأتِ فإذا" علب على ظنه أ ادلو كات له رارت نقلي +11 فع الحاكم 


الو 


فرعٌ: إذا كان مع الابْن ذو فَرْضٍ ؛ فَعَلّى المذهب: يُعطى فَرْضه كايلاء 
وعلى الآخَر: يعطى اليَقِينَ . 

ون كانّث له رَوجة؛ أَعْطِيّت رُبْعَ الثّمن عائلاء فيكُونٌ رب التُسّع؛ لجواز 
أن يکود له أَرْبَعُ رَّوجِاتٍ. 

O امورب 977ل(‎ MS TT ETT 


00 في (ظ) و(ن): تعرض . 

499 فی لقاس 

() في (م): أخذه. 

)٤(‏ في (ن): رفعنا. 

(5) في (ن): في. 

(1) في (م): وقال. 

(۷( في (م): لا يقبل. 

(۸) في (ظ) و(ن): إذا 

(9) قوله: (وثبت موت) في (م): وبنت يرث. 
)٠١(‏ في (م): أعطينا 


El‏ دشت ندع 


ولبلل 1ك مزوكةاء كر لق لقني بولا تفلن A A‏ 
مسال : إذا اتلّفا في دار في يَدِ أحدهماء فأقام المدَّعِي بيه : أن الدَّارَ 


6 
دام 
3 


o of 5‏ و ك 
كات له انس ملك أز ندند رة سيكت ال و يها ف اة 


چ 20 : e Fhe‏ ەق ر ك ا ا 
لأنه ثبت الملّك في الماضي» فإذا" ثبت؛ اسْتَدِيمَ حتى يُعلَمَ رواله. 


و 


o e: 4‏ 3 2 0 اديس نه 8 
ولا تمع" فی وجو ص القاضى: لكِنْ إن انضم إلى اد 
و - ت م ه 3 2 ييه هر 0 gg o¢‏ 
يان سيب د الثاتى 4 سمت .وقفيخ يها فإن أفر المدغى عله E‏ 


الكاتي+ أن ال لآ سمغ إلا على ما اعاب والدّغوئ يحت أن تكون 


مُتعلّقَةَ بالحال» والإقْرارٌ يُسمَعٌ ابتداءً. 
(03" ذفني نشت أن الضافن عق له يز" E‏ بل تون 
الْحَاكِم وَحْدَهُ)؛ كما لو أقرّ تحصمّه في مجلس الحُكم. قَسَألَ المدّعِي الحاكم 


عن إفراره» فقال: نَعحَمْء ويس هذا حَُكُمًا بِعِلّم إِنّما هو إِمْضَاءٌ الحُكم 
الاق ١‏ 


)١(‏ في (ن): يعطاه. 

(0) في (م): فرع . 

(۳) في (م): وإذا. 

(4) في (م) و(ن): ولا يسمع. 

(5) في (ن): شهادتها. 

(5) قوله: (أن) مكانه بياض في (م). وصوابه كما في الشرح الكبير :٥۳۲/۲۸‏ أنها . 
)۷( في (ن) : سمغت 

)۸( في (م): وإن. 


KOKORO 


فل - وَإِنِ اذَعَى عَلَى غَائِبٍ اؤ مُسْتَتِرٍ في الْبَلَد ع3 عمل 


وقال ابنُ حَمْدانَ: إن معا الحكم يلوه فلا. 

(وَإِنْلَمْ يذكر الْحَاكِم'"" ذلك فَسَّهِدَ عَذْلَان أ هُ حَكَمَ لَه به؛ قبل 
ال Ua aa O O‏ قرول اه 
آي ل محمد بن ا 

ذَكَرَ ابن عَقِيلٍ : ابيا وهو مَرْوِي عن الحَتَفِيّة والشَّاذِ e‏ 
يُمكِنْه الرّجوعٌ إلى العلم والاختياط» فلا يدج إلى ال كالشاهد إذا تی 
شهادتهء فشهد عِندَه شاھدان أنه ا 4 لوا 

ETT‏ لو شهدا عِندّه بكم غیره؛ قَبلَء فكذا إذا شهدا عند" 
بحكمهء وما ذَكَرُوهُ لا يَستَقِيمُ ؛ لِأنّ ذِكْرَ ما سيه ليس إيو» والحاكمُ يُمْضِي ما 
حَكُمَ به إذا ثبت عِندَه والشَّاهِدٌ لا يَقدِرٌ على إِمْضاءٍ شَهادَيَه. 

ومحل ما كر المؤلّث: ها لم يتِيقن 9" صوَات فيه إن ته ل 
يقبلّهما؛ لِِضَّةٍ ذِي اليَدِينِ. 

(وكنيق إن A‏ فلانًا وَفَْانَا شهدا عِنْدَكَ بِكذَا؛ٍ قَبِلَ شَهَادَتَهُمَا)؛ٍ 
كيا نل ھا ما حلي الک له 
)١(‏ قوله: (الحاكم) سقط من (ظ) و(م). 
(؟) في (ظ): إمضاء. 
)۳( قوله: (ابن) سقط من (م). 
(6) ينظر: البحر الرائق 7/5 .۲۸١‏ 
(5) ينظر: البحر الرائق ۰۲۸۱/٦‏ البيان ٠١۲/١۳‏ . 
0( زيد في (ن) : لا 
(۷) قوله: (عنده شاهدان) في (م): شاهد. 
)۹ قوله: (بحكم غيره قبل » فكذا إذا شهدا عنده) سقط من (م). 


- | س تب د 


ارذع ا في و 2 ا 
بخَطهِ)ء و ا ال فاب ولم يَذكُرْه؛ وک“ Es‏ 
روایتین) : 

العلا غ437 لذ ييا بقع الا أن کا نك قل ف الا و 

1 ي نص علو فى و 
القاضي وأصْحابّه: المذهب”"'. وفي «التّرغيب»: هو الأَشْهَن وقدّمه في 
«الرّعاية» و«الفروع»؛ لاله حکم حاكم لم عليه > فلم يَجَرْ تج ا إل ب 
كحُكم غَيرِه و 4 و ا ا وعلى له وحَثْمه: وكخخط أبيه 

ا 
EE‏ » إجماعًا 
والتَانيَة نية : يحكم به» اختاره في «التّرغيب»» وقدّمه في «المحرّراء وجَرّمَ به 
الأَُِء وصاحِبٌ «الوجيز»» قال المؤلّفٌ: وهذا الذي رأينّه عن أحمد في 
الشَّاهد؛ لِأنّه إذا كان في قِمَظرِه تحت حنْمه؛ لم يَحَتَّمِلْ إلا أنْ يكون"© 
صحيححاء إلا اختمالًا بعيدًا؛ كاحتمالٍ كَذِبٍ الشَّاهِدَينِ. 


3 


E o 0 2‏ 
وَالثَالِئَةَ : ينفذه مطلقًاء ا > أولا. 


3 
قن 


6 1 


e 
فإن قلت : لو وَجَدَ فى دفر أبيه حَقًا اه و ا‎ 


)١(‏ قوله: (لكن وجده) في (م): ووجده» وفي (ن): لکن وجد. 
(0) قوله: (في صحيفة) سقط من (ظ) و(م). 

(۳) زيد في (م) : اکر 

(4) في (م): ينفذ. 

(5) كتب فى هامش (ن): (وهو المذهب). 

(0) ينظر: ا ۰ 

(۷) في (م): والمذهب. 

)۸( زيد في (ن) : لا 

(9) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ET‏ 

2٠9١‏ في (م): أن يكون إلا. 


قضل - وَإِنِ اذَعَى عَلَى غَائِبٍ اؤ مُسْتَدِرٍ في َد دنا 


قُلنَا: هذا يُخْالِفُ الحُكمَ والشَّهادة بدليل: الإجماع على أنه لو وَجَدَ 
خط أبيه بشَّهادةٍ لم يَجَرْ أن يَحَكُمَّ بهاء ولا يَسْهَدَ بها" ولو وَجَدَ حَُكُمَ أبيه 
EER RE‏ 
أنه فَعَلّهه فرُوعِيَ ذلك وأمًا ما" كَتَبّه أبوة؛ فلا يُمِكِنْه الرُجوعٌّ فيه إلى 
فيه فيكْفِي فيه الطّنَّ . 

(وَكَذيك الايد اراي حَطهُ) جزمًا في اب (بشهاتية*" وَل 
يَدَكُرْهَا؛ هَل لَه أَنْ يَشْهَدَ بِهَا؟ عَلَى رِوَايئَيْنِ)؛ آي : فيها الخلافك 
وعلل ف «الشّرح)» الجَوارٌ: بآن الظَاهِرَ آنا E‏ وفي «الرّعاية»: لو ضَاعَ 
أو انمَحَى؛ لم يضره» ولو شهد بخلافه؛ صح . 

فرعٌ: إذا احبر حاكمٌ آخَرَ بحم أو ثبوتِ؛ عَمِلَ به مع غيبة المخبر» 
وفي «الرّعاية»: عن المجلس . 1 

ويقيل حبر في عير عَمَلِهماء اؤ في عَمَلٍ أحَديِهما . 

وعِنْدَ القاضي : ES‏ أن يُخبرَ في عَمَلِهِ حاكِمًا في عير عمله'", 
ل به إذا بلغ عمل وجار خققه بول رج بد في اریپ د 
قال: وإ كانا في ولايّةِ المخبر؛ قَوّجهان. وفيه : إذا قال: سَمِعْتَ البيّنة 
فاحْكُمء لا فائدةً فيه مع حياة البيّنة» بل عِنْدَ العَجْر عنها 


(۱) ينظر: الشرح الكبير 1/۸ cor‏ الإقناع في مسائل الإجماع SE‏ 
(؟) قوله: (ما) سقط من (م). 

() قوله: (في كتاب) سقط من (ظ) و(م). 

25 في (م) : بشهادته . 

() قوله: (في) سقط من (م). 

(۷) قوله: (حاكمًا في غير عمله) سقط من (م). 

(۸) في (م): وصار. 

(9) في (ن): وهذا. 


۹0 ا المُبدع شرح المُقنع 


(قَصَنّ) 


ف ا 000 رو و 5 کاچ ج س 
(وَمَنْ کان ا e‏ 
i BA a 0 4‏ 
حفه» نص E‏ واختاره عامة 


اا ؛ لم يَجَرْ)؛ آي يحرم (أنْ AE‏ لل عه 
e E‏ في المذهَب» وتضرة فن ي «الشرح» وعيره» وروا 
ابنُ القاسم عن مالك" ؛ لقوله مَل : «أدٌ الأمانة إلى من اثتَمَنَكَ» ولا تَحْنْ 


من خاتك»“» وقَولِه: «لا يحل مال امْرِئ مُسلِم إلا عن طيب تفس منه»› 


٦ r 5‏ 2 - 72 . 
ولان التعيين"' والمعاوَصة بكَيرٍ رضًا المالكء إلا إذا تعذر على ضيف 


ر 


ا 7 حَقه بحاكم فله ذلك . 

)١(‏ في (م) و(ن): له على مال. 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 1/777/94ا4». مسائل صالح ل 

(۳) ينظر: المدونة 5/ ٤)٤٥‏ . 

(5:) أخرجه أبو داود »)٠۳١(‏ والترمذي »)١5514(‏ والبزار (40057)» والحاكم (193؟51)» عن 
شريك وقيس» عن أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 5ه مرفوعًا. وشريك 
القاضي ضعيف» ولكنه متابع بقيس بن الربيع» وهو مختلف فيه» وحديثه صالح في 
الشواهد. وللحديث شواهد تقويه» وصححه الحاكم على شرط مسلم» وحسنه الترمذي 
والألباني» وااتتكرة أبق حاتم لتفرّد طلق به» وضعفه أحمد وابن القطان وابن الجوزي» قال 
اخم (حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح)» وقد قوّاه ابن القيم وأجاب عن العلل. 
ينظر: علل ابن أبي حاتم ٥۹٤/۳‏ بيان الوهم ۳/ .٥۳٤‏ إغاثة اللهفان ٠۷۷١/۲‏ البدر 
المنير ۷/ ۲۹۷ الصحيحة .)٤۲۳(‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)۲٠٠۹٠۵(‏ وأبو يعلى »)١15170(‏ والدارقطني »)۲۸۸١‏ والبيهقي في الكبرى 
»)١١555(‏ وسنده ضعيف؛ فيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. وأبو حرّة الرّقاشي 
وهو متكلم فيه. ولكن في الباب شواهد أخرى من حديث أبي حميد الساعدي وابن اس 
ن وغيرهما يتقوّى بها. وقد صححه الألبانى بمجموعها. ينظر: تهذيب الكمال 2457/1 
البدر المنير /١‏ 1۹۳ إتحاف الخيرة |0۸ الإرواء ۲۷۹/۰. 

(5) في (م): اليقين . 

(۷) في (م): إن 


tem 


فك - وَمَنْ كان لَهُ عَلَى إِنْسَانِ حن 2 رفانا 


5 م 2 عر مك عم اوم عه‎ e ا‎ r 
فعلی ما دکره: لو أخذ شيكًا ؛ لزمه رده» أو مثله. أو قيمته» فإن کان مِن‎ 
عنس ذننة اق ا اوه وان اق عن غر جه غر‎ 
وتقدّم لو غَصَبّه مالاء أو كان عِندّه عين”'' مالِه؛ أَحَذَه قَهْرَاء زاد في‎ 
3G ا‎ 5 007 
«الترغيب»: ما لم يفض إلى فِتنةٍ.‎ 
و م ي < 0 يا الي ي‎ 5 5 5 
- 5 5 34 24 2 سے ر 61 بر لخ عضر‎ e 2 0 
أحدهما؛ فليس للآخر أن يُجحد» وجها واجدا؛ لانه كبّيع دين بدين لا‎ 
1 0 رو م‎ 
يَجَورَء ولو رَضِيًا.‎ 
٠ مضه‎ ١ E a EA E - 0 حي القن الخو اجوق ال‎ 
(وَدْهَبَ بَعْضَهُمْ) مِنَ المخدثِينَ إلى جَوَازِ ذلِكَ)» هذا رواية» فَعَلى هذا‎ 
يجب أن يَتَحَرَى الأخذ بالعَذل» (قإن قَدَرَ على جنس حَقه؛ أَحَذ بِقَدْرو) من‎ 


چ ت 
ب و 


of 0 ٠. 5 5 59‏ 08 حبى ° 4 8 
غير زيادةٍ على ذلك› (وإلا)؛ اک٠‏ وإن لم يقدِر على جنس حقه؛ (قَوَمَه وَاخدذ 
ِقَذْرِهِ)؛ لان الرّائدَ على ذلك لا مُقابل له (مُتَحَريا لِلْعَذْلِ في ذَلِكَ؛ لِحَدِيثِ 

ع و ت ع ر کے ےه 3 i‏ 30 ا 
هِنْدَ: «څذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكُ بِالمَعْرُوفٍ)”". وَلِقَوْلِهِ #4 : «الرَّهْنُ مَرْكُوتٌ 
ا ىو 220 
ومحلوبت» 
<o No‏ 0 20 » ع ع و ا ¢ 0 
والأول أولى؛ لأن حديث هند قد أشار أحمد إلى الفرق» وهو: أن حق 


الرّوجِيّة واج في كل وَفْتِء والمحاگمة في كل لّحطَّةٍ يَشُّقُّ بخِلافٍ من له 


غعود(ه) 
د 


8 


وفرّقَ أبو بكر: وهو أن قِيامَ الرَّوجِّة كقيام البيّنة؛ لأن المرأةً لها من البَسْطِ 
في ماله بحم العادة”"' ما يُوثَرُ في أذ الحقٌ» وبَذْلٍ اليد فيه » بخلاف الأجِتبيٌ . 
)١(‏ في (م): غرم. 
(0) في (م): غير. 
(۳) أخرجه البخاري (07714, »)۷۱۸١‏ ومسلم »)۱۷۱١(‏ من حديث عائشة طف . 
(:) أخرجه البخاري »)551١(‏ من حديث أبى هريرة ضيه . 
(5) ينظر: مسائل صالح ١٠١/۲‏ المغني .788/١١‏ 
60 زيد في (م): ف 


VE‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


3 د ىر 9 ٤‏ 
وعلى الجواز: ليس له اذ ین غير جنسه''' مع'"ا درت على اس 


کو ر ف 0 2 ار ر و عه ن رو و رش 5 
وإن لم يَجِد إلا من غير جنس حقه؛ فيحتول : أنه لا يجوز له تملکه؛ لانه 
رو 4 ۹۶ DY. s‏ 


لا يجور أن بیع من نفسه 
ويحتمل: أن يَجُور؛ كما قالوا”*' في الرّهن: يركب بقدر النفقة. 
اا إن كان عقا سيول لوال 0 کان" مانِعًا له لِأَمْرٍ ثيح الملْعَ ؛ 


00 0 والاغسارة أو ندر على اساب بالحاكم‎ E 
0030 


ج و 5 N‏ 
> وهذا يبيعه من نفسه» ويلحقه فيه تهمة. 


الأخذ بعر خلافٍ 


ووم o NE) Eon 6 e N E‏ )10( ع 


ی 


يَأَخْدَ مِن مال أبِيه بير إِذْنِهِ إذا الختاج إِلَيوء ذَكَرّه الْحَلّالُ في «جامعه»» 


(۱) في (م): جنس 

(0) زيد في (م): أن 

(۳) قوله: (من نفسه) سقط من (م). وقوله: (على جنس حقه وإن لم يجد. ..) إلى هنا سقط 
من (ن). 

(4) في (م): لو قال. 

(5) في (ن): يركبه. 

(0) في (م): وأما. 

(۷) قوله: (باذلًا له) في (م): بالأدلة. 

)٨(‏ في (ن): وكان. 

(4) في (م): وقدر. 

)٠١(‏ في (م): بالحكم. 

(11)ينظرة الشرح الكبين 0۴۹/۲۸ 

)١١(‏ في (م): ابنه 

() ينظر: مسائل صالح ١‏ » مسائل عبد الله ص ٤۳٦‏ . 

)١4(‏ قوله: (على) سقط من (ظ) و(م). 

)١5(‏ قوله: (للابن) في (ظ): ابن الابن. 


قصل - وَمَنْ كان لَهُ عَلَى إِنْسَانِ حَقْ 2 


وخر جوازُه بناء على تَنَفِيذٍ الوصي”' الوصيّة بما”" في يدو إذا كم الورثة 
ع التركة. 

(وَحَكُمٌ الْحَاكِم لا يزيل ل صِفَيَهِ في الْبَاطِن)» ET‏ 
جميون الشلماء؟ لقوله 4 في حديث آم سَلَْمَةَ: «فَمَنْ قَضَيتٌ له بشيءِ مِن 


e 


مالآ كلو اح و يا اك تلع وى الناوة E‏ 
حم بَهادَةِ زُورِء فلا يِل له ما كان م مُحرَّما عَلَّهِ؛ كالمال المظلق. 

(وَذَكَرَ ابْنُ أبي مُوسَى عَنّْه'' رواية : أنه يزيل الْعْقُودَ وَالْمْسُوحَ)؛ لما رُوِي 
عن على : «أنَّ رجلا اذّعى على امرأةٍ نكاحًاء فَرُفِعَا إلى عليئٌ» فشّهِدَ شاهدان 
بالق فى ينهدا بار فقالت: والله ما تَرَوّجَنِيء اعْقِدُ بَيَنَا عقدًا”") 


تی أجل له فال شاهذاك ا جا . 
فَعَلَى هذا: يحل لمُدّعِي التكاح وَطءٌ المرأةٍ المشهود عَلّيهاء وَالتّصرّفْ 
في العين المبيعة» ولمَنْ عَلِمَ گزِبَ شهودٍ الطلاق أن يروج بالمرأة. 
والأوَّلُ أصحٌ. وحديث عليٌ بتقدیر صِحَتِه لا حَُبجةَ فيه؛ لأ: 
التَرُويِجَ إلى الشَّاهِدَينِء لا إلى حكمه. 
لكِنّ اللّعانَ مح به التُكاحٌ» وإِنْ كان أحدّهما كاذيًا فالبينةُ أَوْلَى . 


نة ضاف 


)١(‏ قوله: (الوصي) سقط من (ن). 

(۲) في (ظ): ما. 

(9) في (م): تعين 

() في (ن): هذا. 

(5) أخرجه البخاري (5780)» ومسلم »)۱۷١۳(‏ من حديث أمَّ سلمة وكيا . 

(1) قوله: (عنه) سقط من (ظ)» وزيد في (م): في . 

(۷) قوله: (عقدًا) سقط من (م). 

(۸) ذكره ابن الجوزي في التحقيق (۲/ »)۳۸١‏ وابن عبد الهادي في التنقيح (5/ ٠)٠١‏ والذهبي 
في تنقيح التحقيق (۲/ ۳۲۲) بغير إسناد» قال ابن حجر بعد أن ذكره: (وتُعقّبِ بأنه لم يثبت 
عن عليٌ وَفنه). ينظر: فتح الباري 2177/17 ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ۳۹/ .۲۸١‏ 


ا ا المُبدع شرح المُقنع 


وجوابّه : بأنَّ اللّعانَ حَصَلَّتْ به القُرْقةٌ» لا بصِدْقٍ الرّوج» ولهذا لو 
قامَتُ به البيّنةٌ؛ لم يتيخ التكاح. 

لاما E‏ وفك الشَّوعٌ؛ ل 
اله افتعنت التق ا الالتكاك إلا به» وما وَضَعَه الشّرعٌ 
للفشخ به وزوال"" الملكء ول عن اا إلا جَهْلُ الحاكم بباطِنٍ الأمْرِء 
وعِلْمُهما وعِلْمُ الشّهود أكْثَرٌ ِن النّصّ في الدَّلالة؛ ا ال معلومٌء وهذا 
محسوس . 

وقَدَّمَ في «المحرّر» ك«المقنع»» ا حتاف فيه قبل 
الحم فإنَه على روایتین› قَطعَ في «الواضح» وعّيره: أنه جيل الشَّيءَ عن 
صِفَيِه في مُحتَلَفٍ فيه قَبْلَ الحكم . 

فلو حَكَمَ حَنَفِنٌ لحْبَلِيٌ بشْفْعَةٍ جوار؛ زال باطِنًا في الأَعْرّف . 

ولو حَكمّ لمجتهد””' أو عَلَيهِ بما يُخالِفٌ اجْتِهادّه؛ عَمِلَ باطِنًا بالخكمء 
ذَكَرّه القاضي» وقِيلَ: باجتهاده. 

وإِنْ باع حَنْبَلِينٌ مَثْروكَ النّسْوِية» فحَكمَ بِصِحَتِه شافع ؛ تَقَدَ عِنْدَ أضحايناء 
الكتلات: 

وعلى المذَّمَب: مَن حُكِمَ له برّوجِيَّة امرأة ية رُور؛ حَلَّتْ له حُكْمّاء ثم 
إن ئ مع العلم؛ فَكزِنّى» ويَصِحٌ نکاځھا غير خلا للمؤلف. 

وان حَكُمَ بطلاقها ثلانًا بشهودِ زُورِ؛ فهي رَوجَنّه باطِناء نص َير“ 
E‏ عن 83 
(؟) في (ظ): زال. 
(9) في (ن): للنص. 
9 في له ذلك 
(5) في (م): مجتهد. 
(5) ينظر: الفروع .5١5/1١١‏ 


فل - وَمَنْ كان لَهُ عَلَى إِنْسَانِ حن 2 فنا 


ويكره'' أن يَجِتَمِعَ بها ظاهِرًا”"» ولا يَصِحّ نِكاحُها غَيرّه مِمَّن يَعلَمّ الحال» 
ص عَلَّيهِا". فان وَطِئّها هَل يُحَد؟ فيه وجهان. 

وقال القاضي: يصح التُكاح. 

وجَوابه : أنه يْقْضِي إلى الجَمْع بَينَ الوّظء للمرأة من اثْنَينَ؛ أحدّهما يَطؤُمًا 
بكم الاجر وَالآخَرُ بحكم الباطن»› وهذا قَسادٌّء وكالمتزوّجة”'' بلا وَل . 

سا 

ال ولی : إذا ردَّ حاكمٌ شهادة وا ج برَمَضان؛ لم يُوثر ؛ كملكِ مُطَلَّقٍ 
وأُوْلَّى؛ لِأنّه لا مَدكَلَ لِحَكْيه في عِبادَةٍ وَوَفْتِءِ وإِنَّما هو قَتُوىء فلا يُقالُ: 
حم بگزبه أو بانه لم يرَه. 

وقي «الحلبي؛ + آنّ ركه ليس بشم هنا لكونقه في العدالة» ولهذا لو 
ا 1 

قال الشيخ تقي الدين: أمورٌ الدّين والعباداتٍ المشتركة بِينَ المسلمينَ لا 
یکم فيها”” إلا الل ورور اه ا 

فدلَ أن إثبات سبب الحم كرؤية الهلالٍ» والزّوال؛ ليس بځکم» فمن لم 
یره سببًا؛ لم يلزمُةٌ شي» وعلى ما ذكره المؤلف: أنه حكم. 

النَانِيَةُ: إذا رُفِعَ ليه حكُمٌ في مُخْتَلّفٍ فيه لا يَلرَّمُه نَقَضه لِيُتَقْدَهِ؛ رمه 


)١(‏ قوله: (ويكره) سقط من (م). 
(۲) في (ن): باطنًا. 

(9) ينظر: الفروع ۲٠٤/۱١‏ . 
(5) قوله: (الأولى) سقط من (م). 
(۸) ينظر: الفروع .5١5/1١١‏ 


۷۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


3 ۴ 
تنفيذه في الأصح . 
ا ت رت و و و 
وكذا إِنْ کان تمس الحکم مختلقًا"'' فيه؛ كحكيه بعلوه» و وشاهدٍ 


چ 


56 
ر3 «المحرّر؛: لا يلرمه» إلا أ 
اللَالكَة : إذا رَقَعَ إليه حَصمان 
TT‏ ذلك» وره والحکم ‏ مدکی 
وقال اليح تقيٌ الدّين NER n‏ 2 45 اله قياس المذعب» 
روي ينا الحاكم” . 
الرَّابِعَة 3: مَن قلَدَ في صِحَّةٍ نكاح ؛ لم يُفَارِقٌ بِتَغْيِّرٍ الجتهاده؛ كحكمء 
بخلافي مُجتهرٍ تكح َم رأى بُظلاله في الأصح . ١‏ 
و َ: ما لم يَحككُمْ به حاكمٌ» ولا يَلرّمُ ِعْلامُ المقلّد بتغيره في الأصحٌ . 
وإنْ بان حَطرّه في إِنْلافٍ بِمُحالمَةِ قاطع”"'؛ ضَمِنَ لا مستفتيه. 
ي ا A (٠‏ اها 


أن يَحكُمَ به حاكِمٌ آخر e‏ 


غ اسا اعد فق واا بان تاف 


48 


. في (م): فمختلقًا‎ )١( 

(۲) قوله: (آخر) سقط من (م). 
(*) قوله: (قبله) سقط من (ن). 
(4) في (م): وأقر. 

(5) في (م): في الحكم. 

(7) زيد في (م): قياس المذهب. 
(۷) قوله: (قياس المذهب كبينته) في (م): كبينة . 
(۸) ينظر: الفروع .5١5/1١١‏ 
(9) قوله: (قاطع) سقط من (ن). 
)١(‏ في (م): صفة. 

)١١(‏ قوله: (آهلا) سقط من (م). 


بَابُ خكم ڪتاب الْقَاضي اي الْقَاضي ع3 E‏ 


(بَابٌُ حُكم كتاب الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي) 
وهو ثابتٌ بالإجماع”"». وسَئَدَُه قَولّهِ تعالى: إن أل لك كنت ك 
1[التّمل : ۹‘ وکال عله إلى كشرى: الجا شِئٌ»ء وملوك 
الأظرافي” ف وكان يَكتّبٌ إلى عمال وا 0 واا داعِيةٌ إلى قيولةن 
فان مَن له حقٌ في بَلَدِ غَيرٍ بده لا يُمكِنّهِ إثباته» ولا مُطالَبَته إلا بكتاب 
القاضي› وذلك يقتَضو جوب قبوله. 
(يُقْبَلَ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي في المَالِء وَمَا يُقْصَد بو“ 


كَالْمَروْضٍء وَالْعَضْبٍء اليم وَالْإِجَارَقٍ وَالرَمْنِء وَالصلْح الو 

وَالْجِنَايَةِ الموجِبَة لِلْمَالِ)» بِغَيرٍ خلافٍ في نَعلّمُه” ؛ لان هذا في م منتى الشّهادة 

على الشهادة. 
Ek‏ لو" تَعَالَى)» جَرَّمَ به في «المستوعب» و«المحرّر) 

و«الشرح»؛ أله ا على السار ة والدية الات والإسقاط بالرّجوع. 

وفيه رِوايةٌ في «الرّعاية»؛ قاله مالك وأبو ور 

)۱( ينظر : الإجماع لابن المنذر ص 10 مراتب الإجماع ص 0 

(۲) أخرجه مسلم »)۱۷۷٤(‏ من حديث أنس وهه : «أن نب الله ية كتب إلى كسرى» وإلى 
قيصرًء وإلى النجاشي» وإلى كل جبّارٍ يدعوهم إلى الله تعالى». 

(۳) مما ورد في ذلك : ما أخرجه البخاري »)721١97(‏ في حديث القسامة عن سهل بن أبي حثمة طن 
أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه» وفيه: فكتب رسول الله 4 إليهم به فكتب ما قتلناه. 

() فى (ظ): إتيانه 

(9) يظن: الشرم الكبير :8/16 

¥( ك :و تق 5 

(۷) في (ن): ولا تقبل 

(A)‏ في (م) : الله 

. ٠١٤١ المعونة ص‎ ,05١ 7/5 ينظر : المدونة‎ )٩( 


El‏ س نب د 


° 


(وَمَلْ يُقْبَلُ فِيمَا عَدَا دَلِكَ؛ كَالْقَصَاص» والتگاح» وَالَللَاقء وَالْخلع» 
وَالوثق» وَالنسَبِء وَالْكتابةء وَالتَرَكِيلِ وَالْوَصِيّ إِبْه؟ عَلَى رِدَاييْن): ٠‏ 

إخداهما""': يُقبَلُء قدّمه في «المحرّر' و«الرّعاية»» وجَرَّمَ به في 
«الوجيز»؛ لكلل يدوا رالشات 

والتانية: لا؛ كقّولٍ أكُثَرٍ العلماء» وهو قَولُ أبي بكر وابن حايِدٍ؛ لأنّه لا 
ينبت إلا بشاهِدّين؛ كحقٌ الله تَعَالَى . 1 

وص"1د القن الاق ا راد 

وفي «الشّرح): أن المذّمَبَ: لا قبل في القصاص؛ كالحدٌ. 

وقيل E E‏ قبل فيه فيه شهادة الفرع» وما لا فلاء ذَكَرَه ذ في «الكافي»؛ 
أن الكتاب لا يبت إلا بتَحمّل الشّهادة يِن جِهَةٍ القاضي» فكان حكمه حکم 
الشّهادة على الشيادة. 

ERS‏ 0 م ل تَعَالَى؛ قلا يُقْبَلَّ فيه)؛ كحُحقوق الله 
e‏ قا جو كين + فَهُوَ كَالْقِضَاصِ)» جزم به في «الوجیز» 

تنبيةٌ: اعْلَّمْ أنَّ الأضحاب ذَكَرُوا أنَّ كتاب القاضي حُكمُه كالشّهادة على 
ال اا على ياي "اواو كز وا قيها ذا ا 


)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

)۲( في (م) : وفيه . 

7 في (م) : القصاص . 

(:) قوله: (هو) سقط من (م). 

(5) كتب في (ن): (وهو المذهب). 

(0) قوله: (به) سقط من (ظ). 

(۷) قوله: (على الشهادة) سقط من (م). 

(۸) قوله: (لأنه شهادة على شهادة) في (ن): لأنها شهادة. 


بَابُ خكم كناب الْقَاضي إِلَى الْقَاضِيٍ 8 ۳۸۱ 


أل ومن شَّهِدَ عَلَبهِ قَرْعُء قلا يوع تقض الحكم بإِنْكارٍ القاضي الكاتب» 

ولا يَقدّحٌ في عدالة البيّنة» بل يَمِنَعٌ إنكاره الحَكمَء كما يَمنَعُ رجوعَ شهودٍ 

الأضل الحُكُمَء فدلٌ ذلك أله فَرِعٌ لمَنْ شَهِدَ عِنده» وأضل لمَنْ شَهِدَ عَلَيه. 
(وَيجُوزُ كتَابُ القَاضِي”'' فیا حَكَمَ به)» مل أنْ يَحَكُمَ على إِنْسانٍ بق 


جر 


و 2 ا عه لانت 5565 وى ر واي - كه 
فيتعين عليه وفاوّه. أو يدعي حقا على غائب» ووم اه و وسال 


$ 


00 


الحاكمَ الحُكُمَ عَلَيء فيَحكُمَ عَلَيوه ويَسألّه أن يَكثّبَ له كتابًا بخكمه إلى 


قاضي البلد الَّذي فيه الغائبٌ» فيَكيّبَ له إِلَيوء أو تقوم" البيَّةٌ على حاضرء 
فيهرب”'" قَبْلَ الحُكم عَلَيهه فيَسألَ صاحِبٌ الحقٌّ الحاكم الحُكمٌ عَلَيه وأن©) 
يكنب له كتابًا بشكيه””. فيَلرَمٌ الحاكم إجابَته ؛ لأنَّ الحاجةً داعِيةٌ إلى ذلك؛ 
(لِيُنْفِدَه في المَسَاقَةٍ الْقَرِيبَةِ وَمَسَافَةٍ القَصْرِ)ء لا" تَعلَّمُ فيو خلانًا؛ لِأنَّ 
المكعرت البو لر قبوله» رطاف ولو انا باو واج رع السا 


هذا هو المذَّمَبُ؛ لأنه تَقْنُ شهادةٍء فاعْتّبِرَ فيه ما يُعتَبَرٌ في الشّهادة على 


() قوله: (كتاب القاضي) هو في (ظ): كتابة. 

(۲) في (م): وتقوم. 

(9) في (م): فهرب. 

() في (ن): أن. 

(5) في (م): بحكم. 

(5) قوله: (لا) سقط من (ظ). 

(۷) ينظر: المغني ۸1/۱۰ 

(8) في (م): في. 

() ينظر: الاختيارات ص ”507» الفروع ۲۲۸/۱۱ . 
)٠١(‏ في (م): يثبت. 


TAY‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


الشّهادة» وكتايّه بالحُكُم ليس هو نقلا” وإِنّما هو حَبْرٌ. 

وغه توق توم e‏ الدّين: خَرّجته'"' في المذهب» وأقل؛ 
کر وقالّه أبو يُوسف ومحمّدٌ وروي عن ابي حنيفة ٠‏ لكِنْ قال بعض 
ماني الناادنى تفقويو لكت اله TD‏ ات فى 
الشّهادة على الشّهادة" 

قال القاضي: ويكُون في كتابه: شَهِدَ عِندِي قُلانٌ وفلان”” بكذا؛ لِيَكُونَ 
المكتوث الى تتفي .ولا ا ی 
بشهادتهما”"' كبقيّةِ الأخكامء قاله 0 


Xak‏ عهيرو 


a‏ الذيوة الات اخ 001 قي ا كشهود المَرْع؛ 
لأ الحم مر ونَِيٌ يضمن إلرام . 

فرع : لو أَنْبّتَ مالكيٌ وَفْمَا لا يراه - كوَقْفِ الإنسان على نميه - بالشّهادة 
على الخطّء فإنْ حَكَمّ للخلاف في" العمل بالخطّء كما هو المعْتاد. 
TT‏ ياق ديه 


() في (ن): يقبل. 

(0) في (م): حرر حقه. 

(۳) ينظر: الاختيارات ص ”507» الفروع ۲۲۸/۱۱ . 
(:) قوله: (وروي عن أبي حنيفة) سقط من (م). 

(5) في (م): أصحا 

(0) قوله: (كما لا يجوز) سقط من (م) و(ن). 

(۷) ينظر: المبسوط /١5‏ 45» المحيط البرهاني ۱۸۳/۸ . 
(۸) في (ظ): أو فلان. 

() كتب على هامش (ظ): (ابن فلان) وعليها إشارة صح» ولم نعرف مكانها . 
29١‏ في (م): لأنه. 

(۱۱) ينظر: الفروع ۲۲۸/۱۱ . 

۲( في (ظ): من . 


باب ڪه كتاب الْقَاضي إلى الْقَاضي ع3 الول 


وإ لم حم المالكي؛ بل قال: ثبت كذاء فكذلك؛ لِأنَّ الثبوك ند 
المالكيّ حُكُمْ. إن رأ الحيلرة ارت ا" له واا فالغلات في 
رب المسافةء لوم الحنبليّ تنفيدّه ينبي على لَرُوم تنفيذ'" الحكُم المحَْلفٍ 


فيه . 
وححكُمُ المالِكّيٌ مع عِلْمه باختلاف العلماء في الحُط؛ لا يَمِنَعْ كونَه 

مُخدلنًا فب ولهذا لا يفده الح سى يفده أن والحبل الح 

بِصِحَةٍ الوَقْفٍ مع بُعْلِ المسافة» ومع قرْبها الخلاف ٠»‏ ذَكَرَه في «الفروع». 


اوو أن بک إلى قَاضٍ مُعَيِّنِ)؛ ككتابه 4# إلى کسری وق 
ای عن يَضل اه كتابي هذا ا -00 تيد وهر كو 


ع 


a‏ هيا لى كان 
(ولا قبل الكتاد كه يَشْهَدَ به شَاجِدَان”") TT‏ ليد 
يعبر ضبظهما لمَعْناهُ وما يتعلق به الحم قَقَطء ص عليه“ . 
وقيل : عِنْكَ الكاتّب 
ويَتَوّجََهُ لنا: أنه إذا كان يعرف حه وَحَثْمّه؛ اكْتَقَى به“ وهو قول 
)١(‏ في (ن): كما. 
(۲) قوله: (تنفيذ) سقط من (م). 
(:) في (م): إطلاق 
)٥(‏ أخرجه مسلم »)۱۷۷٤(‏ من حديث أنس وه : «أن نبي الله بي كتب إلى كسرى» وإلى 
قيصرّ» وإلى النجاشيّ» وإلى كل جبّارٍ يدعوهم إلى الله تعالى». 
(5) ينظر: المبسوط »45/١5‏ المحيط البرهاني ۱۸۳/۸ . 
(۷) قوله: (شاهدان) سقط من (ن). 
(۸) ينظر: الفروع ۲۲۸/۱۱ . 
(9) قوله: (به) سقط من (م). 


E‏ شع شن تن 


E I ET 81010 TT a 


الشاهدية: 


وجَوابه : أنَّ ما أَمْكنَ إثباته”" بالشّهادة؛ لم يَجْر الافْتِصارٌ على الظّاهر؛ 
كإنْباتٍ العُقودٍ» ولان الخط يشبه الخَطّء E‏ حكن ا ور عَلَيوء ولأنه 
قل حم أو إثبات””*'. فلم يكن فيه بُد من شَّهادةٍ عَذْلَينِ؛ِ كالشّهادة على 
الّهادة. 

(يُحْضِرُّهُمَا الْقَاضِي الْكَاتِبُ)؛ لأن" تحمل الشَّهادةٍ بعّيرِ مَعرفَةٍ المشّهود 
به غَيرٌ جائز» (فَيَفْرَؤْهُ عَلَيْهمَا)» وهذا ليس بواجب في القبول» بل قراءثه 

Ea‏ حاون عام أو عيره» والأول © أن يقرأه الحاكمٌ ؛ 


لاہ بلغ TOT ET‏ فان لم ين ؛ ال 


وض a‏ 
و( د ١102‏ 3 


0 ا ا 


وهلا ابي" إلى فلاو ين كلانه واه 


(۱) في (ن): أنه 

(۲) في (م) و(ن): عليه. 

(۳) في (ظ): إتيانه 

(6) قوله: (أو) سقط من (ن). 

() في (م): الحكم وإثبات. 

(5) في (ن): لا. 

(۷) في (م): هو. 

(۸) في (م): والأول. 

43 كا في الخ الط وهي مراف لها خطية من الشرح الكبير ١۹/١‏ وف شك 
ينظرا . 

)١(‏ في (م): لا اين 

)١١(‏ في (ن): معه. 

)١١(‏ في (ن): كتابي هذا. 


بَابُ خكم كناب الْقَاضِي إلى الْقَاضيِ 2 ۸0 


النييا""*1؟ لان يختلينا"" الذياك كَوَعَبَ أن نكر فيو هاده اماد 
على الشهادة: 

وإِن قال: اشهدا”" علي بما فِيه؛ كان أولى. 

فإن اقْتَصَرَ على قَولِه: هذا كتابي إلى قلان؛ فظاهر الجِرَّقِيَ: أنه لا 
يُجِزِئٌ حنَّى يَقَولَ: اشهدا" عليّ؛ كالشّهادة على الشّهادة. 

وقال القاضي : يجزئ. 

ثم إن قلّ ما في الكتاب؛ اعتمدا" على حِفْظِهء وإِلّا كَتَبَ کل منهما 
نسخة”" بهء ويقبضان”" الكتاب قَبْنَ أن" يَِيبَا؛ لگا يَدقَعَ إلَيهِما غَيرَه. 

(5إ05" وَصَلَا إِلَى المَكْتُوب إِلَيْه؛ دَقَعَا إِلَيِْ الْكَابَ)» ثُمّ يقرؤه عَلَيهماء 
بنهدان ب 1673لا تذهد أذ هذا كات تلن تلق ةن E‏ 
«اللبركنا تون لأ الجعات لذ تفيل إلا عن قافن وذلك ي 
الكتابة والإشْهادَ عَلَيهِ في مَوضع قضائه' . 


)١(‏ قوله: (ويدفعه إليهما) سقط من (ظ) و(م). 
(۲) في (م): يحملهم» وفي (ن): تحملهما. 
(۳) في (ن): اشهد. 

(:) في (م): وظاهر. 

(5) في (ن): اشهد. 

(5) في (ن): اعتمادًا. 

)۷( في (ن): يستحك: 

(۸) في (ن): ويقضيان. 

(9) قوله: (أن) سقط من (ن). 

)09١(‏ في (ن): وإذا. 

)١١(‏ في (ن): علمه. 

() في (م): قضاء. 


| شس شب ندع 


وفي''' كلام أبي الحَطّاب: گتبه بحضرتِناء وقال لا" : اشهدا عليّ» 
كتبه””" في عَمَلي» e‏ وحَكَمُتٌ به مِن كذا وكذاء فيَشْهّدانَ بذلك؛ 
أن الكتاب لا بقل إلا إذا الع وبر قوير 

(وَالِاحْتِيَاظ : أن يَشْهَدَا يما فِيوء وَبِحَتْمِه)؛ لِأنّه أبْلّعُ (وَلَا يُشْتَرَط 
حنم ؛ لاله «# كب إلى قَيِصَرٌ ولم يَحِْمهء فقيل له: إِنَِّ لا يقرأ كتابًا عير 
مختوم» فَاتََخَلَ الخاتة)”" . 

واوا نه يَُبَلُء سَواءٌ كان مَختومًا أو غير مَحْتُوم مَفُتولًا أَوْ غيرَ 

مفتول"؛ لِأنَّ الاغماة على شهادتهماء لا على الح والكَثّم . 

فإن ا ا يَحمَظان اھ جا یا ال شهدا بذلك . 

فائدة: لا يُشْتَرَط أن يَذكُرَ القاضي الكاتِبُ اسْمّه في العُنُْوانء ولا ذِكْرَ 
المكتوب إِلَيهِ في باطنه . 

وقال أبو حَنِيفَة" : إذا لم يَذكّر اسْمّه لا يُقبَلُ؛ٍ لِأنّ الكتاب إِلَيوء ولا 
يكفِي ذِكْرٌ اوه في العنوان دُونَ باطنه؛ لأنَّ ذلك لم يَقَعْ على وجو المخاطبة. 

لون قت ان ا E‏ 5 إلى فلانء E‏ علي 
بما فيه؛ لَمْ يَصِحَّ): قله في ١المخزرة‏ واالسشعبة و«الفروع», وجَرَّمْ به 
في «الوجيز»» وهو قول أكثر العلمام؟ لأنهما شهدا بمَجهولٍ ل ا فلم 


00 في (ن): ف 
(09 قول (لنا) سقط من 6 
9 شی 6 کد 
(4) في (ظ): في 


(5) قوله: (مجلس) سقط من (م). 

() أخرجه البخاري (15)» ومسلم (۹۲٠۲)ء‏ من حديث أنس ونه . 
(۷) في (م): مقبولًا أو غير مقبول» وفي (ن): مقتولًا أو غير مقتول. 
@ يظر: الآأصل للقيباتي 5١/١١‏ الفيسوط 117/15 


بَابُ خكم ڪتاب الْقَاضِي لى لْقَاضِي 8 AV‏ 


عرد كنا لو اسيةاااد E‏ 


كَنَبَ وَصِية وَحَتَمَهَاء ثم أَشْهَدَ عَلَى 207 يا تی يُعْلِمَهُ پا فِيهًا)» 
هذا تنبيةٌ على جهة'" الأضل المُسْتَفادٍ ال 
(وَيَتَخَرَّحُ : الْجَوَارٌاء هذا رواية؛ كما لو شهدا بما في هذا الس 
77 0 جارّتُ شهادته”". وإِنْ لم يَعْلّما قدرها””. (لِقَوْلِه: إِذا وُحِدَتْ 
صِية الرَجُل مَكُتُوبَة ِنْدَ اسه مِنْ عَْر اَن يَكُونَ سهد أو" آعم بها احا 
عند مَوْتِهِ» وَعْرِفَ حه وَكَانَ مَشْهُورًا ؛ E‏ ما فيها)؛ لِأنّهِما سَّواءٌ في 
ال فكذا ب أن يكرن كما 
(وَعَلَى هَذًا : ذا عَرَفَ المَكْتُوبُ إِلَْها' أنه حط الْقَاضِي الْكَاتِبٍ وَحَْمُةُ؛ 
0 لان اا عنا كارت 
وقيل: هو على الوَّجْهِينِ. 
وقال الشّيحُ تق الدّين: مَنْ عَرَف حه بإفر 


عوك 


شهادة؛ عمل به؛ کت فإن وا موه فكاغْتّرافه بالصَّوت 


E Î 


ت 


جاز 


و إنشاءء > أو عقد» أو 


. زيد في (ن): يصح‎ )١( 

(۲( في (ن): وبا 

0 في (ن): وجه. 

)٤(‏ في (م): الحكوم. 

(5) في (ظ) و(ن): ما. 

() قوله: (هذا) سقط من (ن). 

(۷) في (ن): شهادتهما. 

(۸) في (ن): قدرهما. 

(9) قوله: (أشهد أو) سقط من (ن). 

)١(‏ قوله: (المكتوب إليه) سقط من (ظ) و(م). 
)١١(‏ في (م): قوله. 

)١(‏ قوله: (عمل به كميت)» هو في (ن): عما به كتب. 


۳۸۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


MG, 
وذگر قر في «المذهب»: آنه يَحكم بحص شاهِدٍ ميت وقال؛ الخظ‎ 
كاللّفنظ”" إذا”" عَرَفَ أنه حَطُهء وأنَّه مَدَمَبُ جُمهور العلماء» وهو يعرف أن‎ 

هذا حه كما يعرف أن هذا صوته . 

(وَالْعَمَلُ عَلَى الْأَوَّلٍِ)؛ لما تقدَّمء فَالعَمَلٌُ به أَوْلَى . 

فرعٌ: إذا تَراقَعَ إِلَيهِ حَضمان في غَيرٍ محل ولايّته؛ لم يكن له الحكم 
یتهما بحم ولايّته. إلا بتراضيهما به» فيكُونُ كم غَيرٍ القاضي إذا 
Nel E O NOE‏ 

ولو راقع إِلَّبهِ انان وهو في مَوضِع ولايّتِهء مِن غَيرٍ أَهْلٍ ولايّته؛ كان له 

فان أَذِنَ الإمامٌ قاض أن يَحكُمَ بَِينَ أَهْلِ وِلايَتِه حَيتٌ كانواء أو مَنَعَه 
من الشكم في غير أَهْلٍ ولايّته حَيكُما كان" ؛ كان الْأمْرُ على ما أن فيه أو 
مَتَعَ منه؛ لِأنَّ الولاية بتوليته» فكان الحَكُمْ على وَفْقها. 

(فَإِذَا وَصَلّ الْكِتَابُء فَأَخْضّر المَكْتُوبٌ إِلَبْهِ الْخْصْمَ المَحْكُومَ عَلَّيْهُ في 
الْكِتَابِء قَقَالَ: لَسْتٌ قُلَانَ بنَ قُلان؛ فَالْقَوْلُ كَوْلّهُ مَعَ يَمِييِه)» دَگره 


C+ 


34 


0\ 


ف ا ا 


الأطنات» لاله تنك "لو ور نكر TC e‏ 


(۱) ينظر: الاختيارات ص 505. الفروع ٠۳١/١١‏ . 

(0) زيد في (ن): أنه . 

)۳( في (م): إن. 

(:) ينظر: الفروع ۲۳٠/۱١‏ . 

(4) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني »81/٠١‏ والشرح الكبير :۲٤/۲۹‏ فيكون حكمه حكم. 
(0) زاد في (ظ): من. 

(۷) في (ن): كانوا. 

0 فی (م)ة يتكرء 

(9) قوله: (عليه) سقط من (ن). 


باب خكم كتاب لْقَاضي إلى الْقَاضي ع3 دولا 


5 
ل 612 عق a‏ ¢ 


به E‏ لأن قوله معارض بالبيّنة» وهي 07 رجت 
أن لا يُقبَلَ قوله؛ أنه مرجوح”" بالنّسبة إِلَيهَا . 


سو وم عور 


(وَإن" تبت أنه فلان بن فان ار و إِقْرَارِء فَقَالَ: الوم عَلَِه عليه 
برف ؟ 4 e‏ ا أن الاه 7 م المشاركة ف فل 0 بِبَيْنَةٍ 


و 


E‏ أن في الو كن باو فيمًا سمي وَوُضِفء فَيتَوَقك9" عم حَنَّى يَعْلَمَ م 
المَحكوم عَلَيْو مِنْهُمَا)؛ ا أن يكونٌ الى غلى المشارك له» وهو 
شا“ فيه؛ وحِيئَيذٍ يَكيْبُ إلى الحاكم الكاتِبٍ يُعلِمُه بالحال حى يَحضْرَ 
ااا ان ع ا بد المشهوة قله ها 
فإن اذّعَى المسمّى : أنه كان في البلد من يُشاركه في الاسم والصّفةء 

مات؛ فإنْ کان مَوته بَعْدَ CT E‏ أن يجري 
و ع المځکوم له مُعامَلة؛ فقد وق الإشكال؛ كما لو كان حيًا؛ لجواز أنْ 
كرون الع على »الدع هه لكف E‏ 


)١(‏ في (ن): يقوم. 

)۲( في (م): مرجوع . 

05 في (ن): فإن. 

(:) قوله: (ببينة) سقط من (م). 

(5) قوله: (في ذلك) سقط من (ن). 

() في (ن): يشهد. 

)۷( في (ن) : به فتوقف . 

(۸) في (م): شك . 

(9) في (م): عنه. 

)١(‏ كتب فى هامش (ظ): (فالحاصل أن القاضى إذا قضى على وفق مذهبه فى مختلف فيه غير 
e‏ فإنه مختلف فيه 0000 قاض آخر تنفيذه» : نفس القضاء 
المختلف فيه؛ كالقضاء على الغائب» فإنه لا يصير مجمعًا عليه إلا برفعه إلى قاض آخرء 


قا المبدع شرح الُقنع 


فرع : يقبل كتابّه في حَيوان في الأصحٌ بالصّفَة"''؛ اكْتَفاءَ بها؛ كمَشْهودٍ 
عَلَيهء لا له. 

فان لم تثبت ت مارکا قن صني" 5و کله مُدَّعِيهِ بكفيل مختومًا ع 
فيأتي به القاضي الكايِب لِيُمْهِدَ اله على عیڼه» ويقضي له به» ويکب له 
کتابًا ؛ ا 

وإ كان المدّعى به جارِية؛ سُلَّمَتْ إلى أمين يُوصِلّها . 

ون لم يَعْبّتُ له ما ادَّعاةُ؛ لَزِمَه رده ومُوَنَنّه منذ تَسلّمَه ذكره؟؟ في 
«الرّعاية» وة دول عد وکو كمَغْصِوب؟؛ لاه او و 

ول لا ل کاب و أن الووصت لا یکی بدليل + اله لا يجوز 
أن تشهة جل بالوضت:والتغليةة كذلك المشهرة يه 

ولول 507 في «الشّرح ؛؛ قياسًا على الین ويَخَالِفٌ المشهود 
فاه له اة إلى ذلك فيه فإن الشياءة له ل فة دا 


= فيمضيه فيصير مجمعًا عليه» فحينئذ إن ترافع إلى قاض آخر يجب عليه تنفيذه) . 
)١(‏ في (م): بالصفات . 


(۳) في (م): صفة. 
06 في (م) : تة 
(5) في (ن): عينيه. 
(0) في (م): كير 
(۷) قوله: (به) سقط من (ظ) و(م). 
() في (م): سلم. 
(9) في (م): ذكر. 


13 قرله (ين بط فی ن 


بَابُ حكم تاب الْقَاضي إِلَى لْقَاضِي 8 ۳۹۱ 


ل ی کات ا المكتري الو 

وفي «التّرغیب»: على الأوّل: لو اذّعى على رجل دَينَا صفته”" كذاء ولم 
كر انه کک لم کک علو بل يكنت إلى فاضي اليلد اتی فب 
المذق كليو !كما للناافى اتلك و التو ع “يي 


فلو كان عَقَارًا محدودًا في بلد المكتوب إِلَيه؛ أَنَْذَ حك القاضي 


الكاتب» وا م 
ف ققد ينظ دورط مقت 5 5 
وكذا حكم كل منقولٍ ۰ معروفي لا يشتبه. 
A) « 5 7 . 0‏ ك ع وو م 8 . 2 2 و 2 
تذنيب : قال في «الرعاية»: يكتب في الكتاب: اسم الخصمين› واسم 
أبَوَيهما وجدّيْهما*'. وجليتهماء وََدْرَ المال» وتاريحٌ الدَّعْوَىء وقيام البيّنة 
العادلق» وطَلَّبَ الخَضم الحكمّء وإجابته إليه. 


.قو 3 


وقيل: لا يجب ذكْرَ شهودٍ المال. 
قال في «الفروع»: وظاهِر كلامهم: د لا يُعَتَبَرُ ؤكْرٌ الجَدٌ فى النّسب بلا 
اداه بوك فى لے ویوا أن المشيرة عليه اا غرف باشب 


واسّم أبيه؛ فإنه يعني عن ذكر الجد. 


(0) قوله: (به) سقط من (ن). 

7 في (م) : ويسلمه. وفي (ن): وسلمه. 
(۳) في (ظ) و(ن): صفة. 

. في (م): عليه‎ )٤( 

(5) في (ن): عيبه. 

(5) في (م) و(ن): حكمه. 

(۷) في (ن): مقبول . 

(۸) قوله: (قال في) سقط من (م) و(ن). 

40 في (ن): وجدهما. 

. قوله: (في «المنتقى») في (م): المقتضى‎ )١( 


۳4۲ 8# المُبدع شرح المُقنع 


E‏ زمه الحكم بها , شف س 
كان الكتابٌ إِلَيه أو إلى غَيره» أو E‏ الشهون الكناب آذ قرا بف 
ام ولهم كراءٌ دَوابُهم فقظء وان كان فيه حاكمٌ ؛ دا 
هدوا عند لِيْْضِيَهء ويكثّبَ إلى قاضِي بد الحَضْمء وإِنْ شاؤوا شَهِدَ كل 


ا منهم على شهادته شاهدَين ا هيد المرب إل 


ا 


(وَإِنْ تَعَيّرَتْ حال الْمَاضِي الْكَاتِبٍ بِعَْلِء أو مَوْتِ؛ لَمْ يَْدَحَ في اپو 
جَرَّمَ به في «المحرّرا و«الوجيزاء. وقدَّمه في «المُروع»؛ لِأنَّ المعوَّلَ في 
الكتاب على الشَّاحِدَينِء وهما حَيّان» فَوَجَبَ أن يُقبَّلَ الكتابُ؛ كما لو لم 
يَمْتْ أو يَنْعَزِلُء ولِأنَّ الكتابّ إِنْ كان فيما حَكَمَ به؛ فحُكُمّه لا يبل بهماء 
ول كان فيما تَبَتَ عِندّه؛ فهو أَصْلٌ» واللّذان شهدا عَلَيهِ فَوْعٌ ولا تبظطل 
تياد الفرع بمَوتِ شاهِدٍ الأضل . 

yS 

(وَإِنْ يرت يفش ا اخ فیما حَكمَ بو)» قال ابنٌ المنَبَّى: كما لو 
کا کیو کی ونو کی 

وق لالشرت»: كما لو حک بشيء ”* ثم بَانَ فِسْقُهء فاته لا يَنَقُض ما 
Es‏ 

(وَيَبُظَل”"" فِيمًا تبت عِنْدَهُ لِيَحْكُمَ بو)؛ لِأنَّ بقاءَ عدالة”" شاهِدّي الأضل 


)١(‏ في (م): بشرط. 

(۲) قوله: (واحد) سقط من (ظ) و(م). 

() في (م): فينفذ حينئذ» وفي (ظ): فينقدح . 

0 في (م) : لفسق: 

(5) قوله: (وفي «الشرح»: كما لو حكم بشيء) سقط من (م). 
50 في (ن): وبطل . 

(0) في (م): عدله. 


بَابُ حكم كتاب الْقَاضي إلى الْقَاضي 3 ترك 


شَرْظ في الحُكُم بشاهِدّي الفرع» فكذلك بقاءٌ عَدالةٍ الحاكم؛ لِأنَّهِ بِمَنزلَةٍ 
شاهڌي الأصل”''. 

(وَإِنْ َعَيرَتْ حال المَكْيُوبٍ إِلَيْهِ) بي حال كان؛ (مَلِمَنْ”" فام مَقَامَهُ بول 
اتاب وَالْعَمَلُ بو)» كذا دَگرّه مُعَظمْ أضحابنا؛ لِأنَّ المُعَوّكَ على ما حَفِطه 
الشّهودُ وتحمَّلُوةُ ومّن تَحمَّلَ شَّهادةٌ وشَّهِدَ بها؛ وَجَبَ على كل قاض الحُكُمُ 
بهاء ولو ضاع الكتابٌ أو انمحی ٠‏ وكما لو شهدا بان قُلانًا الغاصيج حَكمَ 
بكذا؛ زمه اا قاله في «الواضح» وغيره. 

فرعٌ: إذا كان المكتوبٌُ إِلَّيهِ بحاله» وَوَصَلَ الكتابُ إلى غَيرِه؛ عَمِلَ به. 
ذَكَرَهُ القاضي» ولو شهدا بخلافٍ ما فيه؛ قُبِلَ؛ اعْتِمادًا على العلم. 

قال أبو الحَطَّاب وأبو الوّفاء: فإنْ قالا: هذا كتابُ فلان إِلَيكَء أخْبَرّنا 
من نثق””' به؛ لم جز العَمَل بهما. 

وإِنْ قَدمَ غائبٌ؛ فللكاتب الحْكم عَلَّيهِ بلا إعادة شُهودِء قالّه في 
«الانتصار». 


3© كول (شرط في الحكم بشاهدي. ٠٠٠‏ إلى هنا سقط من (): 
(۲) في (ن): فمن. 

(۳) في (م): وانمحى . 

(4) في (ن): إنقاذه. 

(5) في (م): تثق. 

(1) في (م): فكل كاتب. 


۳4٤‏ ا الُبدع شرح المُقنع 


ی 


رفصّل) 


(وَإِذَا حَكَمَ عَلَيِْ فَقَالَ: اكب إلى الْحَاكم الكاتب: أَنَكَ حَكّمْتَ 

2 017 كي وو ر E‏ ا E‏ ا 

علي › حتى لا يحكم عل ثانيا» لم رمه ذلِك). جزم به قى «المستوعب»» 
3 5 2 3 £ چ ت چ 2 5 فين تو بے 

وصحّححه في «الرّعاية»؛ لِأنَ الحاكمَ إِنْما يحكم فيما ثبت عنده لِيَحْكُمَ به 

عرو ا فا چ هھ هرد ووو اها مد هنا . 

3 ا ا 5 7 و 
والثاني : يَلرَّمُهء جَرَّمَ به في «المحرّرا و«الوجيز”"" و«الفروع»؛ 
َم ا ةذ 

5 ليتخلص ا 
وق TAND qe. e e‏ ا ا 3 
فإن قال: أشهد لي عليك بما جَرّى؛ لزمَه» ذكره في «المحرر» 
و«الرّعاية» . 
عض 82 عند E RAR‏ ا ا 1°( 8 
(ولكته يتب له مَحْضّرًا بِالقَضِيَّة)؛ لأنه ربّما حَكمَ عَلَيهِ غيره'''' ثانيّاء 
ET‏ تعن ا 
ويه صرر» وهو متف سرعا. 
ا وو کی ق وھ د ر 6م رع 415 عم کی 0 ° ر 
(وکل من ثبت له عند حَاكم حَق» أو فكت براءته» مثل : | 
2 4 ع6 2 و عه رس 2 Fr ok ٠»‏ 2 5 
وَحَلْمَهَ الْحَاكِمَ)» أو لات مچ د أو متصل بحكم وتنفيظذٍ» أو له ن يحكم 


0 زيد في 003 ل 
002 في (م): لتك 

(9) في (ن): بما. 

0 د 

(5) في (م): منفوذ. 

0 کیک 2 را 

99 لان واالوجيره) ف :ارجا رر ارچ قط © . 
(۸) في (ظ) و(ن): ليخلص. 

9 ر ی سقط من (ن: 

6Î ملظ بق‎ Ed OA 

9 ر تک 


ud‏ عدن فشان التاق أن يقت 2 تشضعًا ا E‏ يم 
حَمَّهُ أَوْ بَرَاءتَهُ؛ رمه إِجَابَتْهُ)؛ أن الحاكم يَلرَّمُه إجابة مَن سَأَلّهِ؛ لِتَبْقَ 
شه فى يلف 
كني هذاه LT E‏ 7 0 أن EE‏ 
و رمه ذلك» ولو قُلْنًا: يَحَكُمُ بِعِلّْمِه؛ لِأنَّه 
لا س 
إن فيك وت ل الا 


النكول. قماله الماغي أن بها على نفسهء رمه لا بوم أن بن بد 
ذلك ويحلتء ولا حبَةَ للمَدَعِي غَيرٌ الإشهادِ. 


م 


EO N AE Se ES 
تعديل” ال ا‎ 

وقِيلَ: لا يلرَمه؛ لان له بالحق بينة 

وإِنْ حَلَف المنكرٌ وسَأَلَ الحاكم الإشْهادَ على براءته؛ لَرِمّه ؛ لِيكُونَ حجة 
له في سقوط اطا ا ا 
)١(‏ في (م) و(ن): لثبت. 
9 ا 


(۳) في (م): بإقراره. 
(:) قوله: (له) سقط من (م). 


فى 000 کت 


(۸) كذا في النسخ الخطية» وفي الكافي :۲٤۳/٤‏ لأنه لا يؤمن. 
(9) في (م): بينة» وقوله: (فسأله المدعي أن يشهد على نفسه. . . .) إلى هنا سقط من (ن). 


رعا آنه كب له مَحضّرًا بجميع'' ' ذلك في الأصحٌ؛ لأنّه وثيقة 
لهء فهو كالإِشْهادٍ؛ لِأنَّ الشَّاحِدَينِ ربّما نَسِيا الشَّهادة أو نَسِيَا الحَصْمَينِ. 

وق لايلنقه لأن الأشياة كنيد 

E‏ بحر يه فهل يَلرَمه؟ فيه وجهان. 

(وَإِنَ ن¿ سال من تبت مَحْضَرُه عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنْ يُسَجلَ بو أ کا 
وأتاه بِوَرَقَةٍ؛ لَزِمّه في الأصحٌ» ولهذا قال : لفقل ذيك)» قال أحمد: إذا أذ 
الساعي رّكاتّه كتب”*' له براءةً. 

وقال الشَّيحُ تقىٌ الدّين: يَلرّمُهِ إن تَضَرَّرَ بتركه”" . 

وما تَصَمّنَ الحم بي جل وغيره؛ محص 

وفي «المعْنِي» و«التّرغيب»: المَحْضَرٌ: شرح رك الحق عِندَه لا الحكم 
بشوته . 

(وَجَعَلَّهُ"" نسختين: نسحة يدها وء وَنْسْحَة”" يسا عِنْدَهُ)» هذا هو 


ەر 


الأَوْلىء ج إذا مَلَكَتْ وادة قبت 8 
رونو "ايز بلك لالد اراد ذلك من المضالس لكر روت قير 
مال المَكْتُوبٍ لَهُ)؛ لِأنّهِ الطَالِبُ لذلك؛ لِأنَّ مُعظَمَّ الحاجة لهء فإِنْ لم يأتِه 


233 في (م) : أن 

(۲) في (م): لجميع. 

(۳) في (ظ) و(م): سال 
05 في (م): كتابه . 

(5) فى (ظ): كتبه. 

0 ينظر: الفروع .774/١١‏ 
)۷( في (ن): ويجعله. 

() في (ن): والأخرى. 
(4) في (م): والرزق. 


قشل موق حكم عقي کل رهن إن که E‏ لحكنا 


بذلك؛ لم يَلرَمْهِ ؛ أن عَلَيهِ الكتابة دون العْرْم . 
وطَالَبّه بتسليم الحُبَّة؛ لم يَلرَّمْه غَيرٌ الشّهادة على نفسه بأخذِه. ره في 
«المستوعب» و«الرّعاية»؛ لِأنَّه ريما َرَج ما قَبَضَه مُسْتَحَقّاء فيحتاج إلى َج 
بمحخصه . 

وإِنْ طَلَبَ المشْتَرِي من البائع الأضل؛ لم يَلرَمْهِ غَيرٌ الشّهادة عَلَيهِ بالبيع ؛ 
أن ذلك كا لد عنة الاك ولكن کو عن يكو أن کک ين ادات ی 
يَشْهَدَ عَلَيِ ره بأخذه؛ وإِنْ كان بلا بينة؛ فلاء ذَكَرَهِ أضحاينا . 


الخ 


6١ ه22‎ SF 6١ 
NE 


03 في (م): فاقتضه. 


۳4۸ ا الُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 

او المَخْضَّر)ء هو“ : بقح الميم والضّادء وهو عِبارَةٌ عن الصَّكّ 
سُمِّيَ مَحضّرًا؛ لما فيه من خُضورٍ الخَضْمَيرِ والشهرة: ليثم الله الرَّحْمَنٍ 
ا 20 في ابتِداء کل فل ؛ َبَرّكَا بهاء (حَضَرَ الْقَاضِيَ فان بنَ 
فلان الفلاني” » قَاضِيَ عَبْدِ الله e TIE‏ 
گان تایبا كتَبَ: خَلِيفَةٌ الْقَاضِى فلان» قَاضِي عَبْدٍ الله الْإمَام فى قلس 
حركية و لفيا ده بمؤضع 5 

إذا ك الل اران الما عا لم نے أن نكت في مجلس 


0 أن الاغتراف يَصِحّ منه في م مجلس الحُكم وغيره وال 
ا ل على إقرارة شاهدان؛ كان آکد» ذَكَرَه ذ لي في «الشرح» 
و«الرّعاية». 


o¢ 57 


7 وإ ثب بی الختاج ان يذگر مَجِلِسَ ځکوه وقضائه ئه؛ لأن البيّنة لا تسمع 
رايت تن لتقي ابوت ell LE o‏ 
فر رتا ا اک 


9 كاده لامش من ا 
05 في (ن) : تاکر 

(4) زيد في (م): شيء. 

اليك e‏ 
)۸( في (م) : وأنة. 


كفل - وي المغكر يش لله لخن ازج 4 
(مُذّع؛ َك أل فان بن فلان كين م e‏ عليه ا 8 
ابن فُلَان)» يرق في نَسَبِهما حنَّى يَتَمَيّرَاء وذ حلبكيما؟ لأن الاغيما 
عليها""؟-كرما اسار السب 
هذا إذا جَهِلَهُما الحاكمٌ؛ فإِنْ كان يَعرفُهما بأسْمائهما ونَسَبِهما قال: فلان 
ابن فلان القُلَانِينُء وأخْضّرّ مَعه فلانَ بن فلان القُلانيّ . 


ون أَخَلَّ بِذِكْرٍ حِلْيتهما ؟ جاز؛ ِأنَّ ذِكْرَ نَسَبهما إذا رُفِعَ ف فيه أَغنّى عن ذْكْرٍ 
السا 

وفي «الرّعاية» 0 حِلْيّتهما أَوْلَى . 

(تاكقى ا 0 e‏ َقَالَ الْقَاضِيِ لِلْمُدَعِي : أَلَكَ بة؟ 
قَقَالَ: نَعَم ا 9 تاقوا e‏ انك و م 
وسال" إخلاقة فَأَخْلَفَهُ). 

(وَإنْ نگل عَنِ الْيَمِين؛ كر ذلِكَع واه حکم عَلَيْهِ بنَكُوله) 


د 


(وَإنْ رَد الْيَمِينَ فَحَلْمَهُ؛ للد ا أذ فت ر له مَحْضَرًا يما 
جَرَىء فَأَجَابَهُ إِلَيِْ في يوم گڏا م“ شَهر كَذَاء مِنْ سنه گڏا). 
(وَيُعَلُمُ) على رَأْسٍ المخضّر (فِي الْإِثْرَارِ)» وَالإنْكارٍ» (وَالْإِخْلاف: جَرَى 


. في (م): وأحضره‎ )١( 

(۲) قوله: (في) سقط من (ن). 
)۳( في (م) : عليهما. 

(6) قوله: (ذكر) سقط من (ن). 
(5) في (م): أنكر. 

(5) في (م): أنكر ولم يقم 
(۷) في (ن): وسأله. 

)٨(‏ في (ن): ذكر. 

(9) في (م): في. 


كح 3 المُبدع شرح المُقنع 


الكق فلي O‏ أن ذللق أن شرق م #العادنة فيو زا" OT‏ 
ال واجار ” هنيا. 

ويَذَكُرٌ مع ذلك في رأس المخضر: الل وجات ونحو ذلك» ذکرّه 
فى «الرّعاية»» وهو ظاهر م ذَكَرّه فی «الشّرح». 

(وفني البتكة: هتا يي بِذَلِك)4؛ لأنه الواقم ‏ ويكون في آخر 
ا 

وفى «الشّرح): يتت یا مع ذلك فى رأس ال وإن ا ا 
جاه وهو ول في الرعاية. 
ا وال به)» هذا 9 معنا 


PO TT EEN‏ ا ويکر 

اه في ال المششر ن عطرة ر IE‏ أَشْهَدَهُمْ : أنه ثبت عِنده 
شَهَادَةِ فلان وَفُلَانِء وقد عَرَكَهُمَا بِمَا رای مَعَهُ قَبُولَ شَهَادَتهِمَا بِمَسْضَرِ" مِنْ 
حَصْمَيْنِ وَيَذْكُرُهُمَا إن كَانَا مَعْروفَيْن ) وَل ال مدع وَمدعَى عليه جار 


0 


فو رهما فتعاخ الأغوى بن ایا ای التق مْرِكَةُ لان ابن فلان) 
١مَعْرِفَةً»‏ مرفوعًا قاف الك علدا EN‏ لأنه اضر 


)١(‏ في (م): ما. 

شم في (م) : تحقق . 

(۳) في (ن): واختار. 

(4) قوله: (المحضر) سقط من (م). 

(5) في (ظ): علامة. 

05 في (م): شهد. 

(۷) في (م): بمحضرين» وفي (ظ): محضر. 


فَضْل - وَصِفَةٌ المَحْصَر بشم الله الرّحْمَنِ الرَّحِيم ع 
(وَإفْرَارَةُ)» بالرّفع» مَعطوفٌ على «مَعْرفَةا» والتقدية ت عد" ' معرفة فلان 
ابن قُلانِء وإِقُرارُه. ويَجور تَصْبّهِ عَظْمًا على «المشهُود»؛ أي: ا 
داور داور به لازناو وي O‏ ازاز ال اد حلي سار 
المكرة وتوف چ ف ما سمي وَوْصِفَ ا فِي کتاب 2 وَيَنْسَحْ 
الت نين بجعم عي جَمِيعَهُ حرفا بِحَرْفِ). 

(َإِذًا فرع مله كَالَ: وَإِنَ لاض أْمْضَاهُء وَحَكمَْ بو عَلَى ما“ هُوَ الْوَاجِبُ 
في مِنْلِوء بَعْدَ ان سَأَلَهُ ذلك وَالْإشْهَادَ بو الْخَصْمْ المُذَّعِيء وَيَذَْكُرٌ اسمَة 
af‏ وَل يَدْقَعْهُ الْخَضْمٌ الحَاضِرٌ مَعَه" بخ“ وَجَعَلَ کل ذِي حُبَّةٍ عَلَى 
نون N‏ الْقَاضِي فُلَانْ عَلَى إنْمَاذِ و ووه وَإِمْضَايِهِ مَنْ حَضره مِنّ 
الي في مَجْلِس حُحوه» فِي ليذم المُؤَرّخ في اغلا وَأَمَرَ بِكَنْبٍ هَذَا 
اشح سكين تاياي انيما © و ف ااا 0 مَقَامَ 
الأخْرّى» a‏ و E‏ بد الحم 5 اف إلى 


. في (م): يثبت عندي‎ )١( 

(۲) قوله: (المشهود؛ أي: ويذكر) سقط من (م). 
(۳) في (م): أمر 

(4) قوله: (به) سقط من (ظ) و(م). 
(5) في (ن): أو المحضر. 

(5) في (م): من 

(۷) قوله: (معه) سقط من (ظ) و(م). 
)۸( في (م) : بحجته . 

(4) في (ظ) و(م): اللسا 

() في (م) و(ن): يقوم. 

)١١(‏ في (م): أحدهما. 

۲( في (ن): وتخلد. 

1) في (ظ): بديوان. 

)١5(‏ في (ظ): وتدفع. 


E)‏ المبدع شرح المُقنع 


د 


م کته ا 1-7 وان 0 4 COE REY‏ فيا ا ف 2 0 
la‏ (وغذا 5 ا في القضاء على الغائب. 


(وَلَوْ قال : إِنَهُ تَبَتَ عِنْدَهُ بِسَهَادَة“ فلان وفلان ما في تاب اكع كام 
َل يَذْكُرُ بمَحْضَرٍ مِنَّ الْخَصْمَيْن؛ سَاعَ َلِكَ؛ لِجَوَاز"') e‏ 
لْعَائِتٍِ) عندنا“ قال السَيح تق ف الثين؟ اليرت الماد ل ف إلن 
حضورهماء بل إلى دَغواهماء وهذا ينبي على أن الشَّهادةَ هل فت إل 
ضور الحَصْمَين؟ فأمًا التَرَكِيَةٌ فلا . 

ومن توغ عند 22 ااام OP‏ رالسجاات في 
شَهْرِ)ء زاد في اميه اذ E‏ ا وَكَثْرَتِهَا؛ يضم بَعْضَهًَا إلى 
بَعضٍ)؛ لذن إفرادَ كل واحدٍ 5 و غ مَحَاضِرَ وَقَتِ کل 
0 كذ كرو 17ل ولتنكة الخراخها هلل الحابخة إليهنا, 


5 
أو 


7 


)١(‏ قوله: (واحدة) سقط من (م). 
(۲) في (م): وثيقة. 

(۳) في (م): نقذه. 

(4) في (ظ) و(م): منهما. 

(5) في (ن): شهادة. 

0( في (م): بجواز. 

(۷) في (ن): القضاء. 

(۸) قوله: (عندنا) سقط من (م). 
(9) فى (ن): وهل يفتقر. 
بطر الفروع .7757/1١١‏ 
)١١(‏ في (ظ) و(م): وما يجمع. 
)١١(‏ في (ن): المحضر. 

۳ في (ن): في . 

)في [ن): ليميو 


فَحْل - وَصِعَةُ المحضّر بشم الله الرَّحْمَن الرّجيم 2 ۳ 
قال في «الكافي»: فان تَوَلَى ذلك بنفسه» وإلّا وگل أمِيته . 
وذَكَرَ في «الرّعاية» : اله يكت مع ذلك أُسْماءَ أصحابهاء ویختم عَلَيها . 
ون أخضّرَ حَصْمّه وَاذَّعَى عليه“ فأنْكرَّء وَذَكَرَ القاضي أنه حَكم عَلَيدِ 
أو ائه" تَبَتَ عِندّه ولم يَحكُمْ به؛ ألزمه'" بالحقٌّ بسُوالٍ حضيهء وإِنْ لم 
يَجِزِمْ بذلك؛ فلا في الْأَشْهَّر. 
وإِنْ نَسِيَ الواقعةًء فشَّهِدَ عِندَه عَدُلان: أنه حَكَمَ بهاء أو ثبت عِندّه؛ لَزِمَه 
بوتها والحُكُمُ بها سوال المدّعِي في الْأَظهّر. 


6١ ك7 ج24‎ 6١ 
کے لم د ا‎ 


3 فرك (عليه) قط ن لما 
020 في (م) و(ن): واه 
ليث في (ن) : لزمه. 


BEÎ <‏ المبدع شرح المقنع 


(بَابُ الْقَسَمَة) 
القِسْمَةٌ: بكسْر القاف» والقِسْمٌ بكسرها أيضّاء وهو : النَّصِيبُ المقُسومُ. 
قال" الجَومّريٌ: القِسْمُ: مَصِدَرٌ قَسَّمْتٌ الشَّيء» فانْقَسَمَء وقاسّمه 

المال» وتقاسماه» والاسم: E‏ 


7 ب 4 ۹ 8 و 


والإجُماحٌ على جوازها* 4 وستدة لے 7( اله و م 
كل شرب علض 409 ار م : CIYA‏ «وَإِدًا حَصَرَ الَْسَمَةَ - 9 الآية 
[اليّساء : م]» وقوله يل : خنع وكا ل ان ا وكان يقم العَنائمُ بَبنَ 


أكتحاءة ا 

والحاجة داعِيَةٌ إلى ذلك ؛ كدق كر واج ملق الشركة ون ا 
حَسب اختیاره» رص هن الا ر الاي 

(وَيِسْمَةُ الَْمْاكِ جَائرَة)؛ للدّليل السَّابقٍ . 

ا 


ل كي وليه 1ه خسم 5 


)١(‏ في (ظ): وقال. 

(۲) ينظر: الصحاح ه٠٠١‏ 5. 

(4) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ۲١ء‏ مراتب الإجماع ص ٥١‏ . 

. أخرجه البخاري (۲۲۱۳)» من حديث جابر بن عبد الله ڪا‎ )٥( 

(5) في (ن): الصحابة. 
من ذلك ما أخرجه البخاري »)٠٠١۹(‏ عن أنس و#نهء قال: لما فتحت مكة قسم الغنائم 
في قريش . الحديث. 


E 5- 


اح واد وهي ما يصنع ا لِجَرَيان الماء فيه من السّواقي وذوات 


ا لباب ؟) وما جنا من چان ال ای 
اللاي“ لا يُمْكنُ قِسْمَةُ كُلّ عَيْنِ مُنْمَرِدوِه وَالْأَرْضُ التي في بَعْضِهًا برأ 
بِنَاءٌء وتَحوه» لا يُمْكِنُ TS sS‏ لوتب سرام 
ِثْلَ: أنْ تكون البئرٌ وَاسِعةَ يُمِكِنُ أن يُجِعَلَ نِصمها لِواجٍِ ونضفها لِلَحَرء 
ويَجِعَلَ بيتهما حاجرًا''' في أغلاهاء أو البناة”" كبيرًا”” يُمكنُ أن يُجعَلَ لكل 
E a‏ وال الشركة في سر رجاتي NN‏ 
يساوي مائة» وفي الآحَر منها''' بناءٌ يساوي مائةً ونا ت فاه 

زعبر ا" ی ا ب و و 
نصف الأرض» والبناء للآخَرٍ مع نصف الأرض» (إِذَا رَضُوا بِقِسْمَتِهًا أَعْيَان 
ِالْقِيمَةِ؛ٍ جَارَ)؛ لِأنّ الحنّ لهماء وإِنْ طَلّبا من الحاكم أن يَقِسِمّه بَيتَهما 
أجابهما إليو» ون لم يعبت عنده أنه مِلْكُهّما؛ لأ اليد تذل على الملك» 


)۲( في (ن) : تصنع . 

(۳) كتب في هامش (ظ): (أي: المتصلة صمًا واحدّاء وهي : الدكاكين اللطاف الضيقة» فإن 
طلب أحدّهما قسمة بعضها في بعض لم يجبر الآخر؛ فإن كل واحدٍ منهما مفردٌ ويقصد 
بالسكنى» ولكل واحد منهما طريق مفرد» فجرى مجرى الدور المتجاورة). 

() في (ن): التي. 

() في (م): يكون. 

9) في (ن): حاضراء 

. في (م): والبناء‎ (V۷) 

)٨(‏ في (ظ) و(ن): كثيرًا. 

(9) قوله: (منها) سقط من (م). 

)١(‏ في (م): اختا 

. في (ظ): تجعل‎ )۱١( 


< | الشبدع شرح الُقنع 


مُازِعَ لهم» فَبَتَ له من طريق الظاهِرء ولهذا يَجُورُ له“ اصرف فيه من البَبع 
وجوه كا لاتهاب. 


لي ا جار ا البيّم)؛ لما فبها من الرد» وبهذا تير 


بَيعًا؛ لان صاحِب الدار ذل الال عا عا لعل فى عن قرفي 
وهذا هو البَيعٌ . 


قن حرق كو وعد و has‏ ر و ا 
(لا يبر عَلَيْهَا المُمْتَيْعٌ مِنْهَا االو ني وا يا و في الْببِع)؛ 
لها وو أحمد عن عبد الرزاق» عن مَعمر» عن کرم خخ 


اد ی 


ابن عباس مَرْفوعَاء قال: «لا ضَرَّرَ ولا إضرار") رواه'” ابن ماجَة 
َالدَارَفْظنِنٌ» ولهما الصا ون حديت عمردين کی المازني ن ا عن 
أبي سعيدٍ : أن الت كل قال : «لا ضَرّرَ ولا ضرار”*2. ورواه”'' مالك في 
«الموطاً أه عن عمرو ٠7‏ » عن أبيه مُرسَلُاء قال النووي": (حديثٌ حَسَنٌ 


1 © ع 


ول ق يوي بَعضّها عضا" اا وسا تعن بد العف اشبه 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (ن). 

(۲( في (م) : قسمتها. 

() كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ٠١٠/٠١‏ والشرح الكبير :٤۸/۲۹‏ صاحب الرد. 
(:) في (م): بذلك. 

(5) في (م): وهو هذا. 

(1) قوله: (منها) سقط من (ظ) و(م). 

(۷) في (م): ولا ضرار. 

)٨(‏ في (ظ): ورواه. 

)٩(‏ في (ن): ولا إضرار. 

)9١(‏ في (م): قال» وفي (ظ): رواه. 

(1) في (م): عمر. 

.)77( في (ظ) و(م): الثوري. وينظر: الأربعين النووية بعد الحديث‎ )1١( 
.)۳( حاشية‎ ۳۹۳/١ تقدم تخريجه‎ )11( 


بَابُ الْقِسْمَة 2 ۹۷ 


ا حر و رو 
هدم البناءء oN,‏ ضَرَرًَا وإمًا رَد عوَضٍ ) وكلاهما لا ر الاسان 
E‏ 


2 7 8 


ا ' في قِسْمَةٍ تَراضٍ؛ أَجْبِرَء فن أَبَى؛ بيع 
ياء وكيم التْمنه له الميمون وحنبل ٠‏ وذكره””' القاضي وأصحابه» 
وَذكرة فى «الإرشاد) ولرل و«الإفصاح» و«الترغيب» وظيرها” أ وكذا 
الإجارة. 


(V) B~ N a :‏ 
قال الشيخ تق الدين : ا 
وللشافويّة 0 00 0 0 0 الصّلاح : ا من 


° س3 


مَمَالِيكه ؛ ا الحا 9 فإذا 2 إلى ذلك كفا للصّر و 


عَلَيهِ حَقّ وملك فَلِمَ لا ر بضير"" إلى .ذلك ذفعًا للصرر عن شريك لا حن 
لو فلوو U‏ 


)١(‏ في (م): عدم. 

(۲) كتب في هامش (ظ): (ومن دعا شريكه فيها أو في شركة عبدٍ أو بهيمة أو سيف إلى البيع؛ 
ا 

(9) في (م): البيع. 

(:) ينظر: الفروع ۲۳۷/۱۱. 

(5) في (م): وذكر. 

() في (م): وغيرهما. 

(۷) ينظر: الفروع ۲۳۸/۱۱. 

(۸) قوله: (في الإجارة) في (م): والإجارة. 

(9) في (م): الذ 

)١(‏ قوله: (فلم لا يصير) في (م): فلا تصير. 

)١١(‏ قوله: (له) سقط من (ن). 

() ينظر: فتاوى ابن الصلاح ٤۹۲/۲‏ الفروع ۲۳۸/۱۱. 


۸ ا ا المفدع 


(وَالصّرُ الماع مِنَ الْقِسْمَة)؛ أي : قشم الإجبار: (مُوَ فص الْقِِمَ 
5 7 في ظاهر گلامه)» ف فى «المحرّر) و«الفروع»» وجَرَم به في 


ا ر ق eR oo‏ ا و 
«الوجيز)؛ لأآن نقص قيمته ضرر» وهو مَنفِيٌ شرعاء وظاهره: سواءٌ انتفعوا به 


(أَوْ لا" يَْمَقِعَانِ بو مَفْسُوماء في طَاهِرٍ كلام الْحِرَقِيَ)ء واخختاره المؤلّفُ, 
وڏگرَ في «الكافي» : أنه القِيامنَ» وهو رواية وذلك مِئْلَّ أن کن یا دار 
صغيرةٌ» إذا قُسِمَتْ أصاب کل منهما مَوضِعًا ضََمَا لا يَنَفِعُ به» ولو" أَمْكنَ 
أن يَنْتَقِعَ به في شَيءِ عير الدّارء أو لا يُمكِنُ أن ينتفع به دارًا؛ فلا إِجْبارَ؛ٍ 
لاله ضر يجري مَجِرَّى الإثلافٍ» بخلاف فصان القيمة» فإ اعْتباره يُوَدّي 
إلى بُظْلانِ القِسْمة غَالِيّاء فَوَجَبَ أن لا يُعتَبَرَه ولأنَّ ضَرَّرَ تفص القيمة نجير 
برّوالٍ ضَرَرِ الشركة فَيَصِيرٌ كالمعْدوم. 

(فَإِنْ گا الضّرَرُ عَلَى أَحَيِجِمًا ُو الآخر ؛ كَرَجُلَبْن ؛ لأعَدِهِمًا التلمَانِء 
وَلِلحْرٍ الثُلْتُء ينفح صَاحَبُ الين بِقِسْمَتهَا”©» وَيعَضَيَّرُ لحر فطلب“ 
E EOE‏ ا عَلَيْهِ) الْحتارّه أبو الحَمَلَابء وقدَّمه في 
«المحرّر) واا و«الفروع»» وجَرَّمَ به في «الوجيز»؛ لان فيه إضاعة 
مال ولأنّها قِسْمَةٌ يضر بها صاحبّهء فلم يُجْبَرْ عَلَيْها؛ كما لو اسْتَضَرًا معًا في 


)١(‏ قوله: (بالقسم) سقط من (م). 

020 في (م): ولا. 

(۳) في (م): لو. 

(:) قوله: (أن ينتفع) في (م): أينتفع . 
(5) في (ن): لأن ضرره. 

(5) قوله: (بقسمتها) سقط من (ظ) و(م). 
(۸) قوله: (و«الرعاية») سقط من (م). 


اب الْقِشْمَةٍ 18 5 


الأصحٌء قاله في «الرّعاية». 

ا د جير اأ 41075 لأن شريكه هالت طلت افا ات 
E‏ فَوَجَبَ إجابثه بته إلى ذلك 

(وَكَالَ الْقَاضِي: ! OES‏ ار وَإِنْ طبه المَضْرُورٌ؛ لَمْ 
ا هذا 9 خضي وا اها جاع کا ل ا يا 
؛ كقضاء الدين: 

وَالمَالَِة : أَيُّهما طَلَّبَ؛ لم يُجِبّرٍ الآخَرٌ عَلَيهِء وإِنْ طَلَبّه المسْتَضِرٌ؛ 
الآخَنٌ قدّمه في «الشّرح) وغَيره؛ OY‏ صر الال رهي به ن تسا 
ا وَالآَخْر لا ضرر عليه فا کا لا ضْرَرَ فيه 


ا 


0 
و 
بحق 


سرا ولاه يُطالِبٌ ر 


وذک أشهائناء أن ال اله لا تر الما فن الفبعةه فلي 
التب بل عن إضاعَة المالى»» ولأن”"' طَلَبَ القِسْمَةٍ مِن المسْتَضِرٌ سفة”" . 
1 


جِبرَ 


-ه 


وقال ابن حَمْدانَ: إِنْ قُلّْنا: المانِعٌ ِن الإجبار”'' تفص القيمة؛ 
الممْتَيمٌ مُطلَفّاء وإِلّا فَلا. 


فرع : : ما تلاصق من ذورء وعَضائِدَء وتحوها؛ اْتَبرَ بر الضّرّرٌ وعدَّمّه في كل 


)١(‏ في (ن): وإن. 

(0) في (م): إن طالبه» وفي (ظ): أو طلب. 

(۳) في (م): كان. 

(5) في (م): ولأن. 

)٥(‏ في (م) : نضا 

() أخرجه البخاري »)۱٤۷۷(‏ من حديث المغيرة بن شعبة وله مرفوعًا: «إِن الله كره لكم 
ثلانا: قيل وقال» وإضاعة المالء وكثرة السؤال». 

(۷) في (ظ): وإن. 

)۸( في (م): سعة . 

(9) في (ن): الإخبار. 


| المبدع شرح المقنع 


عَينِ وَحْدَهاء تقل أبو طالِبٍ: أذ ِن كل مَوضِع عله إذا كان ٤‏ حيرا له . 
(وَِنَ گان بَيْنَهُما بيك بام الل يِن جنس واحِدٍء 
اله في «المحرّر) و«الوجيز» و«الفروع»» وفى في «المعْنِي) : من نوع, (فَطَلَتَ 
أَحَدَُهُمَا قَسْمَهًا" أَعْيَانًا بالْقِيمَة؛ ا ليو أن: إذا كانث 
مُتفاضِلَةً ؛ أن ذلك بيع وكما لو اخُتَلّف الجنس»› O‏ 


َ 


زف ں؛ فذگر ذ فى «المستوعب»: أنه لا روايّة في ذلك عن أحمدَ. 

(وَكَالَ الْقَّاضى: يق كاي ' ا فى «المحرّر) و«الفروع»» وجَرَّم به فی 
«الوجيز»» وهو المنصوصٌ إذا ساوت القِيمة””"». وفي «الرّعاية»: هو أَظَهَرٌ 
الول 

ولاو لكر أنه لا یجاب إذا تفاوَتتِ E‏ 

وقوّى أبو الحَطَّلابٍ: عَدَمّ الإ بار؛ كما لا يُجِبَّرُ على قِسْمَةٍ الدُورِء بأنْ 
يڌ هذا دارًا؛ وكالأجناسء يُوْيِّدُه: أن الختلاف الجنس ليس بِأكْثَرَ اتلاق 
نبي دالاو الک لأنيا ذاثت عوك واسعة وَضقَة 
وهذا الاختلاف لا يمنع الإجبارَء كذلك الجنْسٌ الواجد. 

وفارَقَ الذّورء فإنَّه أمْكنَ قِسْمَةٌ كل دار مِنْها على حِدَّتِهاء وهنا لا يُمكِنُ. 

وفي «الشّرح»: فإِنْ كانّتٍ الثّيابُ أنْواعًا؛ ككرير وقظن؛ فهي كالأأجناس. 

فرع: الجر واللْبنُ المْتَسَاوِي القالّب؛ مِن قِسْمةٍ الأجزاءء والمتفاوث 
من قِسْمةٍ التعديل. 


ا 
.2 


صيمه »2 وقديمة وحديثة» 


.۲۳۸/۱۱ ينظر: الفروع‎ )١( 
فى (ن): قسمتها.‎ )۲( 

2 15 الفروع ۲۳۹/۱۱ . 
() في (م): فظاهره. 

60 في (م) : تفاوت . 

0 ےت 


باب القشمَة 0 ٤١‏ 


(وَإنْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَايِظ؛ لَمْ يُجْبَرٍ المُمَْيْعٌ مِنْ قِسْمَةِ)ه صكّحه في 
«المحرراء وقدّمه في «الرعاية»» وجزم به في «الوجيز»؛ ا 
(وَإِن”'" اسَْهُدَمَ ؛ لم يُجْبَرْ عَلَى قَسْمِ عَرْصَتَِ) وهي الي لا بناء فيها؛ لِأنّه 
مَوضع للحائط» ات الول 

(وقال أَصْحَابنًا: إِنْ طَلّبَ قَسْمَهُ طولاء بِحَيْتْ يون لَه يضف الول 
EDE SS‏ 

و ي EE‏ َ ببق ملكه الذي بلي فصب صاحيه 

(وَإنْ طلّبَ كَسْمَهُ عَرْضَاء وَكَانَتْ تَسَعُحَانِطيْنِ؛ جر المُْتَيع» قدّمه 
في «الكافي», وحكاه في «المحرّر) و«الفروع» عن القاضي فقط؛ ف 
مُشْتَرَكُ يُمكِنُ الِانْتِفاعٌ به مَفْسومًا . 

وقیل : لا يجبَر؛ لاله لا تدع إل عة 1 خونا وق أن ل لكل واحد 
منهما ما يَلِي ملك الآخر. 

وفي «الرّعاية» و«الفروع»: ومع القسمة فقيل لكل واحدما بلي 
0 


(وَإلَ قلا)؛ آي : إذا كان لا يَسَعٌ ذلك على قولهم؛ لأنّه يتضرّر"" 


)١(‏ في (ن): فإن. 

(۲) قوله: (له) سقط من (م). 

(۳) قوله: (لأنه لا ضرر فيه. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
)٤(‏ في (ن): لا يدخله. 

(5) في (ن): مما. 

(5) قوله: (أي) سقط من (ن). 

(۷) في (ن): لا يتقرر. 


eT E) o 


وقال أبو الحَطّاب: لا إجبار''' في الحائط» بخلاف العَرصة. 

وقِيلَ: لا إِجبارَ فيهماء إلا في قِسْمَةٍ العَرْصة طولا في گمالِ عَرْضِها. 

وان رَضِيَا بشّيءِ مِن ذلك؛ جار . 

OR اعدقها‎ AU TEI EEE 
لأَحَدهما الْعُلْوُ وَلِلآَحَرٍ السَّفْلُ)ء أو قَسْمَ العُلُو وَحْدَهء أو بالعكس؛ فلا‎ 
ِجْبارَ؟ كدَارَينِ مُتَلاصِفَتَينِ؛ أن كل واحِدٍ منهما مَسْكَنٌّ مُنمَرِدٌ ا‎ 
8 ِحْدَى الصُور قد يَحصّلْ لكل واحِدٍ منهما عُلْوُ سمل" الآخَرء فَيَسْئَضِرٌ‎ 
منهماء وفي أحدهما يَحصل ا لفقي 01 زه‎ 

ولو طَلَبَ أحذّهما قِسْمَتَها مَعّا» ولا ضَرَرَ؛ٍ أَجْبرَ الممْتَيِعٌ» وَعُدَّلَ بالقيمة» 
ولا يحسّبٌ فيها ذراع سُْلٍ بل واعي” علو ولا ذراع دع 

0 "كان بهم اف َم يُبَرِالممَْيعُ ِن قشيها'6. مالي 
«الشرح»» ولذمه في «الرّعاية» و«المحرّر) و«الفروع»؛ لن قسمة ة المنافع الما 
تكون"'" بِقِسْمةٍ الرّمان» والرّمان إِنّما يُقس9" بان يَاخذ أحذهما قبل 


)١(‏ في (ن): لا اختار. 

(0) في (ن): لا. 

)۳( في (ن): قسمتها . 

() قوله: (قسمها لأحدهما) سقط من (م). 
(5) في (ن): ولا. 

(7) في (م): وسفل. 

(۷) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ٠٠٠١/٠١‏ . والشرح الكبير 1۳/۲۹ : لا يحصل التمييز. 
(8) في (ن): يراد. 

(9) في (م): بذراع. 

(14) في (ن): وإن: 

(15) فى 0 اء 

() في (ن): يكون. 

(11) في (م): ينقسم . 


بَابُ الْقِسْمَةٍ ع ۴ 


الآخَرِء وهذا لا تَسْوِيَةَ فيوء فإنَّ الآحَرَ يتأخَرُ حقّه» فلا يحبر ولأنّ الأضل 
مُشاعٌ والمنافِعَ تابعة له . 

وعَنه : يحبر واختارّه في «المحرّر» في القِسْمة بالمكان ولا ضَرَرَ. 

(وَإنَ 07 على قَسْوِهًاا" كَذَلِكَ)؛ أي: بزمَن أو مَكان؛ صح ويَقَعٌ 
جائراء قل ' في «الرّعاية» و«الفروع». 1 

وا في «المحرّر» و«الوجيز»: ب يَقَعْ لازمًا إلا د لو 

وقيل: لازمًا بالمكان مطلمًا . 

(وَعَلَى قَسْم المَتَافِع بِالمُهَايَأَة؛ِ جَارً)؛ لان الح لهماء فإذا رَضِيَا به؛ 
005 0 

فإن الْتَقَلَتْ كانتقالٍ الوقفء فهل تَسَقِلٌ مَفُسومة أو لا؟ فيه نَظْر . 

فإِنْ كانت إلى مُدَّةِ؛ لَزِمَت الورثة والمشْئَرِي» قاله اسح تفي الد 
قال : (وقد صرح الأصيحاة بان ترات لاسو يوني E‏ 


7 


على يتين فأمًا إن كان غلى جهة واسدة؛ لا قم يه قا لازت 
ااا تعلق .سحن ن يأتي من البُطونء لكِنْ تَجورٌ المهايَأةُ» وهي قِسْمةُ 
المنافع)” ۹ وهذا و 


وظاهِرٌ كلام الأضحاب: لا فَرْقَّء قال في «الفروع»: وهو أظهَر. 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (م). 
(۲) في (ن): قسمتها. 

(۳) في (م): وقدمه. 

(4) في (م) و(ن): واختاره. والمثبت موافق للفروع ۰۲٤۱/۱۱‏ والإنصاف 15/59. 
(5) في (ظ) و(ن): تعاهدا. والمثبت موافق للفروع .55١/1١١‏ 

(1) قوله: (قال) سقط من (م). 

(۷) في (ظ): لا يجوز. 

(۸) ينظر: الفروع ۲٤۲/۱۱‏ . 


٤‏ ع الُبدع شرح المُقنع 


وس ر و 


وفي «المبهج»: لَرُومُها إذا اقْتَسَمُوا بأنفسهم أوْ تهايؤوا . 
تَِمَة: َمَمَةُ الحَيّوان في مُذّةِ كل منهما عَلَي؛ وَإِنْ تق الحاوث عن 
العادة؛ فللآ كر الَسْحُ. 


(َإِنْ گان بَنهُمَا أَرْضٌ ذَاتْ رَرْع e A‏ مهار '" دون الرَّرْع؛ 
E‏ جرم به الأضحاتٌ؛ كالخالية منه» ولان في الأرض کالما 
8 الذارة فو ا يمع القَسْمَ كذا هناء وسَواءٌ خرج الرّرع ا 
فإذا اقشسماها؛ بو بَقِيَ الرّرع بَينّهما شرا كما لو ياعا الا رض لكيرهماء قال 
في «الكافي» : هكذا ذَكَرَ أضحاينا . 

والأؤلى: أنه لا يَحِبُ؛ لِأنّه يَلرّمُ منه بقاءُ الرّرع المشْمَرَكِ في الأرض 
المتسوة: م إلى الجذاذء بخلاف الفماق: 

(وَإنَ طلَبَ e‏ مع الرّرْع) ؛ لم بجر الآخرء جرم به في «المحرّر» 
و«المستوعب» و«الوجيزاء وقدية فى «الرّعاية» و«الفروع»؛ ا مُسْتَمِلَةٌ على 
ما لا بجر على فسية وخدة وهو الرّرع» ولأنه مُودَعَ فيها للتقل عنهاء فلم 
تَحِبُ قِسْمْتْه؛ٍ كالقماش فيها. 


- 


وفي «المعْني) و«الكافي» : أله در 87 بر في قَصِيلٍ وحبٌٍّ مُشْنَذ؛ أن الرّرعَ 


6 اا عه وإِنْ قُلُنا: هي بَيعٌ؛ لم يُحبّرُ إذا 
شد الحَتٌ؛ ؛ أنه يضمن بَيعَ السب بعضه ببعض . 


وقبل: بلّی؛ لأنّه دحل تبَعّا» وفي a‏ وَجهان. 
24 في (ن): قسمتها. 
فى ١0‏ اأخري. 


)۳( في (ن): قسمتها. 


باب الْقِشْمَة 2 0 


َو قشع" الرّْع ذا ا إن القشمة لا دقاف 
تعديل المقسوم» وتعديل الرّرعَ بالسّهام لا يُمكِنُ؛ لبقائه في الأرضٍ 
ال كد ١‏ 

(وَإِنَ انوا لا "لد لعي 31 Nga E‏ 
لهم» ولجَوازِ التفاضل إِدَن. 

(وإن گان ہذرا أو ستابل" قي اشد بها e‏ 

أصخيماه لا تخر آذ ال مجر ةرانا الل ف ع 
بع" و 

والثَّانِي : بَلَى إذا اقْتَسماهُ مع الأرض؛ لأته" يدل 

ويناه ذ في في «التَّرغيب) : على انها هَل هي إِفْرارٌ أو ببع؟” 

(وَقَاكَ الْقَاضِي: يجُورُ في السّتَابلِ) مع الأرضء (وَلَا يَجُورُ فِي الْبَذْر)؛ 
لان الجهالة في السَّمبل 0 

(وَإنْ گان بَيْتَهُمَا تهر أو قتا أ عَيْنٌ ينبم مَاؤُّهَا؛ٍ قَالْمَاءُ بَبْتَهُمَا 
oes ET‏ لقوله 6 : '«الجمتلمون غل 
9 في (ن) 4 السمة. 


3 E 


620 في (ن): لكك 
0 في (ن): علم. 


(۷) زيد فى (ن): لا. 

واي 0ن بي يفت 

(9) قوله: (أو قناة) سقط من (م). 
)١(‏ في (م): نبع . 


El‏ شع شن س 


شروطهم ا ٠‏ والقفة لحاجؤ بقذر سقهما > فان كان أعذهما أغلى؛ شارة 
في العَرامّة ما فَوقَه دون ما تحته. 

فإن”" اختاج النّهَرٌ بَعْدَ الأَسْفَل إضلاحًا؛ كتصرف الماء؛ فعليهما. 
(وَإِنِ”*' اتَمَمَا عَلَى قَسْمِهِ ِالمهَاياً"2)؛ تيرم لهذا ويوم للآخَر؛ (جَارَ) ؛ 


لهماء وكالاعيان. 


(O e‏ كم لك ايد 204 ذلك 
(وإن ` ارادا ار بتضب حَسَبَةء أو حجر مُستَو في" 


صد ال عبان على قدو TEMG EE‏ 
ذلك طريق إلى التّسويَة كيم فجاز؛ كمّسم الأرض بالتّعديل» ويُسمّى 
ا 

00 آزاة تا أن بشي" بتصببو أَرْضًا لبن لها رَسْمٌّ شرب)» 


١ لأن‎ 


.)8( حاشية‎ ٤۸٩ /٤ تقدم تخريجه‎ )١( 

() قوله: (بقدر سقيهما) في (م): على قدر سقيها . 

(۳) في (م): فإذا. 

)٤(‏ في (م): كصرف. 

(5) في (ن): فإن. 

(0) في (م): المهايأة. 

(۷) في (م): وإذا. 

() في (م) و(ن): أراد. 

(9) قوله: (خشبة أو) سقط من (ظ). 

)١(‏ قوله: (في) سقط من (م). 

() في (م) و(ن): يصدم. 

)١١(‏ في (ن): وفيه. 

(۳) قوله: (فيه ثقبان) في (م): يصار. 

)١4(‏ في (م): المزارء وفي (ن): الراز. قال في تاج العروس :۳۲۹/٠١‏ (المرز بالفتح: 
الحبّاس الذي يحبس الماء» فارسي معرب). 

)١5(‏ في (م): يستثني 


o E اك دع‎ 


I EE‏ "ابوس اللسعتا هن الداف لي نا 
لر جَار)؛ لان الحقَّ له» وهو يتصرف على حَسّبٍ النحتاره» وكما لو لم 

تانققير 01 1 لياه هذا وقةه انه ةا طال الامان نظن أن لوذه 
الأرض حًا في السَفّي من التّهر المشترَك ويَأحُذُ لذلك”" أمْترٌ من حقّه. 

فان أواة اد أن e‏ ا 5 
جر صرح به ابن خيدان: 

(وَيَجِيءٌ عَلَى أَصْلِئًا : لجاة ل ا يلك وَيَنتفعُ كل واج eT‏ 
قَدْرٍ حَاجَيِهِ)» قاله أبو الحَطّلاب؛ لأنّه يون ين المُباحات» والمُباح يَنتَقِعُ 
كل وا حِدٍ على قَذَرٍ حاجته . 


أن | 


نا 


KS‏ كك 


. قوله: (الشين وإسكان الراء)» هو في (ظ) و(م): (الباء)‎ )١( 
في (م): كذلك.‎ )۲( 

(۳) في (م): تسميته . 

(4) قوله: (واحد) سقط من (م). 

(5) في (م): قال. 


1۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


2 ی 


رفصّل) 

(النَّوْعٌ الثاني : قِسْمَةٌ الْإجْبَارِ)؛ لِأنَّهِ يَلِي الأَوَّلَء وهو قِسْمةٌ النَّرَاضِيء 
(وعين”2: نا لا شرن فيهاء 1 رَد عِوَضِ ؛ كَالْأَرْضٍ E rR‏ 
1000 مدي" CT‏ الا يمه اها 
شي كانت مُتَساوِيَة الأجزاء أو لاء إذا 5200 بالتّعديل» بأنْ لا يُجِعَلَ 

شَيءٌ معهاء فلهما 0 بُستان وحدّهاء وعكسه"'". والجميعٌ» فإِنْ 
قَسَّما الجميعَ أو الأرضَ ؛ فة O‏ ويدخل الشجر تَبَعَاء وإنْ قسَمًا 
الشَّجَرٌ فقط؛ فتّراضٍ» ولان جوار قشم الأرض مع اخعلافها”؟ يدل على 
جَوازٍ قَسُّم ما لا يَحْتَلِفُ بطريق ا ر لتا : الْقِسَمَةٌ بَِعٌ أو إفْرارٌ. 

(والمكلات والمزروات م جنس تع لان TE‏ لحن 
وذلك لا تلف بانس إلى ذلك فان كان فی“ ]: أنواغ؛ كحِنْطةٍ وشَّعِيرٍ 
وتمرٍ وزبيب» فطلب أحذهما ِسْمَةَ کل توع على حِدَيِه ؛ RN‏ 

وان لت ا غا ا م ُجبرُ؛ لان هذا بيع نوع '' بنوع حر 
ولول r‏ فلم يُجِبّرُ عَلَيهِ؛ کی الشويك» فن تَراضًَا TT‏ 


)١(‏ في (ظ): وهو. 

(0) في (ن): والدور الكبار والقرى والبساتين. 

(۳) في (ظ): وغلته . 

(4) في (م): بقسمة. 

(5) في (م): اختلافهما. 

(5) في (م) و(ن): البينة. والمثبت موافق للشرح الكبير 594/ .7١‏ 
(۷) في (م): والكيالاات. 

(۸) في (م): فيهما. 

(9) قوله: (على حدته أجبر الممتنع. . .) إلى هنا سقط من (م). 


فَصْلْ - التَّوْعٌ النَانِي: قِسْمَةٌ الْإإجْبَارٍ 2 ۹ 


3 


عا بر له التقاتضل قبل التدرّق فيما جر فيه التقائض ».وسار شروظ 
ال 

TT EEC 
الْعِنَبِء وَالْأَدْمَانَ وَالْأَلْبَان)» ونحوها؛ لما ا‎ 
البحن:‎ 

(قَإن" طَلَبَ أَحَدَهُمَا) الق أب لحر أ الم هو آذ 
لهم و حا : فى الأشويء 45لج): لاله يصن إزالة الیو الحاصل 
بالشّركةع LT‏ لان فک را تهدة 
كان له أن اق ف تاره و مع إخذاك الاس واناد 
وذلك لا يُمكنُ مع الاشتراك. 

وسترظ اله هه "نا ذكر؟"؟ المولت: أن يثغبت”" عِنْدَ الحاكم ا 
ب بء لال في الإجبار عَلَيها حُكُمَا على الممتَِع منهماء .و48 يوت إلا نما 
وو TE TP TAR‏ ارقا فاه لا يْحَكُمُ على 


8 2 


ا Ti‏ 8 د ده * َه 5 ھە ر و 
أحدهما» ولم يذكره آخَرُون» وجزم به في «الروضة»» واختارة الشب تق 


)١(‏ قوله: (من) سقط من (م). 

(۲) في (ن): فإذا. 

(۳) في (ن): قسمة. 

() في (م): وهذا. 

(5) قوله: (مع) سقط من (م). 

() في (ن): ذكر. 

(۷) في (ن): تثبت 

(6) في (ن): ولا. 

(4) قوله: (إلا بما يثبت) سقط من (ن). 
)٠(‏ قوله: (به) سقط من (م). 


e‏ | المبدع شرح المُقنع 


الدين ؛ كبّيع مَرْهُونَ وجان 
6 ي ي 7 ده أنا كي لاه | 42-38 
ونقل حرب فيمن اقام بينة بسهم مِن ضيعةٍ بيد ٠‏ قومء فهربوا منه: يقسم 


قال الشَّيحٌ تقئٌ الدّين: (وإِنْ لم يَنْبْتْ ملك الغائب)”” » فدل أنه يجوز 
تمه ونه اولي 

وفي «المحرّر) : يقم حاكم على غائب r‏ اليد 

وفى «المبهج» و«المستوعب): 0 مع وكيله فيها الحاضرء واختارّه فى 
«الرّعاية» في عَقَارٍ بِيّدِ غائب. 


ا 


(وَهَذْ الْقِسْمَةٌ إِفْرَارُ) - يُقال: قَرَرْتٌ الشّيء» وأفرزته: إذا عزلته؟. 
راا ا د اعا الآتر في ظاهر ا قا 
في «المحرّر)» وصخحه في «المستوعب»» وجَرَمَّ به في «الوجيز»؛ يا لا 
تَفتَقِرٌ إلى لَفْظِ التّمليك» ولا تجب”” فيها شفعةء ويَلرّمُ بإحراج الُرعةء 
ويقدر" أحد التصبيين بمقدّر» و 


(وَلَبْسَتْ بَيْعَا)؛ لأنّها تُخَالِمُه في الأحكام والأسباب» فلم تكن بَيعًا ؛ 


)١(‏ ينظر: الاختيارات ص 2508 الفروع الا" 
(۲) قوله: (ضيعة بيد) في (م): ضيعة بين. 

(۳) ينظر: الاختيارات ص 508. 

(:) ينظر: الاختيارات ص 2508 الفروع TET‏ 
(5) في (م): اختيار. 

0030 في (ن): تلن 

(0) قوله: (إذا عزلته) سقط من (م). 

(۸) في (م): ولا يجب. 

(9) في (م): ويتصدر» وفي (ن): ويتعذر. 

. في (م) و(ن): فلم یکن‎ )١( 
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کسان العقوة: 
ةد ee OE‏ ر e‏ بن O‏ ك ء۶ 
وو" وي" اولي أيْ: تصحٌ”" بلا رد مِن أحدهما. 


(وَإنْ1* كان نيصف الْعَقَارِ طِلْمَا)» الظَلْقُ بكشر الظاء: الحلال» وسمى 


ت 


Nf‏ 55 م نو امن 5 - بو 6 د2 

المملوك طلقًا؛ لن جميعٌ التَّصرّفات فيه حَلالٌ» والموقوف ليس كذلك» 
ع e‏ کی له" ق 58 م كس 9 0 2 2 
EE OD‏ | طلا ضاحت الطلق»فإن كان فبهاءر د 
عِوََضء وفعلا ذلك في وَفْفِ؛ لم يَجَرْ؛ لان بِيعَه عير جائز» وإِنْ كان مِن 
أهل الوقف؛ جَارَ؛ لأنهم يَشْتَرونَ بعض الطلق» ذَكْرَه مُعظَمْ الأضحاب. 

وا ا ورك م د و ۶ 5 کت بي وق عي اا ا e‏ 

(وتجوز قسمة الثمّار خرصًا) ؛ اي : التى تخرص » (وقسمة ما يكال وَزناء 
رر aR OR a‏ 20 ت 
وما يوزّن 955)؟ لان الغرض التمَييرٌ: زاذ فيهماقى «الترغيب: على 
الأصح. 


)4( مله‎ )۸( 0 a (¥) E A a 
فرع : يجوز قسم لحم رطب بيثله» ولحم هدي واضاح› ولا‎ 
1 1 3 رو 4 رو‎ 


يجوز بيعه. 
(وَالتَمَرْقُ في قِسْمَةٍ َلك قَبْنَ الْقَئْضٍ)؛ لِأنَ التَرْقَ إِنّما مع منه في 


ا 


)١(‏ في (م): فتجوز. 

)۲( في (ن): قسم . 

)۳( في (م): لا تصح» وفي (ن): يصح . 
)٤(‏ في (ن): وإذا. 

(5) في (ظ): أي . 

(0) في (م): لا . 

(۷) قوله: (لحم) سقط من (م). 

() في (م): ولم لحم. 

(9) في (م): لا. 

. في (م): يمنع‎ )٠١( 


5 ا المُبدع شرح المُقنع 


ال قَقَسَمَ ؛ ؛ لم يَحْنَثْ)؛ أن ذلك ليس بتِيع. 

(وَحکي عَنْ أبي ”" َب الله بن به ما يَدنُ على آتھا كالبِع)؛ انه ييل 
نصيته من أعد اهتين" بنصيب صاحبه من الهم الأكر وهلا قف 
الع yy‏ اقل جرد حي 3 وو ا وق ويف 

وق #الم رة هما عَليهِما : إن كان" الر د ين رب وف لزب اللو ؛ 
جازث قِسمته بالتراضِي في الأصحٌ. 

وى تس اهيا فيا دن قف لا تصحٌ”" قسمته قسمته في الأصحٌ. 

ولا شفعة مُطلَقًا بجَهالة ثَّمَنْء ود بعيب 

وقيل : تَبطل؛ لفوت التّعديل. 

إن بان عن فاحشل شس ؛ لم يَصِحّ. 

وځ بقوله: رضیت: بدون لَفْظ القسمة» وفيه على الثاني في «التّرغيب» 
وجهان. 

قال القاضي في «الخلاف». واب بن الرَّاعُونِيٌ في «الواضح 

نك ف النشة الكاراذ على الملاقيين و38 جما 00 


)١(‏ قوله: (أبي) سقط من (م). 

9 في (ن) : الشهرين: 

)۳( في (م): ولا. 

O OO @ 

0 قوله: (وقف لرب الطلق) في (م) : المال المطلق . 
OE‏ 

() في (ظ): وبفسخ. 

(4) ا عين با خسن . 


قصل - النّوعٌ النّانِي: E‏ بار 2 5 


وهذا يُحتاح إِلَيهِ هنا 

وفي «النياية0 الق ایا در حق على الصّحيح› فاه تايا خا 
المجلس» وان کات فيها رد احتَمَلَ أن ها ار السجاين. 

(وَإنْ گان بَيْنَهُمَا أَرْض بَعْضُّهًا يُسْقَى سَيْحَاء وَبَعْضُهًا بعلا وَفِي”" بَعْضِهًَا 
04 وَفِي بَعْضِهًا شَجَرٌ لت أَحَدُمْما فة كل ع عل ستو 
ا تن أغتانا بالقيكة» یت کل عبن عَلَى 0 إِذَا أَمْكَنَّ) ؛ 
لِأنّهُ أُقْرَبُ إلى التّعْديل؛ لد لكر ايها حمًا في الجميع» ولان 
E‏ وى سام il‏ 
إجابةٌ طالبه؛ لِأنَّ ضَرَّرَ صاحبه يَرُولُ بإجابته» وإذا لم يُمكن”"' قِسْمَةُ'" كل 


غبو على ازا فيه ا و 


#68 
أت 0ه 


)252 في (م): القسم. 

(0) في (ن): أو في. 

() في (م): وطلب. 

(4) في (ن): قسم. 

)2 في (ظ): عين. 

(5) قوله: (وطلب الآخر قسمها. . . .) إلى هنا سقط من (م). 
)۷( في (م): الحاصل . 

(۸) في (ن): فيتعين. 

(9) في (م): لم یکن . 

)۱١(‏ في (ن): قسم. 


2 8# الُبدع شرح المُقنع 


(قَصَلّ) 

الك ا م بآتفسهم» وان کا ایا بكيم حتف 
لان الح لهم لا يَعدُوهمء (وَأنْ يَسْأَنُوا الْحَاكُمَ تب“ اسم يسم بيهم ؛ 
لان طَلَتَ ذلك حقٌّ لهم » فجاز أن يَسأنُوا الحاكم؛ كيه من الحُقوق . 

1م قن الث ا كين دك ٠‏ ارقا بالِْسْمَقاء مع إسلامه وإ 
كان عَبدّاء وفي «المعْنِي»: عارفًا بالحساب؛ لأنَّه كالخظ للكاتب. 

وفي «الكافي»: إِنْ كان من جِهَةٍ الحاكم؛ اشْتْرِطَتْ عَدالتّه» وان إن كان من 
جهتهہ؛ ا ِل ال ؛ كان كقاسم الحاكم في نُزوم 


رودا كه ؛ لم َلرَمٌ قسمثه”" إلا بتراضيهما؛ كما لو اقْتَسَمُوا 
e‏ 
وغه : هي کقربو > ل صالخ : آکرهه ٠‏ قال ابن عة لا باذ على 
ء ِن الخير أجرًا . 


وهي على قدر الأملاك ص 2 


)١(‏ في (ن): نصيب 

9 فا و30 لم شغرط. 

(۳) قوله: (وإن لم يكن عدلا لم تلزم قسمته) سقط من (م). 
() في (م): ويباح. 

(5) في (ن): كقرية. 

(5) في (م): أكره. ينظر: مسائل صالح ١٠١/۳‏ . 

(۷) ينظر: زاد المسافر: "/ 055. 


قصل - وَيَجُورُ للشرَڪءِ أَنْ يَنْصِبُوا قَاسِمَا يَفْسِمُ بَيْنَهُمْ E‏ كح 
اا > إذا 90 | 2 كا ١‏ . 7( ا يه د | 3 
وفي «الترغيب»: إذ طلق الشركاء العقد » وأنه لا يَتقرر ` واجحد 
بالاسينُجار بلا إذن. 


وقيل : بِعَدَدِ الجكدك 20 , 
وفي «الكافي»: على ما شَرَطَا . 


فعلى الخص E‏ شاهد يخر لقنم البلاد» ار وأمينٍ 
للحفظ : على مالك وفلّاح كأملاكِء ذكره”" الشَّبح تفي الذي“ 


ا أرجت الْمرْعَةُ؛ لَزِمَتِ الْقِسْمَةُ)؛ أي 0 ا 
الإجبار؛ لذن القاسم کالحاکم» وقرعته کالحکم» ٠‏ ك ف فی 


ك ال ا ل ل 0 2 ِ ل في 


0 التّراضِي إذا لم يكن فيها رذ عِوَض؛ فتلزم""'» كما إذا كان فيها رد 
عافن علي لوي 


)١(‏ قوله: (العقد) سقط من (م). 

() في (م): لا يتصورء وفي (ن): لا ينفرد. 
(۳) في (م): الأملاك. 

(4) في (ن): ليخرج . 

(5) في (م): بقسم. 

(0) في (م): ذكر. 

(۷) ينظر: الاختيارات ص 505. الفروع .559/١١‏ 
(۸) ينظر: الفروع: .50١/1١١‏ 

(9) في (م): أن 

() في (م): يلزم. 

5 في '(00: نيلرم: 

(0) قوله: (على المذهب) في (م): كالمذهب. 


E‏ ا المُبدع شرح المُقنع 
مسف فقن 1ه aa a aaa. E a OD E‏ 
(ويحتمل : أن لا يلرم فيما ' فيه رد عِوّض بخروج القرعةٍ حتى يترّاضيا 
بِذَلِكَ) بَعْدَ القرعة» سَّواءٌ قَسَمّها الحاكمء أو قاسمه'”". أو قِاسّمّهِم؛ لِأن 
سهد ا 1 م 3 ا عر اه مره 2 
رضاهما مَعيَبّرٌ فی الأول ولم يُوجَدُ ما يزيله فْوَجَبَ استمراره» ولانها بع 
3 ا 0 7 7 
فلا يلرم بغير التراضي ؛ كسائر الببوع. 
وقِيلَ: بالرضا“ بعدّها مطلقًا . 
وفي «المعني» و"الشّرح) : بالرّضا بعدّها ا اقسا ا ھا 
a TI $ 7‏ سم a‏ ال dot u‏ 
ان افا على أن بالل كل واحل مهما سيا بكر ترف ا 
أحذهما صاحبّه فالختار أحدّ القِسْمَينِ؛ٍ جازء ويَلرّمُ بتراضيهما وتفرّقهما 
کالبیع» دک جاع 
(5إ1”" گان في | لَْقِسْمَةٍ تَقُوِيمٌ؛ لم يج قل مِنْ قَاسِمَيْنِ)› ا 
«الم شتوعب» و«الة 12 وجَرَّمَ به في «الوجيزاء وقدّمه في «المحرّرا 
ولالرغايةة4 لأنيا شهادة بالقيمة» فلم تقب فيه اتل من الین كاد 
الشّهادات. 


(وإن حلت يِن تَقُوِيم؛ 


التقويم» وهو يَعَمَل باجتهاده. ا الحاكم» وفي «الكافي»: لِأنّه حَک 


0 ق آلا فن کا 

(۲) في (ن): يرضيا. 

() قوله: (أو قاسمه) سقط من (م). 
(5) في (م): الرضا. 

(5) في (ن): اقتسما. 

() في (ن): ختن. 

(۷) في (م): ذكر. 

(۸) في (ن): وإن. 


قصل - وَيَجُورُ للشرَڪءِ أَنْ يَنْصِبُوا قَاسِمَا يَفْسِمُ بَيْنَهُمْ E‏ ع 


ا اناد ادام 

O Og E SEE ENED 
اي ا فتَبَتَ لهم من طريق الظّاهر» قَوَجَبَ أنْ‎ 
اول بوت الملك في القشمة» (وذك الحاكم القاس (في كتاب الْقِسْمَةٍ:‎ 
افوا ل عن بي دت ليم بيلكية): 5 ترم‎ TESA 
الحاكِمُ بعد أن القِسْمةً وَفَعَتْ بعد ثبوتِ ملكهم» يودي ذلك إلى ضَرَّرِ مَن‎ 
. يدعي في العّين حَقّاء وقد سيق‎ 

لوق لير في اير لبجو لم ی ی يعدت عِنده أنه 


و 


00 لان الإشاعة حقٌّ لكل واحِدٍ منهم. فإذا لم يضر ۵ بعضّهمء ولم 
تش يَعبْتْ ما يُوجِبٌ القِسْمة؛ لم يَجَرٍ ”* التَّصرّفُ في حه بير رضاة. 


وفى «الرعاية““ 1 إن كان بين ي e E‏ فطلب أحدهما 
ال عا انما 


)١(‏ في (ن): لم تثبت. 

(۲) في (ظ): الرد. 

(۳) قوله: (القسمة) سقط من (ظ). 

(4) في (ن): لم يوص. 

)٥(‏ في (ظ): لم يجب. 

(5) قوله: (وفي «الرعاية)) سقط من (م). 


۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


(وَيُعْدَلُ الْقَاسِمُ السَّهَامَ)؛ لِأنّ ضدَّ ذلك جَورٌء وهو غَيرٌ جائز إِجُماعَاء 
20 0 ھی عي ع 01 5 + o‏ ا م ۰ ٠‏ 
(بِالْأَجْرَاءِ إِنْ كانت مُتَسَاوِيَة؛ كأرض قيمة جميع أجزائها مُتَساوِيَة فهذه 
تعدل امه بالأجزاء ؛ لأنه يلرم من التساوي بالأجزاء لازق بالقيمة . 
(وَبالْقِيمَة إِنْ كَانَتْ مُحُكَلِمَةً“)؛ كأرض أحد جَوانِيها يُساوِي يلي“ 
الآخرء فهذه يعدّل”" فيها بالقيمة؛ لأنَّها؛» لما تَعذّرَ التَعدِيلٌ بالأجزاء؛ لم يبق 
0 31 95 ماع ىق 2 3 ا ع 
إلا التعديل بالقيمة» ضرورة أن قِسْمَةَ الإلجبار لا تَخْلو يِن أحدهماء وهذا مع 
تفاي السّهام واختلافها . 
E‏ ا O‏ ع چ ع 5 حل of‏ 
(وبالرًدٌ إِنْ كَانَتْ تَفََْضِيه)؛ كأرض قِيمَتُها مِائةء فِيها شَجَر أو بر 
ساو مان فإذا حولت الأرض نيما كانت الثلك» وردقت الضرورة إلى 
AE‏ ر 3 ۹ 5 2 95 0 24 ت 2 2 کر ميق 9 2 ع 5 
أن تجعل” مخ الأرض حمسول درهما» يردها من حرجت له الجر او الغ 
على مّن حَرَجَتْ له الأرض؛ ليكونا نصفين متساويين. 
(V0‏ وه 2 ەوە EONS‏ 2 تت 2 
2 2 ج 2 0 0 ٠‏ 2068 2ه 3 
على بعض» (قَمَنْ خَرَجَ له سهم" ؛ صَارَ لَهُ)؛ لأن هذا شَأن القرْعة. 
(1).قوله (وبالقيمة إن كانت مختلفة) سقط من (م): 
(۲) قوله: (مثلي) سقط من (م). 
8 في (ن): معدل 
(5) قوله: (لأنه) سقط من (ن). 
(8) كوله؛ (وبالره) سقطت من (م): 
(49 في 0 يجعل. 
0) في (م) و(ن): لم. 
(۸) في (م): لأن آلة. 
9( في (ن) : سهمه . 


فل - وَيُعْدّلَ الْقَاسِمْ السَهامَ بالأَخِرَءٍ إن كاتث مُتَسَاوِيَةٌ ا 


(وَكَيِقَمَا أفْرَع2"7 جَارً)؛ أن العَرَض التَّمِِيرُء وذلك حاصِل» فَعَلَى هذا : 


يجوز أن يُقرِعَ بيهم بكَواتِمَ» وحصّى”". وغَيرٍ ذلك. 

ان اا ت اسم كل واج عم الشَّرَكَاءِ ا رقَعَة)؛ أنه 
طريقٌ إلى" التّمييز (نُمَّ يُدْرِجَهَا فِي بَنَادِقٍ شَمْع أَوْ طِينٍ مُكَسَاوِيَةٍ الْمَذْرٍ 
وَالْوَْن)؛ لاله لا يُعلَمْ بَعضُها ِن بعضء (وَيَظرَح”؟) في جر مَنْ لَمْ يَحْضْرْ 
دَلِكَ)؛ لِأنّهِ أنْقَى للهمة» (وَيُقَالَ لَهُ: خر بُنْدْقَةَ عَلَى هَذَا السَّهُم)؛ لِيُعْلَمَ مَن 


0 ی ی د ج کے ا ٠‏ ےو 
8 


له ذلك» (قَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ؛ گان لَهُ)؛ لان اسْمَه حرج عَلَيوء ويُميرٌ سهمه به. 


إ! 


3 ت ا 3 0 15 ده ° 
(ثم الثاني كذلك)؛ أي : کالاول من القول؛ لانه کالاول معنى» ا 
أن يكون كذلك حا 


(وَالسَّهُمٌ الْبَافِي الث إِذَا گانوا كَلَامَةَ وَسِهَامُهُمْ متساوية”)؛ لان اله 
الثَالِتَ تعيّن”" له؛ لِزوالٍ الإبهام . 


ودر أبو بكر: أنَّ الباق تُجعلٌ”" طِيئَاء وتطرخ”" في ماءء فأيٌ البناوق 
ال عع ااا و جت رها على أعلى الا فين له: 


. في (ن): قرع‎ )١( 

220 في (م) و(ن) : وجصًا. 

(9) قوله: (إلى) سقط من (م) و(ن). 
(5) في (ظ): يستحب. 

(5) قوله: (متساوية) سقط من (م). 
(۷) في (ظ): يعين. 

43 في ا( يجعل. 

)٠١(‏ في (م): انجلى. 

)١١(‏ في (ن): دفعتها. 


BE) f‏ البدع شرح الُقنع 


كذا”'' الثَّانى والثَّالتْ وما بَعْدَه فان حَرَجَّ اثنان ا ا 


وما گر الولف أؤلى وأسْهّل» ذَكَرّهِ في «الشّرح». 
ا )6 3 ا 


(وَِنْ گب اشم گل سَهْمٍ في رُفْعَةٍ و ارح , دة باسم فاَانِ» 
وَأَخْرِجْ الكَانِيَةَ باسم المَّانِي» وَالكَّالِكَةَ لِلثّالِث؛ خان ذَكَره ذ فى االمحرّر) 


و«الرّعاية»» وجَرَّمَ به فى «الوجيز)ء وقدّمه فى «الفروع»” ٣‏ لذن العَرَضَ 


يَحصّل بذلك. 
وَذَكَرَ في «الكافي» ا E‏ يخير يته وبين الذي قَبْلَه. 
(وَِنْ كَانَتِ السَّهَامُ مُحْتَلِفَة؛ كد لانةٍ: لِأَحَدِهِمٌ الضف لخر الدلْتُ 


4 
8 


وَلِلَحر السّدُمِنُ؛ yy‏ لن السَّهامَ مُخْتَلِفَةَ ف 
ن تَجِزِئها بِحَسَبٍ أقلٌ الشركاء نصيبًا» وهو السدس» وعلى هذا قَقِسُ. 

فلو كانت الأرض بَينَ ثلاثةء لأحدهم الصف وللآخَر الرّبِعٌ» وللآخَرٍ 
الوه فاخووها قاد الع 

SS‏ فزاه أن لا كخرة لا ها 
يَخْرّجٌ السهم الرابع الصف فقول: آذه وسَهْمَین قبلّه 
و اا lL‏ ' وسَهْمَينِ بعدّه» فيَحْتَلِفُون» ولِأنّه لو حَرَجّ لصاجب 


عرو 


النسن اله الثاني م خَرَجّ لصاجب الصف السّهم الأول؛ لَتَمَرَقَ نصيبه . 


(۱) زاد في (م) : في . 

0020 في (م) : منهم . 

(۳) في (م): «المحرر». 

(6) قوله: (أجزاء) سقط من (م). 
(5) قوله: (الرابع) سقط من (م). 
(5) في (م): أخذوا سهمين. 
(۷) في (م) و( تاأخدة. 


قحل - وغدل الْقَاسِمُ السْهَامَ ِالأَجِرَاءٍ إِنْ كانتت مُنَسَاوِيَةَ 2 


(فیکشب باشم صَاحِبٍ اا 33+ آئ + لدت رقاع» (وَباسْم 
صَاحِب العُلْثِ ينتَيْنِ) ؛ أئ: E‏ (وياسم صَاحِبٍ السدس ج كذا 

ا الأضحاب؛ لان الكتابة بحسب التجزئة. 

وقدّم في «المعْنِي) و«الشّرح : 0 حتت باشم كل واخ رقعة؛ 
لِحُصولٍ المقُصودء ثي" ذكرا“ هذا قَولّاء وقالا: هذا لا فائدةً فيه» فإِنٌ 
المقصود خرو اسم 0 a‏ كنك تلاناع خض N‏ 
فَأَغْنّى . 

(وَيْخْرِجٌ بُنْدَقَةَ عَلَى السَّهُم الأول ليعلم لمن هوء (فإِن حَرَّجَ | 2 
صَاحِبٍ النّضْفِ؛ أَحَدَهُ وَالثَّانِيَ وَالنَالِتَ)؛ ليجتمة” له حقّه» ولا يَتضَرَّرَ 


- 
“a ۰ 
ج‎ 0 

2 


22 وه مره ع 


(وَإِنَ 2 سم صَاحِبٍ الثلّث؛ أَخَذَهُ وَالثَّانِيَ) ؛ لما تَقَدّمَ (ثم يقرع بين 
الْآحََيِْ)؛ أن الإبهام بالنّسبة اليما" باقي» (رَالْبَاقِي يللب 

ا قرعة في مکيل ومَورُون إلا للابتداء» فإِنْ 
ال باک آل حه فإ فن قث OR CE‏ 
ا 

فرع : إذا كان بَيتهما داران» أو خانان» أو أكَترء فطلب أحذهما 


1١ 
۹ 
٠ 
ما مأو‎ 


)١(‏ قوله: (النصف) سقط من (ن). 

(0) في (م): أن 

() قوله: (ثم) سقط من (ن). 

(4) في (م): ذكر. 

(5) في (م): ليجمع . 

(5) في (م): إليها بالنسبة. 

(۷) في (م) و(ن): تعدد. 

(۸) في (ن): فوجهان. وينظر: الاختيارات ص 508., الفروع .7590١/١١‏ 


| اشن تن 


نصيبّه في إحدى"'" الدَّارَينِء أو أَحَدٍ الخانين"» ويُجِعَلَ الباقِي نصيبًا 
للآحَرِ؛ لم يُجبّر الآحَرٌء وهو قول الشافعي” . 


وقال أبو يوست ومحمّد: يُحبّرٌ إذا رأى الحاكم ذلك » سَواءٌ تقاربتا أو 
ورج E E‏ 

(WW. a OO ا‎ 

وقال مالِك: إن كانا متجاورتين ؛ أجبر الممتنع؛ لأن المتجاورتين 
تَتقارَبُ”* منقَعَتهماء بخلاففٍ المتباعِدَتين'*. 

» 5 عر ا 8 بج 0 ع ٠‏ 2 3 

وقال أبو حَنِيفَةَ: إِنْ كانت إحداهما حجرة الأخرى” ؛ أَجْيرَ وإِلا فلا؛ 
لأنهما بَجريان مَجْرَى الدَّارٍ الواجدوا' . 


ND at e. :‏ 2 7 000 1 و 
وججوابه: أنه تقل" حَقه مِن عَيِنٍ إلى عَين آأخرى» فلم يجبر عليو؛ 


والحكم فى الذكاكين ار ين «الشّرح). 


© >> هه 6 
ی STD‏ 


(۱) في (م) و(ن): أحد. 

(0) فى (ظ) و(ن): الجانبين. 

E 2‏ للشافعي . وينظر: حلية العلماء ۱۷۸/۸ منهاج الطالبين ص ٤٤‏ . 
() في ينظر: الأصل للشيباني ۳۲۳/۳ المحيط البرهاني .۳۸١/۷‏ 
(5) في (ن): تقارنتا أو تفارقتا . 

(1) في (ن): متجاوبين. 

(۷) في (م): المتجاوبين. 

(۸) فى (ظ) و(ن): يتقارب. 

040 في ينظ المدونة .7”1١97/5‏ 

)١(‏ فى (ن): والأخرى. 

في ينظ المحيط البرهاني .۳۸١/۷‏ 

() في (ن): يقل. 

(۳) في (ن): وقاله. 


a‏ قان اذَعَى ERE‏ غَلَضًا فيمَا تَقَاسَمُوهُ بِأَنْمْسِهِمُْ E2‏ ا 


رفصّل) 
sS‏ وَأَشْهَدُوا عَلَى تَرَاضِيِهِمْ 
بو ؟ قا إِلَيْو)ء ذکرّه الأضحاتٌ؛ أنه قل رَضِىّ بذلك» ورضاه بالرٌّيادة 

في نصيب شريكه يلزه 

وصح المَؤلّفُ: e‏ 75 ببينةٍ عاولة؛ لِأنّ ما ادّعاه محتّملٌ» فتُنَقَضُ 
القشمة أشْبَهَ ما لو شهدا '' عَلَيه بَبْضٍ د aS‏ 
كيله أو وزنه» و إن حه في E‏ وهيو ا لما 
سقط إذا ينا 

وفى «الرّعاية» : نه لا قبل ون أقام , نكت كان يكز تدر كتير 
بما پسامَح وا أو الشدس على الخلاف. 

(وَإِنْ گان فيمَا قَسَمَهُ قاسم الحاكم؛ مَعَلَى المُدَّعِي الْبَيْئهُ)؛ لقوله ##: 
«مَعَلَى المُدَّعِي البيْنةه. (وَإلا E‏ ا لقوله ت : 
اوال عل مع الك" Ny UN E AEN‏ عات 
القاسم . 

(وَإنْ گان فيا قَسَمَهُ َاِمْهُمُ الذي نَصَبُوه؛ CY‏ فيمًا ATE E‏ 
ةا ا واه لا رض بالقشمة» إلا هو كَقَاسِمٍ 


)١(‏ في (ن): شهدا. 

(0) زيد في (م): ممنوع. 

(۳) في (ن): عمله. 

(5) في (م): ببينة . 

ف تقدَّم تخريجه ٥‏ حاشية (6). 
(5) تقدم تخريجه ۱۸۸/١‏ حاشية .)٤(‏ 


٤‏ 8# الُبدع شرح المُقنع 


الْحَاكم) ؛ لِأنّه بمنزلِه» وكذا في «المستوعب» ق«المحر ر) و«الوجيز). 
و الست أو كانت مع ردٌّ؛ لم تسسمّغ دعو 


° 


الفلط 7 وان فلار رار ست 


فرعٌ: نبل شهادةٌ القاسم: أن زَّيدَا أَحَدَّ حقّه وإِنْ كان" بجْعْلٍ فلاء 
سوسم و«الرّعاية» . 

A Rh DE EE‏ نل كر 
وک في «المحرّر» و«الوجيز» و«الفروع»؛ اوق أن أخد المتقايين لم 
ا وكما لو فَعَلَا ذلك مع عِلْمِهما بالحال» وإ كان المستَحق من 
الجصَتين على السّواء؛ لم تَبِظلْ فيما بَقِيَ على الْأَشْهّر؛ لأنَّ الباقي مع كل 
واج قَدْرُ حقّهء إلا أن يكون ضَرَرُ المسْتَحَقٌ في نصيب أحدهما أكثرٌ؛ كسد 
ا ونحوه» فیبطل' “©؛ لان هذا يمتع التعديل. 

وقِيلَ: تَبطلٌ؛ لِأنّه لم يتعيّنِ الباقي لكل واحدٍ منهما في مُقابَلةِ ما بَقِيَ 
ادر 


(وَإنْ گان شَائِعَا فِيهمًا؛ ُهل بطل الْقِسْمَةُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) 
انحو “قا تبطل ع قدّمه فى «المحرّر) و«الفروع»» وجَجَرّمَ به في «الكافي» 
و«الوجيز)؛ أن الثَّالِتٌ كينا لم يَحَضْر ولم يادنْ» أَشْبَه ما لو علماه. 


)١(‏ في (م): ولم. 

(0) في (م): اللفظ . 

(9) في (م): كانت. 

(:) في (ن): أحدهم. 
(5) زيد في (ن): القسمة. 
00 في (م): فتبطل . 


(۷) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


قَكْلّ - قان ادَّعَى بَعْضُهةٍ بع خ فِيمَا تَقَاسَمُوهُ بِأَنْفْيِهِمُْ ع 516 


واكاف 5953-2 عه لو كان اسيك فى ا ع ا 
وا سن فى ا جميعًا مع بقائهما فيما عدا ذلك على ما كانا. 
وإن "اذى كز کا ا ی كوي عالقا ك 


ونا" اا ورین ف راض بتي الخدقما)» أن عر (فى 


و سے 
Oa. 2‏ 


نَصِيبه ثم تَرَجَتٍ الدَّارٌ مُسْتَحَفَّةَ» وَنْقِضّ"" بِنَاؤُة)» وقلع غِراسّه؛ (رَجَعَ 
يضف قِيمَتِهِ عَلَى شريكه)؛ لأنَّ هذه القِسْمةَ بمنزلة البّيع؛ لأ الدَّارَينِ لا 
يُقسّمانِ'" قِسْمةً إِجبارٍ» وإنَّما هو بالتّراضي» ولو باعه نصف الدَّار؛ رَجَعَ 
عليه بنصفف ما غَرِمَء كذا هذا. 

وكذا في" قِسُْمة الإجبار إن قُلْنا هي بَيعٌ» وإِنْ فنا إفراز؛ فلا رُجوعَ؛ 


3 وا بے 3 - ل صق 5 (94) . 
لانه أفرَزْ له حقه من حقه» ولم يَضْمَنْ له ما غرم فيه . 


ال ف ب اوها[ . 

قال الشيح تفن الدين ٠:‏ 1915 لم برجم حيت لا يكون بَيِعاء قلا 
يَرَجِعٌ بالأجرة» ولا بنصفِ قيمة الولد في العُرور إذا افتسما الجَوارِي أغياتاء 
وعلى هذا: فالَّذِي لم يُستَحَقٌّ شَيْءٌ من نصيبه؛ يَرجِمٌ الآَخَرُ عَلَيو بما فَوَنَ من 


(۱) قوله: (لا) سقط من (م). 

(۲) في (ن): تعيينهما. 

() في (م): كان إذا. 

(5) في (ظ): نقص . 

(۷) في (ظ) و(ن): لا يقتسمان. 

)۸( في (ن): من. 

(9) قوله: (كذا هذا وكذا في قسمة. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۱۰) ينظر: الفروع .507/1١١‏ 

)1١(‏ في (م): إذن. 


Ai‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


المنفعة هذه ألمدة. 


5 اي هد و ب‎ E 2 ا ا بخ سه‎ E O 
ذ‎ e ی ا‎ E (وَإن حر بي‎ 


2 


«الرّعاية» وغيرهاء إن كان جاهِلا به؛ لِأنَّ العَيبَ تفص عن" قَدْرٍ حَقَّه 
e‏ له» فوّجَبَ أذ يكن من تشع الوضمة» اانا ا لما فاته» وله 
الإمساك مع أَرْشٍ العيب؛ لِأنّه تمص في نصيبه» فكان له ذلك؛ اناا 
لِحقّه الثَّابتِ؛ ا 

قال في «الشّرح): تنبا أن تش E‏ التعديل فيها شَرْظ ولم 
يوجَد» بخلافي الع . 

5 الورك العقاوء 23 کر على الین كز + ن ا هد 
إِفْرَارُ حَقٌّ ؛ نَم تَبْظلٍ الْقِسْمَةُ) ذَكَرّه مُعظّمُ أضحابنا؛ لان »بع 
بالتّركة بعد" القِسُّمةء فلم يَقَعْ ضَررٌ في حقٌّ أحد”"'. لكِنْ إن امْتَتَعُوا مِن 
وفاءِ الدَّين؛ بَطْلَّتْ؛ لان الدَّينَ مُقدَّمٌ على الميراث» وإن امْتَنَعَ بعضهم؛ بطل 
ف ص ودف 

وفي «الكافي» : 78 ضحّة القشمة وَجهانء ولم فرق فحن للك غا 
أن الدَّينَ هل يَمِنَعُ صِحََةَ اللَصرّف في التَّركة؟ فيه وجهان”" . 


5 


إلا 


)١(‏ قوله: (القسمة ذكره) في (م): القيمة وذكره. 

(۲) في (ن): على . 

(۳) في (م): قسم. 

(4) في (م): فمتى إن. 

(5) في (م): الذي. 

(0) في (ن): قبل. 

(۷) في (م): واحد. 

(8) في (م): نفسه. 

() قوله: (ولم يفرق» وبنى ذلك. . .) إلى هنا سقط من (ن). 


E‏ قان دعن SERE‏ غَلَضًا فيمَا تَفَاسَمُوهٌ بِأَنْفّسِهِمُْ E4‏ ا 


(وَإِنْ لتا هي بَبِعٌ)» گر ابن عَقِيلٍ أنه : العدذقث: (انبتی عَلَى بَبْع التَِّكةٍ 
قبل قَضَاءِ الدَّيْنِء رسا ومو وححكاهما في «المحرّر» وغيره 
روایتین : 

الاصحٌ : الجوارٌ» لاد العبد الجاني يعلق بركبنه حق المشيث علب 
ويَتَمَكنٌ مالكه مِن بَِعِهء فكذا الوارِثٌ. 
والثَانَةٌ: لاء لان تعلق الدّين بالعين يَمَعُ التَصرّفَ فيها ؛ كالرّمْن 
تعبية + تركة المت بت فيها الملك لورته» سرك كان عليه كين أو لاء 
ل 
وقال الإِصْطَخْرِي: يَمنَعٌ بقَذْره. وأوم ا 
في وِمَّةٍ الوَرَئّة» فيَحِبٌ أن يَتَعلّقَ بالتّركة. 

وَالمذّمَبُ الأول بدليل أن الغريم لا يَحلِفُ على دين الميّت؛ لِأنَّ الدَينَ 
علد الك وإنّما تعلق بالتّركة فيتخيّر”" الوارث بَينَ قَضاءٍ الدَّين منها أو 
مو و كال کی وای وله فلكت كنقة ا والتياة نيه لأنه لماة 
E aS‏ 

وقيل : يتلق به حق العرّماء؛ كتماء الرّعْنِ. 

واا اا و ا ا اكت E‏ هار 
المالك» واوااتج ون تعر يد 

وعلى الْأَخرّى : حكمه حكم التّركة» وما يُحتاخ إِلَيه م مِن المؤنَةٍ منها 

فان تصرف الوارث فيها بيع أو حِبَةِ قَعَلَى المذّهَب: هو صحيحٌ إن قَضَّى 
(۱) ينظر: المغني .1١97/٠١‏ 


(۲) ينظر: المغني ۱۹۷/۱۰ . 
(۳) في (م): فيخير. 


|6 شع شن تن 


اليه وا تقض" تصرّفه كما ]ذا تك المد فى الجاتى ولم ذو 
الجناية» وعلى الثّانية: تَصرّفْه فاسِدٌ؛ أنه تصرف فيما لا يَملكُه. 

وقال ابن خهذان: إن قل : : تعلق الدّين بالتّركة كتَعلّقِه باليّمْن؛ لم 
١‏ عاق 
الأرْش بالجانِي - وهو الأفيّسٌُ -؛ فَيَصِحّ تصرّفه. نه إن طهر الدي؟ فلربه 
الفح وأخذ ينه في الأصمٌ. 

والدّينُ المسْتَعْرِقٌ وغَيرُه سَواءٌ. 

ال إذ] كان له و خا نمزرة وناك ق زت 
ولا يتعلّقُ بها دين وفيها الرّكاةٌ إِنْ قُلْدا: تنتقل”" التّركةٌ مع الدَّينء تعلق 
Nl‏ 

وإِنْ كان بَعْدَ وَفْتِ الوؤجوب؛ ففي الرّكاة رِوايّتان» وإن”'' كان قَبْلّه 
ولا ترك قبن وف لين فكناء وال 0 0 

فرع : إذا كانت التركة أذضاء واوضي" رها بإنحراج ليها » فَقَسَمّها 


. في (ن): نقص‎ )١( 

(۲) قوله: (قلنا) سقط من (ظ) و(ن). 

(۳) في (م): بالوفاء. 

(4) في (م): ذمته 

(9) أي: هات قبل أن قمر. ينظر : قواعد ابن رجب ۰۴۴۵/۴ والفروع ۹۳/۶ : 

(0) في (م): لا . 

)۷( في (ن): ينتقل» وزيد في (م) و(ن): إلى . 

(۸) كذا في النسخ الخطية» ولعل فيه سقطاء وتقديره: (وإن قلنا: لا تنتقل؛ تعلق بها الدين). 
ينظر: قواعد ابن رجب ”/ 07370 والفروع ٩۳/٤‏ . 

(9) في (ن): فإن. 

)٠١(‏ قوله: (فكذا وإلا فلا) مكانه بياض في (ن). 

. في (ظ): ورضي» وفي (ن): أو رضي‎ )1١( 


فَحْل - قَإِن اذَّعَى بَعْضُهُمْ غَلَطا فيمَا تَقَاسَمُوهُ بِأَنْمْيِهِمُْ 8 ۹ 
الوَرَنَةُ وقالوا !تدخ تحرج فيمة انلف با فقيل : يَجُورٌ كالدّين. 

ول "كدان OA N TS O‏ اقلم 

وقال السَّامَرَئٌ: بطل في حقٌّ كلّ وارثِ بِقَدْرٍ حِصّته مِن الثّلثء 
الباقي وجهان. 

وكذا إن أَوْصَى أن باع لها ويُصرَف في جهو عيّها. 

(وَإدَا اقْتَسَمَاء مَحَصَلَتِ الطرِيقُ في نَصِيب أَحَدِجِمَاء ولا مَنْقَذَا" لِلآخَرِ؛ 
ہلت aR‏ ذَكَرَهُ اليا »> منهم صاحبٌ «الوجيز» و«الفروع»؛ لان 
اللي الزى 501 1 ريق اله لذ وي 3370 a BE‏ 
والقكمة تقتضبيوة لأ ون شاط التخبار حلي الها ادها اده كن 
منهما يُمكنٌ الِانْتِفاعٌ به» لكِن إِنْ كان أَحَذَّه راضِيًا عالِمًا بأنّه لا طريق له؛ 


قال الشيخ تقيٌ الدّين : وكذا طريقٌ ماءٍء ونَضّه: هو لهما ما لم يَسْتَرِطا 


َه (4) 


رده 
قال المؤلّفٌ: قِياسّه: جَعْلُ الطريقٍ مِثْلّه في نَصِيبٍ الآخَرِء مالم 
يشرط صَرْقُها عنه . 


)١(‏ قوله: (لا) سقط من (ن). 

(۲) في (م): بعد. 

(۳) في (ظ): ولا ينفذ. 

22 في (ظ): جماعة. 

)2 في (م): للذي. 

(1) قوله: (لا قيمة له) سقط من (ن). 
(۷) في (ظ) 0(3)” أن ساخلة: 

(۸) في (م): صار. 

(9) ينظر: الفروع ٠٠١۳/۱۱‏ . 

. في (م): لم يشترط‎ )١( 


El «‏ شع تن نف 


وتَقَلَ أبو طالِبٍ في مَجْرَى الماء: لا بُعَيّرٌ مَجْرَى الماءِ ولا يُصَرٌ بهذاء إلا 
أن بتكت ل اله حنَّى يُصلِحَ مَسيلّه”'". 


فرع : UOT‏ فَوفَعَتُْ في حقّ أحدهما؛ فهي له بمقَتَضی 
ا ذكرّه فى «المحرّر» و«الوجيز) وغيرهما. 

اجوز ِب وَالْوَصِيّ قَسمْ كال لقو 2ه و مَعَ شَرِيكو) ؛ أن القشمة 
إِمّا بيع وإمًا إفْرارٌ حقٌّء وكلاهُما يَجُورُ لهماء ولأنَّ فيهًا مصلحة الصغير» 
عارك کال ا 

ويجُورُ لهما قِسْمةٌ النَّراضِي مِن عير زيادةٍ في العِرّض؛ لِأنَّ فيه دَفْعًا لِضَرَرٍ 
الشركة أَشْبَهَ ما لو باعَهُ لِضَرَّرٍ الحاجة”*) ار © قَضاءٍ الذين . 

وفي «المحرّر؛ و«الوجيز»: ووي المُولّى عَلَيه في قِسْمَةٍ الإجبار بِمَنزِليهء 
وكذلك في قِسّْمةٍ النَّراضِي إذا رآها مصلحة”" . 
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عر 6١‏ 
ل SS‏ ع 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (م). 

(۲) في (ن): مسألة. وينظر: زاد المسافر ٥٤٦/۳‏ . 

(۳) قال في القاموس ص ٠١78‏ : (الظلة: شيء كالصفة يستتر به من الحر والبرد). 
(4) في (م): الفقد 

(5) في (م): تضرر لحاجة. 

(0) في (ن): في. 

(۷) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف كأنه) 


بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيّنَاتِ 2 ٤‏ 


(بَابٌ7' الدَّعَاوَى وَالَبَينَاتَ) 
الدّعاوَى: واحدها”" دَغوى» وهي: إضافة الإنسان إلى نفسه مِلْكّاء أو 
لس تح 


و 


وفي الشرع: إضافته إلى تَفْسه اسْتِحْقاقَ شَيءِ في يد عيرِهِ أؤ في ذميه. 

والمدّعى علو من يضاف إلبه ا شقان شىء عله 

وقال ابن حَمْدانَ: هي“ إخبارٌ حَصمه بِاسْيِحُقاقٍ شي مُعَيِّن» أو 
مَجِهولٍ؛ كوصيِّةَء وإقرارٍ علي أو عِندّه» له أو لمُوكُله کله أو ْ 
حسبة بطَليه منه عِندَ حاكم . 

ET‏ وهي فا عن الاب و ااا الي وشم 
يَدَعُوتَ4 ريس : ۷ه وقال التب كَلِ: «لَوْ يُعطى''' الاس بدَغُواهم؛ لَاذَّعَى 
رجالٌ دماء قوم وأمُوالهم» ولكنَّ اليمِينَ على المذَّعى عَلَيِ؛ رواه مسيم ”. 

وال تشكس اي عَلَِيهِء إلا في الفا رقاو ا 


3 


الوحت حَيث يُحكمُ باليمين مع الشَّاهِد ا" "يرنه 
واليحات: جَمْع ينو نان" "ا ا و وال بين ا 

)١(‏ في (م): كتاب. 

(۲) قوله: (واحدها) سقط من (م). 

(۳) في (م): واستحقاقًا ونحوه. 

2 في (م) : مع . 

(5) في (م): والله. 

(5) في (م): أعطي . 

(۷) أخرجه البخاري (5507)» ومسلم (۱۷۱۱)» من حديث ابن عباس وا . 

(۸) في (م): ونقول» وفي (ن): أو يقول. 

(9) في (م): باب. 


8# المُبدع شرح المُقنع 


راف + وهو مه لوف أ : الدلال ال 

ل کت رف OG‏ اج دکره 
ف «المحرّر) و«الوجيزاء وَكذمة 9 «الرّعاية» و«الفروع»؛ لان المدَّعِيَ طَالِبٌ 
ا ا اوه ا ا 

وقِيلَ: المدّعِي من يَطْلَّبُ خلاف الظَّاهِرٍ أو الأصل”"2» والمدَّعَى عَلَيهِ 

وينبَيِي على ذلك: لو قال: أَسْلَمْنا مَعّا؛ فَالتُكاحٌ باقي» وادّعت التَّعَاقَتَ 
فالمدَّعِي هي › وعلى الثاني هو. 

وقد يكونُ كل منهما مُدَعِيًا ومُدَّعَى عَلَيهِ باغتبارين 

ولا تُسمَعُ دَعْوّى مَقْلويَةٌ» وسَمِعَها بعضّهم واستنبظهاء فَذَّكَرُوا في الشفْعة 
N‏ المشتري TA‏ راعذ E OE‏ 
وامْتتَمَ المشتَري مِن ق قيض الثّمَن - ثلاثة أوجه: 

اها فى في 7 الشّفِيع . 

الا في يد الحاكم. ٠‏ 

الثَالِثْ واختاره القاضي : يلرم الشَّفِيعٌ بقبْضه. أو رئ نه 

وفي السَلّم إذا جاءه بالسّلم كَل محل ؛ رمه قَبْضْه إذا لم يكُنْ في لبه 
ضَرَرٌء فحَيثُ لَزِمَه القَبْض؛ أن دَعواهُ تُسْمَعُء ويُلرّمُ رب الدَّين بِقَبْضِه . 

(وَكَا نَصِحٌ الدّعْوَى وَالْإِنْكَارُ إلا مِنْ جَائِزٍِ التّصَرِّفٍ)؛ لِأنَّ مَن لا يَصِحٌ 
تَصرّفْه لا قول له يُعتمد”“. الو اع سيريا a‏ وبَعدَ 
)١(‏ في (ن): والأصل. 
(۲) في (ظ): فأقام. 


9 ق( الست إليه: 


(4) في (ن): معتمد. 


بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيّنَاتِ ع ۳ 


َك خخروه وتعات إذا 1ك 
(وَإِذَا تَدَاعَيَا عَيْنَا لم تخل مِنْ 


ين : أن ود في يل أخيجماء فين له مع يَمِبنهِ أنه لذ لا عن 


ِل > حرفا إا ل تكن + لقضاء الت لله باليمين غلى المدّعى 
علو لق علا “2 وَلِقَّولِه في 5 فضية"' الحَضْرَمِيٌ والكِندِي: «شاهداك أو 


یه ل ا يكن" لج ونير الملل 


لاا ولكن ه397 ليقت نمه کی أن کر که فرعت ال ف 
a,‏ أنه إن كان ا ی ال ا 
ا o‏ لك کر ا و 


(۱) في (ن): لم يخل . 

)¥( في (م) : ال 

(۳) قوله: (فيها) سقط من (ن). 

)٤(‏ في (ظ) و(ن): لم يكن 

() أخرجه البخاري (5778): ومسلم (۱۷۱۱)ء من حديث ابن عباس وَويًا. 
(5) في (م): قصة. 

(۷) أخرجه مسلم (۱۳۹)» وفيه قصة. 

(۸) في (م): ولأن. 

(9) قوله: (دليل الملك) في (م): والملك. 

)١(‏ قوله: (ولأن من) في (م): ولمن. 

(11) في (م): يكون. 

)١١(‏ في (م): والظاهر 

09 قر (له) سقط من (0): 

)١5(‏ في (م) و(ن): ببينة. 

(15) قوله: (أنه لا يحلف) في (م): أنها لا تختلف. 
(0) قوله: (لا يثبت) في (م): إذا ثبتت 


8# المبدع شرح المُقنع 


ولا تضمن”'' عاقِلةٌ صاحب الحائط المائل”" بمجرّد اليد" ؛ لِأنَّ الشََاهِرَ لا 
تنيت فيه لقوق » وإثما ب ج به الد عوّى» وفي 508 أن اليد دليل 
الملك» وفي «التمهيد) : 0 

ع قال IL‏ لَه عَلَيْهَا حِمْلُ): الحَمْل» بالكشر : 
ما عَلَى رأس ٠"‏ أو ظَهْرِ وبالقتح: ما في بَظْنٍ الحُبْلَىء وفي حَمْل الشّجَر 
Oa‏ بِزِمَامِهًا)» وقيل: غَيرٌ مکار ؛ (فَهِيَ لِأذَوّلٍ)؛ لن 
تصرّقه أقُوّى» ويه آكَدُ؛ لاه المسْتَوْفي للمنفعة. 

فإِنْ كان لأحدهما عَلَّيها حِمْلَء وَالْآحَرٌ راكبّها ؛ فهي للرّاكب. 

فإن ادّعَيا الحِمْلَ؛ فهو للراكب” ؛ لِأنَّ يده على الدَّابّة والحِمْل مَعَاء 
أَشْبَه ما لو اتَلَف السَّاكِنُ ومالك الدّار في قماش فيهاء بخلافٍ ا ا 
في العادة لِصاحِبٍ الفَرَّس. ٠‏ 

(وَإِنْ تَتَازَّعَا قَييصًاء أَحَدَهُمَا لابسة 6 ا بِكمه؛ قَهُوَ 
ِلابيه””')؛ لأنّه أَحْسَنٌ حال مِن الرّاكب مع الآخذ بالرّمامء فالرَّاكِبٌ أَوْلَىء 
فكذا ما هو أحسن 0300© حال مه 


eR o: 


)١(‏ قوله: (تضمن) سقط من (ظ) و(ن). 

(۲) قوله: (المائل) سقط من (ن). 

(۳) قوله: (عاقلة صاحب الحائط المائل بمجرد اليد) سقط من (م). 
(5) في (ن): تنبيه . 

() في (ن): الرأس 

(۷) في (م): مكان. 

(۸) قوله: (فإن ادعيا الحمل فهو للراكب) سقط من (م). 

(9) فی (ن): والآخذ. 

)٠١(‏ في (م): للآيسة. 

)١١(‏ في (م): أجنبي 


بَابُ الدَّعَاوَى وَالَْيّنَاتِ ع 0 


فن كان كمه في يد أحدهما وباقِيهِ مع الآخَرء أو تَنارَّعَا عِمامَةً 
طرفها''' في يد أحدهما وباقيها پيد الآحَرِ؛ تحالّفاء وهي بَبتهماء فيَمِينُ كل 
واحدٍ على الصف الذي ا 


7 


وعنه : قرع بیتهما > فمن قَرَعَ ؛ ale‏ إلا أن يَدَعِيَ واج نِضْمَها 
عم 0F‏ ت( 


فاق > والاعد كلها أو أكثرٌ ممًا”" بَقَِء قبصدق ‏ مدعي الأقل ببوبية» ت 
عل (e‏ 1 ور جَمْعْ 1 ا 0 

(وَإنَ تََارَعَ 5 الدَّارٍ وَالْخَيَّاطٍ الْإِبْرَةَ وَالِقَصَّ)ء بكسْر الميمء 
وشو "9 كر كاده وتشاء بلقن OA‏ لكأن تمرات القتاط فى ذلك 
آله اللا هعد کان انوي 

ا نارّعَه الحَيّاط في قم قمِيصٍ تحيظه ها أو ااا في حَشَّبٍ ا 
فيها: أو في فرش '" وفظن وضُوف؛ فهو لصاحب الدّار؛ عَمَلا بالعادة. 

(وَإنَ اع هُوَ وَالْمَرَابُ ا ؛ فَهيَ للْقَرَاب)؛ لما ذَكرُناء بخلاف الخابية 
والجرّار» فإنَّها يصاحب الدَّار. 
ا 


د ر 2 ا 5 م 5 على ّ 
(وان تتارّعًا و بناء لاحدهمًا؛ فَهى له)؛ لآن ذلك دليل 


220 في (م): لحمه. 
(۲) في (ن): طارفها . 


(4) فى (ن): فتصدق. 

.؟555/1١١ رفظ : الفروع‎ (٥) 
في (ن): ويتحالفان.‎ )5( 
في (ن): ويسمى.‎ )۷( 

)٨(‏ في (ن): وكان. 

(9) في (ظ): وإن. 

٠(‏ في (ن): فرس. 
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الملك ظاهرًا. 

وقال ابنُ حَمْدانَ: إن ثبتا بالافتدار فهو بيتهما. 

(وَإِنْ تَنَارَعَا حَايِطًا مَعْفُودًا بِنَاءِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ أو منصلا بو اثصالا لا 
يْمْكنُ إِحْدَائُ أؤ لَه عَلَيْو أَرَحّ)ء قال الجَوهَرِيٌ: هو ضَرْبٌ يِن الأبنية "2 
وقال ابن المتجَّى : هو البو ؛ (فَهُوَ لَهُ)؛ لان ذلك يرجح قول مُدَّعِيوء فكان 
له عَمَلٌا بالظاهر» وهو قَولُ أكُترهم. ويَحلِفُ لحْضوه. 

وظاهِرٌه: أنه إذا أمْكَنَ إخدائه؛ لم برخ بذلك» وهو قَولُ القاضِي؛ 
لاغيمال اذيكرة كر ذلك لكف اباط الك 

وظاهِرٌ الجِرَقِيٌ : أنه يرجح بهذا الاتصال؛ عَمَلٌا بالظّاهِر. 

فود كاذ تقار لاون E‏ كقثوةا بيه نوق جلما إاله لا 
ريح لأحديهما على الآخَرء ويحلِفُ كل منهما لصاحبه: أنَّ يضف الحائط 
له» وَإِنْ حَلّت کل واحِدٍ على جميعه انه له وما هو لصاحبه؛ جار . 

وإِنْ تكلا عن اليمين؛ كان الحائظ في أُيّدِيهِما على ما كَانَ. 

ون تل أحدّهما؛ قُضِيَ عَلَيِ وكان الكل لآ . 

فان أقامَ کل منهما بِيّن؛ تَعَارَضَمَاء وضَارًا كُمَنْ لا بين لهما. 

(وَلَا تُرَجَحُ الدّعْوَّى بِوَصْع حَشَّبٍ أَحَدِهِمًا عَلَيْ): قالّهُ الأضحابُ؛ لان 
هذا مما يَسمَحُ يد الجا يي عيننا E‏ إشناة قناض 
إِلَيهِ وتزويقه . 

ويَحتّمل: أن ترح به الغْرّى» ورجّحه في «الشرح»؛ کا عَلَيِ 
)١(‏ قوله: (اتصالًا) سقط من (ظ) و(م). 
(۲) ينظر: الصحاح ۲۹۸/۱. 


(۳) في (م): القبر. 
© قر (ويحلف كل مهدا لضاسيه...) إلى غا سقط هن '(م). 


بَابُ الدَّعَاوَى وَلْبَيْنَاتِ 8 ۷ 
ا تشكزظ له الحاحة إلى ی وا انی 


و 


به» الك رض لا" 


3 


15 
8 


الحائط يُبْنَى لهما. 
(وَلَا بوجوو الجر وَالتَّرْوِيِقِء وَالنخْصِيص». والتَّحْسينء ولا" بكون 
لكان على الكخر "اشر غير o E‏ نماك e‏ 


ادا 
E NAD‏ المعاقِدٌ: جَمْعٌ مَعْقِدِء بك القاف: ما دس 


الأخصام: (فِي الف 4غ وهو بيٿ يعمل من 9 ا شب وقَصَبٍء وجمعة: 
أخصاص» علي 1١‏ لها a‏ 

وا ئها لا تُرجَحُ”' الدَّعْوَى بكون الدَّواخِلٍ إلى أحدهما 
والخوارج» ووَجوه الآجِرٌ والججارة» ولا كون الآججرّة الصحيحة مما يَلِي 
O el‏ يكزي ب الافيوظة إلى لبها 


الخعل» والحليث: المروي عن را ي E‏ 
EOE‏ 


)۲( في (م): لا يسامحون. 

() في (م): ولآن: 

(6) في (م): يكون أحدهما. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي الشرح الكبير 54/79 *1: الآ 

(5) في (م): سامح. 

(۷) في (م): ما يشدء وفي (ن): ما يسد. 

(۸) في (م): والأثقاب. 

(9) في (ظ): لا يرجح. 

. في (ظ): الجص‎ )١( 

)١١(‏ كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما في المغني» والشرح الكبير ومصادر الحديث: 


۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


رواه سعید واب Fey‏ “> ضكفه جماعة منهم: أحمدٌ وإشحاق 
واحث لبان e‏ العْرْفَ جار بأن من تی حائظا جعل وجه السا“ 
كما إذا لسن شائهه جيل" أختتيا أغللاها الطاهر للناس 4 يروه في 


به. 


(وَإنَ تَتَارَعَ صَاحِبٌ الْعْلْو وَالسَفْلِ في سم مَنْصُوبٍء اي مَنْصُوبَةٍ؛ 
فَهِي لِصَاحِبٍ الْعُْلْوِ)؛ أن الطاعِرَ أن ذلك لدع لکونه ا الس 
a ga‏ ايشا Ee‏ 


e ا‎ Ke 
ا‎ NS الاين‎ e 


= نمران بن جارية التميمى. 

شرج ان ما ١‏ والوار ( والا ‏ (20 6 وال ش31 

(۱۱۳۷۰)» من طريق دهم بن قُرَّانَء قال: أخبرنا نمران بن جارية» عن أبيه ذَلفنه : أن قومًا 

ختصموا الى ورسوك 1ه 25 فى حص تمك جاينة بي البمان :زا تفي يكور تتفي به 

تلذى يليه القغط+ > فلما رجع إلى النبي ييه أخبره فقال: «أصبت وأحسنت». ودهثم بن قران 

ليمامي: متروك» ونمران بن جارية الحنفي: مجهول لا يُعرف. والحديث ضعفه أحمد 
والدارقطني والبيهقي والبوصيري . وعزاه المصنف إلى سعيد بن منصور»ء ولم نجده. ينظر: 
تهذيب الكمال ۸/ ٤۹٦‏ ميزان الاعتدال ۲۷۳/٤‏ مصباح الزجاجة ٤4/۳‏ . 

(0) ينظر: المغنى /٤‏ ۳۸۲. 

(۳) كذا في ال الخطية» ولعل صواب العبارة: (وَجَهَ الحائط إلى خارج ليّرَاهُ النامنٌ). ينظر: 
الي ١١۳۸ء‏ الشوح الك 174/54 

(6) في (م): فجعل . 

(5) في (م) ليرده. 

(5) في (ن): للمقصود. 

(۷) في (م): عليه» وفي (ن): عليهما. 

(۸) في (م): بكونها. 

() في (م): موطئة. 


بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيّنَاتِ 2 ۹ 


قال في «الشّرح»: وإِنْ كان تَحتّها طاق صغيرٌ لم تُبْنَ | ل ان 
راتما جيل مرفقًا”'' يُجِعَلُّ فيه جَبُ”" الماء؛ فهي لصاحب العُلُو؛ لأنّها 
بيت(" لِأجُلِهء ويَحتَمِلٌ أنْ تکون بيتهما؛ لان يَدَهما عَلّيها وانْتفاعهما 
58 بها فهي كالسّقّف . 
وفي «المحرّر) اد فإِنْ كان فى الدّرعة علاقة ونحوّها؛ فهل 
e‏ ۰ 
مسألة: إذا كانت پا اة أبياتٍ: واحِدٌ ساكنٌ في أَحَدِ أبياتهاء 
وآخَرٌ ساكنٌ في البواقي» واختلّفا فيها؛ كان لكل وَاحِدٍ ما“ هو ساكِنٌ فيه؛ 
ِأنّ كل بيت ينفَصِل عن صاحبه. ولا يُشَارِكٌ الخارٍح منه السَّاكِنَ فيو؛ لِثبوتِ 
إن تَتارّعا الساحة الى برق منها إلى الببرت؟ فهي بيتهما تضفان؛ 
شتِراكهما في بوت اليد عَلّيها . 
(وَإِن د تَتَارَعَا في السَّمْفٍ الَّذِي ا E‏ 
والالممتوعب 1 وقالوجر لاله ا ن ول يَنتَفِعان نه غ 
مُمَصِلٍ ببناء أحدهما انّصَالَ البنْيانَء فكان بَيتَهما كالحائط 2 الملكيةة 


)١(‏ في (م): موققًا. 


(0) في (ن): حب. 
)۳( في (ن) : نت 
(4) في (ظ) و(ن): يكون. 
(5) في (م): بهما. 
(1) في (ظ) و(ن): يكون. 
(۷) في (م): مما. 
() في (ن): جار. 
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وقال ابن عَقِيلٍ : هو يصاحب العْلُو؛ ال مک الک ادق ب 

وقال انا ل و تمر انقه لعو" اليو الور" فيو نوما ون 
عير يمين» OT‏ اكات 

وإنْ تَنارّعا حائظ العو أَوْ سقفه ؛ ا له الم 

وإِنْ تَنارّعا حائظ السَّفْل؛ فهو لربّهء لم يَذْكُرْ في «الشّرح» غيره” ؛ لِأنَّه 
0 وهو من جملة البّبيتء فكان لصاحبه. 

وقِيلَ: هو بيتهما؛ لاله لتَنْهماء ٠‏ فهو كالسُلّم تحت مَك . 

(وَإنْ تَتَارَعَ ا فى رك مَقْلُوع» َر يضراع له شحل 
مَنْضُوبٌ في الذَّارِ؛ فَهُوَ لِصَاحِبِهَاء وَل ب قالَهُ مُعظم أضحابنا ؛ 
لن الطام أن ارت والمضراعَ تابعٌ للمنصوب» وذلك لصاحب الذّار» فكذا 
ها lg‏ #تبها؟ أنه لا مره ية لأَحَدِهما على الآخَرِ ويتحالفان. 

وذَّكرَ في «الكافي» و«الشَّرح)» لاع اناو رن لرثٌ الذّار؟ لاه 
مِن توابعهاء أَشْبَّهَ الشَّجَرةَ المغروسة فيهاء وما لا يَتبْعُها للمُكْتَري؛ ! أن يذه 


2 


عَليهاء والعادة مِن الإنسان ب يوجر دارّه فار غة 
TCE‏ 0040 1 ع 
ونه : لوجر طلقا ؛ كما لو لم دل في تيع : 


)١(‏ قوله: (إلا) سقط من (ظ). 

() قوله: (إحداثه) سقط من (م). 

(۳) في (م): بناءه. 

(6) قوله: (لا يمكنه السكنى. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
)0 في (م): فإن. 

(5) في (ن): وغيره. 

(۷) في (ن): كالمنتفع . 

() قوله: (فهو بينهما) في (ن): فبينهما . 

59 ينظر: المغني 2/1۹ 


بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيّنَاتِ 8 ٤۵۱‏ 


8 5 ام ہے ار و هه ىو 
وكذا ما لا يدل في البيع» وجَرّت العادة به» وما لم تَجَرٍ به عادة؛ 
فز (۱) 
1 م ال ا ييا وَادَّءَ اله 
(وَإن و ذارا ف ايديهما ¢ 3 احد > وادعى حر 
اش a a a‏ ال و ا و 2 ا عر 2 
زصفها؛ جعلت بينهما فين › واليمين على مدعي النضّفي)» نص عَليه؛ لأن 
٤(۶ 3‏ 5 چ 8 8 کک چ 3 2 57 5 چ ê‏ 
مُدَعِيَ الكل في يَدِهِ نِضْفٌ لا مُنازِعَ فِيوء ومُدْعِيَ النصفٍ في يَدِه نِضْفْ 
O)  @‏ وس و د - : f‏ 
يدعي ' عَلِيهِ به وهو ينكره» والقول قول المنكر مّع يمينه؛ للخبرء ولا أغلم 
u.‏ س )6 لمعو )V(‏ ع5 روه ا 
فيه خلافاء إلا ما حكيّ عن ابن شبرمة أن لمدعي الكل ثلاثة أرباعها ؛ 
أن النصف لا مُنازِعَ فيه» والنصف الآحَرْ يُقِسَمْ بيتهما على حَسَبٍ ذَعُواهما 
فيه» وجوابه سَبَقَ . 
اع ور و ا ا ا 2 ا 
٠.‏ 0 د 2 << - 
وكذا لو اذَعَى أحدهما ثلثهاء والآخَرٌ جميعها. 
کت ب ا 2 4 َ َ 
وإن أقامَ كل مها ب فار المذقب: أنه للد ا تقد 
نه ؛ لأنّه خارجٌ في ال لتُضف: وإن ‏ قدمنا يد الداخل + فالنصف لمدعبه. 


م 


2 


وقيل: إن سَمَطتا ؛ فالتّسويةُ”''» وفي اليمين روايّتان. 


)۱( في (م): فللمكتري. 

شك في (ن): يديهما. 

() في (م): فادعاه. 

(5) في (م): الملك. 

)2 في (ن): مدع . 

(0) قوله: (عن) سقط من (م). 
(۷) ينظر: المغني 0/1 
() قوله: (أنها للمدعي) سقط من (م). 
(9) في (ظ): بتقدم. 

)٠(‏ في (م): إن 

)١١(‏ في (م): إن سقطت فالسوية. 


t0۲‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وإِنْ كانَّثْ بِيّدِ ثالِثِ؛ فلمُدَعِي الكل ثلاثة أرباعهاء ولمُدّعِي الصف ربع 
والتحالف > نص علبه. 

عَنْه : هي لهما نصمَين؛ للتساقط” . 

وقيل : يقترعان غل الصف . 

وإ كانت" بيد ثلاثق» فادّعى أحدُهم يصمّهاء والْآخَرُ تُلْتّهاء والثّالِتُ 
سدسّها؛ فهي لهم كذلكء سَّواءٌ أقامَ كل واحِدٍ منهم بيد آم لا 

(وَِنْ تَتارَّعَ الرَوْجَان)» خان كايا أذ يي 9 ا ا بعص 0 


لِلرّجَالٍِ)؛ كالسّيف والعمامة؛ (5 هو للرجر» لاه الاب ا مدل 

للتشاء)؛ كالحليٌ . 0 و يع اناه خا كنا A‏ يَصْلّحُ لَهُمَا ؛ 

Tee‏ أنه لا مو مود َه لأحدهما على الآخر وقيل: ولا عادة» تقل 

الأثْرَمٌُ: المصحفٌ لهما > فإِنْ كانت لا تعرف ولا تقر" بذلك؛ فهو له. 
e‏ الف صَانِعَان ؛ في ا گان 0 ا بر يثاك 

عي 3 5 أ «الوجيز؛ء ونضرة فن e‏ عملا اا 

ولان الآلة بالنُسبة إلى الصّانع كالقماش الضَّالِح للرّجل بالنّسبة إِلَيوء وكما لو 

00 في (م) : والمخالف. 

في (م) : الساقط» وفي (ن): للساقط. 

)۳( في (م): كان. 

)٤(‏ قوله: (كان) سقط من (ظ) و(م). 

() قوله: (كان) سقط من (ظ) و(م). 

(7) في (ظ): كالحكر. 

#0 في (0): نكن ولا قرا 


بَابُ الدّعَاوَى وَالْبَينَاتِ 2 to‏ 


َنارَعَا فيما في أُيّدِيهماء أَشْبَهَ ما لو كان في اليد الحكوية . 

(وَكَاكَ الْقَاضِي) في المسألتين : (إِنْ كَانَتْ أَيْدِيهِمَا عَلَيِْ مِنْ ريق الْحَكُم ؛ 
َكَذَلِكَء ون گان“ مِنْ طَرِيقٍ المُشَاهَدَوَا" فَهُوَ بَْتَهُمَا عَلَى كَل حَالٍ)؛ لان 
المشامَدَةً أفْوّى مِن اليد الحَكويّة. بدليل ما لو تنارَعَ الخيّاط"" وصاحِبٌ الدّار 
الإبْرَةَ والممّصّء. وإِنْ كان في يَدٍ ا المقاهنه + فهو له 

واغلّم: أنه لا ترجيحٌ مما خَرَّجَ عن المسْكن والدّگان بالصَّلاحِيّة فقظ 
حال 21 ليق لهما ا عقي اسان N‏ 

(وگل مَنْ فلا هُوَ له" ؛ كَهُوَ لَه مَعَ يَوِنِهِ)؛ لِأنّه يَحتَِلُ أنْ لا يكُونَ لى 
فشرِعَت اليمينُ مِن أجل ذلكء (إِذَا لَمْ تكن بَينَهُ)؛ لأنّها تُظهرٌ الحقٌّ. 

وز" EYE‏ تة حم له يها)ء بَعَيرٍ خلافي“» ولم 
يَحلِفْ؛ لِحديث الحَضْرمِيٌ وغَيره ولان الجا حجني الدَّعْوَى» 
فیکتفی”''“ بها كاليمين» وهذا قَولُ أَهْل الفتيا ِن أَهْل الأمصار. 

وقال شرَيحٌء والنَّحَعِنُ» والشَّعْبِيُ؛ وابنُ أبي لَيلّى : يُستحلّف”"" الرّجَل 


$ 


0 


)١(‏ في (ن): كانت. 

(۲) في (م): الشا 

(۳) في (ن): الحا 

(4) في (م): الشاهدة. 

(05) قوله: (له) سقط من (ظ). 
(5) في (م): لم يكن له. 

)¥ في (م) : فإن. 

83" ر لاله سقط من ف 

(9) ينظر: الشرح الكبير 9؟/ .١97‏ 
)۱١(‏ أخرجه مسلم (۱۳۹)» وفيه قصة. 
() في (م): فيستكفى . 

)١١(‏ في (م) : يحلف. 


0٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ا لِمُرَيح: ماهد ایآ حت فى القضاد؟ فال رایت 
0 0 
الاس اذا فأ حدثت 


ےب ا 


قال الشيخ هس الدين ابن اله (وهذا ليس ببعيقة ل مام 
اليف ويُخْرَّجٌ في مَذْهَّب أحمدَ خياد قال الحَلَالُ في «جامعه»: حدَّئنا 
0 حدّثنا مُهَنَىء قال: سألتٌ أبا عبدٍ الله عن“ الرّجل يُقِيمُ 
الشهوة» 71 يَسْتَقِيمِ للحاكم أن قول إصاجب الشهود: الخحلِف؛ قال: قد فَعَلَ 
ذلك غلخ» قلت من ذكرَه+ قال ٿا حفص بن غيات» ثنا ابن أبي لبلى؛ 
عن الشكي.عن حتش”**: قال: اشتغلت علي عييد اله بن الخرّ مع 
اللو 

ES‏ كنل وه احا فيكت ا 
منکر بَعدَ زوال ا أو لا؛ (حكم بها ِلْمَدَعِي فِي ظَاهِرٍ المَذْمَبِ) وهو 
المشهورٌ عنه» وقاله”'' الخرقِي» ونصّرّه في «الشّرح»» وجَرَّمَ به في 


)١(‏ في (م) و(ن): بينته. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (795994)» وإسناده حسن. 

(۳) في (م): تفي 

(4) في (م): على. 

(4) فى (ظ): حنيش . وفى (ن): خنيس . 

© ينظر: الظرق الك اموه 
لم نقف على رواية الخلال» وقد أخرجه ابن أبي شيبة (57070)» من طريق ابن أبي ليلى» 

عن الحكم» عن حنش» عن علي تيه . ومحمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى : 000 

الحفظ جداء وحتش بن المعدمر الكوفي: صدوق يرسل وله أوهام. ينظر: الكامل 
لابن عدي ۷ ۰ تهذيب الكمال 6؟/577. 

(۷) في (م): كانت. 

(۸) قوله: (منهما) سقط من (م) و(ن). 

(4) في (م): ك 

)۱١(‏ في (م): وقال. 


بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيّنَاتِ 2 t00‏ 


«الوجيز»؛ لِأنَّ النَبِىَ بي جَعَلَ البيّةَ في جَتَبة المدَّعِي بقوله”" : «البيّنَة على 


المدغي)”' فلات في جیا المأ عَلَيهِ يذ ولا بيه المدّصِي أكند 


فائدةً؛ لأنّها ثبت شيا شیا لم يكن قو ا كبيّنة الجَرْح على التّعديل؛ 


وكنة المتكر نما فيك EL‏ ولت الكن قاب ٠‏ فلم تُفِدُء ولأنّه يَجُورُ أنْ 
لم افيف اند الندردة: 

والثانية : ُقدَمُ به المنكر مُطلَقَاء اختارّها أبو محمَّدِ الجوزي» وقاله أكثرٌ 
EE e‏ تَعارضَنَاء ومع صاحب اليد تَرجِيحٌ بهاء 
َدّمَتْ؛ كالنَصَينِ إذا تَعارضا ومع أحدهما القِياسٌ. 


ع عن ها قر 0۶ 


(وَعَنْهُ: إن 0 كن القذعن عات ا و فى يلكو أذ 
ابي امام ؛ تنمت ت بین )؛ لحديث جابر : «أنَّ رجُلَينِ اضما إلى 
الي ڪي في داب أو بير SS‏ 4 فتضى يها 
الس ار" أنّها لذي في بيو وا إذا شهدت بالسَّبَب؛ أفادت ما لا 


)١(‏ قوله: (البينة في جنبة المدعي بقوله) سقط من (م). 

5 تقدم تخريجه ٥‏ حاشية (5). 

(۳) في (م): جنب . 

(4) في (م): ثبتت» وفي (ن): ثبت 

(4) قوله: (اليد) سقط من (م). 

(5) قوله: (له) سقط من (ن). 

(۷) في (م): أنتجت 

(8) في (ن): بينة . 

(9) قوله: (في دابة أو بعير وأقام. . .) إلى هنا سقط من (م). 

)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده - ترتيب سنجر (1145)» والبيهقي في الكبرى (۲۱۲۲۳)» من 
حديث جابر وه » وفيه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي» وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» 
وهما متروكان. وأخرجه الدارقطني (44171)» من طريق آخرء وفيه زيد بن نعيم» وهو 
مجهول لا يعرف. والحديث ضعفه أحمد وابن القطان والذهبي وابن الملقن وابن حجر 
وغيرهم. ينظر: مسائل أبي داود ص ٤‏ بیان الوهم "/ 255٠‏ البدر المنير 2595/9 د 


- | اشن تن 


ا اليد وتر جحت باليد؛ 3 ٍ جَبَ ترجيحها . 


(وَإلا)؛ أي: IE‏ (قون ا ا قال أحمد: 


النة للمدعِي» ي لصاجب الدّار 0 
وعنه : نَقدَّمُ د ة الدّاخل» ! - ان ا ب الخارج بسيب الملك أو 


د ل الو ا 0 : E ١‏ 05 
إن شَهِدَتُ بيْنة كل منهما أنْها نتجت في مِلْكه؛ تعارضتاء وقدم في 
کت س 2 

«الإرشاد»: ار 


ول ااي ا a‏ الذَّاخِلٍ تَرْجِيحٌ؛ لم بک 
بهاء ا لا ب الخارج أ قوّى منها؛ E‏ ایکون 


مُستَنَدُها اليدء بخلاف بين الدَاخلٍ . 
Ein‏ الْخَطَلَابٍ: "واي NSE‏ 
م مه يكل خال)؛ ل جتبته وى من م الخارج» بدليل : أن يميئّه 


= التلخيص الحبير 5/ 7/6. 

3ف 1000 مين 

)۲( ينظر : مسائل أبي داود ص ۲۸٤‏ . 
© ر يكاق. 
6(0 امیر 
)٥(‏ فى (ن): أبيحت 

في ابره انها 

(۷) في (ن): لأنها. 

(8) قوله: (فيه) سقط من (م). 

(9) في (ن): جنبه. 

. في (م): جنبته‎ )٠١( 


بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيّنَاتِ 2 t0۷‏ 


ق ر2 ي 
2 ا 


(إِن”'" أَقَامَ الداخل بَيْنَةَ أنه اشْتَرَاَا ص 00 وَأَكَامَ 00 
اشْتَرَاهَاا" مِنَ الدَاخِل؛ كَقَالَ الْقَاضِي: تُقَدَّمُ بَيّنَهُ الدَّاخل)» قد 


کي 


«الرّعاية»» وجَرَّمَ به في (الوجيزا؟ لأنه , المفكى + انف 


¢ 


بالبينة أن المدعِيّ صاحبٌ اليل وأن 56 الدّاخِل ا عله . 


2 هاو رودا 


(وَقِبِلَ : تُقَدَمُ بيه الْحَارِج)؛ لِأنّه المدّعيء ولان اليمينَ في حقٌّ الداخل» 
فتكون البينة في حقّ الخارج . 

وقيل: يتعارضان. 

فلو ادَّعى ار أن الج Ea r‏ 
الآخَرّه وأقاما بينتين؛ فبينة e‏ آل نَصَرَه في «الكافي» و«الشرح»» 
و فی ال وکما لو ي الوديعة. 

قال القافى تيه الذاغل ن ا د هوا الخاوت ق المع . 

و هو رج في 

وسا لوان أن ال ع 

فرعٌ: إذا أقام المدّعِي بيْنة ر يُعَدّلُها؛ لم تُسمَعْ بيّنة الدَّاخِلء وفيه 
اتمال» وتَسمَعٌ بعد التّعديل”"» قَبْلَ الحكم وبَعدّه قَبْلَ التُسليم» ولا تُسمَع 
قبل سَماع بين الخارج» وتعديلها بعد الحكم والتسليم. 
E‏ 
(۲) قوله: (من الخارج» وأقام الخارج بينة أنه اشتراها) سقط من (م). 
9ش لم4 اکا 
(E)‏ في (م) : أو أودعها . 
93 ترفة (لم) سقط من لياه 
42 في (م) : إياه 
E‏ 


El‏ شغ نع 


فان لم يكن للدّاخل بِيِّنةٌ حاضرةٌ فَرَمَعْنا يَدَه» فجاءث بيْننّه وقد اذَّعى 
ملكا قطان في خار» وإن اذَعاهُ مُسَيِنًا إلى ما قَبْلَ َف فيي 
داڃل» عا في" بيد دم بيّنةَ الدّاخل يقدمها“» وبنةد ينض الحُكمَ بين سكل 
الخارج 1 a‏ إن رن تقديمكها TT‏ تأنه انها حك 
بناء"' ' على عَدَم بين داغلٍ» فقد تبيّن'"' إسنادٌ ما يَمِنَعٌ الحْكَمَ إلى حالة 
الحكمء وغ الاشية للق 0 

ساكل : 


لزي إتااكاة فى بل لاز كنا اف وياقيها في بي لكر 
فادّعاها””' كل منهماء ولا بين فكل ما في يه مع يمينه» وإ أقاما بيَْنِ 
وفنا بتقديم بينةٍ الخارج ؛ فلكل ما في يده يِن عَيرِ يمين. 

اللاي : إذا كان في يد كلّ منهما شاةٌء فادّعَى كل منهما”'" أنَّ الشَّاةً التي 
في يد صاحبه له وأقاما بيسينِ؛ فلكل منهما الشَاةُ التي في يد صاجيه؛ ولا 


3 


تَعارّضّ» وَإن قال كل منهها : السا العى فى بك من تناج شاتي هله؛ 
ره 


لاما 


(1) قوله: (فبينة) في (ظ) و(ن): في بينة. والمثبت موافق للفروع .78١/1١١‏ 
(۲) في (ن): ببينة . 

(۳) في (ن): من . 

)٤(‏ في (ن): تقدمها. 

)٥(‏ قوله: (والمراد فمن يقدم بينة الداخل . . .) إلى هنا سقط من (م). 

() في (م): ثناء. 

(0) في (ظ) و(ن): بين. والمثبت موافق للفروع ۲۸۲/۱۱ . 

() ينظر: الحاوي الكبير »”997/١١1/‏ بحر المذهب .559/١5‏ 

(9) في (م): فادعاه. 

)9١(‏ قوله: (شاة فادعى كل منهما) سقط من (م). 


بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيّنَاتِ ع 0۹ 


الثَالِةٌ : إذا اذَعَى شاءً بِيّدِ عَمْرو وأقام بيهّ؛ قُضِيَ له فن أقام عَمْرُو ينه 
أنّها ملگه؛ لم تَُسمَعْ؛ لأنّها”" ينه داخل له يد. 

الذابعة: ذا E TPT‏ ا ع انبا لس سنقء وأقامَ 
البيّنَة» وادَعَى رَيدٌ أنّها ف ا سنتين») وأقام بيّنة؛ فهي لعمْرو بعَيرِ 
خلافي ؛ لإمكان الجَمْع . 

إن شيكظ يق غترو بانها ا س ققد ار الا 
وفيه روايتان. 

ف تالاحل اله ملكي م ويف ركد تارج اله 
مَلَگّها من ستتّين؛ قدّمت بين الخارج على المشهور. 


6١ dT © 


LA Re 


)١(‏ قوله: (لأنها) سقط من (م). 
(۲) في (ن): يدها. 

)۳( في (م) و(ن): عمر. 

(:) ينظر: المغنى .۲٤۸/۱۰‏ 
(5) في (ن): تملكها. 


< | البدع شرح الُقنع 


(فصَل) 
(القشم الثاني : أن تكو" الْعَبْنُ في يتنما + تالقان وقش 
EES‏ بعّیر خلافي د ل أن يذ عا منهما على نصفهاء الول ول 
صاحب اليَلِ مع يمينه. 


6 سرس 


وإن تكلا جسعًا عق البسيع؛ فكذلك”*, 


6 سرد سا ء۶ 


وإن نكل أحذهماء و الآخَر؛ قُضِيَ له پا لآنه إن 
ما في يَدِه بيمينه» وما في يَدِ الآخَرِ بنكوله. آ ر نيدن الى أت عليه کول 


صاحبه . 


وفي كل مَوضِع قُلّنا: هو بَينّهِما نِصْفَانِ؛ إِنَّما يَحلِفُ كل منهما على 
الصف الذي ل له. 

(إد أقازقا كقكاقه. RR‏ ا ارين جاب ا 
نَهْرٍ يهنا رشي الآخَرِ؛ تاا وهي اة دكرة في «الكافي» 
و«الشّرح)» و«الوجيز»؛ أنه حاجرٌ بين لبي قفد 1 11 وأ حل 


)١(‏ في (م): يكون. 

(۲) في (م): يدها. 

(۳) في (م) و(ن): ويقسم. 

.75 94/٠ ينظر: المغني‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (وإن نكلا جميعًا عن اليمين فكذلك) سقط من (ن). 
(0) في (م): بجميعًا . 

(۷) قوله: (يستحق) سقط من (م). 

)۸( في (ظ): نجعله . 

(9) في (ظ): ملكهما. 

090 قوله: (ينتفع به) في (م): ينفع . 


فل - الْقِشْمُ الذَانِي: آن تَكون الْعَيْنُ في يَدَيْهمَا E‏ ا 


مهما ا الا الدَّارَينِ . 

ول لر النهر. 

وقيل: لِرَبّ الأرض» ولِرَبٌ التهر الارتفاق” بها في تنظيف التهر. 

والحوضٌ كالئّهر في ذلك. 

فرعٌ: إذا تَنارَّعا جدارًا بین ملكيهما' ''؟ فهو بَيتّهماء ويّتحالفان» ويَحلُِ 
6 سنيها لك "7 إن يفيت لد 

وفي «المغني) : خرز أن تلفت أن و 

(وَإنّ ارقا ضا مجھرل السب (في اء دلت )+ أن : 
يتحالّفان وهو بيتهما؛ لِأنّه لا يُعبّرٌ عن نفسهء أشبه”” البهيمةء إلا أن يعرف 
أنَّ سبّب يده غيرٌ الملك» مِثْلَّ: أنْ يَلتَقِطه؛ فلا ثُقبَلُ دَعْواهُ لرِقّه ؛ لأنَّ اللّقِبط 
محكومٌ بحريته» فأمًا غَيرُه؛ فقد وُجِدَ فيه دليلٌ الملّك» وهو اليذه مِن عير 
مُعَارَضَةٍ فَيْحَكَمْ برق ون لم يَذّعِه. 

فعلى هذا: إذا بع واذّعَى الحريّة؛ لم يُقبل”'' منه؛ لِأنَّه محكومٌ برِقّه قبل 
دَعُواه» فلو وَضَعَّ يده على بدنه» والْآخَرٌ على ثوبه؛ فهو وثوبه للأوّل. 

(وَإنَ كان اء فقال: ا جاه نيع خا قدمة في «المستوعب» 
و«الرّعاية», وجَرّم به في «الوجيزاء 7 نين في «الشرح»: كه الأولى؟ لان 
(۱) في (م): الاتفاق. 
کا 
80 كولةة للع سقط E‏ 
40 ات E‏ 
(5) في (م): أشبهه . 
EEE‏ 
(۷) في (ن): وذكره. 
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ا چ و 


الظاهر الحرّيّة» وهي الأصل في بني ادم ولأنّه يُعرِبُ عن نفسهء أشبة 
البالِعَ» (إلا أن تقوم بينة برقه)؛ فيعمَل بها . 
چ و م و o f‏ 2 ا 3 
و أن يكون كالطفل)؛ آي : يكون بَيتهما؛ لأنه عير مكلي» 
أشي الل ة وكما لى ا ف ن 
فرعٌ: إذا اذَّعَيَا رق بالغ فصدَّقَهما؛ فهو لهماء وإِنْ كذّبّهما ولا بيْنةً؛ 
ات ليها وله وان سدق لاء قو له لأن يرنه ما تنك با رار 
8 ر ب ر کے اس امير :“د 25 
وإ جَحَدّهما؛ فيل قوله في الأشْهّر. 
وفي «الرّعاية»: إن سَكَتَ هو أو المميّر؛ لم يَصِحّ بيعُهما. وقِيل: بَلَى. 
فإن اما اا اخ وأقام بينة بحَرّييه ؛ تعارَضتا» وقِيل : تَقدَّمُ 
AES‏ 0 
ا 2 ری ع 6 £ 0 - 2 
(وَإن كان لا حدهما بينة؛ حکم له بهًا)؛ لان البيةٌ تظهرٌ صاحب الحق . 
(وَإِنْ كان لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا” بَيْئة؛ دم أسْبَقُهُمَا تَارِيكًا)ء قال القاضي : 
هو قياس المذمّبء وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لأنّها أثبتت''' لصاحبها في وقتٍ 
١ 5 5 ١ 8 0‏ 
لم تعارضه”" فيه البيّنةٌ الأخرَىء فيَتيْتُ الملّكُ فيه ولهذا: له المطالبة بالباقي 
ك مان وتا صت المكان ف الملف فى الال مقط ,ود 
(۲) في (ن): ابن آدم. 
(4) كتب في هامش (ظ): (إذا ادعى على رجل أنه عبده» فأنكر ذلك وقال: بل آنا حر» وأتى كل 
واد مهما ية تحارضعاء فيساقطان» ويكرن القول قرول المتكر+ كن لابين له اسه 
(4) قوله: (منهما) سقط من (ن). 
(۷) في (م) و(ن): لم يعارضه. 
)۸( في (م): فيسقطان. 


فَضلّ - الْقِسْمُ النَانِيه آن تَكون الْعَيْنُ في يَدَيْهِمَا نذا ا 


ملك السَّابِقٍ نوق" الفذاكس ين أن ا ااا یا لدی بده 
والأخرّى أنه 00 

وظَاهِرٌ الجِرَقِىٌ اس قدمة في السرا ولال عابت 
ورجّحه في ار لِأنّ الشَّاهِدَ بالملّكِ الحادث أَوْلَى؛ لجواز أن يَعمّل به 
دون الأُوَّلٍء فإذا لم يرجُح بهذا؛ فلا أقل مِن التساوي. 
0 6 507 فق ابوت الاك في الرَمَنِ الأول يآن ذلك إنبا 
نكا للرمن الحاصل» بدليل : أنه لو انفردّت الدّغوى بِالزّمَن الماضي؛ لم 


3 


ا 


a3 


CEN gela AMEE aE (فَإِنْ وُقْنَتْ إِحْدَاهْمَاء‎ 


وتزمبه في «الرجيرا وتصره في «الشّرح ¢ لاه لَيِسَ في المظلّقة ما يَقَنَضِي 
التَقَدِيمَ لقت اكور عماء كنا ل انار E‏ 


(ویختول : : فيم م المطلقَّة)» هذا وجه وهو قول ا يُوسّفَ ومحمّدٍ ما 


أن الملّكَ بها يَجُورٌ أن يكون ثابتا قبل المُوَفّة. 

(وَإِنْ شَّهِدَتْ إِحْدَاهُمًا بالمِلْكِء وَالْأخْرَى باليلْكِ والتكاج» شبن 
0٤‏ نا ويه 1 م ها مه 
اساب اليك هل يدم“ بِذَلِكَ؟ على وجهین) 

أحذّهماء وهو اختيارٌ الخرقي» وقدّمه في «المحرّرا و«الرٌعاية»» وجَرَمَ به 


. ٠۷١١/۲۹ في (ظ) و(ن): تجب. والمثبت موافق للشرح الكبير‎ )١( 

اليه في (م) : تشهك»: 

(۳) كتب في هامش (ن): (المذهب: لا تقديم إلا أن تشهد المتأخرة بانتقاله عنه) . 
(:) قوله: (في «المحرر») سقط من (م). 

(5) في (م): به فأجاب. 

() قوله: (لو أطلقتا) فى (ن): أطلقنا 

(۷) ينظر: الأصل للشيباني 0/ 45.» شرح مختصر الطحاوي ۱۹١/۸‏ . 

(۸) في (م): تقدم. 
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ا لا ترج به؛ لاما ا شتركا في الات أضل الملاك والف: 
ey‏ يقد" به ا شهدت بزيادة على الأخرى؛ كتقديم بينة 
(D5‏ 
الجرح على التعديل . 
وا لا 8 إحداهما إل بالسيق: أو سبّب e‏ کالتتاج فى ا 
والإقطاع» فاا سیت الإزث أو الي أو الشراة ف 
E‏ : على ماتين: إن لخيات ياي SS‏ 
فإِنْ شَهِدَتُ بينة كل واحِدٍ بسَبّتي الملك» أو سَبّبه؛ قدّمت بيه الخارج. 
وقيل : هما كغيرهما في السقوط وغيره. 
وكذا إن" اتّمَىَ تاريجُهماء قاله في «الرّعاية». 
(وَلا رجح" إِحْدَاهُمَا بِكَثْرَةٍ الْعَنَوِء وَلَا اشْيِهَارٍ"' الْعَدَالَةٍ وَل 
ا هذا عو الححمول برقال اع 
)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
0 في (م): تقدم . 
(:) في (ن): التقديم. 
9 ف :ال 
(۷) في (ن): تملك . 
(۸) في (ظ): إذا 
)۱١(‏ في (م): وقال. 


فضل - الْقِسْمُ الثاني أن تكون الْعَبْنُ فِي يَتَيْهِما دنا 


الخلما؛ لن القع كد الشهادة يمتدار معلوم» وبالعدالة» وبالوّجل 
والهرائية؛ فلم يَخْتَلِت ذلك بالريادة. 

وعَنْهُ : ترجّح"'' بِاشْتِهارٍ العدالة» اختاره ابن أبي موسى» وأبو الحَطَابء 
ا ل ل ا بر ل ار ري 
الرَّجُلَينِء وتخريحٌ في كَثْرَةٍ العَدَد؛ لأن أحَدَ الحُبَرين يرجح" بذلك: 
والشيادة كذ ولان الط وي ذلك 

(وَيُقَدَمُ السَاهِدَانِ عَلَى الشَاهِدِ وَالْيَمِينِ فِي أَحَدِ الْوَجَْيْنٍ)» صحّحه في 
7 وقدمة لي «الزّعاية»)» وجَرَم به في «الوجيز»؛ لن الشاه د 

م 8 us‏ 7 3 م 

حجة متمق عَليهاء فيقدّم”*' على المخْتَلّفٍ فيه. 

ا لا ترح يلك وق في «الفروع»» بل يَتعارضان؛ لأنهما 
حجُتان» أشبهتا البينتين . 

)و0015 كارتا قاو ققااة كه n‏ ی من الأخرى: 
ا ا 0 على اا ب و دة في «الشرح»» وقي 
«الكافي» : أ وجَرَّمٌ به في «الوجيوة؟ لما رق انر مرس أن 
رَجَلِينِ اختّصّما في بَعِيرٍء وأقام كلّ منهما شَاهِدَينء فَقَضَى النْبِنٌ بيا بالبعير 
(5) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(۷) في (ن): لأحدهما. 


| 5ك 


َبتّهماة رواه أبو داو ولان كلا منهما داخل”" في يضف العين» خارجٌ 
في نِصفِها الآخر» (بعَيْرٍ يَمِين)» ب كول أكثرهم ؛ ِظاهر ما داه 
(وَعَنْه1؟: أَنَّهُمَا يَتَحَالَمَان؛ كَمَنْ لا بَبْنَهَ لَهُمَا)ء ذَكَرّه الحِرَقِنُ» وقدّمه في 
«المحرّر» و«الرّعاية»» فعلى هذا: تعلنك كر نميا على :لتقيف المخكوم له 
به» وكالحَبرَينٍ المتساويين . ١‏ 
وجّوابُه : الفَرْقَ؛ أنَّ كل بيّنةٍ في نِصْفٍ العَينء والبيّنةٌ الرَّاجِحةٌ يُحكُمْ بها 


7 
3 
1 : 
من عير يمين 
2 2 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)9516 والبيهقي في الكبرى (۲۱۲۲۸)» عن همام» حدثنا قتادة» عن 
سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى ذه موصولًا. وأخرجه النسائي في الكبرى 
(25154» والطحاوي في شرح المشكل »)٤۷١١(‏ عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن 
النضر بن أنس» عن أبي بردة» عن أبي موسى بلفظ : «أن رجلين ادّعيا دابة وجداها عند 
رجل» فأقام كل واحد منهما شاهدين أنها دابته» فقضى بها النبي ييه بينهما نصفين»» 
وأعلّها النسائي. وخالفهما ابن أبي عروبة» فأخرجه أحمد (19107)» وأبو داود (711), 
والنسائي (0175): وابن ماجه(770). عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن جدّه أبي موسى الأشعري وله : «أن رجلين اذَّعيا بعيرًا أو 
دابة إلى النبي 5 ليست لواحد منهما بيّنة» فجعله النبي 5 بينهما»» وفي لفظ : «فقضى بها 
بينهما نصفين»» وأخرجه البيهقي في الكبرى (41914): عن شعبة» عن قتادة» عن 
سعيد بن أبي بردة» عن أبيه مرسلًا نحو رواية ابن أبي عروبة في اللفظ. والحديث معلول 
عند أهل الحديث» مع الاختلاف الكثير في إسناده على قتادة» ورجح الدارقطني والبيهقي 
والخطيب: إرساله. وصحح النسائي والحاكم رواية ابن أبي عروبة الموصولة» فقال 
النسائي: (إسناد هذا الحديث جيد). ينظر: علل الدارقطني 2707/9 الخلافيات / 250 
تحفة الأشراف 557/5» نصب الراية »٠١8/5‏ البدر المنير 7/4 ۰1۸٩4‏ الإرواء ۲۷۳/۸ . 

(؟) قوله: (داخل) في (ظ): إِذَا دخل. 

(۳) في (م): في. 

)٤(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


فَضلّ - الْقِسْمُ النَانِيه آن تَكون الْعَيْنُ في يَدَيْهِمَا نذا 0 


| ونصر في «غيون المسائل» : يستهمان على من يُحلِف ور العينْ له 


ەق ق واس 3 روسو م 


(وعنه : أنه يقرع سنهمًا)؟ لان القَرعة مشروعة في موضع الأبهاء 27 وهو 
مَوجُودٌ هناء (كَمَنْ قَرَعَ صَاحِبَهُ حَلَت)؛ لِأنَّهِ يحول أن تكونّ العَينُ لصاحبه. 
و لذن ذلك فائدة القرْعة . 


0 ع 


والمقدّم في «الفروع): أنه يأ حُذّها مِن عير يمين» ثُمّ قال: وهل يَحَلِفُ 
3 منهما لِلآخَر؟ فيه روايّتان. 

سياه ا و ا اك 
كول + و يلكف و ا بی لان مجر الشراء لا بوجت تقل 
الملّك؛ لِجَوازِ أنْ يَقَعَ يِن عير ما الم E‏ 
ولأ SAN‏ اناد لق توي )را انتراح ملك" مِن يد شَخْصٍ 
ذلك بان يُوافِقَ شّخصًا لا مِلْكَ له على إيقاع الشّراء على الملك الّذي 0 
في يدِ ذلك الشّخْصء ويَنَزِعه منه» 0 


هو مع نت و هو 


اد اللي ود أنه e‏ يِن f‏ وَهِيَ” ا 0 أنه 


2 | 


(۱) ينظر: مسائل صالح ۲۲۰|/۱. 
() في (م): الإيهام. 

7 زيد في (م) : ف 

(:) في (م): التمكن . 

)2 زاد في (ظ) و(ن): أن 

(5) في (ن): ملكه. 

0 فى( والدي. 

(6) زيد في (م): في. 

(4) زيد في (م): في . 


E‏ شع شن لني 


3 5 2 3 » رت‎ ê 
ستويًا لياحم وتبوت الملك» وذلك يوحت التَعارّضَ» وظاهره: ولو‎ 2 | 
2 1 
ا وهو رواية» وهی المذْمَبٌ.‎ 
11م َ ع م سه 8 ا ر ابيع‎ 
والثانية : يُقدّم أَسْبَقُهما تاريخًاء وإِنْ كانت في يَدِ أحدهما؛ فهي للخارج.‎ 


فرعٌ: مَن ادَّعى دارًا في يَدِهء فأقام رَيدٌ بِيّنةَ أنّه اشر تراها مِن عَمْرِو حِينَ 
كات ملک وسلنها الو فى ایر و هذ 


وكذا دَعْوَّى وَفَفِها ء ليو ِن عمْرو» وهيتها له منه. 
ومن أ بشيءِ ادعاه» ودگ كلشه مه 00 وإ فلا . 


ےب 


وان ل يتوه 3 اذعاء فهل يلوم ورا تلقية مه قال ابن حمدان: 
س )۳( 
يحتمل وجهين . 

إذا قال : ك هذا الببت بعشرة» a‏ و : بل جميع الدارء 
وأقاما 6 ¢ يدم قو ا 


لبسين 
_ 
فد َو 
ع ا ا 


ذ اء حدمت a‏ اا رقم لكر يج 1 يووا 
ll‏ ه ری روو 


غئنة؛ ی 0 لأنّها شَهِدَتْ بامر حَفِيّ على بين 


الماك ول عارص يماد فيع الاك لور والشراء مه لاني : 
ترفع يده» بل تقرٌ في يده ولا تؤخذا '' منه؛ لاله قد حم بأنَّ بينته مُقدّمَةٌ 


بخلافي الحم في مسألةٍ الدَاغِلٍ والخارج؛ فان اليد رك فيه ؛ لان صاحِبٌ 
اليّدِ هو الدّاخل؛ كقوله : أبْرَأَنِي مِن الدَّين؛ لِأنَّ مَعَها زيادةٌ عا 


f 


)١(‏ في (ن): أرضًا 

(۲) في (م): كزيد. 

() قوله: (وجهين) سقط من (ن). 
(4) قوله: (قول) سقط من (م). 
(5) في (ن): فيثبت. 

(5) في (ن): ولا يؤخذ. 


َل - الْقِشْمُ الذَانِي: آن تَكون الْعَيْنُ في يَدَيْهِمَا E‏ فك 


أمّا لو قال : لي ينه غائبة؛ طولب بالسليم؛ NY‏ 


وقال اله لشيخ تفخ الذين فى ا شوت لبف“ إلى جين وه 


2 
2 


وأقامَ وارِتٌ بِيّنةَ أن مُوَرْنَه اشْتَراهُ من الواقف قَبْلَ وقْفِه: قَدَّمَتُ بيه وَارثِ؛ٍ 
لال مها مزبة عم؛ كتفييم من هة بال ورل ين آپد وار لله باغة”” 

ولو اقام جل بين اَن مذو الدّارَ لبي حَلّمَهَا ركه وََقَامَتِ امرأنه بي 
ن أَبَاهُ أَصْدَقَهًا إِيّامَا؛ 2 ال5خ41؟ لأن ف اپ اتی لن 


- 
7 ا 


الملك: وقول الِابْنِ : إن N‏ تَرِكَة؛ لا تَعَارِضْهَاء وَإِنْ ناقئها ؛ فك 


مُسدَندَها فوع" الات وقد تبين 9 فَظعَه بقيام البيّنة على سَبّبِ التقل» 
فان لم يكن لها بينة تمد انان رذ عت 


اع 
السلا 


> 
.4 ده 


ا : إذا كانت دار بي فك ريق فأقام كل واحِدٍ بين 
بكذا 0 وقِيل E‏ 58 لم وهي 52-8 با 
البّيع» 0 N‏ ارا : 


بينة أنه 0 من ريد 


ك 
3 
اكيم 


زر وم 
تت تحت يده وقتّ 
د 


)١(‏ في (م): شهد. 

شك في (م) : نملك. 

(۳) ينظر: الاختيارات ص 597» الفروع ٠٠١/١١‏ . 
(:) في (م): امرأة. 

(5) قوله: (نافتها فلأن) في (م) و(ن): باقيها . 
() قوله: (فيه هو) في (م) و(ن): وهو 

(۷) في (ظ): وقبل. 

(۸) في (م): إن 

)4( زيد في (م): في . 

(۱۰) قوله: (بل) سقط من (ن). 

)١١(‏ في (ن): أو اتحد. 

(۱۲) قوله: (واتحد تاريخهما) في (م): واتحلتا. 
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فان قُلّنا: تُقْسَم'؛ تَحَالَمَاء ورَجَعَ كل واحِدٍ على ريد بما وَرَنٌ له. 

وقِيلَ: بِتِضْف النَّمنء وله الخِيارٌ في فسخ البّيع ؛ لان الصَّفْقَةَ تبِعَضَتْ 

فإِنْ قَسَمَ أحدّهما؛ فَلِلآخَرٍ طَلَّبُ كل الذّارء إلا أن يكونَ الحاكمُ قد 
حَكم له بنصف السّلعة ونِصْفٍ الثّمنء فلا يَعُودُ الصف الآخَرٌ إِلَيوء وإِنْ 


أقْرَغنا؛ فهي لمَنْ قَرَعَّ» وفي اليمين الخلاف السَّابِقُء وإِنْ سقطتا" فكما 


۹ 5 100 و ° ابر 5 05 لار عر 5 


ون" انكف ا | ل ع کار ف الماك ف الان 
لا في الشراء؛ لِجواز 57 506 

وإن اذَّعاها ريد لِنَفْسه؛ حَلّف لهما مرَّةٌ قدّمه في «الرّعاية». 

وقيل: ا يَسقطان؛ خلت لكل واحن یسا و ا ا 
بالفرعة؛ فمن قَرَعَ منهما غيرَ زَيدٍ حَلَفَ أنّها له وَحْدَه وأحدهاء وإِنْ فُلّنا: 
ين فلكل منهما س صف الَّمَنَء ذَكَرَه في «الكافي». 

وااائط ا 


)۷( | ب 


ستری 


)١(‏ في (ن): يقسم. 
(۲) في (ن): سقطا. 
(۳) في (م): السابق. 
(:) في (م): وللثاني أن. 
(5) في (ن): لم يؤرخا. 
(1) في (ن): يقسم. 
(0) في (م): وأنه. 


قفخ القع کے 37 کر العدق فى کیو E‏ ا 


سلعةٌ بواگةء بان كر ONE‏ مهنا فكو فت الث 
ضف الثَّمَنْء فيكُونان ا 


(۲) لم نجده في مسائل ابن منصور الكوسج. وينظر: الكافي ٠١۷/٤‏ . 
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(فصَل) 
(الْقِسْة”" الثَالِتُ: تَدَاعَيَا عَيْنّا في يَدِ غَيْرِهِمَا)ء نقول: إذا اذّعاها صاحبُ 
اليّدِ لنفسه؛ قبل قُوله مع يمينه بِغَيرٍ جلاف ويَحلِف لكل واحدٍ يمينا 


على”" الْأَشْهّرِء فن نگل عنها ؛ رمه العينُ لهما أو عوضها' و 


َو 0 و 


كذلك» (فإنه يفرع يبِنَهُمًا)؛ لما لما رَوَى أي يرم 37 رجلين تَداعَيًا فی دابَةٍ 
e Re‏ فَأَمَرَهُما الي يك أن وما على اليمين اوا 
اخملا وأبو دا ياي ˆ ماجة» وإستادة كن 0 ولأ القرعة تمي عند 


التساوي› ولأته لا مرد م r‏ ار ' عَبدَيهِ في مَرَضِه 


ا 


قي خرقت 1ه eT‏ لخدن ET‏ 
وقيل : يقتسمانها» 0 


(1) قوله: (القسم) سقط من (ن). 

(0) ينظر: المغني .505/٠١‏ 

0 في (ن): 5 

(:) في (ن): وعوضها. 

(5) في (ن): الثمن. 

(5) قوله: (أحمد وأبو داود) في (م): أبو داود. 

(۷) أخرجه أحمد »)۱١۳٤۷(‏ واوا (51).» وابن ماجه (۲۳۲۹). والنسائي في الكبرى 
(0457): من طرق عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن خلاس» عن أب را عن 
أبي هريرة ونه مرفوعًا. وسنده صحيح وقوّاه الألباني» إلا أن بعض العلماء جعلوا هذا 
الطريق وجهًا من أوجه الاختلاف الواقع في الحديث السّابق عن ابن أبي عروبة عن قتادة» 
عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن جدّه. وصنيع الدارقطني والبيهقي أنه حديث آخر 
مستقل. ينظر: علل الدارقطنى ۲۰٦/۱۱‏ و۷/٠٠۲.‏ الخلافيات ۷/ 505» السنن الكبرى 
۰ الإرواء ۸ 

(۸) في (ن): أ 


قصل - القِسْمُ التَالِكُ: تَنَاعَيَا عَيْنَا في يب غَيْرِهِمَا E‏ تنك 


وقيلَ: من قَرَعَ ِن المدعيين"'' وحَلّف فهِي له. 

وذّكَرَ جماعة: أنه إذا اعُتَرَفَ أنَّها" لا يَمْلِكُهاء وقال: لا أغغرف 
صاجهاء وضكفاة ي تني الل ل ملف امت والتزها» فن 
ا و 

AL‏ ؛ لَزِمّه يمين واجدة بذلك» واقترعا”'' قَبْلَ حَلِفِه 
الواجب وبَعده» وإِن نكل تعيَّنَ ْله . 

وإن افْتَرَعا قَبْل؛ فلا حَلِف عَلَيه؛ كعير المقروع المكدب له. 

کک زمه الف 

ا بأمر بین قال" : لِأنَّ إحداهُما كاذبة 

فِسَقَطَْتَاء كما لو اذَّعَيَا رّوجِيّةَ امرأقٍ» وأقام كل EET‏ وليشت بد 
أحَدِهماء فإنّهما يَسقُطانء كذا هُنًا. 

(فَإِنْ گان المُدّعَى عَبْدَا) مُكلّمَاء (اقَر لِأَحَدِجِمًا؛ لم يرجح" بإِقْرَارِو): 


ایر 


چ وترو 


هذا رواية ذَكَرَّها القاضي وغيره ؛ ؛ لانه متهم › وهو مور عالت أ الطفل . 
ART‏ عدن احدهيا؛ فهو له كمّدّع اجه وان دا 


فهو لهماء وان جَحَدَ؛ فيل قله وځکي: لا. 
E ES‏ لم يرجح بإقرارة. 


)١(‏ في (م): المدعين. 
(۲) قوله: (أنه) سقط من (ن). 

(۳) في (م): ففي. 

(:) في (ن): فذلك وأقرعنا. 

(5) في (ن): تبين. 

(5) أي: قال في «عيون المسائل». ينظر: الفروع .۲۸۷/١١‏ 
(۷) في (م): أحدهما لم ترجح. 

)۸( في (ن): فإن. 
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إذا آق يها افا ع او هاا ل لاخر وإن 
تكل ؛ كدر لها 

وَإن أخذها ال لهء فأقام الآخر بيّنة 


و 


للمَقَرٌ له قيمتها على المَقِرٌ . 
وإنْ أقرّ بها لهماء ونكل عن التعيين؛ اقُتّسماها. 

وإن قال: هي إلأحدهما واو فان صذقاء؛ لم يَحلِفْء ويُقرّع 
پيتهماء فَمَنْ قَرَعَ حَلَفَ وأحَذَهاء نص عَلَيو". 

(وَإنْ گان لِأَحَدِجِمَا بَينَهْ؛ِ حم لَهُ با) بِعَيرٍ جلاف ؛ لأنّها أَظهرَت أنه 
المسْتَحِقٌ للعَين المالِكُ لها . 

(هَإنَ كان لكل ا بين 2 لأنه لا مرب لأحدهي؟؟ على 
الأخري وكرة قاض ند ليباه 1ك a N‏ الك اعد 
(وَالْحَكُمْ عَلَى ما تَقَدَّم)» وفِيه روايّتان: 

إخداهما”"': القَرْعةٌء وهي ظاهِرٌ الخرَّقِيَء وصححه ابن الى 


بك 


4 
00 


نة ؟ اا منه» قال ف «الرّوضة» : 


E E 
2+ a A قتف‎ NE a 18 رو ار 3 رق روا توخيو قوق اكه ون‎ e وزوقق: عن بن عمر 4 نك هد‎ 
في (م): في.‎ )١( 


(0) في (م): أو جهله. 

(9) ينظر: الفروع ۲٥۸/۱۱‏ . 

(4) ينظر: الشرح الكبير 794/ .١97‏ 

(5) فى (ن): واحد. 

0( في (ظ): لإحداهما. 

(۷) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب إذا لم ينازع من هي في يده). 
(۸) زاد في (ظ): عن ابن المنجى . 

(9) قوله: (ابن) سقط من (ن). 

.7715 /5 لم نقف عليه. وينظر: الإشراف لابن المنذر‎ )٠١( 


فضلٌ - القِسْمُ اناك تَدَاعَيَا عَيْنَا فِي يَدِ غَيْرِهِمَا 2 


al وال فنيقة الاوك اد‎ Lo 
جل منهما بشهودٍ عُدولٍء‎ ET في أَمْرِء‎ ET 
فأسهم " التب كَل بَينتهما» روا م الشّافِمه 9), وقیاسا على ما إذا لم یکن"‎ 


0 8 
عع 


تكلى عذاء كي ع له الكرفةة ا اها وين غير ی ركان 
أبو الخطظاب: عليه و اليمينُ مع بينته ؛ ” تر جیا ا 
والثّانَ نيه : سم العَينُ بيتهما الفا ا سنا 


»)۱٤١۸( عزاه المصنف إلى عبد الله بن الزبير وتا ولم نجده عنهء وقد أخرجه أحمد‎ )١( 
والبيهقي في الكبرى (5785): عن هشام» عن عروة» أخبرني أبي الزبيرٌ وين : أنه لما كان‎ 
يوم أحد أقبلت امرأة تسعى» حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى» قال: فكره النبي بيه أن‎ 
تراهم. فقال: «المرأة المرأة»» فوقفت وأخرجت ثوبين معهاء فقالت: هذان ثوبان جئت‎ 
بهما لأخي حمزة» فقد بلغني مقتله فكفنوه فيهماء وفيه: فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد‎ 
منهما في الثوب الذي طار له. وسنده صحيح قاله الألباني» وحسنه الضياء المقدسي.‎ 
. ٠١١ /٣ ينظر : الأحاديث المختارة ۳/ 59» الإرواء‎ 

(0) فى (ن): وقال. 

)۳( في (ظ): قاسمهم . 

(4) لم نجده عن الشافعي» وأسنده البيهقي عنه في المعرفة »)۲٠۲۸۲(‏ وقد أخرجه أبو داود في 
مراسيله (۳۹۸)» والطحاوي في شرح المشكل (۹٥۷٤)ء‏ والبيهقي في الكبرى »)۲٠۲۳۵(‏ 
عن اين المسيب مرسلا ورجاله ثقنات» وله شاهد.من حذيث غروة وسليمان بن يسار» 
أخرجه البيهقي في الكبرى 2)75١777(‏ وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. 

(5) فى (ن): قياسًا. 

كاي نا ل كن 

(۷) في (م): ببينته . 

)٨(‏ في (م): لهما. 

9 رید في ن ابن 

.)۲( حاشية‎ ٤٦٦/٠١ تقدم تخريجه‎ )۱١( 


El‏ شع شن س 


والأوَّلُ أَوْلَى ؛ لِأنَّه1'' على أن العَينَ في يَدِهِما 
5 2 ل 9 و اله ت ف 22 
ودي فول : يتوقف الأمر حتى يتبين . 

فرع : : إذا أَنكَرهَما م ال في يده وكاتك لأخرهما بيد حکم له 
0 

وإِنْ أقام کا ا ان ا ی اليتون ا 
مِن يَدِه E‏ بَيتَهماء أو ؤُيدفع'") إلى مر من تخرح "ا له القزعة وهو 
المشتهور وان فلا ی ا صاحجبٌ اليك وأَقِدّتْ في يذه؟ كما لو 


ماه < 


(هَإِنْ”" أَكَرَّ صَاحِبُ الْيّدِ لِأَحَدِجِمًا؛ لَمْ يرجح" بِدَلِكَ)؛ كإِقْرارٍ العَبْد 
لاد ايء إذا اء ل فق ٠‏ التسان؟ لكان ليك زوال ملكده قار 
ارا 

وإِنْ فلا بشقوطهماء فاق لأْحَيِهماء أو لهما؛ قبل إفراره فإن'”") 


)١(‏ بعده بياض في (ن)» ولعلها: محمول. كما في الممتع 108/54: (والأول أصح؛ لما تقد 
وحديث أبي موسى محمول على ما إذا كانت العين في يد المنازعين) . 

() في (م): تتبين 

(9) في (ن): الغبن. 

9 في (ظ): سسعمل: 

(5) في (م): البينات» وفي (ن): النيشا 

(5) في (م): تدفع. 

(۷) في (م) و(ن): يخرج. 

(0) في (م): بسقوطها. 

(9) في (ن): وإن. 

090 في (م): لم ترجح. 

)١١(‏ في (ن): لا يسقط. 

(۱۲) في (ن): كأجنبي. 

(16) في (ن): فأما إن. 


قصل - القِشْمُ النَالِتُه تَنَاعَيَا عَيْنَا في يب غَيْرِهِمَا E‏ كك 


افر" لأحَدهما في الابْتِداء. صار الممّرٌ له صاحِبّ اليَّدِ؛ لِأنَ مَن في يَدٍ 

وإن أَكَرّ لهما جميعًا؛ فاليدُ لكل منهما في الججزء الذي 
في «الشّرح)» وغيرة: 

وفي د رد وليك الم لوعي ال له مع 
بعد حت ام رادت عق الامو راد كل رمد ووضها 

فرع : عر ٿوبًا من رَيِ بِعَشَرَو وآحَرٌَ مِن عَمْرِو بشرينَ٬‏ ای كل متها 
الأكثرَ قيمةء ولا بيّنة؛ افْترَعاء فَمَنْ قَرَعَ حَلَف وأَحَدَ الأكثرٌ قيمةء والباقي 
للآرء ت ڪيه “؛ لأنّهِما تارا عَينَا في يد غَيرهما . 

وفي «الرّعاية» كذ إن اد شتراها منهما انْنان» أو باغة لها واج 

(وَإِنْ اذعَاهَا صَاحِبٌ الكو للدي ا الْقَاضِي: يَحْلِفكَ ا وَاحِدٍ 
ِنْهُمَاء وهی 4 )؛ لأنّه صاحِبٌ اليَدِء وهو مُنكرٌء فَلَرِمَيْهِ اليَمِينُ؛ للخبّرء 
وم لا 

(وَكَالَ أَبُو بَكْر : بل تقو بين لون أنه يَظهَرُ المستحق”" لهما”) 

دُونَ صاحب اليد (قیون لمَنْ تحرج له ا لأن هما أظيرت أنهبا 

ا اوا لأ حق لصاجب اليد فرجحت" إحدى البنتين 


RA 


)١(‏ قوله: (لأحدهما أو لهما قبل إقراره فإن أقر) سقط من (م). 

(۲) قوله: (له) سقط من (م). 

(۳) كتب في هامش (ن): (المذهب: إن أقر لأحدهما بعينه فهي له). 
(:) قوله: (بها أنها) في (ن): بأنها . 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۹۳۳/۹ . 

(7) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۷) في (م): للمستحق . 

(۸) قوله: (لهما) سقط من (م)» وهو في (ظ): لها. 

(9) قوله: (فرجحت) في (ظ): في حجب. 
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بالداعلاء E‏ 131901 ا لأخرعنا لون لآ ا 


ينتعي اله اقشاع أو المتعن E‏ واا ا اڭ 
كان العَبْدُ العِبْقَّه وأقاما بِينتَينِ وبدلك؟ فدئنا اس التصَرفين إن علِمَ 


86 الى جم 


التَارِيحٌ» وال تَعَارَضْنًا > فيَسْقْطانَء 8 يِقسَم ) أو يقرع كما سيق : 


ر٥2‏ عى سو اك 


وعنه : تقدم بينة العتق. 

ولو كان الحبد كن اسل ال دافن يْنِ أو يَدِ نَفْسِه؛ فالحَكُمُ كذلك؛ الا 
لهذه اك للعلّم بمستتڍهاء س َل ٠‏ واحتارة أبو بکر. 

وعَنْهُ: أنّها”' يد مُعتَبَرةٌ فلا تَعارْضَء بل الحُكُمْ على الخلافِ في 
الدَاخِلٍ والخارج» قالَّهُ المجد كآنه 


1 0 


(وَإِنْ كَانَ فِي يد رَجُلٍ عد كاذ أله اا يز زثد» کی الد 
E‏ َأََامَ كل واج ب ؛ | ان نبتى عَلَى بَيَةٍ الذّاخِلٍ وَالْخَارِجِ)؛ لأ 
ا داج لن يده على اليه وال خارحٌ ؛ يك لتقل يد 

ا E‏ بتاریخ واعده فان کان ا مُخكَلِمَین؛ E‏ 
الأولّى» ويَطلّت الأخرى؛ لآنه إن سی ال لم بح اليم وإن س" 
البَيعٌ لم يَصِحّ العِبْق ؛ لأ ای عبد غيرة: 


Ge A CR 


)١(‏ قوله: (لو) سقط من (م). 

90 ر مقط عن ا ون : 
فى زم ا 

(:) ينظر: زاد المسافر ٥۸٤/۳‏ . 
(0) قوله: (أنها) سقط من (ن). 
() في (م): بينته . 

(۷) في (ن): إن 

(۸) في (م) و(ن): كان. 

(9) في (ظ) و(ن): صح. 


فَحْلٌ - القِسْمُ النَلِتُ: تَتَاعَيَا عَيْنَا في يَدِ غَيْرِهِمَا 2 ۹ 


لا يُقالُ: يَحتَّمِلٌ أنه عاد إلى ملكه فَأْعْتَقّه ؛ لِأَنّه قد تَبَتَ الملّكُ للمُشْتَرِي» 
فلا يطِلّهِ عق البائع . 

(َإِنْ گان الْعَبْدُّ في يد رَيْدِ؛ِ فَالْحكُمْ فيه فيه حکم ما إِذا اذَعَيّا عَيْنَا في 00 
غَيْرهِمًا) ؛ ا و 
قول ريد فان ألْكَرَهماء فَالْقَولْ وله مع يمينه؛ اوو 
لِأحَدِهما؛ قبل إِقْرارُه وحَلّف لِلآخَرٍ وإِنْ أقام أَحَذّهما بيده حُكِمَ له بهاء 
وذ آقام كل معوبيا"" با تمك الاه وإن ذلما بالقعةه اى ن 
المشْئَري والعَبدِء فمَنْ خَرَّجَتْ له القرْعةٌ؛ حَلَفَ وحُكِمَ له» وإِنْ قُلْنا 
بالقِسُمة؛ جيل صف العَبْد مَبِيعًا ونِصمّه حرا ثُمَّ يري إلى باقِيه إِنْ كان 
0 

(وَن گان في ييه علد التق غل راان كل وهل" ينيمًا أن اشترَاه 
مِئي تمن سَمَّاهُ قَصَدَّقَهُمَا قَهُمَا؛ لَرِمَهُ النَّمَنُ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا)؛ لِأنّه يَجُورُ أن 
بكو اأداقوي لحيعما» 2 ماكب كع "ا E‏ 


فإِنْ قال : اشْتَرَيتُه مِن كل واحِدٍ منكما صفقةً واحدةٌ؛ فقد أقرّ لكل منهما 


نيان اة ولد اه على الباقي» ذَكَرَه في «الشرح». 

(وإِنْ أنْكَرَهُمَا؛ٍ حَلّف لَهُمَا وَبَرى)؛ لِأنَّ مَن أنْكَرَ وجبت عليه اليَمِينُ 
ويَحلِفٌ لكل منهما يَمِيئَاء ذَكَرَهِ في «الكافي». 

(وَإِنَ صَدَق أَحَدَهُمًا a‏ كا اا كوانقهما على دوا 
ولك 13 رطق ا يه 


)١(‏ في (م): من 

(۲) قوله: (منهما) سقط من (م). 
(۳) في (ن): رجل. 

() في (م): للآخر. 

(5) في (ن): ويحلف. 


“o‏ | الشبدع شرح المُقنع 


(وَإِنَ E‏ 15 كله الت اه لأن الا اقلم على الأتكارء 
للخَبّرٍ» (وَيَحْلِتُ لِلْآخَر) ؛ دار 

(َإِنْ أقَامَ كل راح جل مِنْهُمَا بء فَأَمْكنَ صِدْقَهُمَا؛ لاخيلانٍ تَارِيِخْهِمَاء أو 
إِظْلَاقِهِمَاء أو إظلاقٍ إخد تاتا تاريخ الأخرَى؛ ول يونا ذَكَرّه فى 
«المحرّر) و«الرّعاية» و«الوجيز»؛ ن ا رغ فإذا اَمَك 58 
من الجانِبّينِ؛ وَجَبَ العَمَل بهما'". كالحَبرَينِ إذا أَمْكَنَ العَمَل بهما. 

وقيا: إذا لم يورا a‏ تناو عقا عا الى الكل كاريديها : 

وفي «الكافي»: باحتمال”" اسْتِواءٍ تاريخهماء والأصل واف الك 

ا 

وذكر في «الشّرح؛ سُوَالًا : وهو أنه لِم قُلتُمْ: إِنَّ الباقعَ إذا كان واحِدًا 
والمشْترِي انّين» فأقام أحدُهما بين أنه اشْئَراهُ في المحرّمء وأقام الْآخَرُ بين 
ااه شْتَراهُ في“ صَمَرِ؛ِ يكون”'' شِراءٌ الثاني باطِلًا؟ 

وأجاب عنه: بأنّه إذا تبت الملّكُ للأوّل”' لم يُبِطِلْهِ بان يبيعه”" للّاني 0 
ا و مسالا لبوك شرا می کل واخ یما بطل که لاله لا 


)١(‏ في (ن): أحد 

(0) في (م): بها. 

)¥( في (م) : احتمال. 

)٤(‏ في (ن): ذكره. 

(5) قوله: (المحرم وأقام الآخر بينة أنه اشتراه في) سقط من (ن). 

(1) في (م): لم يكن 

(۷) في (ن): الأول. 

(۸) في (م): بيعه. 

(9) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 1/۹ والشرح الكبير ۲٠٠/۲۹‏ : الثاني . 
29١‏ في (ن): ثابتا . 


فضلٌ - القِسْمُ نَت تَدَاعَيَا عَيْنَا فِي يَدِ غَيْرِهِمَا 2 


يجوز أن يَشتَري ثانيا ملك نفسه. ويّجوزٌ للبائع أن يي بم ما ليس له فافترقا. 
(وإِن CU E E‏ والتساوي وجب 
التَعارضََ» (وَالْحَكُمْ عَلَى e E‏ فان قَلْنا بالتّساقط ؛ رُجِعَّ 
لك نول الماك عليه نكما لولم اكز ريه > فَعَلَى هذا : لا يَلرَمُ المدّعى عَلَيهِ 

فى اميق النمن: 
وإن فلا بالشرعة؛ وَجَبَ النّمَنُ لمن تَخْرُجُ له القرعة» ويَحلِفٌ لحر 


(مَإِنَ ادّعَى کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا آنه بَاعَنِي إياه بألي» وَأَقَامَ بيه ؛ فدم أسْبقهُمًا 
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تاریځًا) ؛ أذ ل الاك عاصلا لمن سن لفت و 
(وَن" لَمْ تَسْبِقْ”" إِحْدَاهُمَا؛ تَعَارَضَنَا)؛ لأنّهما تساوياء وهو مُوجِبٌ 
للتّعارٌضٍ . 
(وَإِنْ قال أَحَدُهُمًا: عَصَبَنِي إِيَّاُ يم : مَلْكَنِيوء أو أَقَرّ لي ب 
اقام كل وَاجڍ يه َهَُ للْمَعْضُوبٍ هِنْهُ) ؛ ألا ارش يا ؛ لجواز أن 
يود عُصبَه من هذا ثم مله لخر (وَلَا يَعْرَمُ لحر شَيْكَا)؛ لِأنّه لم يَحْل 


چ 


EE A TT 
وبِينَ ما أقرَّ به» وإ‎ 


.م 


2 
4 


فرعٌ: إذا ادّعى عَمْرٌو عبدًا بِيّدِ زَيدِء وأقامَ بِيّنةَ أنه اشْتَراهُ من" وأقامَ 
)١(‏ قوله: (واحد) سقط من (ظ). 

0 في (ن): فإن. 

6 فى (ظ) نوزن): لم سبق 

05 في (م) : وإن. 

(8) ر الا سقط من ان 

(5) قوله: (وأقام بينة أنه اشتراه منه) سقط من (ن). 


AY‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ا نة نه اشْتَراة ِن عَمْرِو؛ تلم بده ي قدّمه فى «الرّعاية»» وذکره 
القاضي › وقال: لم يَتَناقَض به أصْلّنا في تَقُديم بين الخارج؛ لِأنَا رل لك 
إذا كانت الذاخلة لا دك ما ياه اليذه وهذه نيد اليد واا 

وقبل : تُقدّمُ بينة عَمْرِو ؛ لجَوازٍ أن يكون اشتراه مِن رَيلٍِ ولم يقبضه . 

ويَحتَمِلَ أن يکود قد اشْتَراهُ رَد من عمرو وقَبَضَه منه. 

والصَّحيحٌ عِنْدَ السَّامَرّيُّ: التّعارْضٌ والتّساقط”",. وأنّه يَبِقَى لِرَيدِ إِنْ 
لت 


ا E‏ ويك صغيرةٍ في يَذِه) مما وفْسَخَّه الحاكم» 0 
ايكون لدي أن التُكاح لا كنك إلا اوها وإنْ صَدَقَنْهَ إذا 


بَلَكَتْ ؛ قبل a r‏ في «الكافي». وفي «الرّعاية»: هو أظهر. 


وإن اذَّعَى زوجيّة امرأق فأقرّثْ بذلك؛ قبل إِفْرارُها؛ لأنّها أقرّث على 
نفسهاء وهي غير مُتَّهَمَةٍ؛ لأنّها لو أرادت التكاحَ ؛ Es‏ 
فإن اذَّعاها اثنان» لأْحَِهما او ية تَشْهَدٌ بأل 


التكاح تروط وا ی یا ا مامه نيا eT‏ 


. في (ظ): وقدمت‎ )١( 

0 في (ظ) : يفيده» وفي (ن): يقيده. 
(۳) في (ظ): التسا 

)£( في (م) : يحلف . 

(5) في (ن): سیا ل2 

(5) في (م): وقيل. 

(۷) في (ن): وهو 

() في (ظ) و(ن): لم يمنع 

)4( في (م) : منهما. 

. في (م): ولا‎ )١( 


قشلا - القِسْمُ الثَّالِتٌ:ٍ تَدَاعَيَا عَيْنَا في يد غيْرِهِمَا دنا لد 


تزويج أحدٍ المتداعِيّين؛ لم يكنْ لها ذلك قبل الانفصالٍ من دَعْوَى الآخَر. 
وان أقاما بینتین؛ تَعَارَضَمًا وسَقَطْنَاء فلا يكاح . 
وإن اتَلَف تاريځُهما؛ فهي للأسْبّق تاريحاء فإِنْ جهل الأسْبَقُ؛ عْمِلَ 
بقَولٍ الوليئّ» نص عَلَيه؟'"» قال ابن حمدان: الولي”'' المجبرٌء فان جهِلَ؛ 
دراب وا أغل . 


. ٥۷٦/۳ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 
قوله: (الولي) سقط من (ظ) و(ن).‎ )۲( 
. قوله: (والله أعلم) سقط من (ن). وكتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المؤلف كأ)‎ )*( 


A٤‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


(بَابٌ في تَعَارْضٍ الْبَيْنَتينْ) 


ريمع 


التعارض مصدر تعارضت البينتان: إذا تقابلة» تقول" : عارضته يم 
صَتَعَ؛ أيْ: أتيت بوئْل ما“ اتی فتَعارْضُهما: أنْ تشهد“ 
عله 70 o۶‏ . 5 
أثبتثه الأخرّى» أو بالعكس» فالتعارض” ‏ : التعادل من كل وَجه. 
و 2ة ر 8 هو و 


(إذَا قال لعثيو: مکی فلت فان خی قاذعى الحید انه فل وَألْكر 


الْوَرَنَُ؛ كَالْقَكُ َوْلْهُمْ)؛ لِأنَّ الأضل عَدَمُ القتل» لكِنْ يَحلِف الوَّرَتَةٌ على 
نميه » قاله في 0 


إخداهما ا ما 


رمعم 


ومُقتضاة: أنه إذا 0-00 يرو" اليا وهو كلذك 


0 و نے و یر 


01 واج مِنْهُمْ”'' بَْنَةَ بِمَا اذَّعَاه؛ فَهَل نفدم بيت الْعبْدٍ كيَعْتِقُ» أو 
تَعَارَضان فیبقی ٩‏ لی ار فيه 4 وجمان 


TT‏ أنه تقدم ب ين Ee‏ الم فی «المحرّر» و«الفروع»» وجَرَم 
به في ابد لأنها تشهد بزيادة؛ وهو القَثْل. 


والتاني: ؛ يتعارضان فيَسقُطان» صخحه فى 0 لذن إخداهما 


ر 


شيل" ua‏ به اعرف a‏ : يَبِقَى العَبْدٌ رقيقًا؛ لِأنّه لم 


)١(‏ في (م): يقول. 

(0) في (م): أما 

(9) في (ن): يشهد. 

(:) في (م): فإن التعارض 

(5) قوله: (به) سقط من (ظ). 

(5) قوله: (كل واحد منهم) سقط من (م). 

(۷) في (ن): ويبقى. 

(۸) ينظر: الفروع ١/1‏ ؟. وكتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(9) في (ن): يشهد. 


بَابٌ قي تَعَاْضِ الْمَيتَتَيْنِ 2 


روه 30 د احا ای ی د ا د ا وا البق 532 5 14 ا 2 
بشت غتقه » وقيل: يقرع بينهماء وقيل: يقسم » قال ابن حمدان: فیعتِق 
نة إذن: 

(وَإِن قَالَ: i‏ 


ر و سے 


اقا ا وَاحِدٍ مهما اة بموجب عِنّقّه؛ ا بيزة ساجياء دة فی 
«الرّعاية»؛ ان مَعَهَا زيادة 


والمدهت كا قدمةه في «الفروع». وجَرَّمَ با فى #الوصيعة: انها 
ااه TTT‏ ول رو 
يتعارضان”' فيسقطان» وَيبمَيان“ على الرٌق إذا جهل وَفْتُ مَوته» وكما لو لم 
ع (OF‏ #2 
ىنە . 
a LT‏ 
وقيل : لدم نه ع . 
وقيل : يقرع تتيماه Ea‏ أله المدع 4 عون من تقع”*' له 


وإ بان موه بَعْدَّء وجهل رمه ولا بيّنة؛ رَقَا؛ لأنه" يَجورُ أن 
ر 

وفي «المحرّر»: یحتمل فيما إذا اذعى الا موته قبل المحرّم آن عق من 
شَرْظه الموثُ في صَمَر؛ لأنّ الأضل بقاء الحياة معه. 


)١(‏ قوله: (وقيل: يقسم) سقط من (م). 
(۲) في (ن): فأقام. 

(۳) في (ن): يتعارض . 

(4) في (م): ويبقى. 

(5) في (ن): لم يقم. 

0 في (ن): يقدم . 

(۷) قوله: (وقيل: وتقدم بينة) سقط من (م). 
(۸) في (م): فينعتق . 

(4) في (م): تقع . 

. زيد في (م): لا‎ )۱١( 


El‏ شع شن تن 


ي ل ع 

وقيل : يعمّل فيهما بأصل الحياة. 

HS TT Soa, ES oat و‎ Sag E 
(وإن قال: إن مت في مرضي هذا فسَالِم حرء وإن برئت فغايم حر»‎ 
وأقاما يتين ؛ تَحَارَضََا وبقيا عَلَى الرّق» ذكره أصحابتا)» قدّمه فى «الرّعاية»»‎ 


ني تيد نتن 8 ع 3 e:‏ و 
وجَرَّم به في «المستوعب» و«الوجيز»؛ لآن كل واحدةٍ كدت الأخرَّى» وفيت 
1 حجن س8 ١‏ ع 
زيادة يتَفيها"'' الأخرى. 


ع 


قال فى «الشّرح): وهو ظاهِرٌ الفساد؛ أن الخارض | 
البقين ».ول ىلم كرتا لعتقّ أحذهبا» فكذلك إا سَمطتًا . 


5 


ره في إسقاط 


يرل ر 


(وَالْقِيَاسُ أن يَعْتِقَ أَحَدُهُمَا ِالْفْرْعَةِ)) وهو رواية قدّمها في «المحرّر”") 
aT‏ لن ا اسْتحَقّ العِيْقّ: وله كت قبع وكما لو جهِلَ 8 
مات» ولم تکن له بينة. 

(وَيَسْتَوِلُ : أَنْ يَعْيِقَ عانم وَحْدَهُ؛ لان بينته تشْهَدٌ بزيّادَة) . 

وك > عفن سالِم وله 

وحَكى في «الفروع» الْأَقُوالَ الأربعةً يِن غَيرٍ ترجيح لأحدها . 

وكذا حكم: ند مرضى» ندل اف 4 1 


. تنفيها‎ :۲٠۹/۲۹ كذا في النسخ الخطية» وفي الشرح الكبير‎ )١( 
كتب في هامش (ظ): (والفروع).‎ )۲( 

(۳) في (ن): ولأن إحداهما. 

(:) في (ظ): ولا تعلم. 

)0 في (م) : فهنا + 

(5) في (م): ولم يكن. 

(۷) في (ظ) و(م): لأحدهما. 

(۸) في (م): في. 


َابٌ في تعاض لتقي 3 A‏ 


وقدَّم في «المحرّر) و«الرّعاية»: ان إذا ھل وه" مات؛ أنَّهما على 
الرّقَ؛ لِاخْيِمالٍ موه في المرض بحاوثِ. 

دقل عق أحذّهما بالفرعة؛ إذ الأصل”" عَدَمُ الحاوثِ. 

ويَحتيل : أن تق من شرطه الموفة ؛ لِأنَّ الأصل دَوامُه وعَدَمُ البرء. 

AR 0‏ أعْتَقَكَ في مرضص مَوټه» فقال: بل في صځُته» 
کر ولا بقن لد وهو ذو الك ال ٠‏ ع وال مدق ال 

(وَإنْ انلف تَوْيَاء فَسَهِدَتْ بي أن قيمته عِشَرُون» وَشَهِدَتْ ری اَن ق 
E‏ زمه َك الْقِيِمَتِيْنَ): جَرَم به في (المستوغب» و«الوجيزا» وقدّمه 5 


د 


«المحرّر) و«الفروع»؛ ل ل ورتم الل ى 07 4 الأقل على ما يُوجبٌ 


ن فيمته 


2 2 فتكون هادا بزيادة خف ا على بينة 0 نة الأكثر . 
و يَسقُطان؛ لِتَعارضِهما في الرّائدء فَيَحلِفٌ الغارمٌ على الأقل. 
وقيل : يقرع بَيئهما . 
وقیل: الاک ey‏ ا ' في تظيرها فِيمَنْ آجَرَ حصة 0 
ل قا لت ا ب : بأخرة مله وة : بنشفهاء وإن كان يكل قبمة شاهد تیت 


چ 


شر نهنا على الأول وعلى التانية يَحلِفُ مع أحدهما ولا تَعارضَ ؛ لِعَدم 


)١(‏ قوله: (أنه) سقط من (م) و(ن). 

9 في( م: 

(۳) قوله: (إذا الأصل) في (ن): والأصل. 
(4) في (ن): بلى . 

(5) في (ظ) و(ن): فأنكر. 

(5) في (ن): أطلقت 

(۷) قوله: (خفيت) مكانه بياض في (ن) . 
(۸) ينظر: الفروع ۲۹٦/۱۱‏ . 

(9) في (م): حصته. 
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كمال بين الأقل . 

وأ الو TE‏ و تعارضتا" في الرَّائدء وتخَالِتٌ 
الا فى الإا اد عق تا وى الاك ل ي ال افد رالات عن 
عير" بالق ر أن ع آلا أخرى» 


2 و ور ° 0 2 ك‎ 4 35 5 ٠. 1 ٠ 
فرع: إذا كانت العَينْ قاكمة4 فدهت بيتة ما تصدقها الحس» فإن‎ 
ا « عا 4 ّي‎ 2 5 7 5: 3 3 56 
ا فقال شيخنا ا ا لو اختلفت40) بينتان فى : عين‎ 


ء0 


قائمة تيم بريد الوصيي بيعها؛ أَدَ بيو" الاکر. 
(قلو""“ مانت RESTER‏ اع is‏ ا 
ور ونال اوها مانت اننا فَوَرِتَتُه م مات قَوَرِننَاهَاء ER es‏ 
كاعد ل مِنْهُمًا عَلَّى إِبْطالٍ دَعْوَى صَاحبهِ)؛ لأنّه منکر”) (وَكَانَ مِيرَاتُ 


الابْن لأبيوء وَمِيرَاتُ المَرْأَةِ لِأَخِيهًا وَرَوْجِهًا نِصْمَيْنِ)؛ لأنَّ سَبَبَ الحيّ مِن 


وروت موجود» و يمنع لِبَقَاءِ مَورُوثِ الآخَرٍ يَعدّه» وهذا الأ ك 
فيه » فلا فو رول طن القن بالك 


)١(‏ قوله: (وعلى الثانية يحلف مع أحدهما. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
(۲) في (ظ): تعارضا. 

(۳) في (م): الإجبار. 

(4) في (م): شهدت . 

(5) في (م): لا ينبغي. 

() قوله: (فإن احتمل) في (م): فاحتمل . 
(۷) في (م): أبو 

() في (م): اختلف 

(9) قوله: (قيمة) سقط من (ظ). 

. في (م): بينة‎ )١( 

)١١(‏ في (ن): ولو. 

)١١(‏ قوله: (لأنه منكر) سقط من (ن). 


بَابٌ في تَعَاْضِ الْمَيتَتَيْنِ 2 ۸۹ 


لا يُّقالُ: قد أَعْطَيتُم الرَّوجَ وهو لا يَدَّعِي إلا اربع ؛ لاه مع لجميعه”"' ؛ 
تعد ميات مهاه و اع الله 
(َإِن امام گل وَاحِدِ مهما بَْنَةَ دَعْوَا؛ تَعَارضكًا وَسَقَطَْتَا) مدني 


- 


«الوجيز»؛ لأنّه إذا لم يُمكن العَمَلّ بهما وَجَبَ تَساقَظهما؛ ؛ لأنّه لا مَرِيَة 
لأَحَدِهما على الأخرى . 

(وَقِيَامنُ مَسَائِل الْعَرْقَى أَنْ E‏ م سدس مال الاين » واا 
لارا الا ا ا فیگود ويرانها ايها وروجهاء 
عاد و قورت انار كر حي كيه َصَارَ ينها كله روجا ثم 


وې و ¢ 


E ألا ؛ قَلأمّه التلْثُ والباقي لأبيوء‎ E 
اللخ كان ب أخييا ورّوجها نِصِمَّينِء لكل واحِدٍ منهما السَّدَّنُ» فلم يرث‎ 
الأ إل سدس مال الان‎ 

لا و م ال ی و يل ا و ی 
ا کے الا 

تنبيةٌ: إذا شَهِدَ اثنان لاثتين بالوصيّة من تَرِكَةِ رَيدٍ» فشهد المشهود لهما 
للشاهدين””'' بوصيَّةٍ يِن تلك التّركقٍء أو شَهِدَ انان أن أباهما طلَّق ضر 


)١(‏ في (م): بجميعه. 

() في (م): يجعل. 

(۳) في (ظ): ما للابن. 

(5) قوله: (أولا) سقط من (م). 

(5) في (م): السد 

(5) في (ظ) و(م): فعلى. والمثبت موافق للمغني ۰۲۷۹/۱۰ والشرح ۲۷۹/۲۹ . 
(۷) في (ن): ميراثهما . 

(۸) قوله: (به) سقط من (م). 

)٩(‏ في (م): فشهدا لشهود. 

)١(‏ في (ن): للسابقين. 


شك E‏ المُبدع شرح المُقنع 
ê 5‏ َه 
أمّهما؛ قبت شهادتهما فيهما على الأشهّر. 

ون سهد انْنانٍ أن" ردا اَذ ِن صي أَلْقّاء وشَهِدَ آحران على عَمْرِد 


E 


أله أَحَلَ منه ألما ؛ لَرِمَ الوليَّ لَب بهما؛ لِاحْتِمالٍ أنْ يكونَ أحدّهما أحَذَّها منه 
وردّه إِلَيهِ بلا إذن وليّه. 

وإ شهدت البيّنتان على آلف بعينه؛ طلبه من أيّهما شاء» دگره في 
المح زلا وة 

وإ شَهِدَ اننا على انْنَينِ بَِثْلء قَشَهِدَ الآخَران أن الأَوَّلَينِ قَتَلاكُ 
فصدَّقَ الوليٌ الأَوّلَينِ؛ حَكَمٌ بشَهادَتِهِما؛ لأنّهما غَيرٌ مُتَّهَمّينِء وإِنْ صَدَّقَ 
الآخَرَينِ وخدّهما؛ لم ڀحكم له بشَيءِ؛ ا مُتّهَمان؛ لكونهما يَدفَعان عن 
أنْفُسهما ضَرَرَاء وإِنْ صَدَّقَ الجميعَ؛ فكذلك؛ لأنّهما مُتَعارِضَتانء فلا يُمكِنُ 


)١(‏ قوله: (أباهما طلق ضرة أمهما. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۲) قوله: (أن) مكانه بياض في (م). 


قصل - إِدَا شَهِدَتْ بَيّتَةٌ عَلَى مَيْتِ آنه أَوْصَى بِعِنُقٍ سام 1 ا 


0 سوٺ يبل 0 يه على م نتن آله ھی ون مان وکو تلك ا 
شید أخرى آل ری" بوث ايمء وهو ت مايه؛ أثرع" هما 
فَمَنَّ تَقَعُ آ له الْقَرْعَةٌ ؛ عق دو صَا وو ”7)؛ ؛ لاله لم قب 90 اعرصا على 
الأخرىء والقّرعةٌ مُرجَحةٌ بدليل الإسانة©*» ول أذ قهيز الوزن أن 
الوصيّتين”' "شتواك وشواةة افق كاريخينا أو الختلتو رولآن الوضنة بشع 
فيها بين المتقدم وألمتا جر: 


م قود ركه ا و م و ET‏ < 
(وَكَالَ أَبُو بَكْرِء ران آي مُوسَى : بي 6 N‏ 


425 لأن القممة أنرّث إلن اترات و الت هك لجا ك كان 
أحذهما حرا والآخر عبذا , 


2e 


والاول هو قياس المذمَب؛ لن الإاغتاق بعد الموت كالإعتاق في مَرْضِ 
الموت› فتعيّنت القرعةٌ ولحديث ا لأن ا١‏ م من أحدهما فی 


)١(‏ في (ن): وإذا. 

00 في (م) : شهد. 

(9) في (ن): وصى. 

40 في (م) : وشهد. 

() قوله: (أنه وصى) سقط من (ظ) و(م). 
(5) في (م): أقر 

(۷) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(4) ف و لم عرسم 

(9) في (م): الأمانة. 

)٠١(‏ في (ظ) و(م): الوصيين. 

. في (م) : نصف‎ )١١( 

(۱۲) مراده ما أخرجه مسلم 2»)١178(‏ من حديث عمران بن حصين وله «أن رجلا أعتق ستة - 
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سوم 


الحياة موود عد العماث: 

والمذَّمَبُ - كما جَرَم به أتمّةٌ المذَّمَبٍ -: أ 
بعتت سا في رصن كرك وهو ما وبِيّنة وارِثه : بتقق غانِم» وهو 
كذلك» وأَجيز اثلث ؛ كي عن اس ها على الآصح› وان ت 
اا و أو كف الور وهي فاسقة”" ؛ عَتَقَاء وان جُهل 
أَسْبَقُهما ؛ عَتَقَ واحِدٌ بفرعةٍ. 

وقيل : يَعتِقُ نِصفهما . 

إن كانت الوارثةٌ فاسِفَةٌ َير مُكذَّبَةٍ؛ عق سالِمٌ وَحْدَهء وَوُقِت عق غازم 
على قُرعةٍء أو يَعيِق نصفّه على الآخَر. ْ 

وإ جَمَعَت الوارتَةٌ الفِسْقَ والتّكذِيبء أو الفِسْقَّ والشّهادة”" بالرّجوع عن 

E‏ بيه عانم أنه رع عَنْ عق سَالِمِ؛ ؛ عَتَقَ عاتم وده سَوَاءٌ 
واكك تَكُنْ) ؛ لان لا تهمة في ذلك . 

لا يُقالُ: هما يشتان“ ولاءَ سالِع س پا يُسقِطان وَلاءَ غايِمر 
کا خلى ر او إنما هو ایا سبي الويرات» ويل ذلك لا ترد 


î 


ل هرح 27 
كانت وارثة 


= مملوكين له عند موته؛ لم يكن له مال غيرهم» فدعا بهم رسول الله يكل فجزأهم أثلاثاء ثم 
أقرع بينهم» فأعتق اثنين» وأرق أربعة». 

(49 فى (5)ة عأجسين: 

(0) قوله: (أو سبقت الوارثة وهي فاسقة) في (م): وهي وارثة. 

00 في (م): وشهادة. 

(4) قوله: (عتق غانم وحده) في (م): ثم وجله. 

(5) في (ظ) و(م): سا ن:: والمثبت موافق للمغني »5590/٠١‏ والشرح ۲۱۹/۲۹ . 

(5) قوله: (أن) سقط من (ن). 

40 في (م): ثبات: 


فضل + إذا شَهْتَتَ يَكْدَدُ قلن مَيّتِ أنه أَؤْصَى بِعِّقٍ سَالِم 2 ۹۳ 


ون انك قيمة عانم e‏ أَجْنَيية ؛ ؛ قلَّتْ) ؛ لِعدّم التّهمة 
فيها» فعلى هذا: يَعتِقٌ غانِم وحذه. 

(وَإنْ كَانَتْ وَارِنَة؛ 000 الْعَبْدَانِ) على الیو و في «المحرّرا 
و(المستوعب»؟ ولَالرضاية)» أما 0 فلشهادة الأجنبيّة بالوصية بِعِنْقِهء وأمًا 
غَانِمٌ؛ فلإفرار الوّرئة بعتقه» مع أله آقر بن كلف البافى. 

(وَكَالَ أَبُو بكر: يَحْتَمِلٌ أن يُفْرَعَ بَْنَهُمَا)؛ لان النهمة في حقٌّ الوَرَثة إِنّما 
هو في حقٌّ الرجوع» فتبطل الشَّهادةٌ بهما”". ويَبقَى أضل الق لِعَانِمء 
فِاحْتِيجٌ إلى القرعة؛ لِيَكَمَيَرَ المسْتَحِقٌ مِن غَيره» (فَإِنْ حرجت الْقَرْعَةُ َة لسَالِمِ؛ 
EE‏ لان نلك المال» (وَإِنْ حَرَجَتْ لانم ؛ ؛ عَتَنَ هو وَنِضِفٌ سَالِم) ؛ 
لذن ذلك ثُلتٌ المال؛ كما لالم 4 يال جرع فَإِنَّ الشهادة ار جو ل 
كلو فان تجودها يها 

وقال أبو بکر: ب کر عاق ی آذ يوق ين الذي ا ل ن 
وقح تین العبدين» * فأثيما وت عليه ال ع عو وان فا بالف ع 
من كل واعد لماه . 

(وَإِنْ شَهِدَتْ بَيْنَهُ أنه أَعمَقَ سَالِمًا في مَرَضِهِ اکت الاق ا 
وَصَّى بعتت غانِم» E RE NE‏ ع سَالِم وَحَُدَهُ)؛ إن 
عَطَايًا المريض مُقَدّمَةٌ على وصاياة؛ لحان بتفس الإيقاع . 


م 
انه اعتقه 


ا و ام ا ا ق 
(وَإنْ شَهدَٿ“ بينة غايِم عْتَقَهُ في مَرَضِهِ)ء ولا تاريحٌ؛ د ثبت إعتاقه 


40 0 


2 في (ن): أخرى . 
(5) قوله: (وإن شهدت) في (ن): وشهدت . 
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لھا ر لأن ما كيدث به كل , ينو لا تنفي''' ما شهدت به الأخرى"› 
(أَيِضَاا"؛ عَمَقَ أَقْدَمُهُمَا تَارِيخًا)؛ لِأنَّ عَطَايًا المريض يدم فِيهًا الأَسْبَقُ 
ا 


طلقتاء أو إحداهما؛ فهما 
البيتتينِ تَساوَتاء فاختيج إلى 


ديه بان اتَمَقّ تاريخهماء 
سَواء؛ لِعَدَم اليذه (عََقَ عَتَقَ أَحَدُهُمًا بِالْفَرْعَةِ) ؛ 
التّمييزء والتّر جي اي ال 

وقيل : عق مِن كل واحدٍ 

(فإِن7* کات بيه ع وَارِتَكَ وَلَمْ تُكُزّبِ الأَجْبَية؛ نَكَذَلِكَ)؛ أي : 
حا عق أقدَمُهما تاريكًا مع العلم عو a‏ بالشّرعة مع الجَهْل به؛ لان 
الوا ليث DT‏ وهی اة الاج ولو كانت الان 
آجنريتين ؛ لكان الآمْرٌ كذلك» فكذا إذا كانت إخداهما وارثة. 


5 


أو 
لان 


E طايخ‎ E HOE أغتق‎ ES OEE ED 
لاقرار الورثة بونقه.‎ 


2 


00 لضدي» بوي سالِم» وهو تلت الباقي؛ لان العبد الذي 
قيوات E‏ كالمفصوب وا 


. في (م): لا ينفي‎ )١( 

(۲) قوله: (ولا تاريخ ثبت إعتاقه لهما. . .) إلى هنا سقط من (ن). 

(۴) قوله: (أيضًا) سقط من (ظ) و(م). وهي مثبتة في نسخ المقنع الخطية. 

2 في (ن): وإن. 

)٥(‏ في (ن): إحداهما. 

50 في (ظ): أو أحدهما: 

(۷) في (ن): إنما 

© في (ن): الأجنبيان» وفي (ظ): الأجديياث: وفی الشرح الكبير 5787/58: شهديه 
الأجنبيان. 


قصل - إِدَا شَهِدَتْ بَيْتَةٌ عَلَى مَيْتِ أَنّهُ أَوْصَى بِعِنُقٍ سايم 1 ع 


الأول أ لاد ال رر ين الك سان الموت» وال المرثك 
في فول الوَرَنّة لم يَعتِقْ سالِمٌ إِنّما عَم بالشّهادة بَعْدَ الموتِ. 

وك كاني الختير رع لاقل في وني "اليا را مر لاريم 
علو 5 عه له الْقَرْعَةٌ وَل قَلا)؛ لان طَعْنَ الوَارِئّة في" الأجنبيّة 
َير مَقبول؛ لان الأجنيئة مُْبتةٌ والوارئة تَافِيدٌ والمثبت مُقدَّمٌ على التافي» وإذا 
لم يُقبّل الطََعْنُ؛ صار طَعْنْها كلا طعن“» ولو لم تَطعَن الوارثة في 
الأجنبيّة؛ لَكانَ الحكم كما اقم كل جا هن جا 


ES‏ 2 ا 16 A‏ كاه ARE‏ ماق ج ا وه 

(فإن'' كَانَتِ الْوَارِئَة قَاسِقَة» وَلَّمْ تَظِعَنْ فِي ية سَالِم؛ عَتَقَ سَالِم كُلَهُ) ؛ 
2 ماو لون و رر 2 WW a EEN,‏ 
ون البينة العاولة شهدت يوقه 0 ولم يوجد ما يعارضنها ا و فى عاذي ١‏ 
ا 4 ° 2 ق ي 28 عن حت م 7 5 9 8 
قَإِنْ گان تَارِيحُ عقو سَابِقَاء أو حرجت لَه القرّعَة”" ؛ عَمَقَ كُلّهُ)؛ لإقرار الوَرَثَةٍ 
أنه" هو المسْتَحِقٌ للعئقء (وَإِنْ گان مُتَأخرَاء أو حرجت الْقْرْعَةٌ لِسَالِم؛ لَمْ 


عن کو 
8 


4 00 O 50 ج‎ o 2 0 و عم ور‎ o, 
يَعتِق منه شئ2) ؛ لآن بينته لو كانت عادلة لم يَعتِق منه شي فإذا كانت فاسقة‎ 


(وَقَالَ الْقَاضِي: يَعْتِقُ مِنْ غَانِم تِصْفَهُ)؛ لا 
(۱) قوله: (في) سقط من (ظ) و(م). 

(؟) قوله: (عتقه) سقط من (م). 

(۳) قوله: (في) سقط من (م). 

() قوله: (كلا طعن) في (م): كالطعن. 
(5) في (م): الورثة. 

() في (ن): وإن. 

(۷) قوله: (وينظر في غاتم) سقط من (ظ). 
() في (ن): القرعة له. 

(9) في (م): أنه : 

)٠١(‏ قوله: (العتق) سقط من (م). 
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الؤركة مح بوت العلق لا ريال اماو قضارّت بالثبية ي كانه أغتق 
العَبْدِينِ» بلق وازمتة ني الأخوال كلها. 

قال الوت وهذا لا يصح > فإنّه لو أعَْقَ العَبِدَينِ؛ لاعفنا أحدهها 
بالقُرعة» ولأنّه في حال تقديم تاريخ عِنْقِ مَن شَهِدَتُ له البيّنةُ؛ لا يَعتِق منه 
شَيِءٌ ولو انت بين" عاولةء قَمَعَ فِسْقها أَوْلَى. 


(مَإِن كد 2 03 0 0 ينه سَالِمِ ؛ عدن العَنْدَان)؛ لان سالما ا بعتقه» وغَانِم 
و ل ا له حو لتو و 7 

وقيل : يَعيِق مِن غانِم اء 

والأوَّلٌ ا 


فرع 25 71" اضحاينا: أن الدبيرٌ مع التّتجيزء كآخر” التَنَجِيرَينِ مع 
أوّلهما؛ لأن التَّذِييِرَ تنجيرٌ بالموت» فَوَجَبَ أن يَتأخَرَ عن المنجّز في الحياة. 
أصِلٌ: إذا شَهِدَ عَذلان أنَّ ریا وی لِعَمْرِو ثلث ماله» وشَّهِدَ اران 


ت 
5 


أنه وَضَّى لِبَكْرٍ بثلثِ ماله وه آتران اله َج عن وصبّة إحداهما ١‏ ؛ 
C93 9۶‏ ا 
أفْرعَ بَيتَهما > فمن قَرَعَ قم وان قا رت وص ذگره ابن آبي مُوْسَى 


() في (م): إلى. 

(۲) في (ن): لاعتقاد. 

(۳) في (م): بينة. 

() في (م): كذب. 

(5) قوله: (للعتق) سقط من (م). 

(5) زيد في (ظ): وقيل: يعتق سواه. وقد ضرب عليهاء وسقطت من (م) و(ن). 
(۷) قوله: (أكثر) سقط من (م) و(ن). 

(۸) في (م): كأجرء وقوله: (التنجيز كآخر) سقط من (ن). 
(9) في (ن): أوصى 

)٠١(‏ في (م): أحد 

. في (م) : قدمت‎ )١١( 


قصل - إِدَا شَهِدَتْ بَيّتَةٌ عَلَى مَيْتِ أَنّهُ أَوْصَى بِعِنُقٍ سام 1 ا 


وإذا صم الرُجوعٌ عن إحداهما بعْيرٍ تعيين؛ صحّت الشَّهادةٌ به؛ لان 
الوصية نَصِحّ بالمجهولٍ. وتصِحٌ الشهادةٌ فيها بالمجهول. 

وقال القاضي: لا تَصِحٌ الشّهادةٌ؛ لأنّهما لم يعيّنا المشهرة عليه كما لو 
قالا: تَسْهَدُ أنَّ لهذا على أحدٍ هين أَلْمًا. 

فلو شَّهِدَ انان أنّه وَصَّى لِرَيدٍ بُِلْثِ مالِه» وشَّهِدَ وَاحِدٌ أنه وَضَّى لِعَمْرِو 
شلف ماك اس .غك الخلذف. 

أحدُهما : يتعارضان. فيَحلِف عَمْرو مع شاهِدِه» وَيُقسَمٌ الثْلتُ بيتهما . 

واي لاء فینفرو يذ الت OTT‏ عَمرو على إجازة 
الورثة. 

فأمًا إِنْ شَهِدَ واجد بالرّجوع عن وصيَة رَيِ؛ فلا تَعارّضَء ويَحلِف عَمرو 
مع شاهِدهء وتثبت”" له الوصيةٌ. 

وال يآ قن الأولّى تَقابَلّت البيّنتان» فَقدَّمُنا أقواهماء وفي 
التَانيَةِ : لم يتقابكا» وإنّما بت الرّجوعء وهو يبت بالشَّامِدٍ واليَمِين؛ أن 
المقضوة فنة المال: 


6 و ج 6 
ISX‏ 


"قم ر 
(0) في (م): وثبتت. 


۹۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


585 ر 


رفصّل) 


ا کک و ا ده وا ا ل 7 ەور 
ا > مَسْلِمًا وَكَافِرَاء وادعی ' کل وَاحدِ مِنْهُمَا 
نه مَاتَ عَلى وِينِهِ» فَإِنْ عُرفَ اکا وا يد إشلام أي RR a‏ 


3 


دعيو زواية واحدة إن حَلَفتء أن الأضل قا ما كان غلية؛ ؛ كسائر 
المواضع 

ال فَالمِيرَاتٌ لْكَافِرِ)» جَرَمَ به الأضحاب إن اغترَ ت المسلم 
أَخوَّةَ الكافر ؛ E)‏ لا يُقِرٌ وله على الْكُفْرٍ في دار الْإسْلام)» ولأنه 
رف ا ا كان اء وهو ای إثلاتد» فل أضل فين ال 
والقّولُ قول مدعي الأضل . 

وعَنه : هو بَيتهماء رواها ابن مُنصورٍ 

e 16‏ ° لان الدَّارَ دار الإشلام» فيكم بإسْلام لَقِيطهاء 
ES‏ اول ولت ديق اکر 

(وَإِنْ لَمْ يعرف المُسْلِمْ أنه أو وَلَمْ تَقُمْ به" ية ؛ كَالمِيرَاتٌ بَيْتَهُمَا)؛ 
لأنّهما سواءٌ في اليد والدّعْرَىء أشْبَهَ ما لو تَداعَيًا عينا" في أُيّْدِيهما. 


22 6 دم وم 


620 في (ن): فادعى. 

)۳( قوله: من يدعيه) هي في (م) و(ن): مدعيه. 
(:) ينظر: مسائل ابن منصور ٤۱٦۲/۸‏ . 

)0 في (م) : کالمسلم» وفي 2000 المسلم. 
(5) قوله: (أخاه) سقط من (م). 

(۷) قوله: (به) سقط من (م). 

(6) قوله: (عيئًا) سقط من (م). 


فكل 4 فت وجل وكلت وا م کد 8 حى 


(وَيَْمَمِلَ: أن يكُونَ ِلْمْسْلِم؛ لان مَكُمَ المَيّتِ حُكُمْ المُسْلِمِينَ في 
ENN a‏ 50007 ذلك. 

(وَقَالَ الْقَاضِي : قياس ا أن يُفْرَحَ بَبْنّهُمَا) إن لم تكن التَّركةٌ في 
أيُدِيهماء فمن قَرَعَ؛ حَلَّفَ وَاسْتَحَقٌء وإِنْ كانت في أيْدِيهما؛ قُسِمَتٌ بَيتهما 
نِصِفّينٍ ويتحالّفان» قدّمه في «الرّعاية»؛ وهو سَهْوٌ؛ لاغترافهما أله إرِثٌ. 

ومُقتَضَى كلام القاضِي : أنَّ التّركة إذا كات ين الحرهيا ال له مع 


7 3 7 2 0 و ل e‏ ا د 3 


مھ سر مار 


عه اله رر 4 
وأنه إنما يَستَحِقٌ بالميراث؛ فلا حكم لِيَّدِه. 
صرحي ور و e PO‏ ر ت O‏ 7 ع 0 2-89 2 
(وَيَحتمِل : أن يَقِف الأمْرَ حتى يَظهَرَ صل دينه) ؛ لأنه لا بعلم المستجق 
إلا بذلك. 
قال أبو الطاب : أو يَصَطَلِحًا؛ لأنه هو المقصود. 
E ET .ٍ 0 0‏ 
وفى «مختصّر ابن رزين»: إن عرف ولا بينة؛ فقول مد 
ا ا لک چو 
وفيل . يقرع او يوقف . 
م وشع انل 5 5ه Oe A‏ ع 
فرع: حكم سائر الأقارب؛ كالاولادٍ فيمًا ذكرنا » وسياتى. 


5 
3 2-7 


و 4# ا از ەو 26 عو د e‏ چ e‏ و 
(وإن أقام كل وَاحِد مِنهما بينة ا دينه) » ولم يعرف أضل دينه ؛ 
ارا لأنهما ساوتا» وذلك يوحت التعارفن. 


> 
4 


وفى «الكافى»: (إذا أقام کل ما اة أنه مات على دينه؛ فقال 


في( من: 
(9) في (ن): أنه 
() في (م): أن. 


55 | 


الخْرَقِنُ وابنُ أبي لوقي براق كن لاا وقد 1ككنا أن البينتين إذا 
تَعارَضَئًا؛ قُدّمَتْ إخداهُما بالقّرعة في وجو وفي خر تُقِسَمُ العينُ بيتهماء 
وقيل : قم بيه المسْلِم هُنا؛ لاه يجوز أن يكون اعَلَعَتْ على أُمْرٍ حَفِيَ على 


2 


e 
أنه‎ nl ذگرَ في «الكافي» : فان لخكلك تاريهماء غيل‎ 
: تاها اله انتقل”'' عمّا شَهِدَتْ الا و تاريكيما کاردا‎ 

وإِنْ أَظُلَقَتَاء أو إخدامّما؛ قَدَّمَتْ بينة المسْلم . 
E EHLE‏ نترعاء AR O E‏ 
لملم إا لم يور غ اشير مَعْرقَهُ) ؛ أن العَمَلَ بهما ممكن؛ إ3 الاشلام 
لا عل ا وعَكْسّه خلا ا 2 ارال 
ا أنه إن عَرِفَ أضل دينه ؛ قَدّمَتَ التّاقلة نه وإلّ فروایات 
التَّعارُضٍء التارة القاضي وجماعة”* . والتاره في «المعْنِي' ولو اتَقَقَ 
تاريخهماء وهو ظاهِرٌ «المنتخب» . 
وعَنهُ ور اختاره” الجْرَقَِىٌ . 
فْرحٌ: إذا شَهِدَتْ بيدا أنه مَاتَ ناطِقًا بكلمة الإسلام» وأَخْرَى بعَكسها؛ 
ارا سَواءٌ عُرِفَ أضل دِينِه أو لاء فيّسقطان» أو يَستَعْمِلانَ بِقِسْمةٍ أو 
فُرعة» ويُصَلَّى عَلَيهِ تَعْلِيبًا له مّع الاشتباه» قال القاضِي: ويّدفَنٌ مَعَنَاء وقال 
ابن عقيل : بل" وَحْدّه. 
)١(‏ فى (ن): ابتدل. 
)۲( في (م): لم تؤرخ. 
9 في 0 يظين. 
)٤(‏ كتب في هامش (ظ): (وقدمه في الفروع). 
(5) في (ن): اختارها. 
0 في او بلى. 


فَخلٌ - إِذَا مات رَجْلُ وَحَلَفَ وَلَدَيْنِ مُسْلِمًا وَكافِرًا 2 


(وَإِنَ 6 أَبَوَيْنِ كَافِرَيْنِ» وابتین مسلمین› N‏ في دينه ؛ الول 
قول الْأبَوَيْنِ)؛ لان گوتهما كافِرَين بمَنزلةٍ مَعرفةٍ أصل دِينِهء وقيل: فَبْل 
بُلوغه» وهو ظاهِرٌ المذَّمَبِء لِأنّه حِِئئِذٍ مَحكُومٌ له بدِين أَبَوَيهِ. 

(وَيَحْتَمِلَ: أن الْقَوْلَ قَوْلُ الابَْيْنِ)» هذا وَج وفي”" «الرّعاية الْكَبْرَى): 
هو أُوْلَى؛ لِظاهِرٍ الدّار ل اليه عن الأَبَوَين بالبلوغ؛ لأن كُفْرَ 
بوه يدل على أضل ي يِه في صِعَّره» ِسْلامٌ ابه يذل على إِسْلامِه في بره 


فیعمَل بهما جميعًا لح كن e‏ 


3 - 


وقيل: يُصدّق ابناه في دارِنا . 

. تم أذ فكلها‎ eT 

حل من قُدَمَ قوله. 

و اف ابْنَا كَافِرَاء وَأَحَا وَامْوََةَ مُسْلِمَيْنِء وَاخْتَلّمُوا فِي دِينِه 
الول قر الإبن» على قول الْحِرَقِيَ)» ورم به في «الوجيزا؛ لذن الاه 
كود الأ كايا زا لطتو R0‏ ى 


ا عرو :هر وف و 


يقرع بِيْنَهُمًا) ؛ لأنّها مَشروعةٌ في الإبهاء” “دوفن وود 


(وَكَالَ أَبُو بَكْرٍ: قِيَامِنُ المَذْمَبٍ أن تُعْطَى”" المَراَهُ الربْع) ؛ ِأنَّ الولدَ 


الكافرَ ا Eo‏ الروجة» (وَيفَسَمْ الْبَاقِي بين الابن الخ نِضْفَيْن)؛ 


)١(‏ في (ن): فاختلفوا. 
() في (م): في . 

(۳) في (م): قوله. 
(5) في (م): الإيهام. 
(5) في (ن): يعطى. 


-- ا شع من ندع 


لتساويهما في الدَّعْرَىء وعلى هذا: تَصِح المسألة مِن ثمانية. 
وفيه وَجَه : : للرّوجة الثْمَنُء والباقِي بَينَ الابن والأخ نصفين» وتَّصِح مِن 


وفيه وه : جميع الميراث للابن» فَجَعَلَ أضل دينه الكفْو وحَکم ببقائه 
ایض حا e.‏ 


وقيا المع ات لا وه لكِنَّ الضف للمرأة والأخ 
على أربعة أَسْهُمء لها سهم وله E‏ وا صف الباقى لابه ف فى 
[المحررة, 1 

(وَلَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَحلف وَلَدَيْن؛ مُسْلِمًا وَكَافِرَا اس الْكَافِرُ وََالَ: 


0 أو بَعدّه قبل فَسْم تَرِكْتِه ع عم 


4 
6 


©: بَلْ بَعْدَهُ؛ فا مِيرَاتٌ لَه)» جَرَمّ به في «المحرّرا و«الشرح»؛ 
امل اكفر لي را رمل اید اتی لا 17 

ابسن تفي العِلّم ؛ لأنّها على تفي فِعْلٍ أخيه 

وقدَّم في «الرعاية»: أن الميراث بينهما 

وإن”” أقاما بيسّتين بما قالا؛ قَدّمت بينةٌ الكافرء ا اقا عل وذ 
مَوتِ أبيهما ائ لاء ذكره في فى «الرّعاية»). 

إن لم ينث يت آله كان كافِرًاء فادعَى عَلَيهِ أله كان كذلك» فأنْكرَ؛ فالميراث 
(فَإِنْ7* قَالَ : أَسْلَمْتُ فِي المُحَرّم وَمَاتَ ابي في صَفَرِء وَ 


CG!» e 


a 
قا‎ 


f 


00 في (ظ): وقدمه. 

)۲( قوله: (ويكون على) في (م): وعلى. 
(9) في (ن): فإن. 

€3 في (ن): وإن. 


فَحْلٌ - إِدَا مات رَجُلُ وَحَلْفَ وَلَدَيْنِ مُسْلِمَا وَكَافِرَا 1 لفك 


مَاتَ في ذِي الْحِجَةِ؛ قَلَهُ المِيرَاتُ مَمَ أخِيد)؛ لان الأضل بقاءٌ حياته إلى أن 
يُعلَمَ زوالّها . 

وإ أقام کل واحِدٍ نة بدَعُواةُ» قَقِيلَ: يتعارضان. وقیل : تقدّم”" بيه مَن 
اذّعَى تقد توق أن مَعَها زيادةً عِلْم جو أن سے على الخد 

ولا انلقف اناا المحرّم: ومات أبي في صَمَرِء وقال 
أْصْعَرٌهما: أَسْلَّمْتُ آنا في صَمَر» وفيه أسْلَّمَ أبي؛ ورثاه“ . 

وقيل: إِنْ صَدَّقَ الأكُبَرُ بإشلام الأضكّْر فِيوء أو قامّتْ به بيد وإلّا فلا 


شر ا عليه في «الرّعاية»» وهو ظاهِرٌ «المستوعب». والله أعلم”"'' . 


6١ eS 6١ 
LIRA 


)١(‏ في (ن): يقدم. 

(0) في (ظ) و(ن): تقديم. 

(۳) في (ن): أكثرهما. 

(4) في (م): ورثا. 

() في (م): فلا شرك. 

(5) قوله: (والله أعلم) سقط من (م) و(ن). 


كتابُ الشهّادات ع 0۰0 


(کتا ب الشهادات) 


ا وهي : الإخار عم : شوهِد أو عُلِمَ و 
اعتقادها» ومن ل ٠ E.‏ الل المنافقِينَ في قولهم: نشد إنك رَسُولُ آي 
[المنتافقون: ١]؟‏ لان لوبهم لم تواطئ 000 والشَّهادةٌ يلرم منها ذلك» 
فإذا”” انتفى اللَّازِمُ انْتَمَى الملزوه لوزنل كم دی لان اشد 4 › 
ال 

قال الجَوهَرِي : ا 5 على التحمل» نَمَو a‏ 
شهدت بِمَعْنَى تحمَّلْتُ» وعلى الأداء» تَقُولُ: كت عند القاضِي شَهادَةً؛ 
أي: أكَينّها» وعلى المشهودٍ به تَقُولٌ: تحمَّلتُ شَهادةً؛ يَعْنِي: المشهود به 

واشجنافها من المشاعذة؛ لأن الشَّاهِدَ يُخبِرٌ عم شاهَده al,‏ 

تها تين ما الس وهي حبَةٌ شرعية تُظهِرٌ الحق ولا تُوجِيّه . 

e‏ تعفد على تشروع ها ۾ وسلد فر تعالى ١‏ زا دا 

میدن ين راکم( رم ۰۸۲ ادوا دوف ذل منک دلشكق: ن) 


ا رو 


0 مم ممه 2 2 0 ر 
#وأشهدواأ دا تبايعتم € [الَقَرّة: ۲۸۲]“ والسنة و بذلك» والحاجة 


15 


)١(‏ في (ن): بما. 

(۲) فى (ظ): انعقادها. 

(0) أي: من كلام الزركشي في شرحه. ينظر: شرح الزركشي ۲۹۹/۷ . 
(5) ينظر: الصحاح ٤۹٤/۲‏ . 

(۷) في (ن): فيطلق. 

(4) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 15» مراتب الإجماع ص °١‏ . 


ا شغ نع 


داعِيّةٌ إلى ذلك؛ لِحَُصُول التَّجَاحَدٍ بين الاس . 
كع "نتيا أ 38 د به» فهو مَصَدَرٌ بِمَعْنَى المفعول. 
ر 0 


) ية)؛ لقوله تعالّى : «ولا يأب القُّهَدَآكُ إا ما معا‎ ENE ES 
سد فر‎ 2 


البق رة SS OF e:‏ دة ومن يكَتَّمُها نه ٤اذ‏ نه لن 4 [الجَقَرّة: 
جرم وإِنّما ححص القَلْبَ بالإئه”"؛ لِأنَّهِ مَوضِعٌ العِلّم بهاء ولأنّها لو لم تكُنْ 
كذلك؛ لَامْدَنَعَ الثَامِنّ ين التحمل والاداتف دى إلى ضياع الحقوق» ولأنها 
أا َلَرِمَ أداؤها كسائر الأمانات. ١‏ 

وشان فَرْضٍ الكفاية: (إِذَا قَامَ بو" مَنْ يَكْفِي سَمَط عَن الْبَاقينَ)» وفي 
«المغني» و«الشرح»: في ا بامټناعه مع وجود غیره وَجُهان: 


7 


أحذهما : اتم ؛ EE‏ م عَلَيهِ بدعائهء ولأنّه مَنهنٌ عن الامتناع . 


والثَّانِي : لا ؛ لان غيره''' يَقُومٌ مقامه فلم يَتَعيّنْ في حقّه» كما لو لم 
يُذْحَّ إِلَيمَاء ظا أله لا ون 
راا الدهام ا 0 ل 
وإذا SS‏ 
E BJs‏ م + 2# 
(وَِن لم يقم بها مَنْ يَكْفِي ؛ تَعَيّنَتْ عَلَى مَنْ وجد)» فتَصِيرٌ قَرْضَ عَين› 
E‏ الب ا ل ا 01 


)١(‏ في (ن): الإثم بالقلب. 
(۲) في (ن): بها. 

() في (م): لا 

() زيد في (م): قد. والمثبت موافق للمغني ۱۲۹/۱۰ . 
)٥(‏ في (ن): لم تقم. 

(5) ينظر: المحرر ؟7/ 717. 

(۷) في (م) ولن) + وأهلة: 


ڪتَابُ الشَّهَاتَات 2 0۰۷ 


ا 


لقوله تعالى : ول 4 َلشَجَدَآءٌ لذا ما عو [البَقَرّة: ۲۸۲]“ ولأنّها أمانة ؛ فلَزِمَ 
أداؤها ؛ E‏ 
الك 5 0 ره و اه 

(قَالَ ea‏ لزمته الشَّهَادَ 0 
OT‏ 8 تر م إِقَامَتِهَا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ)ء ظاهره: 
أداءَ الشّهادة فَرْضٌ عَين» وهو المنصوصٌ"''؛ لِظاهِر الآيات» ولقوله 00 
لن 2 امک 3 ووا المت لک اهلها 4 [الثساء: ممع]ء٠‏ 

وقيل : 0 أداؤها فَرْضَ كفايةٌ جز به الف في > 

فَعَلَى هذا : إذا كان المفعمل تحناعة : فالأداغ مُتعلقٌ بالجميع› > فإذا قام به 
من يكفي ؛ تعن چ 8 ص الكل 0" 


وإ لم بوذ إلا من يكفي ؛ َ تعيّنَ عَلَيهِ؛ كما لو ود مؤذن” “ واحِدٌء ولو 
كان عبدًا لم يَمبَعْه سيّده؛ 0006 

فان ای شاهد وا الاخ ةوقال اخلكث انت بذلي» ٠‏ فهل اتم فيو 
وجهان. 


فَعَلَى ما ذَكَرّهِ الخِرَقِنُ : يتعّنُ على كل من المتحمُّلِينَ القِيامٌ بالشّهادة؛ كما 
يجب على المكلف الصّلاة» وسوا كان المشهودٌ عَلَيهِ تُسببًا أو غيره» لكنْ 
برط أن يَقِرٌ على أدائهاء فلو كان عاجرًا عن أدائها لِحَبْسٍ أو مَرَضٍ؛ٍ لم 


)١(‏ في (م): وقال. 

(0) في (م): من 

(۳) في (ظ) و(م): لزمه. 

)٤(‏ في (ظ): البعيد والقريب. 

)٥(‏ في (م): من 

(5) ينظر: زاد المسافر ۳/ .٠٤١‏ وكتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
)۷( في (م) : وجزم. 

. ۳۱٣/۷ في (ن): مؤدي. والمثبت موافق لما في شرح الزركشي‎ )٨( 


El‏ شن انع 


يَرَمْه ؛ إِذْ جميمٌ التُكاليف مَلحُوظ فيها القُدْرة. 

A Ps‏ يلكت غير فان كان يَلحَقَه صر في نَفْسِه أو 
مالِه؛ لم يَلرَّمُه ؛ لقوله تعالى : کول يساو کان ث1 قب ارس c۸1‏ 
على أن يكون ا للمَفعول» كما صرح به ابن عبّاس» غيث فا نولا 


ل )( o‏ )4( 
يضارر » بالفتح : 
ا 1 4 وذ و إلى )0( س1( َه (7) 
وقيل: مبني للفاعل» قاله عمرء فقرا ا اول يضار #بالکسي > 
2 . 08055 مه 2 5ة) 5 5 
فيٌخرج من هذا؛ لان النهي إذن للشاهد عما لت هه أو عن التحريف 
1 2 
والزيادة والنقصان. 


روتوك الل TM SECEDE DE‏ أن الانسان 

(۱) في (م): من 

60 في لم للا 

(۳) في (م): ولا يضار» وفي (ن): ولا تضار. 

(؛) لم نقف عليه من قراءة ابن عباس راء وأخرجه الطبري في تفسيره »)١٠٤١/١(‏ قال: 
حدّثت عن الحسين» سمعت أبا معاذ. أخبرنا عبيد» قال: سمعت الضحاك» قال: 
كان ابن مسعود ونه يقرأ: (ولا يضَارَرٌ)» وفي سنده ضعف وانقطاع؛ فإن الضحاك بن مزاحم 
الهلالي لم يسمع من ابن مسعود وة . قاله البيهقي وابن عبد الهادي وابن حجر. ينظر: 
السنن الكبرى ۷/ 25117 تنقيح التحقيق 5 ؛» المطالب العالية 1۲۳/١١‏ . 

)٥(‏ في (ن): يقرأ. 

(0) في (ن): ولا تضار. وفي شرح الزركشي ۷/ ۳۱۷: يضارر. 

(۷) أخرجه ابن جرير في تفسيره »)١٠١ /٥(‏ من طريق عمروء عن عكرمة» قال: كان عمر ذلإنه 
يقرأ: (ولا يُضاررْ كاتب ولا شهيد)» ورجاله ثقاتء إلا أنه منقطع؛ فإن عكرمة لم يسمع 
من عمر وه » كما قاله الحاكم» وأقره البيهقي وابن حجر والألباني. ينظر: شعب الإيمان 
٠١ /5‏ المقاصد الحسنة .)1۳١(‏ الضعيفة (5١//ا5١٠١).‏ 

(۸) كذا في النسخ الخطية» وفي شرح الزركشي: أن 

(9) في (م): كماء وفي (ن): بما. 

.)۳( تقدم تخريجه 5/ ۳۹۳ حاشية‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م): ولا ضرار؛ لأن. 


كنَابٌ الشَّهَادَات 0 0۹ 


لا يضر تسه لمع غَيرِه. 

ومن ثَمَّ إذا ع الاما فن المضي ٠»‏ ا ارب والتّفقة على رب 
الشّهادة؛ كتَمَقَةِ المحرم في الحجٌّء وهذا إذا كان دُونَ مَساقَةِ قَصْرٍ. 

وقِيلَ: ما يَرجِمٌ إلى مَنزلِه لِيَويِهء حكاة ابن حَمْدانَ. 

وقِيل: إن قل الشَّهودُ وكَثْرَ أَهْلٌ البلد؛ فهي فَرضٌ عَينء وإلا فَمَرْضُ 

والأداءٌ محص بمَجُلِس الحاكمء وظَاهِرٌ إظلاتي المؤلّف, وأوْرَدَه 
انث جو و الذي ؤرد في المد ره و1 المجيداة أنه 
بخ المال: وکل حق اد . 

فرع: إذا دعي فاسق إلى شهادة؛ فله الحُضورٌ مع عَدَّم عيره» دَگرّه في 
لفاك وراد لها 

وفي «المعْنِي) وكين إن للحت لا و 117 له المدالة: فلو لم بود حتّى 


چ اض ر مي د ا 2 2 1 

TN ER O OAT EO BO N e ADS 

و2 اجون : 2 ا عم وكدا في : 
للا باخ هوض عن قَرْضٍ العَينِ. 

اليا “ار 0 00 وات عه بو فا 0 £ كي ا را مضه e‏ 3 

(وَلا يجوز ذلِك لِمَنْ 5-6 بتعين عَليهِ فِي أصَّح الوَحِهَينِ)» قدمه في 
«المحدرّر» و«الرّعاية»)» وص فی «الفروع»؛ لان فَرْضَ الكفاية إذا قام كك 
ال وق ينه فَرضّاء وجرّمَ به في «الوجيزاء و فد هة لجغل؛ 


E)‏ قوله: (وقیل : إن قل الشهود. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
)۲( في (م) : لا تعر 

00 عن‎ N 9 

١‏ پا 


2558 E) 


ك «المحرّراء و e‏ جمع a‏ 

والثَّانِي : و أن التّفْقَةٌ على عباته فرض ين ؛ فاا شاي 37 ع 
بِعَرْضٍ كِفايَةٍ» قال أبو الخَطّاب: وأضل ذلك في أخدٍ الأجرة على القرب. 

وفي «المعْنِي) :١‏ مَن له كفاية'" كليس له الأخذّء ومن ليس له كفا يه ولا 
تحت عليه ؛ a‏ وإ فاحتّمالان. 

وقيل : کک للحاجة. 

يجو , مع التّحمّل. 

وقيل : e‏ ؛ كمرك ومعرفي» ومترجم » ومفت: ومقيم 
كل وقود 2 وحافظ ال بعك المال» ا ل 

لومخ كاذك عئذة کا فى خد ف الى أ بيح) له" (إِقَامَتْهَا) مِن غير 
تَقَدّم دغوى؛ لِأنَّ أبا بكر وأضحابّه والجارُود وأبا هُرَيرةَ أقامُوا الشَّهادةَ على 
دام بن مَظْعونٍ بِشِرْبٍ الحَمْر”"2» (وَلَمْ يُسْتَحَبٌ0*)؛ لقوله 4: «مَن سر 
تلكا انا i ENE‏ 

واسْتَحَبٌ القاضي وأضحابه وأبو المَرَّجء را غب كالمو لف كه 


220 في (ن): فلا يستعمل . 

EO 

Ng E O N 93 

J‏ قوله: (له) سقط من (م) و(ن). 

(۷) أخرجه: عبد الرزاق »)۱۷١۷١(‏ وابن شبة في تاريخ المدينة »)۸٤١/۳(‏ عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة» في قصة طويلة بسند صحيح . وأخرجها النسائي ذ e‏ 
»)٥۷١(‏ عن عكرمة عن ابن عات ارق و يعن بو و ا فيه ف 

)۸( في (م): ولم تستحب . 

(9) أخرجه البخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم »)۲٥۸۰(‏ من حديث ابن عمر وَوْيًا. 


كتابُ الشَّهَادَاتِ 2 ۵۱۱ 


للترغيب في السّنْر» وهذا يُخالِف ما جَرَّمَ به في حر «الرّعاية» مِن وُجوب 
الإِعْضاءٍ عمَّنْ سر المعصية» وهو ظاهِرٌ كلام الحَلّال. 

قال في «الفروع»: ویو جه فِيمَنْ عرف بال“ والمساد: لا يسر عله 

(وَلِلْحَاكِم أن يُعَرضَ لَهُمْ بِالْوْقُوفٍ عَنْهَاء فِي أَصَم الْوَجْهَيْنِ)» قدّمه في 
«المحرّر»» وجَرَّمَ به في «الوجیز؛ لقولٍ عمرّ في قِضَّةٍ المُغِيرةِ لَمَّا شَّهِدَ عَلَيهِ 
ثلاثةٌ وجاء الرَّابِعٌ : ما تَقُولٌ يا سلح العقاب""» وكالتّعريض'" للفاعِلٍ 
بالرّجوع عن إفْرارِه» وفي «الانتصار»: تيه الرّجِوعَ مَشْروعٌ. 

والنَّاني : لا ؛ كحقٌ اهي . 

فرعٌ: إذا دعا روج أربعةً لِتَحَمّلِها بِزِنَى اقرا ر اقول اي 
«وَلّى يأتيت الْصَحِمَّة... 49 الآيةَ ررتے.: ٠٠٠۰‏ وقِيل: لا؛ كغيره. أو 
لإسقاط الحَدٌ. 


00 في (م): بالشرب . 

(0) في (ظ): الغراب. قال في المصباح المنير :۲۸٤/١‏ (سلح الطائر سلحًّاء من باب نفع» 
وهو منه كالتغوط من الإنسان). وفي المغني ۷۲/۹: (قول عمر: يا سلح العقاب» معناه: 
أنه يشبه سلح العقاب» الذي يحرق كل شيء أصابه» وكذلك هذاء توقع العقوبة بأحد 
الفريقين لا محالةء إن كملت شهادته خد المشهود عليه وإن لم تكملء د أصحابه). 
والآثر: أخرجه الطحاوي في شرح المعاني )1۱۳١(‏ من طرق عن السريٌ بن يحيى قال: 
حدثنا عبد الكريم بن رشيد عن أبي عثمان النهدي قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب 
ضيه فشهد على المغيرة بن شعبة ذه فتغيّر لون عمرء ثم جاء آخر فشهد فتغيّر لون عمرء 
ثم جاء آخر فشهد فتغيّر لون عمر حتى عرفنا ذلك فيه» ا واد اح يدر يبلي 
فقال: «ما عندك يا سلح العقاب؟) . وضاح أبو عثمان ضبحة تُشيّه بها صبحةٌ عمر حتى 
كربت أن يُغشى عليّ. قال: رأيت أمرًا قبيحًا قال: «الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأمة 
محمّد» فأمر بأولئك النفر فجلدوا. وسنده صحيح كما قاله الشيخ الألباني. ينظر: الإرواء 
را . 

(۳) في (ظ) و(ن): وكالتعرض. 

(:) في (ن): اد 


o1۲‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


E EN a E RT قال فى «الرّعاية»):‎ 


ويَتَوَجّهُ : إن لَرِمَ إقامة الشَّهادةٍ. 


وهل تقبل الشَّهادةٌ بح قَديم؟ فيه وَجهان. 


اليك يِه : خير القَرون ب ال وهو صحيحٌ ) لان أداعها عدن 
لِآدَمِيّء فلا يستوفی ٠‏ 
كشَّهادَةٍ حِسبةٍ» ويقيمها بطلَبه ولو لم يَطلَبْها الحاكم» ويحرم كنمها. 

قال الشَّيحُ تقينٌ الدّين: ويقدح”" فيوء وقال: إِنْ كان بيد مَن لا يَستَحِقُه: 
ولا يصل إلى من ستيه لم يَلرَمْهُ إغانة اأخيهماء وتعين © مار 
ان 

(َإنْ”" لَمْ يَعْلَمْهَا؛ اسْتّحِبٌ ِعْلَامُهُ بهَا)؛ لِأنَّ ذلك تنبيها"'“ على حقَّ 


إلا برضاه؛ كسائر حقوقه» ولا يقدح ذلك في عَدالَيه ؛ 


)١(‏ قوله: (وإن قال) سقط من (م). 

(۲) في (م): كان. 

(۳) فى (ن): تسأله. 

)€( ار البخاري (4)5557: ومسلم (5577). من حديث ابن مسعود ويه بلفظ: «خير 
العامن قرتى)» واللفظ المذكوو والمكتيرن على الال اخ التروث اة قال عنه 
الألبانى: ال ا ا ينظر : موسوعة العقيدة للشادي .۲۱۸/١‏ ور للفائدة 
اا اکن شرح معاني الآثار 4/ ٠١١‏ السنن الصغير ٠١١/٤‏ المفهم 
للقرطبي هم CAV / 1 (VT‏ . 

8 في لان): قلا تسغرفى, 

(5) في (م): القدح. 

(۷) في (م): ولا تصل . 

(۸) في (م): أربعين. 

() ينظر: الاختيارات ص 517, الفروع ."١١/١١‏ 

)۱١(‏ في (م): فإذا. 

. في (ن): يثبتها‎ )١١( 


ڪتابُ الشَّهَادَاتِ 2 اه 


وكالوديعة, (وَلَهُ إِقَامَثْهًا قَبْلَ ذَِكَ)؛ لقوله النبي كله : آلا انتک بكير 
الشيداة؟ ١‏ الذي كاتي تناه كل أن Lg‏ ادق 
هذا العديقة اجا ال الا جا 


(وَلَا يَجورٌ أَنْ يَشْهَدَ إلا بمَا يَعْلَّمُةُ)؛ لقوله تعالّى: ول يَنِْكُ الت 
٠ "2‏ 9 4 الآية [ابتعئف: ‘IA‏ قال المفسّرُونَ: من شَهِدَ بالحقٌء وهو 
تَوحيدٌ الله تعالّى» وهو يَعلّمُ ما شَّهِدَ به عن بصيرةٍ وإتقان“» ومَعْناهُ: لكِنْ مَن 


2 


5 


شَهِدَ بالحقٌّ» فیگون الِاسْيَثْناءٌ مُقَطعَاء وقال ابن عبّاسٍ: سيل التب يل عن 
الشينافة: هال رى الشيس ؟ اقل :على مثلها غاد أذ دع رواه 
الکلد ل ولان الشهادة بير عِلْم رجم بالغيب» وذلك حرام. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۱۹)» من حديث زيد بن خالد الجهني ڪن 

(0) في (م): لأصل. 

(۳) قوله: (الآخر) سقط من (م). 
ومراده بالخبر الآخر: حديث ابن سد" وَينهء أخرجه البخاري »)1٤4۲۸(‏ ومسلم (5975) 
من حديث عمران بن حصين ونه : أن رسول الله ية قال: «إن خيركم قرني» ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم» 0 ثم الذين يلونهم» ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون» 
ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السّمن». 

(4:) في (م): واتفاق. وينظر: تفسير الطبري 2557/7١‏ زاد المسير 87/4. 

(5) في (ن): فقال. 

(5) قوله: (قال) سقط من (ظ). 

(۷) أخرجه العقيلي »)1۹/٤(‏ وابن عدي (۷/ »)٤۳١‏ والحاكم »)۷٠٤٥(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(26/5»). والبيهقي في الكبرى .)۲۰٥۷۹(‏ من طريق محمد بن سليمان بن مسمول» أخبرني 
عبيد الله بن سلمة بن وهرام» عن آبيه» عن طاوس» عن ابن عباس ويا به مرفوعًا . 
ومحمد بن مَسّمول المكي: ضعيف جدًا منكر الحديث» قال ابن عديٌ: (عامة ما يرويه لا 
يتابع عليه في إسناده ولا متنه)» وقد عدّه العقيلي واد بن عدي من مناكيره» وضعفه البيهقي 
وابن حجر والألباني» وقال الحافظ: (وصححه الحاكم فأخطأ). ينظر: نصب الراية 
87/5 البدر المنير 51177/4» التلخيص الحبير ۰۳٦۳/٤‏ الإرواء ۸/ ۲۸۲ . 


8# الغبدع شرح المُقنع 


و العِلّم الد ي تحصل"'"' به الشَّهادةٌ: (برؤيةٍ سَمَاع) غالِّاء زاد في 
«المستوعب» و«الرّعاية»: حال التّحمّل ؛ لقوله تعالى : 5 فف ما لس لك 
يو عل 69 4 الايد «روسي.: +ممء ويَختّصٌ الثّلاتُ في الآية بالسّؤال؛ لأنَّ 
الت "أو وسو سكيد إلى ا وال زوك الشيادة: 
الرقية والسماع: وهما بالبّصّر والسّمُع دُونَ ما عَداهُما يِن مدارك”“) العِلّم 
وهی الم والذوق والشة > لا حاجة إِليها في“ الشّهادة في الأَعْلَب. 

(وَالرّؤْيَةٌ تَخْتَصٌ بالأفْعَالٍ"؛ كَالْمَمْل وَالْعَضْبِء وَالسَّرِقَةٍ وَشْرْبٍ 
الْحَمْرِء وَالرَّضَاعء وَالْولَادَةِ وَغَيْرِهَا)؛ٍ عالشيوت الحرفية في المي“ 
ونحوها . 

(وَالسَّمَاءٌ عَلَى ضَرْبَيُن: سَمَاعٌ من" المَشْهُودٍ عَلَّيُوه تحر الإفرار: 
وَالْعْقُووِء وَالطََلَاقِء وَالْعِنَاقِ)» وحُكُم الحاكمء فلا يَجُورُ التَحمّلٌ فِيهًا إل 
5 ومعرفة القائل <“ يقينا» في «الكافي» . 

حِيدَيِذٍ : يَلرَمُهِ أن يَشْهَّدَ عَلى مَن سَمِعَهء وإِنْ لم يُشْهِدْة''' به لاختفائه» 


40 في (ن): يحصل . 
(۲) في (ن): رجال. 
(۳) في (م): بالقول. 
(6) في (ن): لأنه. 

(5) في (م): تدارك. 

(0) قوله: (إليها في) في (م) و(ن): إلى. والمثبت موافق لما في المغني ۱۳۹/٠١‏ الشرح 
الكبير 7/594 .751١‏ 
(۷) في (ظ): بأفعال. 

)۸( في (ن): البيع . 

(9) قوله: (من) سقط من (ن). 
29١‏ في (ظ): القاتل. 

)١١(‏ في (م): لم يشهد. 


ڪات الشَّهَادَات 2 هلاه 


أو مع العِلّم به؛ لِأنَّ العِلّمَ يَحصُل بذلك. وإِنْ حَصَل العِلْمُ بدونه؛ كمعرفةٍ 
صَوتٍ القائل؛ كَنّى ؛ لِأنّهِ عَلِمَ المشهود عَلَّيهِ كما لو رآه» وهو قُولُ ابنِ عبّاسٍ 
We,‏ 

وقال جماعةٌ ين العلماء: لا تجوز الشهادة حتى يشاهد القائل المشهوة 
عله ؛ لن الأضوات ا 

Tk NZ ا‎ 

ونه : لا امه كه 
وعنه : م في اقرا وت . 
وعَنْهُ : وغيرِهما حنّى يَشْهَدَه. 
بحق ساب نحو : كان له؛ فحتى ٠‏ يَشْهَده. 

وظاهِرٌ كلايهم : أذ العاف إذا شَهِدَ عَلَيهِ؛ شّهِد*©» سَواءٌ وَقْتَ الحُكم 
ءا" 

وقال أبو الكَكّلاب وأبو الوّفاء: إذا كان بَعْدَّه فيَقُولان: أخبرنا" أنه 
حَكُمَء ولا يَقُولان : ادا 


NE 
2 
o 


وعَنْه : إن أقر ب 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ,)١55009(‏ عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس وكيا قال: (إذا كان 
لحد عندك شهادة» فسألك عنها فأخبره بها ولا تقل : لا أخبرك بهاء لعلّه يرجع أو 
يرعوي2. وسنده حسن . 
وأخرج الببهقي في الكبرى ( ٠‏ ) عن أبي مجلزء قال: قلت لابن عمر وا : إن ناسًا 
يدغوني بشهدواس: وأكره ذاك» قال: «اشهد بما تعلم». وسنده صحيح . 

(؟) قوله: (عليه) سقط من (ن). 

(۳) في (ظ) و(ن): الاشتباه. 

00 في (ن): فيجيء . 

(5) في (م): شهداء. 

(5) فى (ن): أخبر 

(۷) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع 29١5/١١‏ والإنصاف ۲۹۳/۲۹: (وقال أبو الخطاب 


El o‏ شخ تن ن 


وفلق ار اال ااا لا کر کا پا کی کا 
لم يَمنَعْ ذلك الشَّهادة ولَرْمَ إقامَتُها على الأشهر. 

نيب إذا غرف المثؤزة علو ناية و د جار أن ھی غا 
مُطَلَقَاء وإِنْ لم يعرف ذلك ؛ لم يَسْهَدُ عَلَيه في غَيبَتِِ 

وفي «الفروع»: وإِنْ كان غائبًاء فعرّفه ب مَن إِلَيهِ؛ جاز أن 
يشهد“ في الأصحٌ . 

وظاهِرٌ ما نَقلّه مُهَنَّى: الِاكْتَفَاء بِمَعْرِفةٍ الاسم ؛ لأ 
التمييز" فلا حاجة إلى مَعرِفةٍ النَسَب. 

والمرأةٌ كالرّجُلء قال أحمدٌ: إلا لِمَنْ تعرف"» وعلى مَنْ عرف 
وقال: لا تشھد“ على امرأةٍ حنَّى تنظر'*' إلى وَبهِها''''. وهو محمولٌ على 


1 ميد 


| 0 مه تھا 


را e‏ لا يَعرِفُه بتعريف غَيره'''2. قال القاضي : 


= وأبو الوفاء: لا يجوز لهما أن يقولا: أشهدناء وإنما يخبران بقوله). 
)١(‏ في (ن): لا يشهدوا. 

(۲) في (ن): لم يعرفه. 

(۳) في (م): فعرف. 

(5) قوله: (أن يشهد) سقط من (م). 
)٥(‏ ينظر: زاد المسافر ٥۲۸/۳‏ . 
(50) في (م): التميز. 

(۷) في (ن): يعرف. 

(8) في (ن): لا يشهد. 

(9) فى (ن): ينظر. 

9 زاد المسافر ٥۳۹/۳‏ . 
)١١(‏ ينظر: زاد المسافر ٥۳۹/۳‏ . 


كتابُ الشَّهَادَاتِ 2 /ااه 


وهو“ مَحمولٌ على الاسْتخباب؛ لِتَجويزِه”" الشَّهادةً بالاسْتفاضة. 
تَقَلَ حنبلٌ: لا يَمْهَدُ تَلّيها إلا بإِذْن رَوجهاء وعلّله بأنّه أمُلَكُ 
عم وضتیی ا٠‏ وقَطعٌ به» وحمل على أنه لا بحل بها إلا بذ روجها؛ 
لعي" 

فما الشَّهادة عَلّيها في غير بيتها ؛ فجائدٌ؛ لأنَّ إفْرارَها وتَصرُّقها صحيحٌ إذا 

سكاع من جهة الاسْيِفَاصَةِ فيا" يَكَعَذَرُ عِلْمُهُ في الْكَالِبٍ إلا بنَلِكَ)؛ 
أن المنعَ منها يُؤدي إلى عَدَمٍ ٿبوتِ ما ذُكِرَ غالًِا في بعضهاء وهو ضَوّرٌ 
عَظِيمٌ» وهو مَنفِيٌ شَرْعًا؛ (گالسَب)» وهو مَحَل ا جماع؛ كالولادة؛ لاله لا 
سیل إلى مغر إلا بالا سا 8 O‏ المطلّقء قيِّدَه به 
جماعة مِثْلَ أن يَستَفِيض عِندَه أنه مِلْكُ فلان» (والتكاح)ء قال جماعة: 
Ee E r A SE‏ 
و (وَمَضْرِفِهِ): وحكاة في «المعْنِي) عن الأصحاب» وجَرَّمَ به في 
«الكافي»» وفي «الرّعاية» : أن الوَقْت ومَصرقّه يبت بهاء في الأصح فيهماء 


)١(‏ في (ظ): هو. 

(۲) فى (ن): لتحريره. 

0 ا زاد المسافر ٥۳۹/۳‏ . 

(:) أخرجه البخاري »)٥۱۹٥(‏ من حديث عن أبي هريرة ؤإنءء أن رسول الله بل قال: « 
يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه». 

(5) في (م): ممن» وفي (ظ): مما. 

(5) ينظر: المغني .١5١/٠١‏ 

(۷) في (م): معرفة. 

(۸) في (ن): باستفاضة. 

(9) قوله: (لا أنه) في (ن): لأنه. 


E‏ وض بد 


(وَالْعِئْق)؛ أي: آنه عتيقٌ وحرٌء لا أن“ سيّده أَغْتَقّه (وَالْوَكَاءِ وَالْولاية 
الول لد العلم في ذلك كله يَتعزّر”؟ غازيا+ أشْبَهَ الشسَت. 

لذ يقال: ھک اليم aa ls‏ الإمكان لا يُنافي الا 
غَالِبّاء ولِأنَّ وُجودَ السّبب لا يُعلَّعُ به المسبّبُ قطعًا”"؛ لِجَوازٍِ أن يَبِيعَ 
u‏ ررق 

N NSC OE TS‏ لني 
والتكاح» والعتق»› والنَّسَّبء والوّلاءء وقاله الإصظخريٰ› وافْتَصَرٌ عَلَيهِ في 
الخ ن وزات ضرف الرنف» والمرته والرلايةة والغذل وكا في 
«الكافي»» إل أنه لم يذكر الوّلاءَ. 

N N RAA 

وفى «عمد الأدلّة): مَقتَضَى تعليل أصحابنا: eT‏ 
بالاشيفاضة . 

ومقكضاه: أنه لا ثبت في حل ولا كوو وظاهِرٌ قول الخرقيٌ وابن حامِدٍ 
بخلافه؛ لأنّهم أَظَلَقُوا الشّهادةَ بما تَظاهَرَتٌ به الأخبارٌ. 

وفي «التّرغيب» : تمع ا “ين مَعرفته بالتّسامُع» لا في ل 


)١(‏ قوله: (لا أن) في (م): لأن. 

)۲( في (ن): تتعذر. 

(۳) قوله: (بمشاهدة سببه؛ لأن الإمكان. . .) إلى هنا سقط من (م). 
)٤(‏ قوله: (ملكه) سقط من (م). 

(5) قوله: (الملك) سقط من (ن). 

(0) ينظر: الفروع ."١5/1١١‏ 

(۷) في (ظ): أن. 

(۸) في (ن): بما. 

(9) في (م): يستقر. 


ڪات الشَّهَادَات 2 014 


الا اله لذ ينث ل EAE‏ ويلك مُطْلَقٍء وعِتق» 
وولا ويكاح. وَوَففِ . 

(وَلَا قبل الاسْتِمَاضَةٌ إلا مِنْ عَدَدِ يم الْعِلْم بَخَبَّرِهِمُء فِي ظَاهِرٍ كلام 
مد وَالْحِرَقِيّ)» قدّمه في «الرّعاية؛ و«الفُروع»» وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ 
لِأنَّ الاستفاضة ا من : يد الماء؛ لِكَثْرَتِه وذلك يست دعي گر 


(وَقَالَ الْقَاضِي : تُسْمَعْ”" مِنْ عَذْلَيْنِ قَصَاعِدًَا)» يَسكنُ قَلْبّه إلى حبرهما؛ 

ن التَّبتَ بها" حقٌّ من الحُقوقء فَوَجَب أن يُسمَعَ مِنهُما كميرهما. 

واا اليف 5 امحررة4 6 وحفيده: أو واجِدٍ ابن ال 

والأَوّلُ: المذّمَبٌ؛ لِأنّه لو اكْتَمَى بِانْتينِ لاشترط”" فيه ما يُشْتَرَط في 
الشّهادة على الشّهادة» وإنَّما اكْتََى فيها بمُجرّد السّماعء والثَّالِتُ بعيدٌ عن 
مَعناها . 

ويَلرَمٌ الحَكُمْ بشَّهادةٍ لم يُعلَمْ تَلقيها من الاسْتفاضة. 

ومن قال: شهدت بها؛ فرع . 

وفي «التّعليق» وغَيرِه : الشَّهادةٌ به له ا كين ا 
بالتساء والعبيد. 


. في (ن): قبض‎ )١( 

(۲) في (م) و(ن): يسمع. 

(۳) في (م): لها. 

(5:) فى (ظ): فسکن» وفى (ن): يسكن. 

60 175 ارات ف 015 . 

() في (م): لا يشترط. 

(۷) قوله: (خبر لا شهادة) سقط من (ن). 

(۸) في (م) و(ن): وإنما. والمثبت موافق للفروع .7١1/١١‏ 
(9) في (م): يحصل . 


نه 5558 


فى ف ددم ا ۶ ههجو 00 


(وَإِنْ سَمِعَ إِنْسَانًا يُقِرٌ بسب نه و ابن قَصَدَقَهُ المُقَرَ له ا أن سهد 


اکا 


ا ال لدي وَالْمُقَ له على ذلك» هَإِن کلب لم يشا لتكذيبه 


(وَإنْ سَكَتَ؛ٍ جار أن يَشْهَدَ)ء نص عليه" وقدّمه'" في «الکافي» 


اي 


3 


و«المستوعب» و«الرّعاية)؛ لن السگرت في الست 0 به» بدليل م 
ولف + كان ا به» بخلافِ سائر التغاوق »ولد الت ل فيه 
ترّی أنه يَلحَقٌ بالإمكان في التكاح؟! 


أَنْ ل 


(وَيَحْتَوِلَ : أَنْ ا يَشْهَدَ حَنَّى يَتَكَرّرَ)ء ذَكَرّه أبو الحَطَّابِء وهو وَجة؛ إن 
کک e‏ لول الاحتمال. 

(وَإنَ ا e E E E‏ 
و«المجرد)” 0" لرل و«الكافي»» و«المحر ا و 0 وظاهرٌ 
كلام المؤلف يشل القصيرة» وص حرا به في كي البشلاف» وذ 
ابن هبيرة عن أحمدء تتشت فيه ت الماك ا وَالْبنَاءِ 
وَالْإِجَارَق وَالإِعَارَة*'» وَنَحُوِهَاءٍ جَارٌَ اَن يَشْهَدَ بِالمِلْكِ لَهُ)» قدّمه أكْكَرُ 
الأضحابء وجُرّمَ به ابن هْبَيرةَ وصحّمحه ابن المُنَبََى ؛ لأنَّ الِيَدَ دليل 


)١(‏ في (ن): ليوافق. 

(0) ينظر: الفروع ٤۱۹/۱۱‏ . 

(۳) في (م): قدمه. 

(4:) في (ن): وسكت. 

)٥(‏ في (م) : و«المحرر» 

() قوله: (و«المحرر») سقط من (م). 
(۷) في (م): يشتمل. 

(8) في (ن): البعض. 


(4) في (ن): والإعارة والإجارة. 


كتَابُ الشَّهَادَاتِ 8 ٥۲۱‏ 


الملكء واسْيِمْرارها مِن غير مُنازع يُقَؤٌيهاء فجَرَّثْ مجْرَى الِاسْتِفاضَة 
وَالِاحْتِمالٌ لا يَمَْعٌ جَوارٌَ الشّهادة, رن جَوازها بالملك؛ بناءً على ما عايئه 
من السَّبب؛ كالبّيع والإزث وتحوهماء مع أنه يَحتَهِلٌ أنَّ البائع والمُوَرّتٌ لَّيسَ 
مالكا . 

وفي «المعْنِي»: لا سبيل إلى العِلّم هُناء فجارَّث بالطَّنَء ويُسَمّى عِلْمًا؛ 
لقوله تعالى : لن لمشو مزيتت) (ادعتة: ٠)٠٠‏ ولا سبيل إلى العِلّم اليَقِينيٌ 
هناء فاكتفِي بالظنٌ . 


ےر ب ىع و رو و N‏ 
( 


A 0‏ ع القع ل قد e‏ 
ويتوجه احتمال: يعتَبر حضور المدعى وفت تصرفه» وأن لا يكون 


E ME 


راه ولا ات فق سلطان إن عارضة لأنه إذا ادقن فحص عد 
ك "م م ۴ و ۴ تو كر 5 EE.‏ نين اش 
المتصرت " أن ذلك يلكةه ل يجوز لين واه صرف أن بهد بالملك له 
و 


3 ين و 2-68 ع 6 بع ا 0 5 50 5 ه انه‎ e 
(وتختيل : أن لا تشهد الا بالا والتضري)؛ هذا وجه» وصححه‎ 
4. إن و 2 چ وا ع‎ 


وفرَّقَ قوم فقالوا: يشهد”" بالملك في المدَّة الكّلويلة» وفي القصيرة باليّد 
وهو ظاهِر. 


() في (م): لا تكون. 

8ف( التصرف:» 

(9) زاد في (ظ): له. 

(4) قوله: (إلا) هو في (ن): وإلا. وفي (ظ): له لا. 
(5) في (ظ): تشهد. 

() في (ظ) و(ن): نشهد. 


o۲‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


- 


(فَصَنّ) 


ق ا يد اس 08 3 نض ك2 7 ۰ 5 5 3 
(وَمَنْ شهد بالنكاح؛ فلا بد مِنْ ذكر شروطه)» كنذا ذكره''' في «المحرّر) 
5 ول رق ل ا ف ا ا - 0 وه 
و«الوجيز» و«الفروع»؛ لأن النّاسَ يَخْتَلُِونَ في شروطه”"'» فيَجبٌ ذِكْرّها؛ لاد 


و ير ك ا ا ی کک م 0 
يَعتَقِدَ الشاهد صحته وهو فاسِدء ولعل ظاهره: إذا اتَحَدَ مَدْمّبٌ الشاهد 
الاک لأ يحت الین“ 

ا و ل ي عي 7 0 ۰ و ي ى e‏ . معو 8 

ونقل عبد الله فيمن ادعى أن هذه الميتة امراته. وهذا ابنه منها: فإن 


أقامها“ بأضل التُكاح» ويَصلّحٌ انهه فهو على أضل التُكاح» والفِراشُ ثابيتٌ 
عض (ON‏ 1 1 


2 


E‏ تيشيا» لى e‏ كدر نسهة باأضل 
التكاح» وتعطى”" الميراث . 


هدو سم 


. 1 0 N 2 4 ا‎ RE a 
(وَأنَهُ تَرَوَّجَهَا بول“ مُرْشِء وَشَاهِدَيْ عَذلِ» وَرِضَامًا) إن“ لم تكن‎ 
ر‎ 8 8 00 
. مجبرة» هذا من جملةٍ الشروط» ولعله إنما ذكرَ ذلك؛ للخلافي فى بعضها‎ 


400 قرول 6 

(5) في (ن): أقاما. 

(5) ينظر: مسائل عبد الله ص ۳٤۸‏ . 
0 في (ن): ادعى . 

)۷( في (ظ): ويعطى. وفي (م): يعطى. 
)۸( في (م) : قل 


(9) في (م): ورضاهما وإن. 


5 1 وَمَنُ سهد بال ڪاح؛ قلا بُ من ذِڪر شُرُوطِهِ دنا ناه 


عه 


و : في ته وجواز أ مره 


تنبيةً: إذا سهد بِاسْتِباحةٍ الرَّوجِيّةِ جاز» ون دَگرَ سَيَّها لم تكن سَهادةٌ. 

وقي : لا يُسْهّدٌ فيها باسيفاضة» وهو بعيدٌ. 

وإِنْ عَقَدَ بلَفْظ لا خلاف فيه؛ شَهِدَ بِالعَقّد والرَّوجِيّة» يقول : حَضَرْتٌ 
العَقُدَ الجَارِيَ بَيئَهما وأَشّْهّدٌ به» وإنْ قال: حَضَرْتُ وشَهِدْتُ به؛ فقال 
ابن حَمْدانَ: يحول وَجْهَينِ» ا 

aE CE E 
٠ شروطه» وهو وَج والأشْهَرٌ: أنه يشتَرَط في سائر عقوو‎ 

(وَإِنْ شَّهِدَ بِالمّصَاع؛ قلا بد ن وکر عدو الرّضْعَاتِ» وانه شرب ين 
تَذِيهَاء او مِنْ لَبّن حلب مِنْهُ)؛ لِاخْتِلافٍ الاس فيما يَصِيرٌ به ابتهاء ولا بد أن 
يكونَ ذلك في الحَولَينِء وقِيلَ: ودخول”*) الل إلى 0 

قال في «الكافي» : وان ری ارا الخدت ّا ت تخت ثيابها فأرضعته ؛ لم 
ب أن سما لاعف لاه يجُورُ أن تتّخِدَا' شيا على هَيئةٍ النّذي تمِصُّه 
له. 

(وَإِنْ شَهِدَ بالمَنْل؛ احْتَاجَ أَنْ يَقُولَ: ضَرَبَهُ بالسَيْفٍء 
تات ِن لك)؛ لان ما كير رظ في إيجاب القَْلِء فَاحْتِيج إلى فَولِه في 


0 


الشهادة به ويعتَبْرٌ ؤِكْرٌ الآلق» وَوَضْفٌ الجناية بِعَمْدٍ أَوْ غيره» والانفِراد به أو 


A AD 5 


ا و جَرَحَه فقتله» 3 


اك ره 


)١(‏ قوله: (من) سقط من (ظ) و(م). 
(0) أي: لا يعتبر في أداء الشهادة أن يقول: في صحته وجواز أمره. ينظر: الفروع .٠١٠/١١‏ 
(۳) في (ظ): تقول. 
)٤(‏ في (م): دخول. 
)2 في (ن): يتخذ. 


51 ا المُبدع شرح المُقنع 


(فَإنَ''' قَالَ: جَرَحَه قَمَاتَ؛ لَمْ يُحْكُمْ بهِ)؛ لجاز ايكون مات بِغيرٍ 
a‏ سكيد الوت إلى الجر فلم نيلت كرد المرك سب 
چرچ 

اد : ريه به فَوَجَدَّه مُوضَحَاء أو سال دمه؛ لم يصح . 

ون قال: ضَرَبَه فأَوْضحَهء فَوَجَدَ في رأسه مَوضِحَنَينٍ؛ وَجَبَّ دِيَةُ 
موضحة؛ لأنّه قد البكها» ولم بجت قصاص؛ لأنا لا دري آيكهما العي 
شنت 

(وَإِنْ شَهِدَ بالرّتی؛ فلا بد مِنْ ذِكْرٍ ن زی يهاه وای ری وكنت 
َنَىء وَأَنَهُ رَأَى ذَكَرَهُ فِي َرْجِهًا)؛ لان 0 الرّنى يُطْلَقُ على ما لا يُوجِبٌ 
الخد وقد وقد الشاعد ها ینان ا فاعتبرٌ در ضفقه؟ ليزول 
الاحتمالُء ولأنّه إذا اعْثُبِرَ النَصريحٌ في الإفرار؛ كان اعْتِبارُه في الشّهادة 
أَوْلَىء وقد تكون”" المرأةٌ مِمَّن يحل له وظؤّهاء أو له فيه شُبْهةُء وقد تكون 
الشَّهادةٌ على فِعْلَينِء فَاغْثَيرَ المكاث» وإن لك لكر الشهرد " ذلك شالهم 
الحاكم عَنْهُ 

مع اشا ر ابن ايك من فالا له شتام إلى در 
التؤنع" بهاء ول ؤكر المتكان)ة لآنه لم بات كرما في الحنيتك 


)١(‏ في (ن): وإن. 

(۲) قوله: (ولأنه لم) في (م): ولم. 

(۳) قوله: (قال) سقط من (ن). 

() قوله: (شهدت بها) في (م): شهدتها. وفي (ن): شهد بها. 
(5) قوله: (من ذكر من) في (ن): أن يذكر بمن 

(5) في (ن): يكون. 

(۷) في (م): المشهور. 

(۸) في (م): الزنى 


قضل - وَمَنْ شَهِدَ بالنكاح؛ قلا بُ مِنْ ذكر شَْرُوطِهِ 2 


الصّحبح'''» 3 في حَديثِ الشّهادة في رُم البَهوديّين ؤكرٌ المكان”" . 
وكذا لا يشترط أيضًا ذِْكْرٌ الرّمان؛ لِأنَّ الأرْمِئَةَ في الرّنى واحِدٌّ لا 


وفبه وَجَهُ: بَلَى؛ لتكون””'' شهادتهم على فِعل واحدٍ 


59 5 ىعر - 
وتَقْبَلَ بِحَدّ قديم؛ كالقصاص. وقال ابنُ أبي مُوسَّى: لا تُقبّلُ؛ لِقَولٍ 
(ه) 9 


(وَنْ9'' سهد بِالسَّرِقَةِ؛ فلا بد مِنْ ذِكْرٍ المَسْرُوقٍ مه الطاب وَالْحِرْلٍ 
وَصِفَةٍ السَرِقَة)؛ لأنّ الحُكُم يَحْتَلِكُ باختلافهاء وَلِتتَمَيّرَ السّرَةُ المُوجبة ِلقَطع 
ِن غيرها. 

(وَإنْ شَهِدٌَ بِالَْذْفٍِ دَكَرَ المَقُذُوفء وَصِفَةَ الْقَذْفٍِ)» ويَدكُرُ الْقَاذِفء وقيل: 
د 8 

(وَِنْ سهد أن هدا ا ن امو فلان؛ لَمْ يُسْكَمْ لَهُ پو تی يَقُولا: و 
في مِلْكد). جرم به في «الوجيز» و«الشرح»ء وقدّمه في «الرّعاية»؛ لِجَوَازٍ أن 


ون ا 


)١(‏ كمافي صحيح مسلم (1591. »)۱٦۹١‏ في قصة رجم ماعز حديث أبي هريرة» 
وجابر بن سمرة وغيرهما ؤي . 

(0) في (م): المشهور. والحديث أخرجه البخاري (77705). ومسلم .)١144(‏ من 
حديث ابن عمر وا 

له في (ن): لا يختلف. 

)٤(‏ في (ن): ليكون. 

[8) مراده رسالة عر إلى أبي موسي وه «المسلموة عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في 
حذاء وتقدم تخريجه "40/٠١‏ حاشية (8). 

(1) في (ن): ومن. 

(۷) في (م): وقيل: وابن أبي. 


El o‏ شخ فى ن 


ا و رر و 22-6 AT,‏ 03 
وقيل: لا يشترط قولهما: ولدته في ملكه. 


فان قيل: قد فُلْتُمْ: لا تُقبَلٌ شَهادَته بالملك السّابتق على الصّحيح» 
TT‏ اد بيلك سابق! 


قلا : الفَرْق على تقدير التسليم : النَّماءُ تابعٌ للملّك في الأصلء فإثباث 
لاني الذان ا وجَرّى مجرَى ما لو قال: مَلَگه منذ 
سَنَوه وأقام البيّنةَ به» فان ملكه يغبت في الرَّمَن الماضي”" تَبَعَا يلحال 
كر له لبان ينها تتى 4 011 عدا شولا بسنب الملك: و 
بذلك» ولهذا لو" شَهِدَتْ بالسَّبب في الرَمّن الماضي» فقال: أَقْرَضْئُه'''' 
لْمَاه تَبَتَ الملّكُ وإِنْ لم يَذَكُرْه قَمَعَ ذِكْره أَوْلَى . 


و ہ3 


فرع : : إذا شَهِدَ على إِقرارٍ غَيرِهِ بحق يعبر ؤكُرٌ سَبّبه» والأصحٌ: 


ل" ؛ كاسْتحْقاقٍ مالٍ. 


(۱) قوله: (فإن قالا: في ملكه صح) سقط من (م). 

(۲) قوله: (ونماء ملكه ملكه) سقط من (م). 

(۳) في (ن): يقبله . 

(6) في (ن): قتل. 

(5) في (ظ): وبعده. 

© في (2) ر6 كه والكيك انق الي ۲۷١/١١‏ والشرت 1/6 
(۷) قوله: (على وجه التبعم» وجرى مجرى. . .) إلى هنا سقط من (ن). 

(8) في (م): فقربت. 

(9) قوله: (ولهذا لو) فى (ن): ولو. 

(۱۰) كذا فى ال وفي المغني 277١/٠١‏ والشرح الكبير ۲۹/ 787: أقرضه. 
)١١(‏ قوله: (لا) سقط من (م). 


5 1 وَمَنُ شه بال ڪاح؛ قلا بْدّ من ذِڪر شُرُوطِهِ دنا ل 


ون شَّهِد'' يَسَبَبِ a E‏ 0 و اسْتِحْقاقٍ غَيرِه؛ ذَكَرّه. 
وفي «الرّعاية» لم د على عَمْرِو بشيءِ؛ سأله"" عن سَبَية: 


ات 


ولا تُعمَبْرٌ إشارثه إلى مشهود عَلَّيهِ حاضِرٍ مع نَسَبِهِ وَوَضْفِه ولا قَولّه : 
طوعًا في ته مُكلَّم ؛ ماد بالظَاهِرٍ . 


رما شت الشيادة بو صح الدفوف: وبالعكس . 

E CT لسك لا الك فيما‎ 8 EE E 
المتعاقديه"'»؛ أمّا إذا كانت" ؟ في غب رهما قلا كذ من ؤكر الماك‎ 
والتسليم» وتشهد البينة به.‎ 

إن قي ر ا قُلَان اقلم ولتي ]اها ل 
نكم 5 بها ی را : دهن في لکی؛ ل قد بوك يميق ما لا 
يَملِكُه ولاه لو لم يُشمَرظ ول الشَّاحِدَينِ: وهي في ملكه؛ لگن كل مَن 
زه ادك لبقاو لوقي اذ N‏ بدي 


. في (ن): شهدت‎ )١( 

(۲) في (ن): توجيه. 

(۳) قوله: (سأله) سقط من (م). 
)٤(‏ في (ن): فتجب. 

(5) في (م): على. 

225 في (ن) : المتصادقين . 
(۷) في (م): كان. 

() في (م) و(ن): شهد. 

(9) قوله: (من) سقط من (م). 
)2١(‏ قوله: (عليه) سقط من (م). 
)١١(‏ قوله: (له) سقط من (ن). 
() في (م): لتمكين. 


o۸‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


شَاهِدَينِ» هيه" المشتري ين يد صاجبه» ثم بقتسمانه » وفي ذلك 
ضَرَّرٌ عظيمٌ لا يرد الشَّرْعْ بوثْله. 

(وَإِنْ شهدا أن هَذَا ا ين ي أو الظير بذ شيو ار 
الدَّقِِقَ مِنْ حِنْطتِهِ؛ حم لَه بهَا)؛ ذَكَرّه الأضحا 0 
وَإنَنا ترت صف والظ هو اليضة اتشكالت» وَالدّقيقَ ع الحنطةء 
تَقَرقَتْ ا 

وقِيلَ: أو البّيضة مِن طيره؛ فكذلك» والأصحٌ: لاء حى يَقُولَا: باضَنْها 


فى ملكه؛ لان البيضة غير الطيرِء والما هن مخ ثمافه» كالولن.. 


لام ق عو 1 
(وَإِدَا مات وجل واد اخر انه وارثه. فشهد له 7 


EO Y‏ 4 المَال إِلَيّه)ء في قول أَكْثَرِ العُلّماء؛ انما 


ONY‏ یمک“ و نه فکفی”" فيه لاور مع هاو الاضل عدم ارت 
آخَرّء (سَوَاءٌ كَانَا مِنْ أَهْل الْخْبْرَةٍ البَاطِنَةا'"» أَوْ لَمْ يَكُونَا)» وجَرّمَ به في 
«الوجيز)؛ لذن ول ال ق الأضل . 

و 5: أنه لا يُقبَل مِن غير أهْل الخِبْرةٍ الباطنة» فيَجبُ الكَشْكُ عن 


(۱) في (م) : ينزعه . 

7 في (م) : سما : 

(۳) قوله: (وإن شهدا) في (م): وشهداء وفي (ن): وإن شهد. 
(6) في (م): والطير. 

(5) في (ن): بيضه. 

() في (ن): فادعى. 

(۷) قوله: (له) سقط من (ظ) و(م). 

)٨(‏ في (ن): سواه. 

() قوله: (لا) سقط من (م) و(ن). والمثبت موافق للمغني ۰۱٤٩/۱۰‏ والشرح 784/159. 
)9١(‏ في (ن): وكفى. 

)١١(‏ قوله: (الباطنة) سقط من (م). 


فل - وَمَنْ سهت بال ڪاح؛ قلا بُ من ذِڪر شُرُوطِهِ دنا فك 


حاله؛ أن عَدَمّ عِلْمهم بوارثٍ ليس بدليلٍ على عَدَهِه؛ بخلاف أَهْل الخثرة 
لياط فيأمرٌ مَنْ يناي e‏ ولكش رار ل" لا 
رارت له سلمه؛ وقيل : بكفيل . 

ل الأوّل: كمل لِذِي الَْرْضٍ فَرْضْه . 

وعلى الثاني وجَرَّمَ به في «التّرغيب»: باذ اليَّقِينَ وهو ربع تكن 
للرّوجة عائلاء وسُدّسنٌ للام عائلاء من كل ؤي كَرْضٍ لا حَحجبٌ فيو ولا يَقِينَ 
في غَيرِه . 

ومقتضاه : آنه إذا شهدا" له بالإرث؛ گی د عن فيكن اذك 
إزكانه لا کے فى کر إلى بات اب الذي برف به واا يدعي 
الإِرْتَ مُطلَمًا؛ لان“ أدْنَى حالاته: أنه يَرِتُ بِالرَّحِمء وهو صحيحٌ على 
أضلناء والمعروف خلاقه. 
(وَإنَ قالا: لا غلم له ارثا غَيْرَهُ في هَذَا الْبَلَدِ), أو بأرض كذا؛ (احْتَمَلَ 
أن يلم إا العا ): قدّمه في «المحرّر» و«الفروع». وجَرّمَ به في «الوجيز)؛ 
(وَاحْمَملَ: أن لا يُسَلَمَ لي ّى تتفت القاهي عق خترو في التلذان 
التي سَاكَرَ إلَيّْهَا)ء وقاله ه أكثَرٌ اهل العلم» قال" في «الشّرح»: وهو أَوْلَى؛ 
انيما قن علهان ١‏ أله كارك فى كلك SODAS aN‏ 


)١(‏ في (م) فإن. 
)¥( في (م): شهد. 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع :۳۲۳/١١‏ لا يحرج . 
(4) قوله: (يرث) سقط من (ن). 

(5) في (م): لأنه. 

(5) في (م): قاله. 


of»‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


عَيرِها؛ فلم يُقبَلْء كما لو قالا: لا نَعلَمُ له وارِنًا في هذا البّيتِ. 

وان شهدا ؟!؟ بأنه انه لا ارت له حيرو وی کال تنك سه ا 
وقسِمَ الما بيتهما؛ لِأنّه لا يُنافي. 

قال المولف في «كتاويه»: إِنَّما اتاج إلى إِنْباتٍ: لا وَارِتَ له سِواةٌ؛ لأنه 
بعكم" ظاهِرًاء فإك بحكم العادة يَعرِقُه جاره ومَنْ يعرف بان أمْرِه 
بخْلافٍ ديه على الميّت» لا يَحتاج إلى إثْباتِ: لا دَينَ عَلَيِهِ سِواةُ؛ لِحَفَاءِ 


e ۰ 


1 وڪ 


فرعٌ: لا ترد الشَّهادةٌ على الَف مُطَلَفَاء بدليل هذه المسألةٍ والإغسارِء بل 

يقل إذا كان التَّفْْ مَحصُورًا ؛ كَقَولٍ الصّحابِيٌ : «دُعِيَ إلى الصَّلاةٍ قَقَامَ مَطَرَّحَ 
2 - 1 عش ۶ : 
السكينَ وصلى ولم توا ؛ كالإثبات . 
- -ه ب 28 5 د 2 5 ص ر ت 7 اك #9 2 

وهل يَسْهَدُ عَقَدَا فاسِدًا مُخْتَلَمًا فيه» ويَشْهَدُ به؟ يَتَوَجَّهُ دُخولها فِيمَنْ اتی 

ا 

قال في مال لتعليق): بث ا وفي «المتاوّى ١‏ لمضريّة): يَجُورُ لكاتب 
والشاهد أن يكنت وتشيد به ولو لميَرَ جَوارَه؛ لأنه من المسائل 
الا جتهادِيّة والفقية يَحكُمُ بما يراه ِن الخلافي. 

فرعٌ: إذا شهدا أنه طَلَّقّء أو أَعْتَقَّء أو أَبْطلَ يِن وَصاياه واجدة ونَسِيًا 
عَيتها؛ لم تقبّلْ هذه الشَّهادةٌ دكرّه"" فى «المحرّر» و«الرّعاية». 


)١(‏ قوله: (وإن شهدا) في (م): وإن شهد» وفي (ن): وأشهدا. 

() في (م): وبين له. 

(۳) قوله: (لأنه يعلم) في (ن): لا نعلم. 

22 في (ن): تحكم. 

(5) أخرجه البخاري »)1۷٥(‏ ومسلم »)٠١(‏ من حديث عمرو بن أمية الضمري 5ه . 
(5) في (م): شهدء وفي (ن): أشهدا. 

(۷) في (ن): ذكر. 


فل - وَمَنْ سهت بالا ڪاح؛ قلا بُ من ذِڪر شُرُوطِهِ دنا كه 


وقيل : ر جَرَمٌ به في «المبهج» في الوصيّة . 

وفيهًا في «الترغيب»: قال أضحاينا: يقرع بِينَ الوصيّتِينِء فمَنْ خَرَجَتْ 
َرْعَتّها ؛ فهى الصّحيحة. 

(وتَجُوز شَهَادَةَ المُسْتَحْفِي): وهو المُّتَوَارِي عن المشهود عَلَيهِه وهي 
مقبولةء قال في «الشّرحة: على الرٌواية الصّحيحة» رواةٌ سعيدٌ بِِسْتاةٍ رجاله 


الت 


ثقاٿ» عع قرو يرن اريف" ا ولاه قد و الحاجة إلى ذلك يل أن 
و o4‏ 2 3 02 5 8 -ه 3 3 
E yg TOTS‏ فلو لم تَجَرْ شهادته ؛ لأدّى إلى بُظلان 


ع 


والثَانيَةٌ: لا تُسمَعٌ شَهادَنّه» اختاره'" أبو بكر وابْنُ أبي مُوسَى؛ لقوله 
e CE,‏ 
تعالى : ورلا ا [اليتجرات: اك ولقوله : «(من حت ديك لم 


90 أخرجه عبد الرزاق »)١١١۲۹(‏ أخبرئا رجل» عن الشيباني» عن الحكم بن عثيبة» عن 
عمرو بن حريث قال: «تجوز شهادة المختفى. إنما يفعل ذلك بالغادر الفاجر»» وفى سنده 
رجل مبهم» وأخرجه ان فى شي 11 حلدثنا فض + عن الشيباتي» من الي 
عن شريح: (أنه كان لا يجيز شهادة المختبئ». قال: قال عمرو بن حريث: «كذا يفعل 
بالخائن الظالم» أو قال: الفاجرا. 

(0) في (ن): مقرًا. 

(۳) في (م): واختاره» وفي (ن): اختارها. 

(4) في (م): حديث. 

(5) أخرجه أحمد 4)١541/5(‏ وأبو داود (5874)» والترمذي .)١959(‏ عن جابر ؤَلكنء مرفوعًاء 

سنده حسن» وله شاهد أخرجه أبو يعلى في مسنده »)٤۱٥۸(‏ من حديث الى بن مالك 
طايه مرفوعًا. والحديث حسّنه الترمذي» وقوّاه الألباني. ينظر: المقاصد الحسنة (50)» 
الصحيحة .)1١950(‏ 


| دش د 


بسابقته ؛ كأَفْرَضَنِيء أو كان علي وقضيته''' إذا جعلناه ‏ إقرارًا؛ لم يَشْهَدْ به 
3 ©< 7 5 3 8 2 
حتى یشهده به قال في «المحرر»: وهي الاصح. 

ر ا ا 2 5 ت 2 رە 0 SE‏ ا 

وعنه: يشهد بما سَمِعَهء ولا يؤدّي حتّى يَقَولَ: اشهد علي فإذا قاله؛ 
وج الأداة. 

چ تت عن ق 4 06 2 gE‏ عه عه ° ۴ق ج 5 ۶ه 

(وَمَنْ سَمِعَ رَجَلا) مكلفا (يَقِرٌ بحَق). أو عَمَدٍء أو عِتقء» أو طلاق» (أو 
TE CTT E‏ 2 0 8 و 
شد شاعهدا بحَق)؛ فعلى الخلافي» والمدهي: أنه يُشهد عليه وإن لم يقل 
لد اش 

وعَنه: لاء كالشهادة. 

32-07 َ0 س ۳ ۶ ت 272 0 ا 8:4 - 

وفرّق المؤلف بينهما : بان الشهادة على الشهادة ضعيفة › فاغثيرٌ اق ا 
بالاستِدعاءِ. 


0 به ا ا 4 ا ا ET‏ في ا 
الرُوَايتَيْنِ)» وهي ظاهِرٌ المذكَب؛ لِأنَّ المعتمد عليه السَّماعٌ وهو مَوجُودٌ 
وَلِأن آبا بكر وأضحاية شَهِدُوا على المَغِيرَةٍ ولم بقل عر عل أشهدكم أو 
لا؟. وكذلك عُتْمانٌ لم يَسأل الَّذِينَ شَهِدُوا على الوَلِيدٍ بن عُقْبَةَ بذلك20, 
ولم يَقَلْ هذا أحدٌ ين الصّحابة ولا غَيرٍهم . 


)١(‏ في (م): وقضية. 

الك في (ن): انا 

(۳) في (ن): تفويتها . 

)٤(‏ في (ن): شهد. 

(4) في (ظ) و(م): أو إنفاذه . 

(5) في (م): ل 

(©6 تقدم تخريجه 9/ ٤۸۳‏ حاشية (5). 
(۸) أخرج القصة مسلم .)۱۷١۷(‏ 


ك1 - وَمَنْ شَهِدَ بالڻڪاح؛ قلا بُ من ذِڪر شرُوطِهِ E‏ لاه 


قي 


كاين فِي الْأخْرَى عن ی کا ها علي 
الشهادة. 
فى «المحرّر» و«الرّعاية»: تازه" الشَّهادةٌ. 


وذَكَرَ القاضي رِوَايَةَ في الأفعالٍ: لا يَشْهَدٌَء حنَّى يَقُولَ له“ المسْهُودُ 


وعدا 57 0 الأفعال؛ لم يَصِحَّ؛ اا 
يَقُولٌ لِأحَدٍِ: اشْهَدْ على أتي عَصَبْتٌء وإِنْ أرادَ به الأفُعالَ التي ين 


بالتَراضِي ؛ كرض وبيع ؛ جَارَ. 


6١ جم‎ 2 6١ 


ر لال 


)١(‏ في (م): ولا تجوز. 

)١(‏ في (م): وقدمه. 

(۳) في (م): تلزمه» وفي (ن): يلزم. 
(:) قوله: (له) سقط من (م). 

(5) في (ن): الناصب 

(5) في (ظ): يكون. 


| شن س 


رفصّل) 


د س 2 
5 ع عب و د 


5" شية أخذهما ا خشية توا احير وا تنيز اله خشية ر 
أبِيَضّ)؛ لاه إذا الف الشّاهدان في صِفَة المشْهُودٍ به؛ لم تكمل البيّنةٌ على 
واحِدٍ منهما. 

(أَوْ شَهِدَ أَحَدَُهُمَا أنه عَصَبَهُ الْيَوْمَ لم 
كمل الْيَْنَهُ)؛ لاختلافهما”" في الوَقْتِ. 

و ا اليل إا اخْمَلَمًا في الْوَقْتِء لَمْ تحمل الْبَينَهُ)؛ 
أن أحدَ الفِعْلَينٍ عَيرٌ الآخَرِ؛ أن الفِعْلَ الواقِعَ في يوم َير الل الواقع 
ب يوم آخَرَ 
فل ها فق مت في لذيه؛ كإفلا كوب : وَقَثْلٍ ريد أو باثفاقينا + 
ا وَاخْتَلَمًا في وَفْتِه أو مَكانْه» أوْ صِمَةٍ تتعلّقُ به؛ كلّوث وآلةٍ 
قل ممًا(" يدل على تابر الفِعلَينِ؛ لم تكمُل البيّنةٌ على المذْعّب» وفي 
الا كا كر ايدان ا 

اراي بکر : يُجِمَعُ يَبنهِما حى يُوجِبَ الْقَطعَّ والقَوَد. 

وقيل: بل ب حلت مع كل شاهِدٍء ويَأحُذٌ ما شَهِدَ به من مالٍ. 

وق :لا سا ببحال0؟. 


.. 

9 
الاسدا 
م 

¥ 

¥ 

¥ 
6 


E 


م 


0 


)١(‏ في (ن): وإذا. 

(۲) في (ن): لاختلافها. 
)¥( في (ن): أو 

() قوله: (في) سقط من (م). 
(5) في (ن): ما. 

(1) في (م): وهو. 

(۷) في (م): يخالفه. 


قضلّ - إا شه أحَدَهُهَا َه عَصَبَهُ كَوَْا شمر 18 o‏ 

رز كمد رن نيبن كيك :"قي سو شمر 
بمقتضى ذلك» ولا تَنافِي بيتهما . 

ولو كان عدن شاه E E‏ بولا عا عام ES‏ 
ف الأرلى فال الوت را 8 اا موه اناع 

فرع : إذا شَّهِدَ واجِد بالفِعْل» وآخَرٌ على الإقرار به؛ جُوعَت شهادتهماء 
نص عَلَيه' '» واختاره”* أكثرٌ الأضحاب؛ لقصة”" الوليدٍ في شرب الخمر”” . 

ولو شهدا في وقتین على إقراره بالغصب”*, أو شَهدَ انان على الفِعل»؛ 
وآخران على الإقرار به؛ لم يجمَع بَينَهما في الام لأنه يكور أن يكون ها 
أقرّ به غَيرٌ ما شَهِدَ به الشَّاهِدَانَء وهذا يبظل”'' بالشّهادة على إِقْرارَين. 

مسألةٌ: إذا شَهِدَ أحدّهما أنه أقرّ قله عَمْدَاء أو تله عمدًا””''"» وآخَر أنه 
أقرَّ بِقَثْلهء أو ا وس تك المَثْلء ودی المدعن عليه في صفته . 


)١(‏ في (م): تعدد. 

(۲) في (ظ) و(م): ولم يَشْهَد. 

(9) في (م): به كل. 

(:) ينظر: المحرر ۲/ .٠٤٠١‏ 

)0( في (م) : واختار. 

(5) في (م): كقصة. 

(۷) أخرجه مسلم (۱۷۰۷). 

(۸) في (م): وبالخغصب. 

(9) في (ن): تبطل. 

)9١(‏ قوله: (أو قتله عمدًا) سقط من (م). 
)١١(‏ قوله: (أو قتله) سقط من (م). 
(۱۲) قوله: (له) سقط من (م). 
(۱۳) قوله: (له) سقط من (ظ) و(م). 


8# الُبدع شرح المُقنع 


بالف الْيَوْمَ)؛ لأنّهما - وإِنْ كانا إِفرارَينِ - فهُما إفْرارٌ بشيءٍ واحِدٍء وكذا 
في «الرّعاية»» مع آنه أظلقّ الحلاف في كل شَهادةٍ على القَولٍ. 


وا ق عر 


(أو شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَاعَهُ دَارَه آشس: وَشَّهِدَ حر أَنَّهُ بَاعَهُ إِيّاهَا الْيَومَ؛ 


ع 
7 


ت 


و ¢ 


گملت ال r‏ البيع؛ لآ الو اوي ET‏ 
بَعَدَ e‏ فلم يُوثْرْ ؛ كما لو شهد ألا بالعربيّة والآحَر بالفارسِيّة» 
(وَالْإِقْرَ از) في الصورة الوا 

وَوَكذلك ل IR TE‏ وكذا في «المحرّر» و«المستوعب» 
و«الشرح»» وسواءٌ الخملنا وفنا أو مكاناء لن المشهود يواح كما لو 
شهدا" على الإفرار بشَيءِ» وَاخْتَلمَا في وفته» أو مَوضِعِه أو اللهة ال 
بها . 

وفي «الرّعاية» قَولٌ: أنّهِما إذا اتلفا وقتا أو مكانًا؛ لم ككل اليل 

ولم يَذَكُرٌ في «الكافي» في الإقْرارٍ خلاقًا 7 لشّهادة تكمل فيه وَذْكَرَ في 
بره يماي 

إلا النَكَاحَ ! EEE EE KI‏ أَمْسٍ ؛ يفي الآخر 53 
تَرَوّجَهَا الْيَوْمَ ؛ 1 َمل الْبَيَْهُ)؛ لان الْحلاف الشهود في الوقت يمنع مِن 
كمال اة ون ويه . 

أمّا أوَّلَا: فَلَِنَّ البيَّةَ الكاملة يبت مُوجَبّها كما تقدَّمَ» والبيّنة المذكورةٌ لا 


كا 


\ 2 


وأمّا ثانيًا : فَلِأْنَ مِن شَرْطِ صِحَتِه: حصول الشَّاهِدَين له» فإذا اخْتَلَمًا في 


)4( في (ن): منع . 


فصل 8 قوت أعذقها آنه خضية كوا شه ا ل 


ارت لم بست مرا الخرط» فلم ت الروك مع عَم تَحفّقٍ شر له 
ئه او ال 

وفي «الشّرح) : لم كمل اليه في قَولِهم جميعًا ؛ لاه لم يَشْهَدْ بكل عَقْدٍ 
إل شاد واد فلم يَثّث./ 

(وَكَذَلِك الْقَذْفْ)ء ألْحَقَ أكثر”" أضحابنا القَذْفَ بالأفعال» وهو 
المذّمَبُ؛ لِأنَّ البيّنةَ لم تكمّلْ على قَذْفِهء ولأنَّ الحتلاف الشهود”" شبْهةٌ 
رالخد ير وها 


5 


(وقال أب بو بكر : يأك e‏ المشهود به واحِدّء أَشْبّهَ البَيعَ وسائرٌ 
الأمُوالٍ. 

ذگر في e‏ أله إذا شَهِدَ أحَدهما أنه اق عِنْدِي يوم الخميس 

بِدِمَشْقَ أته قله أو قَذقّه» أو عَصَبه» وشَّهِدَ الآخَرٌ اه أقرّ عندي”” بهذا يوم 


الست كملت ال وهو تول أكريم: 

وقال زُكَرٌ: لا تَكمُل؛ لأنَّ كل إفُرارٍ لم يَشْهَدْ به إلا واحِدٌ؛ كالشّهادة 
غ 

وجوابه: أنَّ المُمَرّ به واحِدٌء وقد شَّهِدَ انان على الإقُرارٍ به» فكَمُلَتْ؛ 
كما لو كان ال رار هه واجداء 


وفارَق الشَّهادةَ على الفِعغل: فإن الها على قا اة ف 


)١(‏ في (م): قال. 
(۲) قوله: (أكثر) سقط من (م). 

(۳) في (ن): المشهود. 

(4) في (ن): يبرأ. 

(5) قوله: (يوم الخميس بدمشق. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(5) قوله: (لا تكمل) سقط من (م). 

(۷) كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني ۲۱۷/٠١‏ والشرح :۳٠۳/۲۹‏ الشهادة فيها 


- | س شي د 


في الإقرار ٠‏ آن يَشْهدَ أحذهما أله افر ععد ]3 مه تله يَومّ الحَمِيس» 
وَالآحَر : أنه تله يوم الجمعة؛ لم تكمل ال د الذي شيت به أحذهما 
َير الڌي شَهَدَ به الا كما كر قي اهذهنا انه خضت قا ور 
راهم . 

ثم ذَكَرَ قول أبي , بكر : أنّها تكمل؛ ؛ أن ذلك ليس ين المقتضي » فلا يُعِتَبرٌ 
في الشّهادة. 


ع و 


د أصحٌ . 


قُلتُ: وعلى عَدَم الجَمْع: RE‏ عي" المَنْل أن يَحلِفت مع أحَدِهما ويأخذ 
الد ومتی جَمَعنا مع اختلافٍ القت فى قثل أو طلاقي ؛ الد والآزث بل 


آ الا ن: 


أَنْت) على المذْمّب؛ لأنَّ التَّهادةَ فيا كَمُلَتْء وكما لو لم يرد أحدُهما على 


صاحبه» 6 عزوا أو أخذهما الشيادة إلى الإقرارء أو جه واجدةٍ غیره» 


50007 4 لم يَشْهّدُ بكلّ إفُرار إلا واحِدٌّ. 
قال في «الشّرح»: ويبطل”" إذا شَهِدَ أحدّهما أنَّه أقرّ له بالف عُدُو 


)١(‏ قوله: (في الإقرار) في (ن): كالإقرار. 

فق في (ن) : ىك 

(۳) قوله: (أقر عنده أنه) كتب على الهامش في (ظ). 
) في (م): ولان 

(5) زيد في (ن): به. 

() في (ن): كمدعي. 

(۷) في (ظ) و(ن): لم يعرفا. 

(۸) في (ن): وتبطل. 


فضل 8 قوت أعذقها آله خضية كوا شه ل دم 


اا 


50 إذا 57 بالف وآ ماگ ا بِثَلائِينَ وآخَرٌ 


پر رین : 

25 ا ك رعوم 7 7 ےر رك 

وف : بل يَحلِفٌ مع كل شَاهِدٍء ls‏ ذَكَرَه السامری واب 
ان 


3 0 


(ويَحْلِفُ عَلَى الآخَرِ مَعَ شَاهِدِ إِنْ أَحَبّ)» نص عَلَّيه9"©؛ لأن 


0 
6 3 


ين بشاهِدٍ ل ويَمِينٍ . 

قال في «الشّرح»: وهذا إذا أطلَمًا الشَّهادةٌ أو لم تختلف" الأسباب 
والصّفات. 

فان شَهِدَ له شاهدان”'' بالف وآخَران بِحْمْسِمائَةِء ولم تَختَلِفٍ الأَسْبابُ 
والطقاث»: E aE‏ الك" le‏ 
اختلفت”" الأسْبابُ والصفات وَجبا؛ لأنهما مُختلفان. 

(وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أن لَه عَليْهِ ألْمَاء وَشَهِدَ آحَرُ م 
فير اله على الفى؟ على E‏ 
أحدّهما: تكمل؛ كالتى قَبلّهاء جزم" به في «المستوعب» ايه 


3 اا a‏ < 0 ۹ 
وصححه فى «الرعاية»؛ لأن الها كانت مطابقة غيرَ a‏ د به 


0 وي E‏ 0 
ن له عليه آلفين» فهل 
ِ 


.۲٤١١/۲ ينظر: المحرر‎ )١( 

)۳( في (ظ) و(م): لم يختلف . 

)€( في (م) : الشاهدان. 

)2 في (م) : الا 

223 في (ظ) و(م): اختلف 

(V)‏ في (ن): وجزم. 

(۸) قوله: (الشهادة) سقط من (م)» وزيد في (م) و(ن): إذا. 
)۹ في (م) : مينكتلة : 


له 1 المُبدع شرح المُقنع 


على سَبَّب» فبالقِياس على ما إذا'" كانت اليه على الإقْرارٍء وسّواءٌ عَرَوَا أو 
ا إلى إِقْرارٍ أو جه غَيرِه أو لم يَعْرُوَاء فَعَلَى هذا: يحلف"") 
المدّعي إن شاء مام الأثكّر مع شاهده ويأذ ذلك. 

راقو لا 110" يسيرة انعرز" ارالك ين عبر e‏ 
فَعَلَيهِ: لا يبت شَيِءٌ مِن ذلك» قال ابن المنبى وغيره. 


ها جو 


(وَإنْ شَهِدَ أَحَدُهُمًا أذ ل عله لف مِنْ فَرْضٍ» وشهد آخَرٌ 
لما مِنْ نَمَنِ مَبِيع؛ تل لاعن صرابيه كد ليساب ؛ لِأن أحَدَ 
الألْمَينَ لا يُمكِنُ أن يكُونَ الآحَرُ فَعَلَى هذا: ب يَحِلِفُ مع كل شاهِدِء وپاځذ 
ما شَهِدَ به. 

وقبل: إن شهدا على الإثرارة كملت: 


ہے و ٥۶‏ 


وغلى اا ل لو شيك ساود ا بألفٍ مِن قَرْض ؛ TOG‏ 
(وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدان اَن لَه عَلَيْهِ ألما وَقَالَ أَحَدُهُمًَا: قَضَاهُ بَعْضَهُ بَطَلَتْ 
Ek‏ نَصَّ عَلَيْو): وهو الما لآن هنا قضاء لم يَبْقَ عَلَِيهِء ey‏ 
کلامه متناقِضًاء فتفسد rk‏ 
وفارَقَ هذا: ما لو شَّهِدَ بألْفٍء ثُمّ قال: بل بِحَمْسِمائَةٍ؛ لأنَّ ذلك رُجوعٌ 
فق النيافة وتيا 1ه جو ]اراز بقاط الل 
(۱) في (ن): ذكر. 
EOS‏ 
(6) قوله: (أن تكون) سقط من (م). 


(5) في (ن): قال. 
(0) في (م): آخران. 
(۷) في (م): شهد. 


قصل - ڌا شَهت أَحَدُهُمَا اه عُصَبَهُ كَؤْيا أَحُمَرَ 2 
(وَإنْ شهدا أنه أَفْرَضَهُ أَلْقَاء ثي قَالَ أَحَدَّهُمًا: قَضَاهُ يِضْمَه"©؛ صَحَتْ 
REE‏ جَرَّمَ به في «المستوعب» و«الوجيز»؛ 8 الوّفاءَ لا ينافي 
القَرْضَ . 

ويتخرّج فيه فيه كالّتي قبلّها . 

ويَتخرّجَ فيهما: أن لا يبت" شَّهادَتِهما سِوَّى الحَمْسِمائة. 

وعلى الأوّل: يحتاج قضاءٌ الحَمْسِمائة إلى شاور ويَمِينٍ . 


وى قل 82 5 


(وَإِذَا گاتَت له ية بِأَلْفِء فَقَالَ: ا ا لي با لم 
e E EE‏ فلمك اة 
المذْهَّب» و صخحه المولت» وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لقوله تعالى : «إذَلِكَ ادق 
أن يَأ أ يادو ع عل وجههاً© [المائدة: “٠٠۸‏ ولأنه لو ساع له ذلك؛ لاع 
للقاضِي أن يَقضِي ببعض ما شَّهِدَ به الشَّاجِدٌ. 
وقال القاضي في «الأخكام الملطائية1: للشاعد أن يشي 33 
والقاضي يَحكُمٌ بالقدر الي جيل له الحم فيد: وذَكرَّه تَا 
(وَعِنْدَ بي الْحَََّابٍ: يَجُورُ)؛ لِأنَّ مالِكَ الشَّيءِ مالك لِبِعْضِهء فَمَنْ شَهِدَ 
دم إن شيك نان تي ميل على رانو نانم ا أو أَعْنَّقَّ 


هه >> 
5 


3 
)١(‏ في (م): شهد. 

(۲) قوله: (نصفه) سقط من (ظ). 
)۳( في (ن) : ل شت 

(4) في (م): يشهدا. 

(5) ينظر: المغني TENS‏ 
(5) في (م): بألف. 


o۲‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


RT N E عطي‎ IY 
لم ها وا عا مع المشارعة فی شنع و عر کی لی‎ 


290  & 
۰ وعيره‎ 


ولا يُعارِضُه قَولهم: إذا الْقَرَدَ واحِدٌ فِيمًا تَتَوَفْرُ الدّواعِي على نقله”" مع 
(Jug‏ 


مُشارگةٍ خَلْقِ کثير رد 


5-56 


)١(‏ في (م): شهد. 

(۲) قوله: (وغيره) سقط من (ن). 

(۳) في (ن): فعله. 

(4) في (ن): يرد. 
قال في الكشاف 707/١5‏ في بيان عدم المعارضة: (للفرق بين شهادة واحد وشهادة اثنين» 
وبين تقييدهم بكون ذلك الشيء مما تتوفر الدواعي على نقله وبين عدم ذلك القيد) . 


اب شُرُوط مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَثه 18 e‏ 


(وَهِيَ سِتَة) على المَذَّمَبٍ 
ا : الْبُنُوعٌ) ؛ ل غير رَ البالغ كالصَّبِيٌ» (فلا تَقْبّل شَهَادَةٌ الصَّبْيّان) 


فل المتهور في المذهَب» ر ي لنوله ا 
از واستتې دوا يدن من جڪ 4 [الجَقترّة: ۲۸۲“ ولا شك أن الصَّبيَّ 5 من 
رجالنا”"» ولیس مِمَّنْ يُرْضَىء وقد أَخْبَرَ الله تعالّى أنَّ الشَّاجِدَ الكاتِم شَهادَتَه 
يم والصَّبُ لیس بای قَدَنَّ على أنه ليد اء ورا سعيد شاد جل 
1 2 2-070 
عن ابْنِ عباس" ", ولال لا تحصل العقة بقَولِه؛ لِعَدَم حَوفِه ين مَأَنَم 
الكَذِبِء ولأنَّ مَن لا يُقبل قله على نفسه في الإقرار؛ لال هاده على 
غيره؛ كالمجنون . 


(وَعَنْهُ : قبل من هُوَ في حَالٍ أَهْلٍ العَدَالَة)؛ لأنّه يُمكِنْهِ ضَبْظ ما يَشْهَدُ 


وم 
به» فَقلَتْ؛ كالبالغ . 


(1) 
(۲) 


(۳) 
5 
(٥) 


ر 


واشكنتنى ان خاد مها الشدوة والقضاضٌء فلا تقل مهادت 


في (ن): رجالكم. 

أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره »)٤٥٥(‏ والبيهقي في الكبرى »)۲٠٦٠۹(‏ عن 
عمود بق ديداوه عن ابن أبى یکا قال + کیت إلى ايخ اس لي 
لصبّيانء فكتب إليّ: «إن الله وك يقول: يكن يَصَوْنَ مِنَ اَلشْهَدَآ4: فليسوا ممن نرضىء لا 
تجوزاء AD SN,‏ أخبرني ابن جريج» أخبرني عبد الله بن أبي مليكة» 
ارس إلى ابن عبّاس» وهو قاض لابن الزبير يسأله عن شهادة الصبيان؟ فقال: «لا أرى 
أن تجوز شهادتهم» إِنّْما أمرنا الله ممن نرضى» وإن الصَّبِيَ ليس برضيٌ»» وسندهما صحيح . 


في (ن): ا 


o٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 
6 

ل ( بالعَقّل DEF‏ كما نص عليه فير رواية حَنْبّلٍ 7 e‏ 
و ه 3 َ0 ND is‏ 
بُ من وغ عَشْرٍ صخي > وهو ظَاهِرٌ نَصّهِ في روايّةٍ ابن إِيْراهِيم”''. وقاله”" 


«الكافي» و«المعْني»؟ على ا 
نه : تفل من المَمَيرٍ. 
وقيل : على مثله 


تان كر 


(وَعَنْهُ : لا ی ۶ إلا في الْجِرَاح» إا شَهِدُوا قَبْلَ الافْيِرَاقٍ عن الال 
الي اي" ٣‏ عَلَبْهَا): رَوَاهُ سَعِيدٌء ثنا هُشَيمٌء عَن مُغِيرَةه عن إبراهيم» 
قال : «كانوا يُجيرُونَ شَهادَةَ بعضهم على بعض فیما ' كان بیتهم»"» ولان 
الظَامِرَ صِدْفُهِم وضَبْطهِمء فإِنْ تَفَرَّقُوا؛ لم تين شهادَتهم؛ لاه يَحتَمِلُ أنْ 
يلََنُواء وحَكاةٌ ابن الحاجب إِجْماعَ أَهْل المدينة"'. 

وعَنْهُ: تَقبّل في الجراء!* ') وَالقَثْلٍ ا إذا ادها أو أشهد على شهادته 


(۱) في (م) : تكتفي . 

(۲) قوله: (عليه) سقط من (م). 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين ۹۰/۳ . 
(5) في (م): أن وزيد في (ن): لأن. 
(5) قوله: (ابن) سقط من (ن). 

(0) ينظر: مسائل ابن هانئ 757/7. 
)۷( في (ن): قاله. 

)۸( في (م) : لا يقبل. 

() في (م): على . 

(۱۰) فى (ن): تحارجوا. 
ED‏ 

9 و وسنده صحيح . 
(1) ينظر: جامع الأمهات ص ٥۷٦‏ . 
)١15(‏ في (ن): الخراج. 


باب شُروط من تفيل هد 2 


قبل التَعَرقِ عن تلك الحالٍء ولا يُلتََتْ إلى رجوعهم بَعْدَ ذلك» وزاد ابن عَقِيلٍ 
في «التذكرة» : إذا وج ذلك في الصّحراء. ۰ 
(التاني: 8 وهو نوج من العُلومٍ الضروريةء وغو ولا 
من عَرَفَ الواجب عَفَلا؛ الصَّرُورِيّ وعَيرّه» والممْكِنَّ والممْتَيِعَء وما يضره 
E EITM CDE ET‏ 
ل إلا بضَيْط الشّهادة: 
لا قبل شَهَاده مَعْتَوو وَلَا مَجُنون)» ولا ا ودرا اهال 
0 على أنَّ شهادة من لَّيِسّ بعاقِل لا ثبل ؛ إِذْ لا تَحصّل العقة” 
1" ولا يحصل”" له عِلمٌ بما يَشهَدُ به. 

0 م 06 7 الْأَحْيّانَ إِذَا شَهِدَ ل إِقَاقَيِهِ): وَذَكرَه ذ في «المحرّر) 
و«الوجيز»؛ لأنّها شهادةٌ مِن عاقِل» أَشْبَهَ مَن لم يُحْنَقُءِ ولا بد وا یکول قد 
تَحمّلّها في حال فاه ؛ SaaS‏ 

E n 
. حال إفاقته» وقَدَّمَ هذا في «الرٌعاية»» ما في «المقنع» ولا‎ 

(الثَالِتُ : الْكَلَامُ)؛ لأنَّ الشّهادةً يُعتَبَرُ فيا التبقن» وذلك مَفْقودٌ مع قَقْدٍ 
الگلام» (قلا تُفْبَلٌ شَهَادَةُ الأحرس». ص عليه . وامْحتارَهُ مُعظّم 
() ينظر: الإجماع ص ٦١‏ . 

(۲( في (ن): البقية 
6ر جل 
() قوله: (له) سقط من (م). 
(0) في (م): تحقق. 

(1) في (م): يقبل. 


(۸) ينظر: زاد المسافر ٥۲١/۳‏ . 


| دش د 


الأ ساب لا اسا والشّهادةٌ يُعتَبّرٌ فيهًا اليقين» وذلك مفقودٌ”''؛ فلم 
uC ll E LEL TNE‏ 


ا 


للضرورة» وهي معدومة هنا. 
نال إند E‏ ج أشار إلى ضا أن راء فاو ف 


ا" 
حه» 


و أن بقل فيا رة الرويَةُ إِذَا فُهِمَتُ إشارتة)» هذا 

قد أَوْمَاً لَه الإمامُ؛ لِأنَّ اليقينَ عاو في التحثل, 
وإشارة المود العا عن ال + كنشلقة: وفاذق فا بنه السماء 
ره ي العاجر عن وفار اع 


rR: 


حَيتٌ إن الأخرس غالبا يكون أضمّء َم الكل في التّحمل . 
قلق جتليا وا كلها بالقلا ققد ار ان الح ا واختار أبو بكر : أ 
لا تقل والختارٌ في «المحرّر» عَكْسّها . ۰ 
(الرَّابعٌ : الْإسْلامُ)» وهو إجماعٌ في الجُملة) وتَقَلّه عن أحمدٌ نحو 
عِشْرينَ فسا (لا تفيل شَهَادَةُ گافر") على مُسَلِم ولا کافِر؛ لِأنّه لَِسَ مِن 


)١(‏ قوله: (وذلك مفقود) سقط من (ظ) و(ن). 

(۲) في (م): فلم يقبل. 

4 کی ال ما أخرجه مسلم »)٤۱۲(‏ من حديث عائشة وتء قالت: اشتكى رسول الله جلا 
فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه» فصلّى رسول الله بي جالسّاء فصلوا بصلاته قيامًا 
فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا. 

(6) فى (ن): وهذا. 

)2 ينظر : المحرر ۲۸۷/۲ . 

(5) ينظر: الإجماع ص 55. 

(۷) قوله: (نحو) سقط من (ن). 

(۸) ينظر: المغني ٠١١/٠١‏ . 

(9) في (م): الكافر. 


اب شُرُوط مَنْ تُقبَلُ هاده 18 ev‏ 


0 
رجالناء ولا هو مَرْضٌِ . 


(إلا أَهْلَ الْكتَاب)» وهم اليهود والتصاتف: ومن يوافقهم في التَّدَيّنَ (في 
الْوَصِيَّةٍ فِي | لسَّمَرِء إِذَا لم يُوجَدُ غَيْرُهُمْ): في أصحٌ الرُوايَتَِينَء ونَصَره 
الموافت: فشهادته ٩‏ في السمَر بمَوتِ مسيم أو كافِر؛ جا قال الله 


تعاتئى + ا ا ا ا E‏ ا الموث حيث الْوْصِيةَ اتان 
کر کے کے سس س 

دوا عدلٍ نکم أو ءاخرانِ مِن عر ©( الآياتِ [المائدة: ©]٠١5‏ «تَيَلَتْ في 
تميم الداري» وعَدِيٌ بن بَذَّاءٍ شهدا بِوَصِبَةٍ ة سَهْمِيٌ ' رواه البُخاري مِن حديثٍ 


ت 


ت 


ابن عباس «وقَضَى به أبو مُوسَى الأشْعَرِيٌ» وأخْبَرَ أن كان في عَهْدِ النَيّ 
)ا رواه أبو داود» ورجاله قات وال اع :ا سورة لكا 
المائدة» رواه اللي وقال: (حَسَن غر ا الف عائشة : «ما وَجدتم 


17 قوله: ارلا هیا قي( وغو هيو 

(۲) في (م): بشهادتهم. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۷۸۰). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)۳٠٠١(‏ وسعيد بن منصور في تفسيره »)۸٥۷(‏ وابن جرير الطبري 
٠)0‏ من طريق هشيم» أخبرنا زكريا بن أبي زائدة» حدثنا الشعبنٌ به في قصةء 
قال ابن كثير: (رواه - يعني ابن جرير - عن عمرو بن علي الفلاس» عن أبي داود 
الطيالسي» عن شعبة» عن مغيرة الأزرق» عن الشعبي؛ «أن أبا موسى قضى بدقوقا»» 
وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبى: عن أبى موسى الأشعري). ينظر: تفسير ابن كثير 
۰/۳ فتح الباري ٤۱۲٩/١‏ . ۰ ۰ 

(5) كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما في مصادر التخريج» وتحفة الأشراف للمزي :٠٠١/١‏ 
مول عير ييا . 

0 في (ن): آخر 

(۷) أخرجه ا )1(« والحاكم (111), والبيهقي في الكبرى (۱۳۹۷۹)» وسنده 
حسن؛ فيه حيي بن عبد الله المعافري: متكلّم فيه» a‏ وقد صححه الحاكم» 
وقال الترمذي: (حسن غريب» وروي عن ابن عباس وء أنه قال: آخر سورة أنزلت إا 


بق ف وچ داو 


. لله والقتح)‎ E 


فيها من خلال اج وما وَجَدْتُمُ فيها ون حرام فحرموه) زواة أحمد 


0۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


س 
3 


وقَضَى ابن مسعود بذلك في رَمَنِ 0 عَثْمان» رواه يق ا قال ابن المندر: 
وبهذا قال أكابرٌ الماضِينَ . 


ول آ3 عل ا PE‏ ا لا يصح كن يأن اة 


3 نهم ابن مَسعودٍ واد ِنُ عباس - قالوا : من غير روک N, us‏ 
اكان ون اللي لا اهما 


للك 


(۲) 
(۳) 


Ê 
(٥) 
0 
(Vv) 


(۸) 
0 


ولكايت عنليا على اللحتر E‏ 
وكتلها علق ال غير مول اتقو له ما و ا 


أخرجه أحمد .)٠٠١٤۷(‏ والنسائي في الكبرى »)١١١77(‏ والطحاوي في شرح المشكل 
(/۰). والحاكم (۳۲۱۰)» e‏ قال الحاكم: (حديث صحيح على 
شرط الشيخين)» ووافقه الذهبيٌ. 

في (ن): زمان. 

أخرجه أبو عبيد بن سلام في الناسخ والمنسوخ (۲۸۹)» من طريق ابن لهيعة» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن سلمة بن أبي سلمة؛ عن عبد الله بن مسعود َيه في قصة» وكان 
ذلك في خلافة عثمان بن عفان وا ی حت مع ااا ر 

لم نجده في كتب ابن المنذر المطبوعة. وينظر: المغني ٠٠١/٠١‏ . 

قوله: (غير) سقط من (ظ). 

قوله : (لا يصح) سقط من (ن) . 

أثر ابن مسعود نه : لم نقف عليه . 

وأثر ابن عباس ا : لحري سي ني تن الم ا من طرق عن 
عبد الواحد بن زياد» حدثنا حبيب بن أبي عمرة» قال: سمعت سعيد بن جبير» يقول: 
قال ابن عبّاس وا في قوله كد: أو َاخرانِ مِنَ عبرم قال: «من غير أهل الإسلام من 
الكفارء إذا لم تجدوا المسلمين»» وفي لفظ: «من غير المسلمين من أهل الكتاب»» وسنده 
e‏ 3 

في (م): لان . 

قوله : (لا) سقط من (ن). 


اب شُرُوط مَنْ تُقَْلُ هاده 1 4 


[المائدة: »]٠١5‏ ولانه طف على ذُوِي ان فق المؤمِنِينٌ ‏ وهما شاهدان» 
فال أخمد: أغل المدينة لي عِندّهم حاديث أي ا 


وشزظهة أن بكو وا من آهل الكفات؟ كما ره وق الذي في 58 
«الكافي» و«المستوعب» و«الوجيز). 

وقدَّم في «الرّعاية» : أنه لا يشرط . 

وفي”*' «المحرّر؛ رِوايّتان من عير تَرجِيح. 

وأو في قَولِه تعالى: أو ءَاحَرَانٍ € [الممائدة: ]٠١5‏ لف ا کي 
والمعْتّى : إِنْ لم يَجِدُوا هذا. وقيل: بَلى. 

(وَحَضَرَ المُوصِي'* المَوْتُ؛ فَتُفْبّلُ شَهَادَتهُمْ)؛ لما سبق (وَيُحَلْفُهُمْ 
الْحَاكم) وچاد ول دا ا 0 لِحْبّر أبي مُوسَىء قال ابن ية : 


e< 


لله وف تعظمُه"" هل الأذيان"“ : ١لا‏ رق و 


ولا نَكْتُمُ شَهَادَةَ الله وَإِنْهَا لَوَصِية الرَّجْلِ)؛ لما رَوَى الشَّعبيُ: «أنّ ر 
من المسلمين حشر لون أرقا" هلم ولم جد اعلا من المشلمين 


)١(‏ زيد فى (ن): من ذوي العدل. 

لك عازه العام أجل الملل ص ٠١‏ . وحديث أبي موسى طا تقدم تخريجه 0417/٠١‏ حاشية 
00 

(9) في (م): من 

(5) في (م): في. 

(5) في (م): الوصي . 

(5) في (م): تعظيم . 

(۷) ينظر: تأويل مشكل القرآن ص ۲۱۹ . 

(۸) في (ن): الوصية. 

)6 بفتح أوله» وضم ثانيه» وبعد الواو قاف أخرى» وألف ممدودة ومقصورة: مدينة بين إربل 
وبغداد. ينظر: معجم البلدان ٤0۹/۲‏ . 


00۸۰ ع المُبدع شرح المُقنع 


يُشهده على وصيّته E‏ 
أبا مُوسَى الأَشْعَرِيَء فَأخْبّراة» وقَدِمَا بترگه ووصيّتهء فَأَحْلَمَهُما بَعْدَ بَعْدَ العَضْر: 
بتار ااتا ري كدب "ولط ارا جره ا ا 
نأئضّى شهادكيماة رواه الدارة 0 


(قإن غَيِرٌ)؛ أي : فان اطلِعَ (عَلَى اليا نهدا إِنْمَا): فَعَلُا ما أَوْجَبَ 
إلا واشكوجيًا أن يقال : إنهما لين الآنميق؟ (قَامَ ران أي : شاهدان 
كران يَقُومَانَ مقامهما من الَّذِينَ اشن عليهم؛ أي: الإنب» اين أزلياء 
الكرضي) ومَعْناة: من الَذِينَ جني عَلَيهم؛ ر آمل المت وع وق 
قِصةٍ ديل : آله لمّا ظَهَرَتْ خيانة الرَجُلَين ؛ حَلَف رَجلان من ورتته : آنه إناء 
ماجييا #نواذ قيانكييا داوع MR‏ 
احق مِنْ شَهَادَتِهِمَاء Ey‏ 215 )؟ أنئ: م“ | أن بالكو يوط 
يمين هِذَّينِ الخائئين» (وَيَقْضِي لَهُمْ)؛ لِمَا سَلّت. 


(وَعَنْهُ: اَن شَهَادةَ عض أَهْل الذَمَةِ ثبل عَلَى بض" o‏ 


(۲) قوله: (ولا كذبا) سقط من (م). 

() أخرجه الدارقطني )475١1(‏ مختصرًا بسند صحيح» وتقدم تخريجه ٥٤۷/٠١‏ حاشية (5). 

(5) قوله: (أنه إناء) في (م): أنهما خاناء وفي: (ن): أنه أخانا . 

(5) أخرج البخاري القصة مختصرة »)۲۷۸١(‏ وأخرجها الترمذي )٠٠۹(‏ مطولة. قال 
الترمذي: (حديث غريب» وليس إسناده بصحيح. وأبو النضر الذي روى عنه 
محمد بن إسحاق هذا الحديث» هو عندي محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضرء وقد 
تركه أهل الحديث» وهو صاحب التفسير). 

0 في (م) : لها 

(۷) قوله: (أن شهادة بعض أهل الذمة تقبل على البعض) هو في (ظ) و(م): تقبل شهادة بعضهم 
على بعض . 


اب شُرُوطٍ من كُقُبَلُ شات 2 


َقَلّها حل ؛ لما رَوَى جابرٌ: «أنَّ التي ٤‏ ب أجارٌ شَهادةً أهْل الذمَّة بعضهم 
على بعضٍ» رواه ما وکا لمسلمتن: 

OE‏ لما Vd Nal‏ نادت على 
غير اهل دينه ؟ لا قبل على أمُل و ۽ كالحربيٌ» وَالخِير مردود بض بضعفه› 
فإنَّه مِن رواية مُجَالِدِءِ ولو سَلّم؛ یل اراد ال ی 


شهادة ؛ لقوله تال ؛ «فشهندة َحَرِهرٌ أرب شهللات أله € [الثُور: 
وعلى الثَانِيَةِ: أجارّها البَرْمَكِنُ في صُورةٍ خاصّةٍ للحاجة» وهي شَهادةٌ 


الس بعصي عا بعض "3 '' إذا ادّعى أحدّهم أنَّ الآخَرَ أحُوةُ. 
وَعَلييا: حا عقي رودم 1 ا "". وَاخْتَلّفوا؛ فينْهُم 


س 


من قال : ال اراس ا E‏ 
(القاين ١‏ ال O‏ لأن ع N a YEY‏ 


. 077 /۳ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (2)7374 والبيهقي في الكبرى »)25١7717(‏ وتفرد به مجالد بن سعيدء 
وهو ضعيف سيئ الحفظ» وقد ضعفه ابن عبد الهادي والبوصيري وابن حجر والألباني» 
وقال البيهقي: (هكذا رواه أبو خالد الأحمرء عن مجالد» وهو مما أخطأ فيه» وإنما رواه 
غيره عن مجالد. عن الشعبي» عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع). ينظر: السنن 
الصغير للبيهقي 2٠58/5‏ تنقيح التحقيق 5/ 485» مصباح الزجاجة ٠٦/۳‏ التلخيص الحبير 
٤‏ الإرواء ۲۸۳/۸ . 

() قوله: (لا تقبل على أهل دينه) سقط من (ن). 

(4:) في (ظ): البنين» وغير واضحة في (ن). والمثبت هو الموافق للروايتين والوجهين ٩۲/۳‏ 
والمف ۰ ۰ 

(5) قوله: (على) سقط من (م). 

(5) في (ظ) و(م): لبعض. 

(۷) قوله: (فيها) سقط من (م). 

(۸) في (ن): لا يحصل. 


05 ع المُبدع شرح المُقنع 


كرلسبول سلب على الح هيدنه 

دفلا تقل سَهَادَة مُعَفَرِ) > اشم مَفْعولٍ مِن أَعْمَلَء (وَلَا مَعْرُوفٍ 
ِكَثْرَةِ الْمَلَّطِ وَالنّسْيَانِ)» جزم“ به في «الوجيز» وغيره؛ لِأنَّ الثّقَهَ لا تحضل 
بقوله؛ لاختمالٍ أن تكونَ شهادته ّا غَلِطَ فِيهًا ونَسِيَء ولاه ربّما شَّهِدَ على 
غير من اسْتْشْهِدَ عَلَيهء أو بير ما سهد به» أو لِغَيرِ مَن أشْهَدَه. 

وفي «المحرّر) و«الفروع» : وس لما سق 

وفي «التّرغيب»: الصَّحيحٌ إلا في أمْرِ جَلِيّ يَكشِفه الحاكِمُ ويراجعه”” 
ا ون هو ول عاط ف 


رھ ےر 


3 


لف اليا لق وى ووو" وليه يار 
رالات 


6١ جم‎ 2 6١ 


N الت‎ 


)١(‏ في (م): لا يغلب. 

(0) في (م): وجزم. 

(۳) في (ن): وتراجعه. 

. في (م): بينته. وفي (ن): تبينه‎ )٤( 
في (م): ولأنه.‎ )5( 

(5) في (م): عنه. 


كفل د الاد الكثالة 2 o0‏ 


2 ميو 


رفصّل) 


(الشاوي؟ الكذالقة. قال فى #المبعوفي»ة: لا تكرت المت اله 
يُشكرّط فيمن يجوز الحكم بشّهاديه خمسة شروظ: العَفْل» والإسلام 
ا واليفاة اتهم والعلْم بما يشهد”'' به» قال الله تعالى: اما ادن 
O 2 r |‏ 200 
ءامنواً إن فاق e‏ ر يوا 4 1 لحتجرّات: +]» وفرئ بالمثلثة"" > ولآن غير 
ل E‏ فيَشْهّدَ عَلَيهِ بير حق» وعن 
عَمرو بن شعَيبٍء عن أميةع عن 5 مفو عا دلا ا هاده خائنٍ ولا 
خائنةق. ولا ذي غْمْرٍ عَلَى أخيه» ولا جور اد ا لأَهْلٍ ألبيت)» 
الذي ن عله آهل الت وراه أحمد واو اود :وإشتاذه سل 


وفيه فة سُلَيِمَان بن موش الأشدق» وزاد أبو داود: «ورَانِ ورَانِيَةَ) كي ات 


نحوه جماعة من ساف عائشة ينهم التُرمزي؛ وقال: (لا يَصِح عِندّنا من 
قبل إسناده) . 

(وَهِيَ اسْتِوَاءُ أَحْوَالِهِ في ديو وَاعْتِدَالٌ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِو)ء العدالةٌ في اللغة: 
غبار عن الاستواء والاستقامة؛ لأ الغدذل E‏ والجور: الاب 
الال ااا ف الأشران ها 


)١(‏ في (م): شهد. 

(۲) أي: (فتثبتوا)» وهي قراءة حمزة والكسائي . ينظر: معاني القراءات للأزهري .٠٠١/١‏ 

(۳) في (م): صاحب. 

)€( تقدم تخريجه ١‏ حاشية .)١(‏ 

(5) قوله: (روی) سقط من (م). 

(0) زيد في (ن): ثقات. وينظر: سنن الترمذي 540/5. وحديث عائشة ينا تقدم تخريجه 
"٠‏ حاشية .)١(‏ 


El‏ شس تن نع 


(وَقِيلَ: الْعَدْلُ: مَنْ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَةُ)» وقد تَقَدَّمَ ذلك في باب طريق 
الحكم وصفته 
(دَبْميد ھا َيقان): 
(الصَّلَاحٌ فِي الدَّينء وَهُوَّ: أَدَاءُ المَّرَايِض) بشروطهاء راد في 
»ا لس ا وعوره: نها 0 Ee‏ لسن 
ا ا e‏ 
3 ا الوثر EN‏ ت 
e‏ وإِلّا فلا ائه 
واب التغارم): لاد عن أذى الفراتض» راجب المدحارة + عد 
صَالِحًا عُرْفَاء فكذا شَرْعًا . 
ال أي حاتت المكارم E‏ ل e‏ کر 8 يدْمِنَ عَلَى 
صَغِيرَة): على المذّمَبَ؛ لأ اعْتِبارَ اناب 4" الجسازم راف إلى آلا 
له شياذا أده ا 9 لقوله تعالى : 2 والين جه 
3-3 آلو والفوتكن 5 يل رك ر © [ ال ورى: ‘Irv‏ ممدحهم 
لاجتنابهم ما ا وان کان وجد ينهم ا ولقوله @#: «إن كين 
(۲) ينظر: الفروع ۳۲۹/۱۱. 
(۳) ينظر: ك ٠‏ المغني ۰“ 
8 زيد في 0 عن 
(9 وله (ما) قط من 0): 
(0) في (ن): يغفر. 


كفل الاد الكثالة 2 000 


ع 


3 


انلق كتهو ختان وائ"؟ عب لكل القن" أ 


أي لم بم وقد أَمَرَ الله 
تعالّى أنْ لا تُقبَلَ شهادةٌ القاؤف. وهو كبيرة» فيْقاسُ عَلَيهِ کل مرتكب كبيرة» 
را کي الك وا غل ا لا يقد مُجِتَيًا للمّحا رم . 

وفي «الكافي»: أن الاعْتِبارَ في الصّغائر بالأغكب؛ لِأنَّ دغ ا 
ال فمن قلت مَوازِينَه, وكيك هم لْمَفِْحونَ 4 [الأعرّاف: 8]: 

وقيل : لي ق 

وقيل : ثلاتًا. 

وفي الحبّر الذي رواة التَّرمِذِيٌ: «لا صغيرة مع اوا 3 ولا كبيرة مع 
اسْتِمْفار»”" 


)١(‏ في (ن): وإني. 

(؟) أخرجه الترمذي »)۳۲۸٤(‏ وأبو يعلى في معجمه »)۱۹١(‏ والبزار (44750)» والحاكم 
.)۱۸٠(‏ والبيهقي في الشعب »)٦٦٠١(‏ عن زكريا بن إسحاق» عن عمرو بن دينار» عن 
عطاء» عن ابن عباس ويا مرفوعًا. صححه الترمذي والحاكم» وأعله البيهقي بالوقف» 
وأشار البزار إلى تفرد زكريا بن إسحاق به» قال ابن كثير: (وفي صحته نظر)» ونحوه قال 
ابن حجر . ينظر: تفسير ابن كثير ۷/ »٤11‏ الأمالى الخ ىة 

(۳) قوله: (لم) سقط من (م). 

(4) في (م): لا. 

(5) في (ن): ولا يكرر. 

() في (م): الإصرار. 

(۷) لم نجده بهذا اللفظ عند الترمذي» وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة (9/ا١)»‏ 
والشهاب في مسنده (۳٥۸)ء‏ عن ابن عباس وا مرفوعًا . وفيه أبو شيبة الخراساني» وهو 
متكلم فيه» فقال أبو زرعة: (صالح)ء وقال أبو حاتم: (منكر الحديث» ليس بالقوي)» وعد 
الذهبين حديثه هذا من منکراته» فقال: (أتى بخبر منكر)» وذكره. وله شاهد: أخرجه 
أبو داود »)١5١5(‏ والترمذي .)٠١۹(‏ والبزار »)۲٠١/١(‏ عن أبي نصيرة» عن مولى 
لأبي بكرء عن أبي بكرء مرفوعًا بلفظ: «ما أصرٌ من استغفر ولو فعله- وفي لفظ: وإن 


El‏ شغ انع 


والكبيرةٌ: نص أحمد": أنَّ ما فيو حَدَّ في الدّنيا؛ كالشرك بالله تعالّى 
وقتل”'' التّمْس الحرام» أو وعيدٌ في الآخرة؛ كأكل الرّبا. 

وغنة فقن كَل الرّبا : لاقيو ل اي حَلْمَه؛“» قال القاضي 
وابنٌ عَقِيلٍ : فَاعَتَيَرَ الكثرة. 

وعُقَوقٌ الوالدَين المسلِمَينِ. 

والصَّغيرةٌ : کتظر مُحرّمء واسْتِماع كلام الْأَجْنَبِّاتِ لعير ضرورة» والبز 

وفي «القسين "نرتقي CT CN E‏ واللميما هن 
الصغائر» وعَكسه في «الرّعاية» وغّيرها. 

والكَذِبٌ من الصّغائر. 


A نك‎ gu 2 ا و 0 قيع عله‎ NO e we, 
وعنه: ترد بكذبقء وهو ظاهر «المغني»» واختاره الشيخ تقي الدين‎ 


= عاد - في اليوم سبعين مرة»» ومولى أبي بكر مجهول لا يعرف. والحديث ضعفه ابن المديني 
والترمذي والبزار والألباني» وحسنه ابن حجر وابن كثير» وذكر أنه ضعّف؛ لأجل جهالة 
مولى أبي بكرء فقال: (ولكن جهالة مثله لا تضرٌ؛ لأنه تابعيٌ كبير» ويكفيه نسبته إلى أبي بكر 
الصديق» فهو حديث حسن)» وتعقبه الألباني فقال: (كذا قال! وما أرى له وجْهًا من 
القبول؛ لأن الرجل مجهول العين» أما لو كان مجهول الحال» وقد روّى عنه جمع من 
الثقات» ولم يظهر له حديث منكر؛ فنعم» والله أعلم). ينظر: الجرح والتعديل 2781/9 
تفسير ابن كثير ۲/ 2158 فتح الباري 2١١7/١‏ ضعيف أبي داود - الأم ۷/۲ . 

9 ينظرة الفروع 417/4 

(0) في (ن): وقيل. 

(9) قوله: (إن) سقط من (ن). 

(5) ينظر: العدة في أصول الفقه ۳/ ٩۲١‏ . 

(5) قوله: (وفي «الفصول») سقط من (ن). 

(5) قوله: (و«المستوعب»: الغيبة) سقط من (م). 

#8 کے( برد 

(۸) ينظر : منهاج السنة ۲/ ٤۲۷‏ الاختيارات ص ٩۱۷‏ . 


قضل د الاد الكثالة 2 00۷ 


9 5 2 ا ت س اا مه 2 
كشهادة الزّورء وكذب على النبي 45 ورمي فِتَنِ ونحوه. 
يَحجِبُ إن تخلّص"'' به مُسلِم مِن القَْلء ويّباحُ لإضلاح» وحرب””., 


ورّوجةٍ 
ابن الجوزي: وکل مَقصودٍ محمود لا توصل كين إل به» وهو 
3 4 
اوري في ظاهِرٍ تَقْلٍ حنبلٍ 


وفي «مُعتَمَدٍ القاضي» : كقنى ال أن عقابها””' أَعْظمٌء والصَّغِيرةٍ 
اقل ولا لمان إلا بتوقيف. 
تجتمع و ر ا ني گام بض شما ما ا 

كال احمدة لا و شهادة قاطع الرحه'* "ومن ل دىا ماله 
وإذا"“ أخحرّجَ في طريقٍ المسّْلِمِينَ الأسُطوانة» ولا يكون ابه عَذْلُا إذا وَرِثَ 
أباه حتّى يَرْدَّ ما أحَذَ ين طَريقٍ المسلوين” '. 


(رقيل: ألا يَظهَرَ و" إلا الْكَيرُ)ء لن ما تقدّمَ ذكره في تفس الأمر”© 


(۳) قوله: (إليه) سقط من (م). 
(:) ينظر: الفروع .٠۳٤/١١‏ 
)2 في (ن): عقابهم . 

(0) في (ن): أول. 

(© 6 في (ظ): يجتمع ويكون. 
(6) في (م): رحم. 

(4) في (م) : ولا إذا. 

. ٥۲٤/۳ ينظر : زاد المسافر‎ )۱١( 
قوله: (منه) سقط من (م).‎ )۱۱( 


0ه ا المُبدع شرح المُقنع 


ت 
و 
8 


فيه مشقه وحَرَح) ودلا منتف شَرَعًا . 

وفي «الرّعاية»: هي“ فِعْلُ ما يجب ويُسْتَحَبُه ورك ما يحرم ويكرهء 
bh‏ الريب والتّهَم Ns‏ 

(ولا تقبل ا ایی لِمَا تَقدّمَ (سَوَاءٌ گان فِسَفَهُ مِنْ جهة الْأَفْعَالٍ 
الِاعْتَِادِ)» أمّا مِن جهة الأفعال: كالرّنى والقَثْل ونحوهما ؛ فلا خلاف في 


١ 


ِ 


3 
ع ر 


وأمّا مِن جِهةٍ الاغتقاد» وهو اعْتِقادُ البدعة؛ يُوحِبُ”” رد الشّهادة؛ لِعُموم 
اص 'قال اغنيل با ج قيادة و و 
ا (Aa‏ 

وذْكَرَ الا وابن یلان وعدعما: أنه لا ا كياد مَن فَسَوَ 
ببدعقٌ أو كَفَرَ بها؛ كالقائلِينَ كلق القرآن» و القَدَرء والمشبهة» 
IT RA i ENT‏ .بو الواففتة 


وذَكَرَ ابنٌ البنّاء فى تكفير من سب الصحابة والسَّلَّف مِن الرّافِضة» ومن 


)١(‏ في (م): ذلك. 

(0) زيد في (م): من. 

(۳) في (ظ): ونحوها. 

(:) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع 4/۲ . 

(5) في (ظ): فوجب. 

(5) في (م): النص. 

(0) في (ن): تعميق. 

©0 في (ن): العلية. والمقيت موافق للشرح الكبير ۴٤٤/۲١‏ وينظرة مسائل ابن متصور 
» زاد المسافر ٥۲٤/۳‏ . 

(9) في (ن): لا يقبل. 

)٠١(‏ في (م): ونفي» وفي (ن): ويبقى. 

)١١(‏ قوله: (والمجسمة) سقط من (م). 


كفل الاد الكثالة ع EC‏ 


سب عَلِيًا ِن الكَوارج خلاقّاء والّذي ذَكرّه القاضِي : عَدَمُ التَكفير. 

و «الرّعاية»: في تكفير من قال: ا اقلم ااا وتكفير 
الُوارج» والواقفية ر بكَفْره؛ روايّتان. 

ومن قلّد في حلت القرآن» وقي ال ونحرها؛ فس الاي استية 
اهر كلديه: آنه یک ؛ کنجتهدیم الداعية 

عَنْهُ فیه: لاء اختارَه المؤلّث في رسالته إلى صاحب «التلخيص»؛ 
لقره حْمَدَ للمُعتَصِم : NL‏ ۰ 

(وَيَتَخَرَّحُ عَلَى قَبُولٍ شَهَادةٍ 9 الله را اة التايق من ج 
الاعْيِقَادء المُتَدَيّنِ بو إا لَمْ يَتَديّنْ بالشَّهَادَةِ لمُوَافِقِهِا* عَلَى مُحَالِفِ)» قاله 


7 


اتو الخَطَلاب؛ كالحَطَابيّة ؛ لاله 6 ال مِن الكافر» فإذا قَبِلَتْ شيادته؛ 


و لد ا 


كان قبول قول الفاسق من جهة الاغتقاد المُتَدَيّنِ به ا 
وعَنْهُ: جُواز الرُواية عن القَدَرِيّ إذا لم يكن داعِيةء فكذا الشَّهادةٌ. 
وكوافة اله اعد توفي الفِسْقِء أشبة الآخَرَ. 


SOS‏ 07 الْفْرُوع المُحْتَلَفٍ فيها) بَينَ الأَيِمّةٍ خلافًا شائعاء 
دکرّه 1 فى «المستوعب» و«الرعاية»» E‏ 5 شرت يق EE‏ 
لا ی أؤ أَخَرَ الْحَّ الْوَاجِبَ مع”" إِمْكَانِه وَنَخوه)؛ كما لو أَخَرَ الرّكاةً 


)١(‏ في (ن): سبق. 

(۲) قوله: (أنه) سقط من (ن). 

(۳) في (ن): كقول. 

(:) ينظر: سيرة الإمام أحمد لابنه صالح ص ٥٩‏ . 
(5) في (م): لموافقته. 

(5) في (ن): لم تكن. 

(۷) زاد في (ظ): جهة. 

() في (م): من 


El -‏ شس تن نع 


ير 1 


مع اماف 0 تدان ره "كو وفك ترذ 0 ا 


واين مدان وجَرَم به فى «المحرّر) اليج" ٤"‏ أن الاختلاف فى 
الفروع و للجباد» والتَّأُوِيلُ فيها سائة©) جائرٌء بدليل يلاف الصّحابة 


o‏ 2 )0( سم (V) (Wo‏ ا کر 
e‏ > ولم عب ٠‏ ب عتيه کپ > ولم يفسقه ؛ لانه فعل ما 
ا شه الو غل 


وعله ESE‏ للم يَسكرٌ من ن نبي اختاره فى ا 


000 ا أنه نه يدعو إلى يد عليه» وللمكة ا 

E‏ ا اتوي 0 و ب ا 

حمر وليب يَقُومُ مَقامَ الْحَمْرة بعيلها ان شركها ووا ؛ قَل٬‏ وإ لَمْ 
يجاهر”"؛ ولم يُعِنْه ولم يستَلها ؛ د وهو الأشْهرٌ فبه. 

وعَنْهُ : إن أخر الح مع قُذْرَته عَلَيهِ؛ فَسقَ» وحَمَلّها القاضي على اغْتِقَادٍ 


)١(‏ في (ظ): كمتأولٍ. 

92 ل («المحرر» و«الوجيز») في (م): «الوجيز). 
() قوله: (في الفروع) سقط من (م). 
(4) في (م): شائع. 

(5) في (م): بعضهم. 

(5) قوله: (يعب) سقط من (م) و(ن). 
(۷) نقطت في (ظ) و(م): يعضهم. 

)۸( في (م) : ولم. 

(9) في (م): الانتباذ. 

)١(‏ في (م): لحده. 

)١1١(‏ في (م): المقتضية. 

)١0(‏ قوله: (ولا أصلي) في (م): والأصل. 
)١(‏ ينظر: مسائل صالح ۳/ ۱۸١‏ . 

."554/١١ ينظر: الفروع‎ )١5( 

(15) في (م): لم يجاوز. 


فضل + الاد الكثالة 2 ١ه‏ 


سيب ده 


کک الاك فأنَا ا SE‏ ل وكذا 
ا «الشرح»» ت م قال: وقِيل: د ھال بقَولٍ عمرّ: «ما هم 


ووه 7 


(وَإِن IEE‏ م EE‏ مُعْتَقِدَا تَحَرِيمَه؛ ردت NE‏ تنص اين" زاد فون 
:0 5 
«الشرح»: إذا و E‏ تحريتة: َشْبَهَ فِعْل المحرّم 


إمامًا. 
(وَيَحْتَجِل: ألا نْرَه)؛ كالمتَفَقِ على حلّه» ولان لِفِملِهِ مسَاعًا في 
الجملة. 


وفي «الإرشاد»: إلا أنْ يُجِيرَ ربا المَضْلء أو يَرَى الماء من الماء؛ 
0 “ الآنَّء وذَكرَهما الشّيِحُ تق الدّين مما" حالف النّصّ مِن جنس 
س فيه حم الحاكم . 


(A) 5 8 31 5‏ ل سس لس f 6F‏ 000 
وفي «التبصرة) فيم“ ترَوَڄَ بلا وَلِىٌّ» او اکل و ال تروچ 


)١(‏ قوله: (حملها) سقط من (م). 

(۲) ذكره بهذا اللفظ ابن قدامة في المغني )١14/1٠١(‏ فقال: وقال عمر: «لقد هممت أن أنظر 
في الناس » فمن وجدته يقدر على الحج ولا يحجء ضربت عليه الجزية)» ثم قال: «ما هم 
بمسلمين» ما هم بمسلمين»» ولم نقف عليه بهذا اللفظ». وقد أخرجه ابن أبي شيبة 
(۱٤ ٤00(‏ من طريق عدي بر بن عدي» عن أبيه وء قال: قال عمر بن الخطاب ول : 
«من مات وهو موسر لم يحج > فليمت على أي حال شاء يهوديًا أو نصرانيًا»» وسنده 
صحيح. وأخرجه اتوك اراسي كنا ذكره ابن كثير في مسند الفاروق (594)» من 
طريق أخرى بنحوه. قال ابن كثير: (إسناد صحيح عنه» وقد روي من وجوه أخر مرفوعًا). 

(۳) ينظر: مسائل صالح .۱۸١/۳‏ 

() في (م): إن 

(5) في (ن): حمله. 

(5) في (م) و(ن): كتحريمها. والمثبت موافق للفروع ٠٤۳/۱١‏ . 

(۷) في (ن): ما. 

(8) في (م): من 


E‏ عضت تن 


بنته من الرَّنى» تين إل بها احتمل أن ترد 

تیه ٠‏ من أخد بال خض سء نص علي > وکر ابن ع ال 
إجماعًا“ ٠‏ وقال الشَّيحٌ تقيٌ الدّين: كرهّه العلّماء» ودر القاضي : غَيرَ 
اول ولا مقلد. 

E لا‎ 


ويَتَوَجَهُ تقييده' '': بما لم يُنقَض فيه حُكُمْ حاكم . 

رو نكن إل اانه رفني اليل 

والنَّمذهُبٌ”* بِمَذْمَبٍ مُعَيّنِء وامتناع”'' انتقاله عنه إلى غَيرِه في مسألةٍ؛ 
O "1‏ 

ومن أذكت تنرية إنام و داكولا تيل اله الشيخ 
تق الدّين 0V,‏ 

قال: واخحتلِف في دُخولٍ الفقّهاء ء في أَهْل الأهُواءء فَأَدْخَلَّهِم القاضي› 


82 عير عر 


OAD u 
۰ واخحرجهم ابن عقيل‎ 


)١(‏ في (م): أمر 

(؟) في (م): شهادة. 

(۳) ينظر: الفروع ."554/1١١‏ 

(:) ينظر: جامع بیان العلم ۲/ ٩۲۷‏ . 

(5) ينظر: الفروع ."55/١١‏ 

(0) في (ظ): ركنا أو شرطا: 

(۷) في (م): تقيده. 

(۸) في (م): المتمذهب. وهي غير واضحة في (ظ). 
(9) في (م): وشاع . 

. في (م): فقيهًا‎ )۱١( 

."575/١١ ينظر: الاختيارات ص 585» الفروع‎ )١١( 
. ٠٤١/۱١ ينظر: الفروع‎ )١١( 


كفل .+ الاد الكثالة 2 5 


(الناتية تمان اللروكوا» Cas‏ “دوموك شير لوه الالسانية: 
قال الجَوهَرِيٌ: ولك أن نسدد" » (وَهُوَ: 0 EY‏ ا 311 ا 
اقنش وش غاد أن من ققادها ؛ دا ب الذداءة وا كاده 


لا تخضل أله نه. 


TE 


(قلا قبل شهادة ة المصًافِع)» قال الو ٠‏ (الكَنْءُ كل د ملد 


فالمصافِع' ن : من يصمح عير ويمَكنٌ غيرة فق فاه فف 
(والمتمسخر وَالمَغَني: وَالرَقَاصٍ)؛ أيْ: كثير الرَفْص؛ لِأنَّ ذلك شحف 
وا فك و ا 4 فل له روا ولال اة 
بقَولِه . 


اءه تر 2 ر 

وحاصله: ان كلام المؤلّفٍ مُشْعِرٌ بان شهادةً من ذكرٌ لا تقل ؛ عدم 
المروءة. 

i ENE ET a 08 5 

قال ابن المنجّى : وفيه نظَرء وهو أن المتصف بحَصلة مما ذكِرَ يَبَغَى أن 
3 ب ا E‏ ,3 224 م a‏ 20 
يَنظرَ فيما اتصّف به» فإن كان مُحرّمًا؛ كان المانِعٌ مِن قبول شَّهادَتِه كونّه 
فاعلا للمحرّم. 

لا يُقال: فِعْل المحرّم مَرَةَ لا يمتح مِن قَبولٍ شهادته؛ لأن الكلامٌ مَمْروضْ 
فمن هو مُتَصِفٌ بذلك» مُسكورٌ عليه مَشْهورٌ بد» وذلك يقتضى المداومَةٌ عَلَيه 


0ك في (م): بالهمزة. 

7( ينظ الصحاح a‏ 
© نظر: الصحاح AEFI‏ 
00 في (ن): والمتمشخر. 
(0) في (ظ): لكونه. 


El‏ اشن تن 


وَالمُداوَمَةٌ على الصَّغيرة كالكبيرة في رَد الشّهادة. 

وإِنْ كان ما اتّصَفَ به غير مُحرَّم؛ كان المانِعٌ مِن قَبولٍ شهادټه؛ گونه فَعَل 
دنا سيا وللك ين او 

رل «لا تقل شَهادَةٌ المصافع .. .( إلى أخيره, قعل كل واج منها 
دناءة وسَفَةٌ مِن عير س ا العو 

ولق بما دكَرّه المؤلّك ما حك وال ونارِنْجِيَّاتٌ”*' 
ر بول في شارع» وكَشْفٌ رأسه أو بطيه أو صدره أذ هره في 
مَوضِع لم جر العادةٌ بكَشْفِه فيد وتحريش البهائم والجًوارح للصّيدء ودوام 
الوب والمعالجة بشَيْل الأخجار والحَسَّب ال الاه سنا 


7 ے ت و 
تنبيه: يكره غِناء: قاله الخلال وصاحبهء واخثاره القاضى؛ لحديث 
عانق 1 Ebe ly Nl OE‏ راد 
الاق 


. في (م): الصانع‎ )١( 

(0) في (ن): في . 

0 E 

08 التَارِنييّات : تشبيه وتليس؟ كالسحر» ولیس بسح ينظرة تاج العروش 7/5 

(5) في (ن): وتعزمه. 

() في (م): بسبيل. 

(۷) أخرجه البخاري (459)» ومسلم (897). 

(8) في (ن)+ المع : 

(4) أخرجه البيهقي في الكبرى (4۱۸۲)» وفيه أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف من قبل 
حفظه» وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (۲۲/ ۱۹۷)ء عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال 
عمر وط . ورواية عروة بن الزبير عن عمر مرسلة. قاله أبو حاتم وأبو زرعة. ينظر: جامع 


التحصيل ( ص OEE‏ 


فكل ٠‏ الاد الكثالة 2 0710 


وقال نماءة ينهم صاحِبٌ «المعْنِي»: هو حَرامٌ» قال في «التّرغيب»: 


اختاره" الأكثرٌ؛ لقوله تعالى: «وَأَجْحَيْوا ولت الزور» اانحج: .من 
فال ایر ال زهو لوقل" ابن مَسُعودٍ وابنُ عبَّاسٍ في قوله 
تغتالي: اوس الاس من شتی لهو آلكييث) (نفمان: ]: ١هو‏ الغنا*“» 

وعن ابي ع فرق كاه اانه تمن فن شرا الات وبَيِعِهنّ ‏ واا 
فِيهنَ» وأكل أنْمانِهنَ' وا ا وف 


للك 
لك 
22 
)€( 


في (ن): واختاره. 

في (ظ): وقال. 

فى (ن): قال. 

ينظر : الفروع ل" 

أثر ابن مسعود ونه : أخرجه ابن أبي شيبة »)5١1170(‏ والحاكم »)۳٠٤۲(‏ والبيهقي في 
الكبرى »)۲٠٠٠۳(‏ وإسناده حسن على أقل أحواله» وقد صححه الحاكم والذهبي 
وابن الملقن وابن حجر والألبانى. ينظر: البدر المنير ۹/ 7177» التلخيص الحبير 2731/5 
تحريم آلات الطرب (ص/ »)٠٤١‏ الصحيحة ٠١١۷/١‏ . 

وأثر ابن عباس 'ا: أخرجه البيهقي في الكبرى »)۲٠٠٠٤(‏ من طريق جرير» عن 
عطاء بن السائب» عن شيك ون سين عون ابن عباس ويا وعطاء بن السائب الكوفي: 
صدوق اختلط» وجرير بن عبد الحميد سمع منه بعد الاختلاط. وللأثر طرق أخرى 
أخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره (088/18)» ومدارها على ابن السائب» 
وعلى ابن أبي ليلى» وهو ضعيف سيئ الحفظ . 

أخرجه الترمذي في جامعه (۱۲۸۲)» وفي العلل الكبير »)۳۳١(‏ من طريق عبيد الله بن زحرء 
عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة ونه مرفوعًا. وعبيد الله بن زحر الإفريقي» 
مختلف فيه» والأكثر على تضعيفهء وله عن علي الألهانى نسخة باطلة كما قاله الدارقطنى. 
قال ابن حبان: (إذا برف يسان بن يريد الى ات وإذا اجتمع في إسناد خبر 
عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن ن؛ لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما 
عملت أيديهم» فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة)» والحديث ضعفه أحمد والبخاري 
والترمذي والألباني» وتراجع عن تقويته» وأخرجه ابن ماجه »)۲۱٣۸(‏ وفي سنده سقطء 
وفي الباب عن علي بن أبي طالب ونه : أخرجه أبو يعلى (0717)» وفيه الحارث بن نبهان» 
وهو متروك. ينظر: المجروحين ؟57/7» المنتخب من علل الخلال (57)» ميزان الاعتدال - 


| شع تن ن 


على هذا ا تياك ا المحرّم . 


- 
a 


وغل الال لد وا و 

وقال أحمدٌ: (يبِيعٌ الوصيثٌ جاريّة الظَفْل على أنّها غَيرٌ مُعْتَيةٍ). قال 
أحمد“ أيضًا: (الغناء”“ ينبت التفاق في القَلْبِء لا يعجب: e‏ 

وذَكَرَ في «الشفا» : اللإجماع على گر مَن ا 

وفي المت صا ولال غيب وغيرهما : يحرم مع آل بلا خلافي بیتنا . 

وكذا قالوا هم وابنُ عَقِيلٍ : إن انعم عدون اا الأجانِب يحرم قول 


واحدًا. 


> 


٣ 1 5‏ وو o‏ ا 
وان داومه» أو اتخذه( 0 صناعة ل اتخذ غلاما أو جارية 


يَجِمّعِ عَلَيهِما EE‏ ين طا 


= ۷/۳ الصحيحة (۲۹۲۲). 

)١(‏ في (م) و(ن): بفعله. 

(۲) في (ن): زيادة. 

9 قر المج 1١‏ ١١ء‏ 

)٤(‏ قوله: (أحمد) سقط من (م). 

(5) في (ن): نصًا المغنى. 

0 في (ن): كيت 

(۷) في (ن): لا يغمس. وينظر: مسائل عبد الله ص ۳٠١‏ . 

(۸) أي: القاضي عياض في كتاب الشفاء كما في الفروع ۳٤۹/١١‏ ولم نقف عليه في كتب 
القاضي . 

40 في (ن): الا 

)9١(‏ في (م): واتخذه. 

)١١(‏ قوله: (له) سقط من (ظ) و(ن). 

(۱۲) قوله: (شهادته) سقط من (م). 


قضل الاد الكالة 2 01۷ 


مَسائل : 
و دو دع f o‏ )( 
الأُولّى : يحرم زمار وطنپور ونحؤهماء لع ل" '. قَمَنْ أدام'”" 


ی 


اسْتِعْمالّها ؛ ردت ھا وكذا 5 و ا تطربُ وتفعل في 
غلب الا ا له اکر وفاق عله ی ون ا ا 
و الک العا قا ”0ك «البخاري»» والمعازف : 
المَلاهِي» قله الجوهر و 


للك 
2 
فرق 
)4( 
(٥)‏ 


0101 عبن الامو‎ a aT 

في (م): أزاة: 

قال في تاج العروس 1٠١/707‏ : آلة يضرب بها كالعود» معرب . 

في (ن): في. 

أخرجه البخاري (2540)» معلَّقًا مجزومًا به عن شيخه هشام بن عمار» ووصله الإسماعيلي 
في مستخرجه» - ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى »)1٠٠١(‏ قال: أخبرني الحسن 
يعني ابن سفيان -» والطبراني في الكبير (7511)» حدثنا موسى بن سهل الجوني البصري» 
وابن حبان »)1۷٥٤(‏ أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان» ثلاثتهم عن هشام بن عمارء 
حدثنا صدقة بن خالد. حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن قيس 
الكلابي» حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري» قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك 
الأشعري مرفوعًا. . وسنده صحيح . . وصححه الإسماعيلي» وابن حبان» وابن عبد الهادي» 
وابن القيم» والألباني» وابن حجر وقال - بعد أن توسع في تخريجه -: (وهذا حديث 
صحيح لا علّة له ولا مطعن لهء وقد أعلّه أبو محمد ابن حزم بالانقطاع بين البخاري 
وصدقة بن خالد» وبالاختلاف في اسم أبي مالك» للح ري اسم 
عن هشام متصلًا فيهم» مثل الحسن بن سفيان» وعبدان» وجعفر الفريابي» وهؤلاء حفاظ 
أثبات» وأما الاختلاف في كنية الصحابي؛ فالصحابة كلهم عدول» لا سيما وقد روينا من 
طريق ابن حبان المتقدمة من صحيحه فقال فيه: إنه سمع أبا عامر وأبا مالك الأشعريين 
يقولان فذكره عنهما معًا). ينظر: المحرر .)٤۷۷(‏ إغاثة اللهفان ٠٥۹/١‏ نصب الراية 
٤١‏ تغليق التعليق ۲۲/١‏ فتح الباري 257/٠١‏ تحريم آلات الطرب (ص ۸(« 
الصحيحة .)41١(‏ 


(0) ينظر: الصحاح 5/ .١50*‏ 


0۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وقال بعض العُلّماء: المرمارٌ مُباح ؛ لحدیثِ نافع عن ابن عم . 

وجوابُه : المَرْقٌ تبيخ الماع والاشتماع» بدليل سَجدةٍ التلاوة» والمحرّمٌ 
ّما هو الاسْيِماعٌ» مع أنَّ أبا داود قال: الحديتٌ مُكرٌ. 

وحاصِلّه: أنه يَحرُمُ استماع'" صَوتٍ كل مَلْهاوِه مع غِناءِ وعَيرِه في 
سَرورٍ وغيره. 

رکآ ا ور في «الرّعاية)؛ ت 

الثّانيةٌ : الصضُرْب ا مكروة إذا انْضََ إِلَيه تصفيقٌ ورقص › وان 
حلا عن ذلك لم يُكرَّه؛ أنه لیس بآلةٍ لهوء ولا يُطرب”"» ولا يُسمَعٌ مُنفَرِدٌاء 
ذَكَرَه فی «الشّرح) و«الرّعاية» . ١‏ 

والتغبیر" يتبع تبع الغناء الذي معه ؛ إن حرم حرم وال 2 كرِة. 


(۱) ينظر: الفروع < / TAT‏ 
وحديث ابن عمر ويها: أخرجه أحمد (405170)» وأبو داود (4475)» والبيهقي في الكبرى 
».2320/٠(‏ من طريق الوليد بن مسلم» حدثنا سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن موسى» 
عن نافع» قال: سمع ابن عمر مزمارًاء قال: فوضع إصبعيه على أذنيه» ونأى عن الطريق» 
وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئًا؟ قال: فقلت: لاء قال: فرفع إصبعيه من أذنيه» وقال: 
كنت مع النبي ييل فسمع مثل هذاء فصنع مثل هذا. وسنده قابل للتحسين» فيه 
سليمان بن موسى الأشدق وهو متكلم فيه» وله مناكير» لعل هذا منهاء فقد قال أبو داود: 
(حديث منكر). قال في عون المعبود ۱۸۲/۱۳: (هكذا قاله أبو داود» ولا يعلم وجه 
النكارة فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات). 

)¥( في (م): سماع. 

(۳) في (ن): ذكره. 

() في (م): الجبل. وينظر: الفروع ۸/ ۳۷۷ . 

(5) في (م): قال. 

(5) في (م) و(ن): بالقصب. والمثبت موافق للمغني ٠٥٥/۱۰‏ والشرح 758/59. 

(۷) في (ن): ولا تطرب. 

0 فى (ظ)+ العخير. 


فل ا العَدالة 2 0539 


ls 

SS Os EES RS N aes E 

قال أحمد: أكره التغبير ؛ لأنه يِذ ويطرت› وقال: لا يسمع 
التخ 2 فقيل : و بلع فقال: ايو 

وئ 10 ن أذمن غل کمن ذلك؟ ردت هاده ها 
ٍ ر ت و 
معصية وإما دناءة . 

ET 2‏ ل ل اي د 

الثالثة: يباح الدّفٌ؛ لأنه لو كان محرّمًا؛ لما أباحه النبي 5ي في 

دم مه الاك ي كم 
الرس + دكره الشامري» ولم يفرق. 

چ ر ۶ ع > ع 32 8 2 8 و ر (V2‏ 

وذكرٌ أصحابنا وغيرهم : أنه مكروه في غير النکاح»› روئ عن عمر ¢ 
ذَكَرّه في «الشّرح». 

ا اا ل ل 2 

قيل: والختان» وقيل: وسرور حادثِ غيرهما. 

لکن إن صرب به الرٴجال تشبيهًا بالثساء؛ كره ذلك» ذکرہ فی «الکافی) 
و«الشّرح)» و«الرّعاية». 


.۷١ فى (ظ): التغيير. ينظر: الأمر بالمعروف للخلال ص‎ )١( 
. ٠۹١/۱۳ وال تهليل أو ترديد صوت يردد بقراءة وغيرها. ينظر: تاج العروس‎ 

() في (م): لا تسمع. 

© ق( التعيير, 

(:) زيد في (ن): فقال: هو بدعة. 

.۷١ ينظر: الأمر بالمعروف للخلال ص‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري (20151» قالت الرّبيع بنت معوّذ ابن عفراء ويا : جاء النبي كَل فدخل حين 
بتي عليّء فجلس على فراشي كمجلسك مني» فجعلث جويريات لنا يضرِبنَ بالدفٌ. الحديث 

(۷) أخرج سعيد بن منصور (577)» وابن أبي شيبة »)١1407(‏ عن ابن علية» عن أيوب» 
عن ابن سيرين» قال: «نبئت أن عمر كان إذا استمع صوتا أنكره» وسأل عنه» فإن قيل 
عرس أو ختان أقره»» وفيه إبهام ظاهر» وأخرجه مسدد كما في المطالب العالية (17178)» 
حدثنا حماد» عن أيوب» عن ابن عمر قال: إن عمر ونه كان إذا سمع صونًا فزع». 
وذكره. وأيوب لم يلق ابن عمر ويا . 

(۸) قوله: (ذكره) سقط من (م). 


نه 258 


الرّابعة: الحُداءٌ - بضمٌ الحاء» وقيلَ: بكَسّْرها -؛ لا بأمنّ به. 

ولذلك"'' ينشد للأعراب”"» وسائر أنواع الإنشاد'" ما لم بُخرجه إلى 
حدٌ الغناء» دكرّه في «الشّرح» وغيره. 

وقيل: هو كالغناء. 

الخايسة: قال التَّافِعِنُ ذإنه : الشّعرٌ كالكلام» حَسَنْه كَسّنهء وقبيحُه 
يننا 


20 


قال أحمد في رواية ابن منصور: فنا يك فته ؟ قال : الهجاء وال ق 
الذي يُسْبِّبُ بالنّساءء وأمّا الكلامُ الجَاهِلِيٌ؛ فما أَنْمَعَهء وسَألّه عن الخبر: 


-ه 


أن ف 0 تعدخ ود أن كرو ا اقلم ووو يرق 
له قول النَضْر: (لم تمتلئ“ أجوافنا؛ لِأنَّ فيها القُرآنَ وغَيرَهء وهذا”” كان 
في الجاهِليّة» فَأمّا الِيَومَ فلا)» فقال: ما أَحْسّنَ ما قال" . 


واتار جماعة قَولَ أبي عُبِيدٍ: أن يَعْلِبَ عَلَّيو قال في «الفروع»: وهو 
ا 


)١(‏ في (م): وكذلك. 

(۲) كذا في النسخ الخطية» وفي الشرح الكبير ۲۹/ ۳۷۲: وكذلك نشيد الأعراب. 

() في (ن): الإنشاء. 

(:) ينظر: نهاية المطلب 9١/55؟.‏ 

(5) في (م): ما تكره. 

(5) أخرجه البخاري »)1٠١٤(‏ من حديث ابن عمر وا . وأخرجه البخاري (5155)» ومسلم 
(5150)., نحوه من حديث أبي هريرة طا وأخرجه مسلم .)5١98(‏ من حديث 
سعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري ڪي . 

(۷) في (م): فتلکن» وفي (ن): قيل لي. 

(0) في (ظ) و(م): لم يمتلئ 

(9) في (ظ) و(ن): وهكذا. 

(۱۰) ينظر: مسائل ابن منصور ٤٦٥۷/٩‏ . 


فضل ٠.‏ الاد الكثالة 8 0۷۱ 


وات EE ES‏ باعطاقه ومكنيه يكيم RT‏ 


بمدح”" خمر أو يد فق للا إن عت بامرأته أو مته » ذکره القاضي . 


السَّادِسة: EE‏ قراءةٌ الألحانء قاله خمد وقال: دغ لا يسمّع کل 


سد اه 


شيءِ محدَثِ لا يعجبَنِي» ل أن يكون طَبْعَ الرّجل كأبي مُوسَى ول 
د : أو يته بلا تكلّف © . 
وقال جماعةٌ: إِنْ عَيرّت النَظِمَ؛ حرمت" وإلّا فوجهان في الكراهة. 
وفي «الوسيلة»: يحرم نص ليو“ . 
وعَنه : 7 
ls‏ دوم رن 
(وَاللاعِبٍ 0000 وهو مُحرّمٌ في قول عليٌّء قال: «وهو مَيسِرٌ 


7 


ی جيم 20 / - ١‏ 
العَجَم)” 3 ٍ ان 6 لقم دع او E‏ مها فاك مدي عاق او الاك وريه ده 


. في (م) و(ن): فرط‎ )١( 

(؟) في (م) بالمدح. 

(۳) في (ن): سبب يمدح. 

() كتب في هامش (ظ): (أو بامرأة معيّنة مُحرّمة)» وهي في الفروع .500/1١١‏ 

(5) ينظر: الأمر بالمعروف للخلال ص ۷۲. 

(7) ينظر: الأمر بالمعروف للخلال ص ۷۳. 

(۷) في (م): حرمته. 

(۸) ينظر: الفروع .۳٤۹/۱۱‏ 

(9) قوله: (وقيل: لا) سقط من (ن). 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (+5518؟)4 والبيهقي في الکبری (۲۰۹۲۸)ء عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه» عن علي ذه به وهو مرسل كما قاله البنهقي + فإن محمدًا الباقر لم يدرك عليًا ؛ 
لكن له شواهد. ينظر: البدر المنير "517/1١/64‏ . 

)١١(‏ أخرجه البيهقى فی الكبرى (975 2427١‏ من طريق ابن شهاب: أن أبا موسى الأشعري طن 
قال: «لا eT‏ إلا خاطئ». وفي سنده انقطاع؛ فإن أبا موسى الأشعري ذلك 
توفي سنة خمسين» وقيل واحد أو ثلاث خمسين» ومولد الزهري فيما قاله دحيم _ 


oV‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وبي سَعِيدٍ"''» وابن عمرّء وقال : «هو شر من د قال مالِڭ: 
(بلَعّنا أن ابنَ عباس وَلِيَ مال يتيم وهو فِيهَاء فأخْرَقَها)”*؛ ومر علي على 
قوم يَلعَبونَ به فقال: «ما هذه التّمائِيل التي أنتم لها 1 رواه 
5 "'. وقال: هو الأشْبَهُ بِمَذْمَبٍ الشَّافِعِيٌ . 


وقال مالك فال ا تعالى + وك د آل ر الكلل ی ده 
وعدا لين عن ال فكرن ن الا 


= وأحمد بن صالح: في سنة خمسين» وفيما قاله خليفة بن خياط : في سنة ثلاث وخمسين. 
وقيل: ست وخمسين. ينظر: الإصابة 4/ 2185 سير أعلام النبلاء مه ؟” كاه 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى 2)5١9155(‏ م ري ل «كانت عائشة 
زوج النبي 245 د تكره الكبل وإن لم يقامر عليهاء وأبو سعيد الخدري ذ؛ #نه يكرّه أن يلعب 
بالشطرنج»» وفي سنده انقطاع؛ عبيد الله بن أبي جعفر المصري» ريك الم ثقة من 
صغار التابعين . 

(۲) فى (ن): قال. 

سه احيه اا حرق ي هم الد راا تع رالا 00 والبيهقي في الكبرى 
(۲۰۹۳۲)» عن شجاع بن الوليدء أخبرنا عبيد الله بن عمر قال: سئل ابن عمر ويا عن 
الشطرنج؟ فقال: اهي شر من النرد)» وسنده صحيح» وأخرج الف فى الكنبرين 
(۲۰۹۷)» عن يحيى بن سعيد» عن نافع » أن عبد الله بن عمر وذ يا كان يقول: «النرد هي 
الميسراء وسنده حسن. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (47)» والبيهقي في الكبرى (27509717» من طريق 
معن بن عيسى عن مالك بلاعًا . 

(8) فول (على) سقط هن لإن). 

(1) زيد في (م) وهم. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة (4)55188 والبيهقي في الكبرى »)۲٠۹۲۹‏ عن ميسرة بن حبيب» 
قال: مر علي بن أبي طالب ونه على قوم. فذكره. وسنده منقطع؛ فإن ميسرة بن حبيب 
النهدي» صدوق» قال أحمد: (لم يدرك ميسرة عليًا). ينظر: جامع التحصيل (ص584). 

(۸) ينظر: الموطأ ۲/ ۹۸ البيان والتحصيل ۲۷٤١/۱۸‏ . 


فكل د الاد الكدالة 8 oV‏ 


ولا نسم على لاعب بهء ص عَلیر. 

فأمًا إِنْ كان بعِوّضء أو تَرْكٍ واجب» أو فِعْلٍ مُحرَّم؛ فهو مُحرم 
اا ٠‏ 

(وَالترو)» هو مُحرّمٌ ون حا عن قِمارِ؛ لما رَوَى بُرَيدةَ مَرفوعًاء قال" : 
حال فب 8 کا ا رون واف اسم جر ر رواة 

د20 ع عم لس 00 جر زر 
ميل و ا وشير : بمَعْنَى خُلْوِ وروى 
أدو وم ا ٤‏ » تع لفت بالترة ققد ع( ورس وواد مالف 
وأحهند او قال حمل : (الترد اشد من الشطرنج) ا قال 
الأصحابُ: إِنَّما شدَد فيو؟ لِأنّه لا يَسُوعٌ فيه الاجْتهاد. 


فائدة: ذَكَرَ ابن عقيل : أن حكم اليب ا شرا والصَّدرء وهو 


.5١ الأمر بالمعروف للخلال ص‎ »57١5 /4 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع EY‏ 

(۳) قوله: (قال) سقط من (م). 

() في (ن): بالنرذسير 

(5) في (م): أصبغ . 

(5) أخرجه مسلم (5570). 

(9) في (ن): وسير. 

(۸) زيد في (م): قال. 

(9) أخرجه مالك (؟/408)., وأحمد »)١9051١(‏ وأبو داود »)٤۹۳۸(‏ وابن ماجه (1/77"؟), 
والبزار »)۳٠۷١(‏ وابن حبان (208175. والحاكم ,)١5١(‏ عن سعيد بن أبي هند» عن 
أبي موسى الأشعري طا به مرفوعًا. والحديث في سنده اختلاف وانقطاع؛ فإن 
سعيد بن أبي هند الفزاري لم يلق أبا موسى الأشعري كما قاله أبو حاتم الرازيء ومع هذا 
فالحديث صححه ابن حبان والحاكم والذهبي وابن الملقن» وأعله ابن القطان وابن التركماني 
وغيرهما. ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم (514)» بيان الوهم ؟/ 445» الجوهر النقي 
25/٠‏ البدر المنير 1۳١/۹‏ . 

.77 ينظر: الأمر بالمعروف للخلال ص‎ )٠١( 


:لاه 8# المُبدع شرح المُقنع 


على 7 . 9 و TO)‏ 
حفر تجعل في الارض» والكعاب ؛ حكم النردء وعن ابي موسى 
قرغا فن لیت بالكحاب؟ نقد عص الله ورسولهه وواه اع ولأنه 


من الميسر. 
(وَالْحَمَام)؛ ا اللّاعِبٍ بها » فان وَل المراهفة وال ا غیره؛ 
حرم وإنْ كان عَبَنًا و فهو لا و 


قال حمل الطكارة باع هار س حاف 
المواضع اا لم 1 يأن ال كله رآص رجا سرّح حمامّاء ثم 
لتقم تق تيه لقا لز N‏ يبع ICE‏ 


نآناةإن ا ای ل ال پیا و البعاجة البو أو 


2 في (م): جمع يجعل . 

(۲) الكعاب: فصوص النرد. ينظر: شرح أبي داود لابن رسلان ٠١٠/١١‏ . 

(۳) في (م): عن 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)2١99001(‏ وفي سنده انقطاع» وراو لم يسمٌّ. وهو جزء من الحديث السابق. 

(5) في (م): ليراهن 

(5) ينظر: الاداب الشرعية 7/ 7”55. 

(۷) أخرجه أحمد (4547)». وأبو داود .»)545٠0(‏ وابن ماجه (950”). والبزار »)۷۹۹٤(‏ 
وابن حبان (0/17/5)» من طريق حماد بن سلمة» > عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة دنه مرفوعًا. وإسناده حسن؛ فإن محمد بن عمرو بن علقمة» و حسن 
الك والحديث صححه ابن حبان» وأعلّه بالإرسال البزار» فقال: (وهذا الحديث لا 
نعلم أحدًا أسنده عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة إلا حماد بن سلمة 
ومحمد بن عبد الله » و شرك قرران عن ممه ون شرو تق ا ا عن ا 
وغير من سمّينا يذكره عن محمد بن عمروء عن أبي ا ا 
الحفظ» قال البيهقي: (وحديث حماد أصح)» يفن ذلك ينظر: العلل للدارقطني 
٤‏ مصباح الزجاجة إنساف E AN‏ 

() في (م): تبليغها. 


فضل + الاد الكثالة ع هلاه 


اراشا > أن للآسن بأضوائيا 4 جار 
اف يَتَعَذَّى 7 الخوق) والاس وف وال ا قي ول أكله 


على الكلريق» فاا إن أل شر وتحوها؛ لم بشرٌ. 

(وَيَمْذٌ ِجْلَيْهِ في مَجْمَع النَّاسِ)ء وكذا وة بين جَالِسِينّ» ٠‏ وځروجه عن 
مسر الجلوس يبلا عذن. 

0 فيل بگیر لاف 249 


(وَيُحَرّتُ' بِمْبَاضَعَيِهِ E E E‏ بخطاب فاجش بَينَ 


- 


التالين . 

(وَيَدْخْل الْحَمَّامَ بِعَيّْرٍ مِثْرَرِ)؟ أي: يَكشِفٌ عَورته في حمّام وغیره؛ د 
فِعْلَ ذلك حرام ؛ لان فيه كَشْفًا لعَورَتِه المأمورٍ بِسَثْرها . 

(وتځو ذَلِكِ)؛ کمن بَتَى حمّامًا للنّساءء نله ابن الحک . 

وا" E‏ فى E A‏ الام والشاففه والتهال)ة اند 
كر ای لی ارس وغيرهاء E E‏ 
لَبَانِ وتَمّانٍ (وَالْقَمّام) : س قال : : قم البَتَ ADE‏ 
وهو الذي واا E‏ ونه (وَالممَعْون): قال ابن فارس : 
لوسك في كلام آهل البادية» وهو حِمَةٌ في البديق كال :واا 


حت 


. في (م): واستفراخها‎ )١( 

(۲) في (م): وأما. 

(۳) في (ن): كفيلي. 

7 ينظر: المغني ۰ 

(5) في (ظ): ومحدث. 

(5) في (ظ) و(م): بمباضعة. 

(۷) في (م): الحاكم. وينظر: زاد المسافر ٥۲٤/۳‏ . 
(۸) فى (ن): وأما. 

0 1 مجمل اللغة ٠٠١/١‏ . 


0۷٦‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وَالْحَارِسِ)» والحَدَّادِء والصّباغء (وَالْمَرَادِ): الذي يَلعَبُ بالقرد ويظوف 
يه الأشواق وغيرها مكنيب" به واش الذي يلكت بالكباشن وباط 


- 


و 


بهاء وهو مِن أَفْعَالٍ السمَّهاء والسَفِلةء (فَهَلْ تُقْبَلَ شَهَادَتَهُمْ إِذَا حَسّنَتْ 
طَرَائِقُُم '"؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

اها ا زاد في «المحرّر) و«الوجيز»: لا مَسْتورٌ الحال منهم. 
وإ قَبلْناةُ ِن یرهم ؛ أن بالتاس حاجة إليهم» فبر“ شهادة فاعِله؛ يَمِنَعُ 
من تعاطيه» فيُؤدّي إلى صرر عظيمع AT‏ وذلك منت شرعًا . 

والثاني” لا؛ لِأنّ تعاط ذلك به جنه آهل المرودات: 

وفي e‏ و«الشّرح »: لد الأَوْلَى e‏ شهادة الحائك والحارس 
والدَبّاغ ؛ E‏ 1 عو" مرج الطالقية وأهل المُروءاق» واخاره ف 
«التّرغيب» قال : أذ حول د يبلل يُستدرَى ی *فيدء وفى «الفتون»: وكذا 
حَيّاط . وهو غريبٌ. 

ا الصَّيرَفِنٌ ونحه إن لم ينق الرّبا؛ ردت شهادته» ذَكَرَّه المؤلك» قال 

e ال‎ 

وكره کس کشت م ا ا E‏ والمرادٌ: مع إِمْكان أصلَحَ منهاء ومن 
(۳) في (ظ): طريقتهم 
(4) قوله: (و«الوجيز») سقط من (م). 
)2 في (ن): فقرك: 
(1) في (ن): تتجنبه . 
0 ر رر به فى لقا بسر را 


(9) ينظر: الفروع .50177/1١١‏ 
(2) قوله: (من) سقط من (م). 


قضل الاد الكثالة 8 oV‏ 


© 


ا ا كجَرار» ذکرّه جاع أنه يُوجِبٌ باو قلبهء وفاصدٍء 
ومرَيْنِ٬‏ وجرائحي” “» قال بعضهم: وبَّيطارء وظاهر «المعْنِي): لا يكره 


E 


كسب فقاصدٍ. 


أَفْضَلٌ المعايش: التّجارةٌ» قاله'" بعضّهمء وقال الأَرَّجُِ: الرّراعة 
واختارَ ذ ا N E‏ باليّدِه وفي فى «الرّعاية» : أفْضل الصّنائع الكباطة . 


وتَقَلَ ابن هانئ : أل سيل عتها وعن عمل الوص . اليه انض ؟ قال+ كلما 
دصح فيه فهو حَسّنٌ)”" 3 وكان اقوس یا وكذا مر 


ےہ م ل َه ° 2 7 م 3 
eT‏ العرس #الكرت: واتخاذ الغنمء قال المروذق: ا 
1 ب 1 م چ e‏ ا 0 
أبو عبد الله على لرُوم الصنعة» وكان زكرا نَجَارَاء ممق عَلَيو"* . 


)١(‏ في (م): وجوائحي. 

(۲) في (ن): قال. 

(۳) ينظر: مسائل ابن هانئ 7/١‏ 77. 

(5) أخرجه أبو بكر الدينوري في أدب المجالسة »)۳٠٠۸(‏ عن أبي هريرة» عن النبي بي في 
قوله الله تبارك وتعالى: وة مكنا ع © 4 ؛ قال: «كان إدريس خيّاطًا)» وفي سنده 
محمد بن عبد العريز بن المبارك التَيتوّريء قال الذهبنٌ: (كان ضعيفًا يمرّة)؛ 
وقال ابن حجر: (أكثر عنه أحمد بن مروان فى المجالسة له» وهو منكر الحديث ضعيف). 
ينظر: تاريخ الإسلام 2815/5 لسان الميزان ۴۰۹/۷. 

(5) لم نقف عليه» وقد أخرج ابن أبي شيبة (75794)» والطبري في تفسيره (018/14)» عن 
أبى الأشهب - جعفر بن حيّان -» قال: حدثنى خالد بن ثابت الربعى» قال جعفر: - وكان 
يقرأ الكتب -: أن لقمان كان عبدًا حبشيًا نجارًا»» وخالد ا ترك أبو زرعة 
حديثه. ينظر: تاريخ الإسلام T° /Y‏ اقات ممن لم يقم فى الكدب الستة 81/5 

(5) في (م): حدثني. 

(۷) ينظر: الفروع ٠٠۲/١١‏ . 

(۸) أخرجه مسلم (۲۳۷۹)» من حديث أبي هريرة و#نه» ولم يخرّجه البخاري» بل انفرد به 
مسلم كما ذكره الحميدي والإشبيلي والمزي. ينظر: الجمع بين الصحيحين 2705/9 
الجمع بين الصحيحين للإشبيلي ۳/ ٤۹4۷‏ تحفة الأشراف .585/١٠١‏ 


o۸‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


(قَصَنّ) 


(وَمَتَى رَالَتِ المَوَانِعٌ مِنْهُمْء مَل الصَّبِنُ» وَعَقَلَ المَجنونء اسم لاف 
وكات ا اسن قُبِلَثْ شَهَادَتَهُمْ بمجَرَّدٍ ذَلِكَ)؛ لأنَّ المقتضى كرو وها 
رَدّثْ لمانِع» وقد رَالَ. 

ولا كر الإقرار به. 

ودر القاضي: أن الإقْرارَ به أَوْلَى إذا كان معصية مشهورة. 

وشرطها: ندم وإقلاع» وعَرم ألا يَعودَء وأنْ يكُونَ ذلك خالِصًا لوجهه 
ل 

فان تاب مِن حقٌ آدَبِيْ؛ لم تَقَبَلٌ شهادته حنَّى يُبرئه منهء أو يُوْخْرَه 
برضاء'"2» أو ينوي رده إذا قَدَرَ: 

وقيل : يَسقظ بالتوبة» ويُعَوّضٌ الله المظلومَ بما شاءء فقيل" إِدَنْ 

وان كان من حقٌّ لله ؛ كزكاةٍ وصلاقء فلا بُدَّ ِن فِعْلِهِ سريعًا بحسب 
طاقته . 

ور مطل أو جاه وسيل مقي 

9 يَعْتَبَرٌ إضلاح لعل که في «الشرح»» دمه 8 (المجرر) 
و«الفروع»؛ لغوله قن واكاك تون E‏ الا كلت واكك لان شياة 


)۲( في (م): وتقبل » وفي (ن): فيقبل . 
02 في (ن) : الله . 


2 في (م): أو ستمهله: 
(5) أخرجه ابن ماجه (5700)». والطبراني في الكبير »223١781(‏ وأبو نعيم في الحلية 


قصل - وَمَتَى رَالَتِ المَوَانِعُ مِنْهُمْ» فَبَلَعَ الصَبِيُ 3 نف 


الكافر قبل د ا فلأن قبل اد الفاسق تمر التُوبة بطريق 
الأولّى. ولقولٍ عمرّ له لأبي ذر: «نبْء أفْبل شهادتك» . ولحصول 
الها 

(وَعَنْهُ: يُعْتبَرٌ في الاب إضلاح الْعَمَلِ E‏ 1 الب تبأ 
من بعد ذلك وأصلحأ€ ارغرر: ٠)٠‏ فنهى عن قَبُولٍ الشهادق ّا ى الات 
المصلح'”؛ ولان عمرٌ E‏ ا E‏ 
ITT‏ كل الا ل 
ولا س بفِعْل» وا لم عر 4 وک في «التّبصرة» روايةً. 
وعَنّْهُ : في برع ؛ به القاضي والحَُلوانيٌ . 
0 1 سال فوا 


رمو کر ا 7 
وعنه: ومجانبة قرينه فيه 


وفي تاب ابن حايدٍ: آنه يَحِيءٌ عَلى قول بعض'"' أصحابنا: من شَرْط 


= عن عبد الكريم» عن أبي عبيدة بن عبد الله» عن أبيه عبد الله بن مسعود وه » فذكره. وسنده 
محتمل للتحسين» إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود. لكن له شواهد» حسنه بها 
العراقي - كما قاله السخاوي -» وابن حجر والألباني» وضعفه البيهقي والهيثمي» وقال 
أبو نعيم : (غريب من حديث عبد الكريم» لم يصله عن معمر إلا وهيب»» وقال الخطيب : 
(تفرد بروايته محمد بن عبد الله الرقاشي عن وهيب بهذا الإسناد مرفوعًاء ولم يتابع عليه)» 
لكن تابعه معلي بن أسد وهو ثقة عن وهيب. ينظر: مجمع الزوائد 23٠١/٠١‏ فتح الباري 
47١/1‏ . المقاصد الحسنة (ص 559). الصحيحة (515). 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما في المصادر: أبو بكرة. 

(۲) سيأتي تخريجه 080/٠١‏ حاشية (5). 

(9) في (ن): الصلح. 

0 في لم) :بيغ : 

(4) قصة صبيغ أخرجها الدارمي »)١5١(‏ والآجري في الشريعة »)١97(‏ وابن بطة في الإبانة 
(0789» وصحح الحافظ إسنادها في الإصابة .۳۷١/۳‏ 


(0) قوله: (بعض) كتب على هامش (م). 


2558 E) 


0 وُجودٌ أعمالٍ صالحة؛ لظاهِر الآية: إلا من تاب الشران: ۷۰ 
: إذا علق تَوبَتّه برط ؛ مدن لنت عن لك ولا عند وجوده. 


ع ورو o2‏ 
رخذ 


4 قبل شعاد ا "4ه | لست 0 بالقذف إذا لم يحققه 
ذاقية» والمواة الفا الود ا و “ الذي لم اا 
قَذْقَهِ؛ کالرّوج قت زوه ون عد بال أو الاعات وكالاجمة 
قلف اجا و كذنه بال فيا لا رد شهادته 


و په 


(حتّی 7 فتقبل شهادته» سواءٌ حد أو لا جَرَّمْ به الأضحاتٌ» وبه 
قال أكدرعي» بوكسائر ال َل هذا أَوْلَىء ولِقّولٍ عمرّ لأبي ذر“: «إِنْ 
تبت قَبِلْتُ شَهادَئَكَ» رواة أحمد وغَيرٌه”"'. وَاحْتَجُوا به مع اتفاق المسْلِمِينَ 
على الرّواية عن أبي بَكْرَةٌء مع أن عُمَرَ لم يبل شهادته؛ لِعَدَمِ بوبه من ذلك» 
E‏ 1 

E aay E‏ لذن الآية | ن تَتَاولنه؛ لم تقبل روایته 

لفسقه› و قبلّتْ شهادثه ؛ كروايته ؛ لوجود المقْتّضي وانتفاء المائع : 


)١(‏ في (ظ) و(م): قاذف. 

9 فی عو 

)۳( في (ن): تحقق . 

(5) في (م): قذفه. 

(5) في (م): ذكر. وصوابه كما في المصادر: أبو بكرة. 

(5) لم نجده عند أحمد» وقد أخرجه البخاري - قبل حديث )۲۹٤۸(‏ معلمًا مجزومًا به» ووصله 
الشافعي في مسنده - ترتيب سنجر »)۱۷١۳(‏ والطبري في تفسيره »© والطحاوي 
في شرح المشكل .)551/١١(‏ والبيهقي في الكبرى (580855)غ دو طرخ عن 
سفيان بن عيينة» عي ا حو سين اي أن عمر بن الخطاب ونه قال 
لأبي بكرة: «إن تبت قبلتٌ شهادتك»»: يعني في قذفه المغيرة بن شعبة. وهذا مرسل» 
ومراسيل ابن المسيب عن عمر محمولة على الاتصال. 

(۷) في (ن): ولم تنكر. 


کل و كلس ا كيل الشيق 2 لوه 


(وَتَؤْيَتهُ : أَنْ يذب نَفْسَهُ)» نص عَلَيو جَرّمَ به في «المحرّرا م 
في «الرّعاية»؛ لقوله #4 في قوله تعالّى: إل آلب تأ (النور: ه 
نه" أن يذب تسه ولِكذِبه كما . 

ا كوي أن ب م 0 و 
(وَقيل : إن عَلِمَ صِدذْقَ نَقْسِه فتوبته | قول قد ندمت على ما قلت» 


ولا أَعُودُ إلى مِثْلِوء وَأَنَا تَائِْبٌ إلى الله تَعَالَى مِنْهُ)؛ لان المقصوة يَحَصَل 


2 


بذلك» ولان النَّدَمّ تَوبة؛ E‏ اغتبر القول؛ ليعلم تحقق النّدم . 
وقِيلَ: إِنْ كان سَبّا؛ فالتّوبةٌ منه إكُذابٌ نَفْسهء وإِنْ كان شهادةً؛ فبأَنْ 
يَقُولَ: القَذْفُ حرامٌ باطِلٌ» ولن أَعُودَ إلى ما قُلْتٌء الختارَهُ القاضي وصاحِبٌُ 
«الترغيب»» قال القاضي : فو ايلك 0 كن يكون اقا وم 
بالکزب» وهو قول السّا لسا إلا قال سول كركث صلى ا ي 
ولا أَحُودٌ إلى ما اتهم فيه ولا أَعُودُ إلى ِل ما كان م مِّي؛ لِأنَّ في ذلك الَا 
ا 


)0 توبته 


3-1 


(۱) ينظر: مسائل صالح ۰٤۳۸/۱‏ مسائل ابن منصور ۷/ ۰۳۳۸۱ مسائل عبد الله ص ٤۳۷‏ . 

(۲) في (ن): وتوبته. 

(۳) لم نجد فيه شيئًا مرفوعًاء وقد أورد الطبري في تفسيره )١117/117(‏ آثارًا عن جمع من 
السلف في هذا المعنى» منها ما أخرجه عن سعيد بن المسيب» أن عمر بن الخطاب ونه 
ضرب أبا بكرة» وشِيْل بن معبد» ونافع بن الحارث بن كلدة» حدَّهم وقال لهم: «من أكذب 
نفسه أجزثٌ شهادتّه فيما استقبلَ» ومن لم يفعل لم أجز شهادته»» فأكذب شبل نفسه ونافعٌ» 
وأبى أبو بكرة أن يفعل. قال الزهري : العو ا م فاا ول اس اساد 

(4) قوله: (أن يقول) سقط من (م). 

(4) أخرجه أحمد (058*), وابن ماجه (5555). والطيالسي (۳۸۰)» والحاكم ,)95١5(‏ 
عن ابن معقل» قال: دخلت مع أبي على عبد الله - يعني ابن مسعود ذه -» فسمعته 
يقول: قال رسول الله كَل : «الندم توبة» وحسنه ابن حجر» وصححه الحاكم والذهبي» قال 
البوصيري: (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات). ينظر: مصباح الزجاجة 2558/4 فتح الباري 
۳ . 
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(فَصَلَ2"20) 

E ALLS E‏ )۲( اعا ا نهنا 
5 يعتبر یی لشهادة لحرية).» نص عليه ¢ ختاره ابن مد 
وأبو الحَطّاب وابنُ عَقِيلء وقدّمّه في «المحرّر) و«الرّعاية»» قال أحمدٌ: كان 
Js (¥ eT 2 1‏ 36 كلسم ۹ کا 
أنس يجيزٌ شهادة العبد» ليس شيء” 8 ولانه تعالى امر بإشهاد دوي 
ق ت ر ب 9 OEE 5 7 3 E‏ 
عَذَلِ مِناء ومن فقد الحريّة؛ فهو عَدّل» بدليل قبول روايته وفتياه» ولان العبد 

ر ار كر 9 
ذل غير متهم» فقبلت شهادته ؛ كالحر. 


7 
E 


NAT E CAE e 


وهو ظاهِرٌ المذهّب» وقاله جماعة مِنهُم أبو نّورِء ورَواءٌ الحَلّالُ بإسناوه عن 
اس وهو إِسْنادٌ جيذ ورَواءُ أيْضًا مِن رِوايّةِ الحَسَّنِ عن عل ؛ لموم 
الآياتِ» ولِحديثِ عُقَبَةَ بن الحارثِ في الرضاع“» ولقوله: «يحيل هذا 
العِلْمَ مِن كل خلفٍ عَُدولّه»» وقد كان كَثِيرٌ مِن سَلّفٍ هذه الأَمََةٍ وعُلمائها 


)١(‏ قوله: (فصل) سقط من (م). 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 8/ 5 »5٠١‏ زاد المسافر "/ .٥۳١‏ 

(۳) قوله: (شيء) سقط من (م). 

(5) ينظر: زاد المسافر 07١/7‏ ويأتي قريبًا أثر أنس ذفن . 

(5) في (ظ): ذكر. 

(5) علقه البخاري قبل حديث )١5199(‏ بصيغة الجزم» ووصله ابن أبي شيبة »)۲٠۰۲۸۲(‏ عن 
المختار بن فلفل» قال: سألت أنسًا عن شهادة العبيد» فقال: «جائزة)» وسنده صحيح . 

(۷) لم نقف عليه . 

() أخرجه البخاري (۸۸)» عن عقبة بن الحارث وَفنهء أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته 
امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوّج» فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني» 
ولا أخبرتني» فركب إلى رسول الله ييه بالمدينة فسأله» فقال رسول الله كَِة: «كيف وقد 
قيل؟» ففارقها عقبة» ونكحت زوجًا غيره. 

.)۳( حاشية‎ ۳٤۸/۱۰ تقدم تخريجه‎ )٩( 


فصل - وَلَا يُعْتَبَرَ في الشَّهَادَةِ الْحْرٌيِِّ 2 ردك 


م 5 0 0 5 و 0 ا 
(إلا في“ الْحُدُودٍ وَالْقِصَاص في" إِحْدّى”" الروَايَتيْنِ)» فإنّها لا تقل 
ا يضر 5 © وروم 2 ا ع 

فيهما؛ لما فى شهادته من الخلاف؟ إذ أكْكَرٌ الفقهاء - وتَقَلّه أبو طالبي9؟ - 
أ ےط اال :ولك ك والخدوة راقصاص تدرا بای 

والثَانيةً": تقبَلّ» الحتارّها القاضي يَعقَوبُ» وإِلَيهِ مَيلْ ابن عقيل في 
«التّذكرة»» فإنه قال : e‏ خهد مَنعَ في الحدود» وذلك لما قد من 
و 
الحموم. 

وظاهِرٌ روايّة المَيِمُونِيٌ: أنها تَعتبرٌ في حد لا قصاص” ؛ لأنه حق لِآَدمِيّ 
مه ي 5 8و 5 5 0% 2 i E o‏ 
مَبَنِنٌ على الشح والضيق» بخلاف الأوَّلٍء فإنها مَبِنِيّةَ على المَسامَلَةَ 
والمسامَحَة» وهو اخُتِيارٌ الخِرَقِيٌ وأبي الفَرّج وصاحب «الرّوضة». 

وفى «الكافى»: أنّها لا تقبل”'' فى الحدّء وفى القَرَدِ اختمالان. 

o a o‏ ا 8 رو رەو > Êr‏ .عرض سا qilf‏ 2 ىوه 

شرع: متى تعيلت ؟ حرم منعه» ونقل المروذي: من أجاز شهادته؛ لم يجر 
لقية الو ا فلو عََقَ ماسر الحُكمء قَشَّهِدَ؛ٍ حَرُمَ رده» قال 


)١(‏ قوله: (في) سقط من (ن). 

(۲) في (ن): على. 

(9) في (م): أحد. 

(:) ينظر: الفروع ٠٠١۷/۱١‏ . 

(5) في (ظ): تدرا 

(7) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۷) قوله: (عن) سقط من (ن). 

(۸) ينظر: زاد المسافر ٥۳١/۳‏ . 

. ۲۸۰ /٤ زيد في (م): إلا. والمثبت موافق للكافي‎ )٩( 
. ٥۳١/۳ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 
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في «المفردات»: فلو رده مع نوت غا كينا 

والمكاتت 4 والمد وام الؤلده وال د كال 

(وتقل ا الات فعا جر فيو شهافة اللاي الأسرار» لدعولها فى 
قولِه تخالى: لفان 5 رجن يل وَآمرَأتحانٍ 4 [البَقترّة: +8]» مع حديث 
عَقبة المتقدّم و 

(وَتَجُورُ شَهَادَةُ الْأصَمّ لی ما يََاهُ؛ لاله فیا رآ كقيره» (وَعَكَى0"" 
غ [اله فى ذلك كن لسن :به ضف 

ور ا لأف في الجر غاا إذا ن الصّوت؛ أئ: ضوت 
المشهوة عله والمراد بالكراز: الول > فإذا خضل لك الأغتى »> وحت 
قَبولٌ شهادته كالبصيرء ولاه پروی عن على وابن عيّاس : «أنّهما أجَازًا شَهادَةٌ 


الأعمى» ٠‏ ولا يُعَرَفُ لهما محالت في الصّحابة؛ لِحُصولٍ العِلّم له بذلك؛ 


)١(‏ في (ن): عدالة يسبق. 

(۲) في (م): وحكم المكاتب. 

(9) فى (ظ): يجوز. 

50 ا البخاري (۸۸). 

(0) في (0): في.. 

(5) في (ن): يراه. 

(۷) في (ن): وفي. 

(۸) في (م): المقبول» وقوله: (بالجواز القبول) في (ن): الجواز بالقبول. 

(9) قوله: (وجب قبول شهادته كالبصير. . .) إلى هنا سقط من (م). 
ولم نقف على أثر علي َيه وقد أخرج عبد الرزاق (١۳۸١٠)ء‏ والبيهقي في الكبرى 
(70087)» عن الأسود بن قيس العنزي سمع قومه يقولون: «إن عليًا ونه رد شهادة أعمى 
في سرقة لم يجزها»» وفيه انقطاع كما هو ظاهر. 
ولم نقف على أثر عن ابن عباس وكا صريح في جواز شهادة الأعمى» لكن علق البخاري 
قبيل حديث (5155) عن الزهري» ووصله الحسين الكرابيسي في كتابه أدب القضاء كما في 
تغليق التعليق (۳/ ۳۸۷). عن الزهري أنه قال: «أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت 


فشن - ولا تقر 3 في الشَهادَة اة 2 


و e‏ 
كاستمتاعه بِرَوجَتِه''. وهذا بخلاف ما طريقه الرّؤية؛ لأنه لا رَوْيَةَ له. 


(وَبِالِاسْتِقَاضَةِ)؛ لاه يَعتَمِدُ بعكو القَولَ» وشهاتّه جائرة. وقاله السافِيغ"» 
واد وال ج 4وا أ ع ار الخفقى على ا 8 ضَبَطه حتّی 
SS‏ 
شهادته على الأفعال؛ لا تجوز على الأقوال؛ كالصّبِيٌ» ولِأن الأشراك 


ار 
a»‏ 


0 
3 
2 


(وَتَجور”"' في المَرْئِئّاتٍِ التي تَحَمَّلَهًا قَبْلَ الْعَمَىء إذا عَرَفَ الْمَاعِلَ 
باسودء وَنَسَبِهِ) د كود بو)؛ أن العم فد حاسّةٍ لا ا با لتَّكُلِيفِ 
فلا تَمنع”” قَبولَ الشّهادة؛ كالصّمّمء ورَوّى الخال في «جامعه» عن 


= تردّه؟»» وكان ابن عبّاس يبعث رجلا إذا غابت الشّمس أفطر»ء ويسأل عن الفجرء فإذا قيل 
له طلع صلی ركعتين»» وسنده صحيح مرسلًا . وأخرجه عبد الرزاق (/1/541)» عن صاحب 
له» عن عوف» عن أبي رجاء قال: كنت أشهد ابن عباس عند الفطر في رمضان» فكان 
ا يراقب الشمس» فإذا قال: وجبت قال: «كلوا». قال ابن حجر: 
یچک ھی آي باب هات ا غ - كونه كان يعتمد على خبر غيره مع أنه لا یری 
شخصه» وإنما سمع صوته)» وقال ابن الملقن: (واحتجاج الزهري بابن عباس؛ لأنه ك 
بصره في آخر عمره كأبيه وجده). ينظر: التوضيح ٥۳۷/٠١‏ فتح الباري 0/ 770. 

)١(‏ في (م) و(ن): كاستماعه بزوجته. ثم كتب في هامش (ن): (لعله: كاجتماعه). وفي البيان 
للعمراني :70/87/١7‏ (كما يجوز أن يستمتع بامرأته إذا عرف صوتها). 

(0) ينظر: الحاوي ۱۹١/١١‏ المهذب ٤٥٦/۳‏ . 

(۳) فى (ن): الرحمة. 

200 فى (ن): لا يجوز. 

(٥)‏ فى 1 لا يجوز. 

ان اناه E‏ 

0 لذ لا يخل. 

)۸( في (ظ) : فلا يمنع. 
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إسماعيل بن سعيدٍ: سَأَلْتُ أحمدَ عن شَهادةٍ الأعْمّى فِيمًا قد عَرَقَهُ قَبْلَ أن 
کی قال جات فى كل ما ظلنه فهو اليه ولا يخوز فى الحدود": 


و 


وقال ابر كي ١‏ 050 الطاناك وك Tea‏ 
ذكَرّه الخادل. 

(فَإِنْ لم يَعْرفه إل بِعَيّيْهِ ؛ e‏ وجَرَمَ به في «الوجيز»» وهو 
المتصوض : ف مه كانه لقا واي اکم بِمَا يمير به)؛ لعُموم 
الأولة. 

وقال الشَّيِحُ تق الدين: کا ية العَينِ المشهوة تيا أو غلا 
او بها ؛ لمَوتٍ أو غَيبة". 

ي eae‏ وم 
قاكانا وع اليه نك ها 

وفي «المحرر) و«الفروع» الوَّجُهان يِن غير ترجيح» وهما أيضًا فِيما إذا 
عرفه بصّوته . ا 

(وَإِنْ شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكم ثم عَمي)» أو خَرِسَ» اوج أو مات؛ 
(فُبلَتْ شَهَادَنُةُ): وهو قَولُ أكثر العلماء» والمرادٌ به: الحَُكُمٌ بها" ؛ لِأنَّ 


لكا 2 


)١(‏ قوله: (قد) سقط من (م). 

(۲) ينظر: النکت على المحرر ۲۸۹/۲. 

0 بطر الأصل للقيباني ١١4۲ء‏ الكث علن المشور 49/7 
() في (م): فقيل. 

(0) فى (ن): ونصفه. 

الث باكر الاختيارات ص ٥۲۲‏ الفروع ."١۸/۱١‏ 

(۷) في (م): لا تجوز. 

(۸) قوله: (لا) سقط من (م). 

(9) في (ن): حاكم. 

(۱۰) قوله: (بها) سقط من (م). 


فخا - ولا يُعْتَبَرْ في الشَّهَادَةِ الُحُرْيّة 8 OAV‏ 


الماع طْرَأً بَعْدَ أداءِ الشَّهادةٍء فلا يورّث” تهمةً في حال الشهادة» فلم يَمنّع 
ال هاه كماو دي مات. 

وفال آبو خيفة : NEE EY‏ 

وفرّقَ في «الشّرح»: بأنَّ الفِسْقَ يُورِتُ تهمة في حال الشّهادة بخِلافٍ 
ير 

لكِنْ لو حَدَتٌ بَعْدَ الشّهادة ما لا يجوز" معه شهادةٌ؛ لم يُحكَمْ بها؛ لان 
العادةً أنَّ الإنْسانَ يَسِتَبْطِنُ الفِسْقّ ويُظهِرٌ العداوة“ فلا يَأْمَنُ أن يكن فاسِمًا 
حِينَ أداء الشّهادة؛ فلم جز الحَكمُ بها“ مع الشَّكُ. 

إلا عداوة ابتدأها”" المشْهودٌ عَلَيهِه بان" قدّت” البيّنة؛ لأنّها لا تَممُ؛ 
لأتنا" لو أَبْطلْناها بهذا؛ لتمكن”''' كل مشهود عَلَيِهِ بإبطالٍ شهادة الشَّاهِد 


e 


وكذا المنارّعةٌ والمقاولة وَفْتَ عَضَبه ومُحاكمته دون عداوة ظاهرة سابقة» 
قال في «التّرغيب»: ما لم يَصِلْ إلى حدٌ العداوة أو الفِسْقٍ. 

فان حَدَتَ بعض ما يَمِنَعٌّ الحكمَ بها بَعْدَ الحكم وقَبْلَ الاسْتيفاء؛ فإِنْ كان 
ذلك حَدًا ه؛ لم يُسْتَوْفَ؛ لأ هذا شبهدٌ: وهو يُدرأً بهاء وإِنّ كان مالَا؛ 


() في (م): فلا تورث . 

(0) ينظر: الأصل للشيباني »778/١١‏ شرح مختصر الطحاوي للجصاص 0۸/۸ . 
(۳) في (م): لا تجوز. 

)€( في (م) : العدالة. 

(5) قوله: (بها) سقط من (ن). 

(5) في (م): وابتدأ ما. 

(۷) في (م): فإن. 

(۸) في (ن): فرق. 

(9) في (ظ) و(ن): لأنها. 

)٠١(‏ في (ظ): التمكن. 
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اسْتُوفِيَ ؛ لان الحكمَ قد تہ وإِنْ كان قَودًا أو حَدَّ قَذَف؛ٍ قَوَجهان. 
(وَشَهَادَةٌ وَلَدِ الزّنَى 0 فِي الزَّنَى وَغَيْرِو)ء في قول أكثر العلماء؛ 

لِعَموم الأولَةء وأنّه عَدْلٌ مَقْبِولُ الرّواية والشَّهادةٍ في غَيرٍ الزّنى» فتقبل”'' فيه 

ككّيره» وَوَلَدُ الرّنی لم يَفَعَلُ فِعْلّا قبيځًا يَجِبُ أن يكونَ له نظير””؛ لان الزَّانَيَ 


لو تاب”؛ لَقُبلَتْ شَهاَته وهو الذي فَعَلَ الفِعْلَ البح فإذا فلت شهادثه 


0 7 ل 


عمو 56 


TT‏ لا أَعْلَّمُه اب ف وکت وز أن زه E‏ كلما بال 
عن ضمير''' امرأةٍ لم يَسمَعْها تذكره . 

(وَتْفْمَلُ شَهَادَةٌ الإنْسَانٍ عَلَى فِعْلٍ نَفْسِهِ؛ كَالمُرْضِعَة عَلَى الرّضَاء”*, 
وَالْقَّاسم قلى e‏ > وَالْحَاكِمٍ فى لقيو الكو ب 


e 
» 


الأصحابٌ؛ لحديث عُمْبةَ في الرّضاعء والباقي” ' بالقياس عَليه. 
وق #المستوعبة: تقبل شهادة القاسم على القِسّمة بَعْدَ فَراغِهِ إذا كان 
بير عِوَضء وسَبَقَه إِلَيهِ القاضي وأضحابّه؛ وجَرَّمَ به في «المغْني». 


)١(‏ قوله: (قد تم) في (م): قديم. 

(0) في (م): فيقبل» وفي (ن): فقبل. 

(۳) قوله: (نظير) سقط من (ن). 

(4:) قوله: (لو تاب) سقط من (ن). 

(5) هذا الأثر ذكره ابن تيمية في كتابه الاستقامة (۲/ )٠١۷‏ وغيره» ولم نجده مسندًا . 
(5) في (م): خمير 

(۷) في (ن): بذكره. وينظر: الإشراف 7177/5 . 
(۸) كتب في هامش (ظ): (ولو بأجرة) . 

(9) كتب في هامش (ظ): (بعد الفراغ ولو بعوض). 
)١(‏ في (م): وذكره. 

)1١١(‏ في (م): البا 


فصل - وَلَا يُعْتَبَرَ في الشَّهَادَةِ الْحْرَيِّةِ 2 04 


eee‏ سرح ع ف الك درل ا ا م ل لع اه ا اه > ا( م سه 
(وتقبّل شهادة البدوي على القرّوي» وَالْقَرَوِيُ عَلَى الْبَدَوي ")2 جَرَّمَ به 
فى «الوجيزاء و س 


ر ے٥۶‏ ف 2 و 


(وَعَنْهُ في شَهَادَة الْبَدَوِيّ عَلَى الْقَرَوِيّ: أَحْشَّى أن لا تقب" فَيَحْتَمِل 
وجهين) : 

أحدّهما: لا تقبّل» وقالَة جمعٌ مِن أضحابناء وجَرّمَ به ابن هْبَيرةَ عن أحمدَ؛ 
لما رَوَى أبو داو وابنٌ ماجَهُ باسناو جيّدٍ عن أبي هُرَيرةَ: أن الى يك قال: «لا 
تَجُور شَهادة بَدَوِيّ على صاحب قَريّة ''» ولمًا فيه من الجفاء في الدّين. 

وار فبلا كح :فى «السعرضه )"واب ال لاد كن فيلك 
قاد على آهل البدو؛ قلت ا على آهل القَرّى» دليله فا 
القَرَوِيٌ على البَدَّوِيّ»ء والحديثُ محمولٌ على أنَّ شهادةً البَدَوِيُ لا تُقبل 
TR Oa‏ اله لا يعون كن يبال 
الحاكم ا 


)١(‏ قوله: (والقروي على البدوي) سقط من (ظ). 

(۲) ينظر: الهداية ص ٥۹۸‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود (737505)., وابن ماجه (/5751)» والبزار (۸۷۳۰)» وابن الجارود 2)٠١١9(‏ 
والحاكم »)۷٠٤۸(‏ عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة طن 
مرفوعًاء وسنده صحيح» وقد أعله البيهقي» فقال: (هذا الحديث مما تفرد به 
محمد بن عمرو بن عطاء» عن عطاء بن يسار)» وقال الذهبي :(هو حديث منكر مع نظافة 
سنده)» والحديث حسّنه البزار» وصححه ابن الجارود والألبانى» وقال ابن عبد الهادي 
وابن مفلح : (إسناده جيد). ينظر: تنقيح التحقيق 5/ ٠۸۳‏ الإرواء 000 

(4) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(4) قوله: (شهادته) سقط من (ظ) و(م). 

(5) في (ن): بعدالة البينة. 

۷ کے مدن سال 

(۸) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف كل). 
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(بَابٌ مَوَانْع الشَهَادَةٍ) 


المَواع : جَمْعٌ مان وهو اسم فاعِلٍ مِن مَنَعَ الشَّءَ» إذا حال بيته وبِينَ 
مقصوده» فهذه الموانِعٌ تَحُولُ بَينَ الشّهادة ومَفُصودهاء فإِنَّ المقصود منها : 
َبولّها والحكم بها . 

ee NENT 


(أَغَذهًا؟ ا لر وی بمشتى + لا تقل لود سے :نلا 
یادا وَالِدِ لرل وان سل من قل الت والبعافه 09 و دال 
وَإِنْ علا ذ فى في أَصَحّ الروَائات) تَقَلَه الما عله 0 وسّواءٌ في ذلك الآباءٌ 


والأمّهاتٌء وآباؤهما وأمّهاتهماء وذكر”"' «التُرمذِيُ»: آنه قول أكثر آهل 
العم" ؛ لما رَوَى الزُّهْرِيُء عَن عُروةٌ» عن عائشةً: أن التَبِىَ ية قال: «لا 


-ه 


تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا ذِي غِمّرٍ على أخيه. ولا ظَنِينٍ في قَرابةٍ 
ولا وَلاءٍا» وفي إسناده يزيد بن زياوه وهو ضعيف» قال المي (لا يصح 


غا من قبل استاد 1# يورا المشاون لصو عن ديف 6 


(۱) في (ن): وتمنع . 

(۲) في (م) و(ن): عددها. 

إفرة زيد في (م): نقله جماعة. 

(5) في (ظ) و(م): قبيل. 

(5) قوله: (عنه) سقط من (م). وينظر: مسائل ابن منصور 2155/١7‏ مسائل صالح ۰٤٦۹/۱‏ 
مسائل ابن هانئ ۲/ ۰۳۷ زاد المسافر 9 57/8. 

(60) فى (ن): ذكره. 

. ٥٤٥ /٤ سنن الترمذي‎ 0 0200 

)۸( تقدم تخريجه ١‏ حاشية .)١(‏ 

(9) لم نقف على رواية الخلال» وقد أخرجه البيهقي في الكبرى »)۲٠۸٠١١(‏ من طريق مالك 
أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ونه قال: ١لا‏ تجوز شهادة خصم ولا ظنين1» وسنده منقطع. - 


بُ مَوَانِعٍ الشَّهَادَةٍ 2 041١‏ 


وبي هريره وا المتهمء وکل منهما'"' متهم في حقٌّ صاحبه؛ لاله 
ل اله بطبْعِه» بدليل كوله لق اظ ي بن ترق ما راا : 


وسواءٌ ا هما أو اختلت. 

لکن قال القاضي › وأصحابه» وال ب وصاحِبٌ «التّرغيب»2: لا من 
ت و فانها قبل ؛ عدم وُجوب الإثفاق والصّلة» وعِنقٍ أحدهما على 
صاحبه » o‏ في المال. 


و 


(وَعَنْهُ : قبل فيمًا لا يَجْرُ بو تَفْعَا غَالِئَاء تخو أَنْ يَشْهَدَ أَحَدُّهُما لِصَاحِبِهِ 
E‏ ا وال ا لا ينتفع ب ما تل للا في فن 
التهمةُ عنه في شهادټّه» قال في «الفروع»: کشهادټه له بمالٍ وگل منهما عَنِيٌ ؛ 
أنه لا همه في حقَّه ؛ لِعَدَم وجوب التّفقة. 


معو 


(وَعَنْهُ : تَقْبَلَ شَهَادَةٌ الْوَلَدِ لِوَالِدِه)؛ لِدّخوله في العُموم» (ولا تقبل شَهَادَة 
الكاله ل تقو أن مال AN EES TE‏ 


وَل 5 5 0 لای ذَكَرَها في «المبع 36 و«الواضح»؛ لا 


= وأخرج الدارقطني (5107)»: من طريق يحيى بن سعيدء أخبرنا الزهري» عن 
سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمر #5نه» أن رسول الله ية خطب فقال: «ألَا لا تجوز 
شهادة الخائن ولا الخائنة» ولا ذي غمر على أخيهء ولا الموقوف على حذاء 
ويحيى بن سعيد وهو الفارسي» متروك كما قاله الدارقطني . 

084/٠١١ يعني حديث: لا تجوز شهادة بوي على صاحب قرية)» وقد تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۳( حاشية‎ 

(۲) في (م): منهم . 

(۳) أخرجه البخاري (۳۷۲۹)» ومسلم »)۲٤٤۹(‏ من حديث المسور بن مخرمة ضيه 

(:) قوله: (لا يجر به) فی (ن): لا يجريه. 

(0) يعني حديث «أنت ومالاك لأبيك)» وتقدم تخريجه "/ ۳۸۹ حاشية (6). 

(5) في (م): شهادة. 

(۷) ينظر: الفروع .7”5717/١١‏ 


BEÎ o‏ الغبدع شرح الفقنع 


عَدْلانء فيّدڅلان فِيو» روي“ ذلك عن عمر وشرّيح» وقاله 
و 1 38 6 

عمر بن عبد العزيزء وأبو ثور» والمزنيٌ» وغيرهم. 

فرع : إذا شهدا على أبيهما بِتَذْفٍِ ضرّة أمّهما وهي تحتهء أو طلاقها" ؛ 
فاختمالان فى «المنتخب» . 

ل و عاك هه : ا م ة 7 o‏ 5 

(وَتفبّل شهادة بعصهم على ي في اصح الروايتين)؛ لقوله تعالى: 
ركه م5 2 روم موه هي 2 مولع | يمسر » دي رر چو سير چ ماله 
ااا الذي امنوأ کووا فَودمِينَ بِالْفِسْطِ شهدا لو ولو عل أنفيكم أو الْوَلِدَنٍ 
روج عر اع عل - د ل و 
والاربین € [التساء: “]٠٣١‏ ولان شهادة كل واحدٍ منهما على الآخر لا تهمه 
فيها» فشهادته عليه أَبلعُ فی الصٌّدَّق؛ كشهادته على تفسنه. 

ا a‏ ر يناه 7 و 2 ا و 

والثانية: لا تقبَل؛ لان من لم تقبّل شهادته له؛ لم تقبل”" عابه؛ کغیر 
العَذل. 

وقال ابنُ هُْبَِيرةَ: لا أرى شهادة الولد على والده في حدٌ ولا قصاص؛ 
لاتهامه في الميراث. 

ومكاتبٌ والديه لل كهماء ذکرّه ف «الرّعاية الک . 

فرعٌ: إذا شَهِدَ لِوَلدِه أو غَيرِه ممن ترد شهادته له» وأجنبي"'' بالف أو 
دك o A AT‏ د & Vl E‏ کار ا 2 : 
بحَق أخر مشترَك ؛ بتطلت في الكل» نص عليه > وذكر جماعة: تصح فی 


ل لل 


(۱) في (ن) : وروي . 

(۲) في (ن): طلاقهما. 

(۳) قوله: (شهادته له لم تقبل) سقط من (ن) . 

(4) قوله: (فرع : إذا شهدا على أبيهما بقذف ضرة. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(5) في (م): من. 

(0) ينظر: الفروع ."18/1١١‏ 


اب همَوَانْعَ الشَّهَادَة 2 o۹‏ 


TENS 9‏ اعد د الرَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِي إِحُدَى"'' الرُوَايَتَيْنَ)» تَقَلَها 
الا واختارها الأكثرء وجَرَّم به ابن هبيرة وصاحِبٌ «الوجيز»؛ اث 
ينتفِع بشهادته ا E‏ واج في مال الآخرء والساعة بسَعتِه» وإضافة 
مال کل وا جد إلى ار لقوله تعالى: وق فى € [الاسراب: “٣‏ 
و ا أ سوت التي [الأحوّاب: ٣ه]»‏ ولان شار الرجل يويد في E‏ 
امرأته ويسارها يَزِيدٌ في قِيمةٍ يم تضغها المملوك لروجهاء ولآأن كر وا ما 
رك للقي قر سيو نر جت النيوة فى اد وظاهره: ولو يعد 
الفراق. 

والأغري : يسو 4 له التكاح.عذة على فح فلا بعصت رذ 
AENEAN‏ 

3 A EK f e 

وظاهره: أن شهادة أحدهما على الاخر مقبولة› صرح به في «المستوعب» 
واالمحر را 

وقِيلَ: في قبولِها روايّتان. 

(وَلَا ثبل شَهَادَةٌ السَّيِّد لِعَبْدِو)» لا َعَم فيه خلاتًا”"؛ لِأنَّ مال العبد 
لسو اد لم4 فاد افيه قال فى «الشّرح): لا تقب شهادته لِعَبْده 


)١(‏ في (م): أحد 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۰۱۲٤/۱۳‏ مسائل عبد الله ص ۰٤۳۷‏ مسائل صالح ۰٤٦۹/۱‏ زاد 
المسافر .٥۲۹/۳‏ 

)۳( زيد في (ن) : لا. 

)٤(‏ في (ن): له لتبسط. 

)٥(‏ في (ن): فأورث. 

(5) في (ن): ويقبل في الأخرى 

(۷) ينظر: المغني لل ةل . 

)٨(‏ في (ظ): بشهادته. 


0 | افيد شرج ي 


1 ع ويه 
بنکاح» ولا لِأَمَتِه بطلاقي. 
ON‏ لاله تينظ فى al‏ و الى لاي 
مع ابڼه» زاد في «الزّعاية الكبرى»: E‏ 


E 


و شهادة الأ ا نص a‏ ۰ ايك التزمذي وابن المنذِر 
ماقا فال اعد (قد ا جاو اند ا شهادة الأخ لِأَخِيه) رواه 


الخلحل50 ا ياس متهم فيدخحل : في العمومات» ولا يَصِحّ قِياسّه على 
عَمُودّي النَسَبِ؛ لما اه من التّفاوّت . 


(وَسَائِرِ الاق قارب)؛ ای تَقَبَل شَهادةٌ بعضهم لبعض ؛ كالأخ, بل هذا 

اوی منه . 
(وَالصَّدِيقِ) الملاطف”' (لِصَدِيِقِهِ)» وهو قول عامّتِهمء وهو الأَشْهّرٌ 

)١(‏ في (م): لنكاح. 

(۲) قوله: (فهو) سقط من (م). 

() في (ن): كالابن. 

)٤(‏ في (ن): يمال. 

(5) ينظر: مسائل ابن هانئ ۳۸/۲. 

0( في (م): وذكر. 

0 ينظر : سنن الترمذي 215١/5‏ الإجماع لابن المنذر ص 1۷ . 

(۸) قوله: (رواه الخلال) سقط من (م). 
والآثر: أخرجه عبد الرزاق »)٠١٤١۷(‏ أخبرنا ابن جريج» أخبرني مزاحم. أن 
عبيد الله بن أبي يزيد أخبره: «أن ابن الزبير ونه أجاز شهادته لعبد الله بن أبي يزيد أخيه. 
وشهادة عبد الله یی أب ميد لاا ومزاحم بن أبي مزاحم المكيّ: ادن أ ساقم 
وابن حبان» ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء وقال ابن حبان: (يروي المراسيل)» ووثقه 
الذهبي» وقال ابن حجر: (مقبول). ينظر: الجرح والتعديل ٠٠٠٥/۸‏ الثقات لابن حبان 
۷ . السنن الكبرى ۳٤۱/۱۰‏ الكاشف ”/55054. 

0 قرت (الملاطف) فط هن ت 


بَابُ مَوَانْع الشَّهَادَةِ 2 0۹0 


قاله”'' فى «الرّعاية». 

وردّه ابن عقيل بصَداقَةٍ وَكيدة» وعاشق لِمَعْشُوقِهِ؛ لأنَّ العِشْقَ يُطيشٌ. 

ر ا علا ا ع تلن هذا أذلى + ل 
الأجنبيَ» وعَكسهء وَلِعِيرٍ سيّده . 

لكِنْ لو أَعْتَقَ عَبْدَينِء وادَّعى رجل أنَّ المُعْتِقَ عَصَبَّهُما منهء فشَّهِدَ العتيقان 
بِصِدْقٍ المدّعِي؛ لم تُقبَلْ شهادتهما؛ لِعَودهِما إلى الرَّقَء ذَكرّه القاضي 


(Js 7 
. 0 


وكذا لو شهدا بَعْدَ عِنقهما أن" مُعيقَّهما غَيرٌ بايغ حال العثق» أو جَرَحَا 
ا و و َ 
الشاهدين بحريتهما . 

ولو عَنَقَا بتدبيرٍ أو وصيَّةٍء فشهدا دين 
کی 4200 8 سوه وك اه ك 
يقبل ؛ لإقرارهما بعد الحرية برقهما لِغيرٍ سيدٍ. 

2 5 7 A OO E COT 

ت : ك 1 
عنه یتوه على كلامه فى «التّرغيب» : تَرَدٌ. 


عه سلس ان 3 


)١(‏ في (م): قال. 

(0) كتب في هامش (ظ): (واقتصر عليه في الفروع). 
(9) في (م): أو 

(4) في (م): لم تقبل. 


035 ع المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


(التاني : أَنْ يَجُرَّ إلى فيه نَفْعَا بِشَهَادَتِهِ)؛ لان فاعِلّه مهم في الشّهادة, 
و 


وآ هي تملع “ ِن قبولها؛ (كُشَهَادَةِ السَّيِّدِ لِمُكَاتَبِه) بمالٍء (وَالْوَارثِ 
لِمَؤْرُوئِه9" بالْجُرح قَبْلَ الِانْدِمَالٍ)؛ لأت قد پښري» فجت الدية له ابقداة؛ 


ب ٠“‏ عد 


لس ار لم يتير 

500 فار عد الكت وارلا سيت ذون 
كي رادار ys‏ فلهذا جار شهادةٌ الوارثِ 
لموروثه”*'. مع أنه إذا مات وَرِنّه وشهادته لامرأةٍ يَحتَمِلَ أن يَتَرّرّجَهاء 
وشهادته لغريم له يَحتَِلٌ أن يوه منه» أو يِس فيتعلّق حف به. 

ومنعت” الشّهادةُ وئه بالجُرح قبل امال وإ لم يكن له حن في 
الخال د ما أَُضَى إلى المّوت به فتَجِبٌُ اليه ية للوارث الشَاهِدِ به 
ابټداءً کون شاهِدًا لنفسه» موجبًا له به ا ابتداءً . 

وهذا بخلاف الشَّاهِد لمُوروثه المريض CAG Ts‏ 


و عه عو عه 


ا ا له نم يَجُورٌ أن يَتَقِل» ووز أذ لا بقل كان 


س 
و 
6 


(1) في (ظ) و(ن): يمنع. 
(0) في (م): لمورثه. 
(۳) في (م): وتقبل . 
(4) في (م): لمورثه. 
(5) في (ظ): ولمنعت. 
)00 في (ن): فإنهما. 
(۷) في (م): تجب. 
(۸) في (ن): فلم تمنع. 


فصل - النَّانِي: أن يَجُرَ إِلَى نَمْسِهِ نَمْعًا بِشَهَادَتِهِ ع3 حك 


الشَّهادةَ له؛ كالشّهادة للغريم . 
فإن قِبلَ: فقد أجزتم''' شهادةً العَريم لعُريوه بالجُرح قَبْلَ الانيمال» كما 
أجزت“ شهادثه ان مال 
قلعا إنما جاز ذلكء لأن الد لا تحت للشاهد اتبداءء إنما تحت للقييل 
ء۶ 5 7 م 3 75 ا 1 
أو الورثةء ثم يستوفي" الغريم متها» فأشبهت الشهادة له يمال» ذكرة في 
«الشّرح». 
(وَالْوَصِيَ للْمَيْتِ)؛ لِأنّهِ ينبت له فيه حقٌ النّصرّفء فهو مهم فيه . 
ل لفو ع ا ل ا و عر 3ق ع لد اح ل و م 
وأجاز شريح وأبو ثور شهادته للموصّى عليهم "ˆ إذا کان الخصم" عيره ؛ 
أله أجنينٌ وِنهُم» فيلت كما بعد رول الوصية. 
(وَالْوَكيل لِمُوَكُلِه”" بمَا”" هُرَ وكيل فِيه)» وعبّر السَّامَرَيُ عنه: بالقانْع» 
2 7 
ور ت - 5 و بر |e‏ . ا ی اد چ 
وترد من وصیٌ ووكيل ولو بعد العزل» وقيل : وكان خاصّم فيه . 


7 


وجزه'ةا في «المعْني) وغيره : أنّها قبل بعد عَزْلِهء لكِنْ تقل ابن منصور : 
ب ا ا م مك aT AR‏ 00 يس 0°( 
إن خاصم في خصومة مرة» ثم نرَّعَء ثم شهد : لم تقل . 
)١(‏ في (م): أجزأتم. 
9 في (م): أجزآاتم. 
(*) قوله: (له) سقط من (ن). 
)٤(‏ في (م): تستوفي. 
() قوله: (عليهم) سقط من (م) و(ن). 
() قوله: (الخصم) سقط من (م). 
(۷) في (م): لوكيله. 
(۸) في (ن): فيما. 
)2 زيد في (م): به. 
)٠١(‏ زيد في (م): له. 
(۱۱) ينظر: مسائل ابن منصور ٤۱۲۳/۸‏ . 


0۹۸ ع ال شرح الع 


وتقبل شهادته''' على مُوکله» ويتيم في حججره. 

(#التريك وتوران مو ريك وه لا قل POE‏ نيان 

وكذا المضارِبٌ بمالٍ المضاربة. 

(وَالْعْرَمَاءِ لِلْمُمْيِس) المحْجور عَلَيهِ (بِمَالِ)» سواءٌ كان الممْلِسٌ حيًا أو 
مَيْنَا؛ لِأنَّ حقوقهم تتعلّقُ به» وأمًا قَبْلَ الحَجْر؛ فتّقبَلُ؛ لِأنَّ حمَهم إنّما تعلق 


وقال ابن حَمُدانَ: لا تقبل قبل الحَجْرِ مع إغسارو. 

ا اللي ب ا عق كنا “)؛ لأنه متهم فإن شَهِدَ بَعْدَ 
إشقاط شَفْعَتِه ؛ قُبلَتْء؛ لانَْاء التّهمة. 

سال : 

لا قبل شهادةٌ أجير لمن اسْتأَجَرّه ص عَلَيو وفي”" «المستوعب» 
وكبوة:قيما اباك و 

ودر الخال في «جايعه»: أنَّ أحمدّ قال في روايّة عبدٍ الملكِ: كيت لا 


0 و ا 3 1 عه ے9 ان انه 
وره ولک الاس تكلموا فو قفرا يعلث”" على قلبه جوا" 


)١(‏ قوله: (شهادته) سقط من (م). 


(۲) فى (ن): فيما. 

(۳) ينظر: : المختي .1194/٠١‏ 

(4) في (م): شفيعه. 

. ٥۲۹/۳ زاد المسافر‎ 25٠٠١ /8 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )٥( 
في (م): في.‎ )( 

(۷) في (م): لا تجوز لكن. 

(8) في (م): فغلب . 


)4 قوله: (فرأیثه يخلب على قَلْبِه جَوَارُه)» ذكره ف في الفروع ۳١١/١١‏ من كلام الميموني . 


فل - الثَّانِي: أن يَجُرَ إِلَى نَمْسِهِ نَمُعًا بِقَهَادَتِهِ ع3 حك 


ولا حاكم لمن ت ججره» قاله 5 «الإرشاد» 7 5 يا 

. بير خلافي عَلماه؛ لاه لا يتهم» وفيه رواية‎ e, 

ولا لمّن له كلامٌ أو استحقاق“ في شَيءِ» وإ قل؛ كربا“ ومدرسة 

قال الشّيحُ تقىئ الدين في قوم في ديوان آجَرُوا شيئًا: لا تقبل“ شهادةٌ 
اح ونم لی ج وانيم وكاو أن ول؟ "اله ولا تياد ويوان 
الأمُوال السُّلْطانيّةِ على الخصوه”" . 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (واقتصر عليه في الفروع). 
(0) فى (ن): ويقبل. 

)۳( ينظر: المغني .510/٠١‏ 

(6) في (م): واستحقاق . 

(5) في (م): وكرباط. 

() في (ن): لا يقبل. 

(۷) في (م): مشاجر. 

(۸) فى (ن): وولاة. 

25 ينظر : الاختيارات ص ,.55١‏ الفروع .٠٠١ /١١‏ 


وو" 8# المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَلٌ) 

(النَاِتُ : أن يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ ضَرَّرًَا؛ كَشَهَادَةٍ الْعَاقِلَة بجَرْح شُهُودٍ قَثْلٍ 
| لاه مهم لمَا فيه“ مِن دفع ٩"‏ الدية عن أنفسهم . ا 

فان كان الجارح فَقِيرًا أو بعيدًا؛ فاحتمالان : 

أحذهما : يُقبَل؛ لاذه ا عير شكايم الذة 

والثَّانِي : لَا؛ لِجَوازِ أن يُوسِرَ أو يموت مَن هُوَ أَقْرَبُ منه قَبْلَ الول 

0 جز شهُودٍ الدَيْنٍ““ عَلَى المُمَلِس)؛ لما فيه من تَوفِيرٍ المال 

(وَالسَيّدٍ جرح مَنْ شَهِدَ عَلَى مُكَائبهِ أو عَبْدِه بَيْنٍ)؛ لاه من م فيها؛ لما 
ا 0 ٠‏ قال الخرية: 5-7 
السنّة في الإسلام : لا تجوز شهادة حَضْم ولا ظنین»*» والظنية : المتّهُم . 


وس عو 


6 


يۇيدە: ما رَوَى مچ ثنا ا و احير 
محمد بن رَيدِ بن المهاجر'" '» عن طلحة بن عبدٍ الله بن عَوفِء قال: «قَضَى 
سول اله عللد: أن الع على العذقن عَلَيه ولا تَجُورٌ شهادة خَضْم ولا 


0 ر ا سقظ من ا 

2220 في (ن): رفع . 

02 في (م): : يجرح 0 

00 أخرجه البيهقي في الكبرى .)5١8564(‏ 
05 في (م) : اعرا 


ا 8 .. 


ظنينِ»» وهو مسل . 

ويَلتَحِقُ بذلك: أنَّ شهادة الصَامِنِ بإثْراء المضْمُون عنه» أو قَضائه؛ غَيرُ 
مَقْبِولةِ؛ لما ذَكَرْنا . 

(وَالوَصِت”") بجوم" الشَّاهِدٍ عَلَى ليام وَالسَّرِيكِ بجح الشَّاهِدٍ 
e‏ لاه متهم وهو ظاهِر. 

(وساتږ مَنْ لا Ee‏ شا د ا 
الوص الول والشريكڭ» وعغریم الاين المحجورٍ ر عَلَيهِ وتحوهم؛ 
لانمم و تی كلم ال وك في رت ا اى ا ن 
ا 


ذا شَهِدَ بجَرْح الاد 


ع 
س 
6 


CG‏ ك2 
5 كحك . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠۸۲۳(‏ وأبو داود في المراسيل (745). من طرق عن 
محمد بن زيد» عن طلحة بن عبد الله» عن النبي بلا مرسلًا. وطلحة بن عبد الله بن عوف 
الزهري» ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين. 

(؟) في (ن): والرضي 

() في (م): يخرج» وفي (ظ): يجرح . 

() في (م): يخرج» وفي (ظ): يجرح . 

(5) في (ظ): والمحجور. 

() في (ن): تتضمن . 


| دعت 


رفصّل) 


(الرَّابِعُ : الْعَدَاوَةُ)؛ لمَا رَوَى عَمْرُو بن شعَيب»ء عن أبيهء عن جَدّه: أن 
ال كله قال + ١‏ جر شنيادة خافن ولا شاكدة» رل ران ول راح ولا 
ذى غمر على أخيه) رواه 0 ا والغمر: اللحقد» ولان ا 


00ل 


ووت ا شديدة» فَمَنَحَتَ الشهادة؛ كالقرابة ا 17 س كونها كير 


8 ا 5 5 2 و ¢ ًَ و 
وفي «الثّرغيب» و«الرّعاية»: ظاهرة بحيث يعلم أن كلا منهما يسر 

7 < ممم مس 0 َه 

بمّساءَةٍ الآخر ويغتم بِمَرَحِهء ويَطلبٌ له الشد” . 

س 8 o‏ © ». 8 3 - يس ؟ 
زاد ابن حمدان: أو حاسل» لكن فى الخبر: «ثلاثة لا ينجو عِنهنّ أحد: 
ب م ق ور ع م 7 5 و سے ر 8 
الحَسَّدٌ والظنٌ والظّيّرةُ» وسأحدثكم بالمخرّج مِن ذلك» إذا حَسَدْتَ فلا 

تبغ وإذا ظَتَنْتَ”"' فلا تَتَحقَّقْء وإذا تَطَيّرْتَ فامُض»)”” . 

)¥( تقدم تخريجه ٠‏ حاشية .)١(‏ 

(۳) قوله: (ولأن العداوة) سقط من (ن). 

(5) في (م): والقريبة. 

(0) في (ن): فلا تسع. 

(۷) في (م): ظنت. 

(۸) أخرجه السمرقندي في تنبيه الغافلين »)٠۹(‏ من طريق إسماعيل بن عَلية» عن 
عَبّاد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن معاوية مرفوعًا بنحوه. وسنده ضعيف مع إرساله؛ فإن 
عبد الرحمن بن معاوية المدني ضعفه مالك والنسائي» وقال أبو حاتم : (ليس بقوي يكتب 
حديثه ولا يحتج به)» وأخرج البيهقي في الشعب »)١١795(‏ من طريق عبد الرزاق» حدثنا 
معمر» عن إسماعيل بن أمية نحوه مرفوعًا قال البيهقي: (هذا منقطع). ينظنو: الجرح 
والتعديل 5/ .۲۸٤‏ الكامل ۰٥١۱/١‏ تهذيب التهذيب ۲۷۲/١‏ . 


قصل - الرَابع: الْعَتَاوَةٌ 2 OF‏ 


وان الجْرَقٌِ » و«المستوعب»» و«الرّعاية»: لا تقبَل شَهادةٌ حَضْمء 
فیدځل فيه : کل من خاصّمَ في حقٌّ؛ كالوكيل وارك فا وکل اذ 

(كسَهَادَةٍ المَقْذُوفٍ عَلَى قَاذِفوء وَالمَقْطوع عَلَيْهِ الطريق عَلَى قَاطِعِ)؛ لِما 
ذَكَوّنا . 

فَعَلَى هذا: لا ثبل شهادثهم إِنْ شَهِدَتْ أنَّ هؤلاء قَطعُوا الريق عَلَينا أو 
على القافلة» بل على هؤلاء؛ ولّيس للحاكم أن يَسأَلَ: هل قَطعوها عَلّيكم 
نعيع ١‏ 10لا يكن عا حيري" + "الخهر , 

وإ شَهِدَتْ أنّهم عَرَضُوا لناء وقَطَعُوا الطَريقَ على عٌيرِنا؛ ففي 
«الفصول»: تقبل» قال: وعنډي لا. 

(وَالرّوْج بِالزّنَى عَلَى امْرَأَتِه)» في قول أَكْثَّرٍ العُلّماء؛ للخبرء ولان ذلك 
تورث ما بجلا ادات ود شهادة الصديق ليت بالزور للم غير 
بما ضر به تَمْسَّه وبَيعٌ آخرته بِدَنيَا غَيرِه» وشهادة العدرٌ على عَدُوَّهِ يَقِصِدٌ بها 
نَفْعَ نفسه من التَّسَّمّي بِعَدُوّهء فافْتَرًا . 

وأمّا المُحاكَمَةٌ في الأمُوالٍ؛ فَلَيِستْ عَداوةً تَمنَعُ الشَّهادةَ في عير ما 
حاگم" فيه؛ لأنّها لو لم تُقبَلْ؛ لَاتّحَدَ النّامنُ ذلك وسيلةً إلى إِيُطالٍ 
الشهاذات والحفوق: 

وظاهرٌ”" كلامهم: أنّها قبل لِعَدوٌه؛ لِانْيفاء التّهمة. 

وع ل کا تقبل عَلَيهِ . 


6١ جم‎ 2 6١ 


020 في (م): حكم. 


(۳) في (م): فظاهر. 


| لبدع شرح الُقنع 


رفصل) 

(الْكَايسٌ : أن يَشْهَدَ القاس بشهادف فر > ثم شوت وَيُعبِدَمًا؛ را لا 
E‏ جَرّمَ به «المحرر» و«الوحية) و«السَامَرّيٌ) وزاة: وجا واحذاء 
(لِتّهَمَةِ) في أدائها ؛ لكونه يُعيّرُ برَدّهاء فربّما قَصَدَ بأدائها أن يقبل”" لإزالةٍ 
العار الذي لَحِقَّه برَدُهاء ولأنّها ردت با متهاو فقبولها" نقضٌ©» لذلك 
الاجتهاد. 

وغه قبا حكاها في «الرّعاية». وقاله أبو نُورٍ والمزني» قال 
ابن العنزر: وال ر لل على هذا ؛ عثير هذه اللهادت وكا لو هة وهو 
کا فرات» ‏ أشلم, 

GD‏ عند الْحَاكمٍ حَتَى تی“ صَارَ عَدلا؛ قُبِلَتْ)» بِغيرٍ خلافٍ 
SE DE E‏ كانت مِن أجل العار الذي يَلحَقّه في الرَّدّء وهو 
مُنَتَفٍ هنا . 

وهكذا الصَّبِيُ والكافِرٌ إذا شَّهِدَ بَعْدَ الإسلام والبُلوغ؛ لِأنَّ الصَّبِيانَ في 


َمَنِهِ ي كانوا يرؤون”" بَعْدَما كَبِرُوا؛ كابْنٍ جَعْمَرٍ وابن E‏ “5 والشهادة 


)١(‏ قوله: (بشهادة فترد) في (م): شهادة. 

() في (م): تقبل . 

(9) في (م): قبولها. 

. في (ن): يفضي‎ )٤( 

.۳۰۳/٤ ينظر: الإشراف‎ )٥( 

(0) قوله: (حتى) سقط من (ن). 

(۷) ينظر: المغني 1° ۸0. 

)۸( في (م): يردون» وفي (ن): يرون. 

)٩(‏ هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن الزبير بن العوام» من صغار الصحابة. 


قل اون ن وة القابق3 يقهاكة کا E‏ 0 


5 عبر بق كبتك 0 5 ع 2 7 ت 
في مَعْنَى الرواية؟ لأن التهمة هنا منتفية . 

وركذا العتد إذا شين كد ال 

E Ma E 8 gt‏ د فو 2 و E O‏ و o‏ 2 لاع نفل ا 

(ولو شهد كافرء او صب » أو عبد» فردت شهادتهم» ثم أعادوها بعد 
4102 رأث 5 اسم سر وه 0 ده > > : 
زْوَالٍ الكفر وَالرق والصبا) - وعبارة بعضهم: بعد زوال المايْعء وهي 
16 اق e‏ « : اه 
اولى -؛ (قبلت». جَرّم به في «الوجيز)» وصححه في «المحرر» 
ولاالمستوعب» لأن رة الشيادة فى الأخوال المتكررة لا غضافة فيهاء 
مني )ا Fg‏ للا 8 Tok E‏ و > و يدهي + ر 
فلا تقع تهمة في الإعادة». بخلاف التي قبلهاء ولان البلوع والحرية ليسا 
ين نفله» ويظهران». بخلاي الفشق. 

3 رع عو 5 س ع ع 55 ¢ 

والثاييةة لا قبن :ا اغا ابی بكر وان أن موصن القاس ولان 
0 کا ا »ت a‏ 03 رة 
شهاد؟ العيد مد فا فإذا ردت؛ لم تقل كالفاسق . 

3 8 3 ى اچ شم 2م ء ت عن E‏ ت 

وكذا إذا ردّت لِججنون أو حَرَسء ثم أعادها بَعْدَ زّوالٍ الماع ؛ فإنها تُقبّل 

(وَإِنْ شَهِدَ لِمْكَاتَبهِ او لِمَوْرُوئِهِ بجح قبل بیو فَرْدتْي 
بعْدَ ِت المكاتبء وَبْرْءِ التجريح؛ فَفِي ردا وَجَهَانِ) : 

PR a 03‏ 2 30 0 ¢ -ه 

اا تقبل» جرم به فى «الوجيز)» وصححه فى «المَعْيِى) ؛ لآن زوال 
الماع ليس من فِعْلِهء أشْبَهَ زَوالَ الصّباء ولأن ردّها بسبب لا عار فيهء فلا 
ينهم في قَضْدٍ تي العار بإعادتهاء بخلاف الفِسْتقٍ. 
90 'قولة: «(زوال) سقط مخ (ه). 


(؟) في (م): ولا. 


(۳) في (ظ): بالجرح. 
)٤(‏ فى (ظ): أعادوها. 
(5) قوله: (فلا) سقط من (م). 


- | دشت ندع 


والثاتى"*: لا تقل صكّهه فى «المحَرّز»» وذكر فى «الكافيى؟: أنه 
الأولّى». وقدّمه فى «الرّعاية»؛ لأن ردَّها باجتهاده”'"'. فلا يُنقَضٌ ذلك 
باجتهاده» ولأا ردت للتّهمة؛ کالمردودة للفسق . 


و - 


E‏ اتدولت الاك 15 الأضل قَبولٌ شَهادةٍ العَدْلء ولا يصح 
ا وأمًّا نمض الاجتهاد بالاجتهاد؛ فهو جائد بالسية إلى المسشتيل : 2 
جائز بالنسبة إلى الماضي» بدليل: أن عمرٌ ذه قَضَى في قضِيَّةٍ بمَضايًا 
محلم ۽ وقول الشهادة هنا من الّقْضِ في أ لمسْتقبّل . 
ا چ ا 
فرع : : الخلاف جار ا أو رَوحِيَّة أو 


0¢ له 


او أو جَلْبٍ تفع أ دقع ضَرَرِ 0 المانِعء ثُمّ أعادها . 

وقيل: إِنْ زَالَ الماع باختيار الشَاهِد؛ كإغتاق العَبْد» وتَظَلِيقٍ الرّوجة؛ 
ردت وإِلّا قَلا. 

(وَإِنْ شَهِدَ الشَّفِيعُ عمو شريكه في الشّفْعَةِ عَنْهَا 4 5 NE‏ 


)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(؟) في (م): باجتهاد. 

)۳( في (م) : بأن. 

(:) في (م): (بالنسبين)» وكتب فوقه (على). 

(5) من ذلك: ما أخرجه عبد الرزاق »)۱۹٠٠٠١(‏ وابن أبي شيبة »)۳٠٠۹۷(‏ والبخاري في 
التاريخ الكبير (١/١۳۳)ء‏ عن سماك بن الفضل» سمعت وهبّاء يحدث عن الحكم بن مسعود 
قال: شهدت عمر طايه أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث» فقال 
له رجل: قد قضيت في هذا عام الأول بغير هذاء قال: «وكيف قضيت؟» قال: جعلته 
للإخوة للأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئّاء قال: «ذلك على ما قضيناء وهذا على 
ما نقضي). وسنده صحيح» ورجاله ثقات» وفي اسم الحكم بن مسعود الثقفي خلاف لا 
يضر. قال الذهبي : (هذا إسناد صالح). ينظر: السنن الكبرى ٠٤۱۷/١‏ ميزان الاعتدال 
0١‏ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ۳/ 489 . 

0( في (م): جاز. 


کل لكايس ق ا القنيق رکو کا E‏ ل 


TT ۲ EE OPS eT وعدن‎ ORE EE a 
عن شمعته» رَاعَادَ تلك الشهادة؛ لم + 0 ا دذکره اللا € جَرَّمَ به في‎ 
ع وهر کہ ع هرس‎ 


«الوجيز)» 07 في «الرّعاية»؛ لانه متهم › أشبه الفاسق . 


(وَيَحْتَعِلَ : أَنْ يبل )» هذا وَجْهٌ؛ لوال المانع. 


ET‏ أن يُخْرّجَ على الوَّجْهِينِ في التي قلباء لآنيا اننا كف زكرت 
جر بها إلى نَفْسِه نفعًا وقد زال ذلك بعفوه. 

مسألةٌ: قال في «التّرغيب»: من مَوانعها الحِرْصٌ على أدائها قَبْلَ اسْيِشْهادٍ 
من يَعلّمُ بهاء قَبْلَ الدَعْوَى أو بَعدّهاء فَتُرَدُ وهل يَصِيرٌ مَجْروحًا؟ يَحتَمِلَ 


مس 0ے 


وجهين ٠.‏ 
قال: ومن موانِعها العَصَبِيّةٌ» فلا شَهادةَ لمَنْ عرف بهاء وبالإافراط في 


الحَوِيّةٌ» كتعضّب"'' قبيلة على قبيلةٍ» وإِنْ لم يبلغ" رَتْبةَ العداوة. 
فرع : إذا شَّهِدَ عِنْدَ حاكم» فقال آخَرٌَ: أَشْهَدُ بوثل ما شَهِدَ به. أو بذلك» 
أو كذلك: أؤ يما وَضَعْت به خطى؟ فقال ابن حندان: تمل أوجَهاء 


ثالثها : يصح كد وذلكه وكذلك ففظه وهو أشي : 


وق کت الا أذ ار الفا ف الج أذلى: 


5-56 6 


)١(‏ قوله: (عن شفعته» وأعاد تلك الشهادة لم يقبل) هو في (م): لم تقبل. 
(۲) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۳) في (م): تقبل. 

(6) قوله: (نفعًا) سقط من (ن). 

(5) في (م): ولا بإفراط . 

() في (ظ): كتعصيب. 

(۷) في (م): لم تبلغ . 


El‏ س نب د 


0 > و 
(يَابٌ اقام المشهودٍ به). وعدد شهوده 


3 


§N 
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3 
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چ‎ 
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ل‎ 
0 
a 
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2 
5 
1١ 
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چ 


و 


ا 0 ارا "3 ويه 


E 


وعم 58م ۳ 


٤ ٍ‏ و يي و لك 
اربعة رِجَالٍء أخرار € عدول» وتقدم في باب حد الزنى . 


ا ا ت 


روایتین) : 

إخداهما: لا و إل باس قدّمه 7 «الرّعاية» و«الفروع»» وجزم 
به في «الوجيز»؛ لاله مُوجِبٌ لِحَدٌ الرّنى» فأشبه”" الفِعْلَ»ء والمرادٌ: الإقْرارٌ 
المغْتبرء وهو أربَع. 
الثانية : يُقْبَنْ عَذلان؛ كسائر الأقارير. 
فإِنْ كان المُقِرٌ أَعجَوِيًا؛ ففي التّرجمة وجهان؛ كالشّهادة على الإقرارء 


8 8 ك ع ا 2ه 
وقدم في «الرعاية»: أنه يقبّل 5 ترحماثان. 
ر اع 5 


ومن عزر بوّطءٍ فرج ؛ ا بين قدّمه أكثرٌ الأضحاب» وقيل : 


)١(‏ في (م): فينقسم. 

(۲) في (م): فلا تقبل. 

(۳) في (م): بأربعة . 

(4) كتب في هامش (ن): (ولو أرقاء). 

(5) في (م): لا تثبت. 

(7) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۷) في (ن): إنما يشبه . 

)۸( في (م): منه . 

(9) كتب في هامش (ظ): (يدخل في هذا: من وطئ زوجته في حيض» أو إحرام» أو صومء 
وواطئ البهيمة» ونحو ذلك» فأما لو كان الوطء مباحًا لا يوجب حذاء ولا تعزيرًا؛ كوطء 
الرجل أمته أو زوجته إذا احتاج إلى إثبات ذلك؛ فالظاهر أن حكمه كذلك» وهو أنه يثبت - 
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عو ماه 


ربع« قال ابن دان امع البيّنة وان م الإقرار. 

وتَنْبْتْ المباشّرة دون المَرْجء وما اوعدي تعزير يرا بِعَدُلِينء افيه قل 
الناس.. 

(القَانِي : الْقِصَاصٌء وَسَايِرُ الْحُدُودِ؛ قلا ييل فيه إلا رجلان خُرَان7"), 
اقْتَصَرَ عَلَيِهِ فى «الكافى» و«المحرّراء وقدّمه في «الفروع». 

وع لا بقل فى الئل العقد إلا أربعة رجال» ويه قال الحْسَن ؛ 

00 عطاءٍ وحمّادٍ: بقل فى ذلك كله وجل وامْرأتان؛ كالشّهادة على 
الأمُوالٍ. 

ولنا :أنه أحد وڪي القصاص› فیقبل فيد اثنان؛ كقّظع الطَرّفء بخلافي 
الإ وهذا هنا 00-0 لِدَرئه» ويندَرِئ م بالشهات؛ ولا تضق الا إلى 
إثباته © , 

لقال" ا واشْتْرِط فيه أربعةٌ؛ كان القتا 00 أولى؛ 
أن القَدْلَ فيه حق آدَمِيَ» وفي اٿ شتراط الأربعة إسقاط له» بخلافي الرّنى» وفي 
اة الساء ي رَوَى الَهْرِي قال: «مضّتٍ ال على عَهدِ ال كه أن 
لا تَقبَلّ شهادة الشساء فى الحدوو»“ 

وعَنه: ججوارٌ شهادة النساء على الاتفراد بيهن فى الحَمّامات. 
= برجلين؛ لأنه لا يوجب حدّاء ولیس مما يختص به النساء غالبًا حتى يُكتفى فيه بامرأة: ولم 

أجد هذه المسألة في كلام الأصحاب مصرحًا بهاء قاله ابن نصر الله) . 
0 في (م) : وما أوجب» وفي (ن): وما وجب . 
0غ كتب في هامش (ن) : (ولو رقيقان). 
شرف قوله: (عن) مكانه بياض في (م). 
40 في (ظ): إتيانه 
(5) قوله: (القتل) سقط من (م). 
(5) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۳۷۳)»ء وابن أبي شيبة .)١5105(‏ 


El‏ عت 


وفي شراط الُريّة خلا سبق. 


وإن أقرّ بقل عَمْدِ؛ِ ثبت إقراره بِمَرَةٍ. 
OS‏ ك ر و E‏ لو دخ 
ربعء نقل حنبل : پردده وسال عن را" ا أو غير 


4 


ع 


وغه : 1 
(النّالت: بمال ل 3 ا به الا ويلع عَلَيْهِ الإعيان فی غالب 
E a E a E EÎ‏ 
فى غثر الال وَالْوَصِيَّة إلثوه وما ا 04 كالظهار»:-والاشديلاد: 


2 


o 


د 
ع 


ك Ow e SORÎ TT‏ ك 
والنكاح؛ (فلا ا فيه إلا رَجَلَان)» قدمه في «المحرّر» و«الرّعاية» 
. د سه اال تي علا 0 کے کے ر 
و«الفروع»» وذكر السشامرى: اه المشهور فى المذهب» ونصره فى 


«الشرح»» وجَرّمَ به فى «الوجيز)؛ لقوله تعالى: ادوا ذو عَدَلٍ 66 
[الشتدق: +]» قاله في الرَّجعة» والباقي قِياسًا ؛ أنه لیس بعال ولا يْصَدٌ به 


و ع 9رر 9 03 َه م و م 01 5 0 
المال» أشبة العقوباتِ» ولأن الشارع مِتَشَوّفٌ إلى عَدَم الطلاق والنكاح . 

ENIS ا‎ 7 ê r A E mA 9 000 

(وَعَنْهُ: في النكاح» والرجحة والعتق: أنه د فيه شَهَادَةَ رل 
ير نمق 00 5 وو 3 ع هرم ر 15 - و َ 
وي له لا مسلط بالشبية» أشي الواله ولذن العيد” E‏ 


عير هع ع ست © 


والأوَّلُ أصحٌ؛ لأنَ إِلْحاقَ التّكاح بالطلاق أَوْلَى مِن إِلْحاقِه بالمال 
ولذلك”" قال القاضِي: لا يكيان إلا بشهادة رَجُلَينَ» رواية واحدةٌ. 


)١(‏ قوله: (به) سقط من (ن). 
(۲) ينظر: الفروع .5597/١١‏ 
(۳) في (م): والولادة. 

(:) في (م): أنها . 

)0( في (م): قال. 

00 في (م): العقد. 

(۷) في (م): وكذلك. 
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(وَعَنْهُ فِي التق : آنه يُقْبَلُ فيو" شَاهِدٌ وَيَمِينُ المُذّعِي). الختارّها 
أبو بكر« والشيح تقي الدين"» قال في «الفروع»: (ولم أَجِدْ مُسْتَنَدَها عن 
أحمد)؛ لان الشَّارِعَ مُتَسَرّفٌ إلى العِنْقَء وفي قَبولٍ شاهِدٍ ويمين المعْتّق 
اویه في رثك العلق. 

(وَكَالَ الْقَاضِي: النْكَاحٌ وَحْقُوقُ؛ مِنَ اللات وَالْخُلّ EY‏ 
يَنْيْتُ إلا بشَاهِدَيْن» رواية ا لأنّه يحتاط لهاء بخلاف عَيرِهاء 
A HD‏ برج عَلى روایتین)» ما ا 
0 البَدَنْيَةَ ذَكَرَه ذ في «الشّرح «. 

EYEE‏ 6 و حتى بهد له زغلان» أو رجن عَذل: 

55 هذا ET‏ صيّة شهادة رجل واحد. 

وتم في الاغببارة أنه لا يقث إلا فوا :لحي تبي" قال 
القاضي : هو في جل“ المسألة» لا في الإغسار. 


وتَقَلَ عنه أبو طالب» وأبو الحارث» ويعقوبٌ بن بختان» في الأسير 
رت 3 5 ع علوم ّه ر عر سك 2 0 2 
يدعي أنه كان مسلمًا قبل الأسر؛ لِيَدَرَأْ عنه الرّق: إن شهد له بذلك رجل من 


)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(0) في (ظ) و(م): وعنه: يقبل في العتق. 

(۳) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع .559/1١١‏ 

(4) في (ن): تخرج. 

(5) في (م): لأنه. 

(5) في (ن): وظاهر. 

(۷) قال في المغني ١١١/٠١‏ + لاتقل عن حم 8 #نه في الإعسار ما يدل على أنه لا يثبت إلا 
بثلاثة؛ لحديث قبيصة بن المخارق: تحني يبهد اا من ري ال من قومه» لقد 
أصابت فلانًا فاقة»» قال أحمد: هكذا جاء الحديث» فظاهر هذا أنه أخذ به). 

(۸) أخرجه مسلم .)۱۰٤٤(‏ 

ف 00 صل 


ال 8# المُبدع شرح المُقنع 


ا 


الأسرى؛ قيلت شَهادتُه مع يمينه» وكذا إِنْ شَهِدَتْ له امرأةٌ واجدة 
على قبول شَّهادَتِها في الإسّلام. 

قال القاضي : بُح ین هذا: أن كلّ عق" ليس من شَرْط صحته 
النياد» عت بتاع واا ين أو يمين . 

وفي «المحرّر»: هل يُقبَل الجَجْلان والمرأتان» أو الشَاهِدٌ واليمينْ في 
دَعْوَى قتل الكافر لِاسْتِحْقاقٍ سَلَّبه؟ ودَعْوّى الأسير” إِسْلامًا سابقًا؟ على 


02 


TT TT REE‏ نَصّ 
وا" لاسو عي 19 قاو تاذ ا فكَمَى الواحِدٌ؛ كالرّضاع» إن 
أمْكَنَ إِشْهادُ انين لم يكف بدونهما ؛ لته الأصل. 

وأَظلَقَ في «الرّوضة» قَبولَ الواحِدٍ. 

فإن اخْتَلّفا؛ قُدّمَ قَولُ المثبتِ. 

(قال“ أَحْمَدُ ينه في“ الرّجُلٍ يول ويا وَيُشْهِدُ عَلَى نَفْسِهِ رَجُلًا 
وَامْرََئَيْنِ 4 إن كانت في 2 ِدَيْنِ) ؛ ص لان الوكالة في اقْتِضاء 


ع 
2 


."075/1١١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) في (ن): عبد. 

(9) في (م): صحة. 

30 في (ن): تيت 

)٥(‏ في (م): لأسير. 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور ٤۱٤۷/۸‏ . 
(۷) في (م): يعتبر 

() في (ظ) و(م): وقال. 

)٩(‏ قوله: (في) سقط من (م). 

)٠١(‏ في (ظ) و(م): اخر 

.۸۷ /۳ ينظر: الروايتين والوجهين‎ )١١( 
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الدّين يُقَصَدُ متها" المال؛ كالحوالق» (5 

(الرايع ARR‏ به المَالُ؛ كَالْبَيْع). والأجل» والخيار فِيهء 
زفي واه واس E‏ ملو ور ا 
مَلَكَهء وتسمية مهرء ورِقٌّ مَجهول النَّسَبء (وَجِنَايَةِ الْحَطَإ: يبل فيه شاد 
رَجَلٍ وَامْرََتيْنِ وقاهد وَيَمِينْ المذعي): كله في «الكافي» و«المستوعب» 
و«الفروع»» ا و«الوجيز»؛ لقوله تعالى : اا ارت 
اميا 5 بدبنٍ... ©( إلى قوله: إن کا جن رل واترأكان »4 
دا ا ت على المُداينة» وقشتا عَلَّيِهِ سائرٌ ما دَكَرْناء ولآن 
القضصر د مها المالء أت الشيادة بنفس المالٍ. 

ولا خلاف أنَّ المال يبت بشهادة النّساء مع الرٌجال؛ للنّصّ. 


اك كن كلق كلاد لها E‏ 


را ااا دوذ نيوك اتجال د اف ن؛ لما رَوَى 
الشَّافِعِيٌ واححهدة ومسلم» عن عَمرو بن دينار» عن ابن «أنّ التي 


کا تق مين واد راد الشافبي :+ فال رر نے الأموالة: 
)١(‏ في (ن): منه. 


(۳) قوله: (فيه شهادة) هو في (ظ): (فيه)» وفي (م): (فيها). 

(4:) كتب في هامش (ظ): (وإنما يحلف المدعي بعد شهادة شاهده وتعديله؛ لأنه إنما يحلف مَن 
قوي جانبه» وجانب المدعي فيما ذكر إنما يقوى حينئذ» وفارق عدم اشتراط تقدم شهادة 
الرجل على المرأتين وخاضيا ملام الرس ا 0 
على الاستحقاق لما ادعاه» وإن حدث للشاهد ق بعد الحكم [بشهادته] لم ينقض › 
قبله فكأن لا شاهد» ويحلف المدعى عليه). 

20 ينظر : الإجماع لين المنذر ص 16 . 

(5) في (ن): فقال. 

)۷( في (ن): عمر. 
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ولأحمد في LD‏ کان ذلك في ااا ولذن اسا ا في 
حقٌ مَن َهَرَ صِدفّه» ولذلك شُرِعَتْ في حقٌّ صاحب اليدء وفي حقٌّ المنكر» 
والمدّعِي هُنا ظَهَرَ صِدْقُه بشاهده'". كَوَجبَ أن تُسْرَعَ اليمينُ في حقّه. 

وقيل: تقبل امُرأتان ويمينٌ. 

قال الشَّخُ تق الدّين: لو قُبِلَ امرأةٌ ويمينٌ َوب ؛ لأنّهما إِنّما أقِيما 
مام رجل في اا وكحَبرٍ””' الدّيانة 

وسواءٌ كان المدّعِي مُسَلمًا اوا ا وجل ان امر 
نَصَّ ڪليو . 

قال هالت فبك ال اه كرابت اي 


يعفصى 


و يشترط أنْ يقول المدَّعِي : شاهدي صادِقٌ في شهادته . 


o 
5 


وقیل : بَلَى» جَرّمَ به في «التّرغيب». 

وإن ذكر كلت NEE‏ وان تَكَلَ؛ حکم عليه" 
لض غل 

وهل ترد اليمِينُ هنا؟ فيه وَجهانِ : 


(1) أخرجه مسلم (19/11)+ وأحمد (/15510: 4)1554 والشافعي في مسئده- ثرتيب سنجر 
(۷۰4). 

(0) في (ن): تسوغ. 

(۳) في (م): بشاهد. 

() ينظر: الاختيارات ص 555. الفروع ۱۱ 

(5) فى (ن): لخبر. 

0 ينظر : لمغنى ۱۳١/۱۰‏ . 

(/09 .ينظ : لنوادر والزيادات ۳۹۱/۸ . 

(۸) قوله: (وسقط الحق» وإن نكل حكم عليه) سقط من (ن). 

(9) ينظر: الفروع .171١7/١١‏ 


بَابُ أَقَسَام المَشْهُودٍ به 8 1٥‏ 


اا ا ا ا في ج وقد اها کر ا 
وصارث في جَتَبة غَيرِهء فلم تَعْد'' إِلَيه؛ كالمدَعَى عَلَيهِ إذا تكل عَنهاء فرذت 
على المذَّعِيء فتگل عنها . 

والثَانِي : تُرَدُ؛ِ لأنَّ سببها" نكولٌ المدّعَى عَلَيه. 

فإذا حَلَّفَ واحد من الجماعة؛ خد" نصيبّه» ولا يُشارِكّه ناكل» ولا 

بحلف وَرَثهُ ة ناكل » لذ أذ ينوك تل ك 

وة في الوصية: كفي واحِد. 

وَعَنه: إن لم تحضر إلا سا فامرأة. 

وسأله ابن صدقة : الرجل يوصِي ويُعتِقُ» ولا يَحضُره إلا السا تَجُورُ 
شهادته. 20؟ نال ق 7 

ول الا a‏ واليمينٌ في الحقوقء فأمًا" المواريث؛ 


(NI l3, 
. وعَنْهُ: لا يُقبّلُ في جناية الحطإ إلا رَجُلان» واختاره أبو بكر‎ 


o ه3‎ 
4. 


اوقل تنب" فى جِنَايَةِ الْعَمْدٍ المُوجِبَة لِلْمَالٍ دُونَ الْقِصَاصٍ 
گالاشق وا 7 - 5 رجل وَامْرَأَتيْن؟ عَلَى رِوَايتَيْنِ). 


60 قوله: (غيره فلم تعد) في (م) : ولم يعد . 
)۲( في (ن) : سبقها . 

(۳) في (م): وأخذ. 

60 في (ن) : شهادتین . 

(0) ينظر: الفروع ."071/1١١‏ 

(۷) في (م): وأما. 

(۸) ينظر: الفروع ۳۷۱/۱۱ . 
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EE‏ اد التي لا توجبُ قدا ؛ كجائفةٌء وجناية 5 وقثل 
مُسلِمٍ لكافرٍء وحر وکیل ر 

اع الم كنا نه يُقبّل فيه رجل وامْرأتان» وشاهد ويمية؛ لالم اليه 
يُوجبٌ إل الال أشي 0 


و 


a E o,‏ رجُلان» امحتارّه أبو بكر وابنُ أبي موسى؛ 
لِأنّها جناية عمل ات الموضحة. 

تكلى الكل lea NES‏ وعافية هل فيك 
لمال قط ف روايعانة وَالملفث - كما قاله في «المعْني) وَالتّرغيت4) 
وجَرّمَ به في «الوجيز» و يقبا 2 ؛ أن موجَبّها المالّ؛ كجناية الحَطأ . 

مسألةٌ: إذا رَمَى سَهْمًا على”" إِنْسانِ فتعدّى منه إلى آخَرّء فماتا؛ تَبَتَ 
الثاني بشاهد ودعي وكذا الأول إن كان 6 القَوَدٌ وال اشد لوتء حاتت 
م س م پا عن" النية: e E E‏ 

ا م ا ا الال گعیوب لاء ت ااب 
وَالرّضَاعَ) و وتحلفث فيه» (وّالاسيِهلال» e‏ وَالتُحُوَةٍ 
رَالْحَيْض» وتځوو» قِيقْمَل فيه ارون ةا م وَاحِدَةِ)) كدّمه فى «الكافي»» 
)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

9 كلد ف مقط هن ناز 

الا لط + الأول 

(۷) في (م) و(ن): إلى. 

(۸) قوله: (ثبت الثاني بشاهد ويمين. . .) إلى هنا سقط من (م). 
0( قوله: (فيقبل فيه) في (ن): فتقبل. 


بَابُ أَقَسَام المَشْهُودٍ به 8 1۷ 


و«المحررا» و«الرعاية»» و«الفروع»» ورم به فى «الوجيز»؛ لما تقدَّم فی 
الرّضاعء وعن على : «أنّه أجاز شهادةً القابلة وحْدّها في الِاسْتَهْلال' رواهٌ 


ع و ع 598 ه6. 
أاحمد وسعيدك من رواية جابر الجَعْفِت 7" . 


ويُشتَرَط فيها : العدالةء جَرّمَ به في «الوجيز». 
ر ۶ ٤ fg Ta o.‏ 
وفى «الفروع» : قبل فيه راء دمية» نقله الشالنجئ e‏ 
وفي «الانتصار): فِيَجبٌ أن ا يلتَفْتَ إلى أمظ الشهادة؛ ولا مجلس 


الحكم؛ كالحَبّرء ولا اعرف عن إمامنا ما يرذه. 


(وعنه: داقر ين e‏ لاد كل سس لم تا 
انان 

(وَإِنْ شَّهِدَ بو الرَّجُلُ)؛ كان كالمرأة» و(كَانَ أَوْلَى بِتْبُوتِهِ)؛ أنه" أكمل 
منهاء ولأنَ”" ما قبل فيه قول المرأة؛ قبل فيه قَولُ الرّجل؛ كالرٌوايَة . 

سا ظاهره: أن الجراحة وَغيرَها فون الحَمَّام والعرس ونحوهما فا لا 


)١(‏ لم نجده عند أحمد» وقد أخرجه البيهقي في الكبرى »)۲٠٥٤٤(‏ من طريق سعيد بن منصور» 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠۷٠١(‏ وفيه جابر الجعفي وهو متروك» وعبد الله بن نجي فيه 
نظر. وقد ضعفه البيهقي» وقال: (لا يصح. ... ورواه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف» 
عن غيلان بن جامع» عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه أن عليًا اء فذكره قال إسحاق 
الحنظلي: لو صخت شهادة القابلة عن علي ويه لقلنا به» ولكن في إسناده خلل» قال 
الشافعي كََنه: لو ثبت عن على وه صرنا إليه إن شاء الله » ولكنه لا يثبت عندكم ولا عندنا 
عنه). ينظر: الخلافيات للبيهقى ۷/ 577» نصب الراية 5/ .8٠١‏ 

(۲) ينظر: زاد المسافر ۳/ ٥۳۷‏ الفروع ۱+ 

(۳) قوله: (لا) سقط من (م). 

(:) قوله: (فيه) سقط من (م). 

(5) في (م): كالرجل. 

() في (ن): لأن. 

(۷) في (م): ولا . 
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يحضرّه”" الرّجالُ؛ آنه يقبل”" فيه امرأةٌ واحدةٌ» ص عَلَيو خلافًا لابن 
ولو ادَّعَتْ إِقْرارَ رَوجها بِأَحْوَةِ رصاع فأنْكَرٌء قال في «الّترغيب»: 
وقُلْنا تُسمَمٌ الدّعْوَى بالإقرار؛ لم يقل فيه نساء فقظ . 
وتك القابلة وتحوها لخر التحاسة المقيولة انض :ىذا ققدي" إلى 
مُحتاج» دَكرّه الشّيحُ تق الدين" . 


6 <S7 © 
LIMA 


ت 


)١(‏ في (ن): لا تحضره. 

(0) في (م): تقبل . 

(۳) ينظر: الفروع ۳۷۸/۱۱. 

() في (ن): ورضاعة. 

60 في (ن): دفعها. 

(5) ينظر: الاختيارات ص 555» الفروع ۳۷۸/۱۱. 


قصل - وَإِذَا شَهدَ بقَثْلٍ الْعَمْدِ رَجُلُ وَامْرََنَانِ E‏ 0 


(قَصَلَ2"0) 


(وَإِذَا سهد بِقَثْلٍ الْعَمْدِ رَجُلّ وَامْرَأَنَانِ)» أو شاهِدٌ ويّمِينٌ؛ (لَمْ يَنْبْتْ 
قصاص 5 0" اقَتَصَرَّ عليه في «الكافي» والشر» و«الوجيز»؛ أن الْقَثْل 
يُوجِبُ القصاصّ» كه بَدَّ ده خاذا لع ا چ بزل 
وا ا شيين؛ لم يَتَعَيّنْ أعذهيا ل الا غار كلو ا ا 


الل وخذهاء ارخا ما 


وتَقَلَ ابنُ مَنضُورٍ عنه: أنه يَتبْتُ الما إِنْ كان المجِنِيٌ عَلَيهِ عبدًا“ زاد 
في «الرّعاية الكبرى»: أو خرًا . 

(وَإِنْ شَهِرُوا”” بالسَّرِقَةِ؛ ثبت المَالُ)؛ لِكَمالٍ بينته (دُونَ القَطع)ء كذا 
في «المحرّرا و«الوجيز»» وقدّمه في «الرّعاية» و«الفروع»؛ لان السَّرِقة 
تُوجِبُهما؛ أي : المالَّ والقَظعَء فإذا 0 ناحتما قت الك 

واتار في «الإرشاد» و«المبهج»: لا يثبت” المال؛ كالقّظع؛ لأنيا 
شعاد كروت" الا وهو اخ 00 "» فإذا بَطلَْتٌُ فى أحدهما؛ 


() قوله: (فصل) سقط من (م). 

0 في (م) : لم تجب. 

(۳) فى (ن): باختيار. 

)5( ينظر : مسائل ابن منصور ۷/ ۳٠۹۰‏ . 
(5) في (ظ): شهد. 

0( في (م): دلقي 

(۷) قوله: (توجبهما أي) في (م): توجبها. 
)۸( في (ن): لا ثنت. 

40 في (ن): لا يوجب. 

() في (م): موجبها. 


| البدع شرح الُقنع 
بَظَلَتْ في الآخَر. 

وبتّى في «التّرغيب» عَليهما: القَضاءَ بِالعْرْم على ناكل . 

(وَإنَ ادّعَى رَجَلَّ حلم ؛ قبل فيه رَجُلّ وَامْرَآَنَانِ)؛ لِأنّه يدعي الما الذي 
خالعته بهء فأمًا اليئنونة؛ فتَحصّل بمُجرَّدِ دَعُواةٌ ذَكَرَه أضحاينا . 

(وَإِنِ ادَعَنْهُ المَْآةُ؛ لَمْ يُقْبَنْ فيه إلا رَجَْانِ)؛ لأنّها لا تَقصِدٌ بذلك إل 
الم و .ولا ع بعذلين. 

فأمًا إن الفا في عِوَضٍ الخُلْع أو الصّداقٍ؛ ثبت بشاهِدٍ ويمين؛ لأ 


عه رت 


E u‏ الع E‏ لاه ا 
أقامَ بيّنةَ كافية فيه ويَتبْتُ لها حُكمُ الإشتيلاد بإفراره؛ لِأنَّ قار نَبَتَ في 
فلك والملك قف "*' بشاهِدٍ ويمين. 


وظاهِر كلام المؤلّفٍ : أله حَصَل بقَولٍ ا ع هو بمرادٍء بل مراده 
الهم بأنّها أمّ ولد ©“ مع قَظع التظر عن علَةٍ ذلك؛ وعِلنّه: أن المدّعِيَ 
مقر بان وَطأُها كان في مِلْكه. 

(وَهَلَ تَقْبْتُ”" خُرّيّةٌ الْوَلَّدِ وَنَسَبّهُ مِنْ مُدَّعِيهِ؟ عَلَّى رِوَايَمَيْنِ): كذا في 
للك في (ن): ولا تثبت . 
220 في (ظ) و(م): وولده منها. 
7 في (م) : ولده. 
)2 في (م) : ولد. 
(9) في (ط)2 ببت. 


قصل - وَإِذَا سهت بِمَثْلٍ الْعَمْدِ رَجْلّ وَامْرَأنَانٍ ذا 


«المحرّر) ل 
الاق كا فوت في «الشّرح): أنه کک الولك ولا تسبة؛ 


أن الي لا مَصلّحُ لإئباتٍ ذلك: َعَلَى هذا: يَبْنَى الولدٌ في يّدِ المُدكِرٍ مَمْلوكًا 


7 
والثَّانيةٌ بَلَىء بثبتان» جَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ الوَلّدَ نّماءٌ الجاريّة وقد 
فقت لت شغها الرلد : ولي ل ا 


وقیل : لك a e e‏ 
فإن اذَّعَى آنها كانت فى يله فأغتقّها ؛ لم يَثبْتْ ذلك برجل وامرآتین› 
قدّمه في «الكافي» و«الشرح» و«الرّعاية»؛ لأن البينة شهدت بولك قديم» فلم 
و وي و ا 
اه والحريّة لا تثبت برجل وامراتين 


وقِيلَ: تبت ؛ كالتي بها . 
ا ا ا ا e‏ ا ن و غا 


تن عم e‏ 


ريل lS‏ خلت ذا يذ" بره واماته: 


yT TT‏ أو أنه قَضَاهُء وعَلِم صحَحةَ 


)١(‏ في هامش (ن): (وهو المذهب). 

20 في (م): نشدت 

)۳( في (م): فيتبعها. 

(4) في (م): في يله. 

(5) قوله: (فى) سقط من (ظ) و(ن). 

(5) قوله: (قدمه في «الكافي» و«الشرح). . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۷) في (م): يثبت. 

(۸) في (م): مورثه. 

(9) في (م): تق 

)٠١(‏ قوله: (زيد) سقط من (م). 


TT BEÎ 


ذلك؛ حَلّف عَليه. 


eR EE رَيذا ككل أباق أن‎ SS 
. إيّاه‎ 
ولا تَجُوزُ الشهادةٌ في هذه المسائل» والفرة ا أن الشَّهادةً لير‎ 


و ¢ عير تيت 


تمل أن مع له الشهاذة قد رور على حه ولا پحتمل هذا فیما لف 

كلوه أن فحن alal‏ ا "اماي CT‏ 

الإنسان مِن حقوقه يكثْرٌ فيَنسَى بعضّهء بخلافِ الشّهادة» والأولّى التَّوَرُعٌ 
ا واللة أعلم”” . 


5 


6١ > 
م‎ KT 


)١(‏ قوله: (والفرق) سقط من (م). 

(۲) في (م): أحد 

(۳) في (م): ولأنما. 

(5) قوله: (والله أعلم) سقط من (م) و(ن). وكتب في هامش (ظ): (بلغ بأصله كل) . 


بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَقَِ َالوُحُوع عَنِ الشَّهَادَةٍ E‏ دن 


الاج ب محرد سحت اخمد يسان عن الشيادة عاي الها 
فقال : هي جائزة وكان قوم ی e‏ الأول“ 

والأضل فيا الإجماغ» قال أبو عَبَيلٍ: أَجْمَعّت العلماءٌ من أهل الحجاز 
والعراق على إمضاء الشيادة غلى الشياةة ف انول , 

والمعْئّى شاه بذلك؛ لِأنَّ الحاجةً داعِية إلَيهاء فإنَّها لو لم تُقبَل؛ لَبَطلّت 
الشَّهادةٌ على الؤُقويء وما يتأخَرٌ إثبائه عند الحاكم لو مَانَتْ شُهودُه. وفي 
5 31 س ا ا ع 
ذلك ضررٌ على التاس» ومشفة شديدة» فَوَجَبَ قبولهاء كشهادة الأصل: 

(لفبل الشهادة على الاد فا شل فع كات القاضى: ور فيما ا 
فيه)؛ لأنها في مَعْناهُ؛ لاشتراكهما في كُونْهما فَرْعَا لأصل . 


چ ی د ل ا د ا و« 3 8 rie‏ 
وذكر ابن هبّيرة: أن قبولها في كل شيءٍ حتى القصاص والحدود > فى 


قول مالك“ وأحمد في روايةٍ» وقد سبق ذِكْرٌ ذلك في مَوضِعه . 
9 00 ؟ أئ : لا يحكم ھا قال فى «المحرّر» و«الوجيز»» (إلا 0 
ا ا 4 507 و ع ۳ وغ عاو ت 
لر شهادة شهود الأصل بِمَوْتِ)» وعلى الأصح: (أَوْ مَرَّض)» أو حَوفِ مِن 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وهو الموافق لكشاف القناع 0775/١5‏ والذي في زاد المسافر 
*/ ۹ ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ۳/ :۳١١‏ المباديل. 
(0) ينظر: الإشراف .۳*٤/٤‏ 
(:) ينظر: المدونة ۹۳/۲. 
() قوله: (في) سقط من (م). 
() قوله: (وقد سبق) في (م): وسبق. 
(۷) في (ظ): ولا تقبل. 


11 ا المُبدع شرح المُقنع 


سلْطان أو غير (أَوْ عَْبةِ إِلَى مَسَافَةٍ الْمَسْرِ)؛ لِأنَّ شهادةً الأضل أقْوَى؛ لِأنّها 


بت نفس الحقٌّء وهذه لا تشه ؛ لذن سماعٌ القاضي منهما”' مُتَيقَنُ؛ وصِدّقٌ 
شاهِدي القع عليهما”” منود فلم يُقبل الأدنى” مع القْرة على الأو 
وكسائر الأبدالٍ. 
والعَيبةٌ هُنا: مَساقَة القَضرء ذَكَرَهِ مُعَظمُ الأضحاب؛ لِأنَّ ما دُونَ ذلك في 
ا Î‏ ق ا والعّوةٌ في يوم ول 


ت 
م 
* 


أبو يُوسُف وأبو حامِدٍ الشّافيئ”؛ للمَشَّفَةَ بخلافٍ ما دُونَ اليوم. 


تدس إلا بَعْدَ بَعْدَ مَوْتِهِمٌْ): هذا رِوايةٌ : أنه لا بُحکم بشَّهادةٍ 2< 
في حياة أضل ؛ لاه إذا كان حًا ؛ يي حضوره» فكان كالحاضر. 


2 


وال 0 قورت شيادة اال 5 کا لوباك 
شاهد الأضل . 

(ولا 1 لِشَاجِدٍ الْمَرْع أ KD EE‏ لْأَصْل). قال 
اع ا e‏ ن الها عل الشياد ده 


کاو 8 3 2 ا 3 م + 
معنى النيابة» والنيابة بغير إذن لا تجوز ''. 


)١(‏ في (م): منها. 

(؟) في (م): عليها . 

(۳) في (م): الآداء. 

(6) قوله: (أنها) سقط من (م). 

(5) فى (ن): وقال. 

0 ينظر: عيوة الال للسنرقتدي جن + الوسيظ لحرا 07/9 
(۷) في (م): لا تقبل. 

(۸) في (م): وقيل. 

(9) ينظر: المغني ٠۱۹۰/۱۰‏ . 

9 فی( و( ا بحوز. 


بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةء وَالرْخُوع عَن الشَّهَادَةٍ 1 ا 


وعَنْهُ: تجوز مُطَلَقَاء ذَكَرّها ابن عَقِيل » وقدّمها في «التَّبصرة». 

(ليقول: اشْهَد عَلَى شَهَائَني أنّي أَشْهَدٌ أن فلا بن كان بر 
بیو ا ی على ا بكذاء أ 
شَهِدْتٌ عَلَيهِء أو أَقَرّ عِنْدِي بكدًا)ء هذا وَجْهُ تعداد”" الشّهادة 

وظاهِرٌه: أنه إذا اسْتَرْعَى غَيرّه؛ لم يَبجْرْ أن يَشْهَدَ حنّى يَستَرْعِيّه بعَينه . 

ورجح في «المعْنِي)» وقلفة 8 «الكافي» و«الشّرح)”" : ا جور أن 
يَشْهَدَهِ لحصول”*' الِاسْيِرْعاءِ . 

(إن' سوه يقول لُ: أَشْهَدٌ عَلَى قلان بِكَذَاء لم يَجْرْ ن يَشْهَدَ) مِن عير 
0 سبب ولا شهادة عند الحاكم؛ أن د ار لم يَسْتَرعِه الشهادة؛ 
له يَحتَمِلٌ أنَّ ذلك وَعْدٌّء ويَحتَمِلٌ أنْ يريد" بالشّهادة العِلْمَء فلم يَْرْ أنْ 


03 


ل > بخلاف ما إذا اا و إلا على 


N+ 


¥ 


فان قيل: لو سَمِعَّ رجلا نول لِمُلان علي آلف رهم ؛ جا أن EE‏ 


(۲) قوله: (بعينه) سقط من (م) . 
OES‏ 

(5) في (ن): بذلك. 

فت في (م) : تعدد» وفي (ن): بعد أداء . 
(V)‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(A)‏ في (م) : بحصول. 

انك في (ن) : فإن . 

)٠١(‏ في (م): شهادة. 


<< | 5ك 


بذلك: فكذا ڈ۲ 

قُلْنا: القَرْقٌ بيتهما: أن الشَّهادةَ تَحتَمِلُ العِلْمّء ولا تحتمل”" الإقْرارٌَ؛ 
لأنَ”” الإقْرارَ أَوْسَعُ في لَرُومِه من الشّهادة» بدليل صِحََتِه في الممجهولٍ. 
وأنّه لا يُراعَى فيه الكَدَد؛ أن الإفرار قول الإنسان على تفه وهو غير مهم 
E‏ 

فلو قال" شهدي فلن بكذاء أو عِنْدِي شَهادةٌ عَلَيهِ بكذاء أو لان على 


فللان اد أو يي أو أقرّ عندي به ؟ فوّجهان» الاج" ] الع 


01 13 6 لو 
له CL‏ 2 5 ذ مهو 


7 عِنْدَ الْحَاكِم أو يَشْهَدُ بح يَعْرُوهُ إِلَى سَبَب؛ عن 
e‏ و قَرْضٍ» هَل يهد بو؟ عَلَى وَجْهَيْنِ): هما روایتان عن 


5 و ع ؟ رەه ي kK‏ کہ کے 
إحداهما: لا يجوز إلا أن يسترعيه ») نصّره القاضى وغيره؛ لما تقدم . 


والثّانية : الاه فة في «المحرّر) و«الفروع»» وجَرّمَ به في «الوجيزاء 
وفي «الرّعاية»: اله الأَشْهرُ"©؛ لاله بالشّهادة عد الحاكم ونسبته””© السقّ٠‏ 


)١(‏ في (م): هنا. 

(۲) في (ن): ولا يحتمل. 
(۳) في (م): ولآن: 

(4) في (ن): من . 

)٥(‏ في (م): عليهما. 

0 قرله: (4ذا) سقط من (م). 
(۷) في (م): شهد. 

(۸) في (م): إقرارهما. 

(9) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
)١(‏ في (م): ونسبة. 

)۱١(‏ في (ن): للحق. 


بَابُ الشَّهادَةٍ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالمْجُوع عَن الشَّهَادَةِ ع3 0 


إلى سببه يَرُولٌ الاختمالء أَشْبَهَ ما لو اسْتَرْعاة. 

ويُؤدٌيها المَرْعٌ بصفة تَحمُّلِهء دَكرّه جماعة» قال في «المنتخب» وغيره: 
وإِلّا لم يَحَكُمْ بها. 

و «التّرغيب» و«الرّعاية»: أنه يَكْفِي العارف: شد على شهادة لان 
كذ 
وفرط ١‏ آنا شامدف الأضا » تساه" 

تنبيةٌ: إذا سَوعَه خارج مجلس الحاكم يمّول: عِنْدِي شَهادة لِرَيدِء أو أَشْهَدُ 
بكذا؛ لم يَصِرٌ فَرعَاء فلو شَّهِدَ عِندَ الحاكم» فَعَزِلَ؛ فهل” ' يَصِيرٌ الحاكم 
المعزول قَرعًا على الشَّاهِد؟ قال ابنُ حَمْدانَ: يَحتَمِل وَجْهَينِ. 

وت ماد شاوتي ‏ الأضل شاد شامتئن جتان" عا قال 
الإمامُ أحمد: لم يَرَل الام على هذا (سَوَاءٌ شهدا" عَلی کل“ وَاحِدٍ 
a‏ اجو بار" جيل يق تقوو اتيم ل ا 
وقدّمه الجماعة» وجَرّمَ به في «الوجيز»» وقِيل : هو إجماعٌ؛ كما لو شهدا بنَشْس 
الحقٌّء ولان شهوة القَرع بَدَلُ من" '“ شهود الأضلء فاكثُقِيَ بول عَدَدهم. 


. في (ن): فيشترط‎ )١( 

(۲) في (م): يسميانها . 

(9) في (م): فلم. 

(4) قوله: (شاهدي) سقط من (م). 

(5) في (م): يشهد. 

(5) ينظر: الشرح الكبير ٥٤/۳١‏ الفروع ."84/١١‏ 
(۷) في (م): شهد. 

() قوله: (على كل) هو في (ظ): (على)» وفي (م): عليهما . 
(9) قوله: (منهما) سقط من (ظ) و(م). 

.584/1١١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۱۱) قوله: (من) سقط من (ن). 


11۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


(وَكَالَ بُو عَبْدٍ الله بن به : لا يَْيْتُ حَنَّى يَشْهَدَ أرْبَعَةٌ عَلَى كُلّ شَاهِدِ أضل 
E‏ قَرع)» اختاره المُرَنْنُ؟ أن شَاهِدَي الفرع يُثبتان شَهادةَ شاهِدَي 
الأطل + فا ت شهلادة كل مهما براحي كما لا عبت رار مرن 
Es‏ 

وفي «المحرّر» تخريجٌ: أنه يكفي' '" شهادة فُرعَينِ بشّرط أن“ يشهد“ 
على كل واحلٍ من 0 

وفي «الكافي» و«الشّرح»: أن هذا قول ابن بط وجَرَّمْ به ابن هْبَيرةَ عن 
أحمد؛ لاه إِنِْاثتُ قول انَْنَء قَجَارٌ بشاهِدَين؛ كالمّهادة على إِقُرارٍ تَفْسَين. 

وعَنةُ : يكفي”") شهادة رجل على اتَّْيْنَء ذكرّه القاضي وغيره. 

نر يار تر صلى نر بوه جر تتاو اضلن د يكود رركا على 
أصل آخَرَ معه» ولا أن يُرَكََّ أصل رفيقِه في الشّهادو©. ٠‏ 

(وَلَا مَدْخَلَ لِلنْسَاءِ في شَهَادَةٍ الْمَرْع)» نَصَرّه القاضي وأصحابه. وقدّمه في 


0 


)0 في (م) : شاهد. 

002 في (م) : قد. 

)۳( في (ن): تكفي . 

() قوله: (بشرط أن) في (ن): يشهدان. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي المحرر :"51١7/”‏ يشهدا. 

)00 في (ن): تكفي . 

)۷( في (ن): تحمل . 

(۸) كتب في هامش (ظ): (لأنه يفضي إلى انحصار الشهادة في أحدهما). 
وكتب في هامشها أيضًا: (قال ابن نصر الله: يريد بالأصل كل من صلح كونه أصلا بوجود 
فرع له» سواء كان أصلًا أو فرعّاء فإن الفرع أصل بالنسبة إلى من قد شهد على شهادته» 
ولو قيل: ولا يزكي شاهد رفيقه؛ كان أبين» والمراد منع تزكيته له بعد شهادتهماء فلو كان 
قد زكاه قبل ذلك» ثم شهداء قبلت شهادتهما؛ لانتفاء التهمة إذن» ولم أجد ذلك مصرحًا 
به» ولكنه مفهوم من قوله: رفيقه» إذ المراد رفيقه في شهادته) . 


بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةء وَالرْخُوع عَن الشَّهَادَةٍ 1 قط 


«المحرّر»» وهو قُولُ أكثر العلماء؛ لِأنَّ شهادتهم على شهادة شاهِدَين» ولَيسَ 
ذلك بماليٍء ولا المقصودٌ منه المالء ويَظّلِعٌ عَلَيهِ الرّجالُء أَشْبَه القَوَدَ 
والتكاخ . 
ومُقتَصاءٌ: أنَّ لهنّ مداد في شَهادةٍ الأصل» وهو كذلك في روايةٍ قدّمها 
في «الکافي» و«الرّعاية»؛ لِأنّها شيادة بمالٍء وصضحّحها في «المحرّر) . 
و دغل فاه في «الرّعاية» و«الفروع»» وير في 
لرا 0 النقصوة من شياقين إثباك ال الذي بشهة به شهوة 
الأصل» فكان لهِنَّ مَدحَل في ذلك؛ كالبيع . 
وعنة : لا مَدحَلَ لهنّ 98 الأصول؛ لان في الشّهادة على الشّهادة ضبعماء 
وفي (الترغيبة: المشهورٌ: أن لا مدل له كن الأصل . 
وفي «الفروع»: روايّتان. 
(ِيَنْهَدُ رَجْلَانٍ عَلَّى رَجُل وَانْرََتَيْنِء أو رل وَامرآتان عَلَّى رَجُلٍ 
رَائْرَاتيي)؛ لِدُعولهنٌ فه. ٠‏ ۰ 
(وَكَالَ الْقَاضِي : لا تجوز“ شَهَادَةُ رَجلَيْنِ عَلَى رَجُل وَامْرَأَتَيْنِه نَصّ عَلَيْه 
(قال أَبُو الْحَكَلاب: وَفِي هَذِوِ الرّوَايَةٍ سَهُوٌ مِنْ نَاقِلِهًا)؛ لاه إذا فيل 
شهادةٌ امرأةٍ على مِثْلِها؛ فلأن”"' قبل شهادةٌ رجل على امرأةٍ بطريقٍ الْأَوْلَى ؛ 
)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(۲) في (ن): تفويتها . 
(۳) قوله: (الأصول؛ لأن في الشهادة على الشهادة. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(6) في (م): لا يجوز. 
(0 في ( اوقا 
50 زيد في (م) : چ 


| 5ك 


اا سال معن" "ولاه تافل هده اوا قال ها آنل شهاة: 
رجل على شَهادة رَجُلَينَء وهذا ما لا وَج له فان رجلا واجِدًا لو كان 
أضلاء فَمَهِدَ في القتل العمدء ومعه يال امرأق؛ لم قبل فگيت قبل إذا 
سهد بها وده وهو فرع ويحكم بها . 

قال: ولوأ 1 3 قال ت حلا على اله يا | جا 
الج ينض 7" و يحرج ِن هذه الرّواية: أنه لا يَكنِي شاهِدٌ 
واحِدٌ على شَاهِدٍ واحِدٍء كما يَقُولُه أكثرٌ الفقهاء. 

وآ جور للام أن يَحْكُمْ يشَهَا شَاهِدَي الْمَرْع: عل وق هلله 
ا ا ا ف الآشل): 0 الأضحاث؛ E‏ 
على شهاناسيا» فإ عدن شهرة الفرع شهود الأضل؛ كَقَى بِعَيرٍ خلافٍ 
ا 

وفي «الرّعاية»: وَفِيه نَظَرٌء ولَيسّ بشّيء؛ لان شَّها 
فكذا في العدالة, ولا يجب عَليهم ذلك. 

فإن”"' لم يَشْهَدُوا بعدالَتِهم؛ ل الحاكم ذلك. 

وقال التّوريٌ: إن لم يُعَدَّلُ شاهدا "© الفرع شاهِدّي الأضل؛ لم يُحكُمْ 


شَهادَتَهما الد بول 


)١(‏ في (ن): منهما. 

(۲) قوله: (له) سقط من (م). 
(۳) في (ن): حكمناه. 

(:) في (م): لا يقبل. 

(5) في (ن): هذه. 

() في (م): يضم. 

(۷) في (م): حتى تثبت عدالة . 
(۸) ينظر: المغني 8/٠‏ . 

)4( في (م): وإن. 

)۱١(‏ في (م): شاهد. 


بَابُ الشّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةء وَالوُحُوع عَنِ الشَّهَادَةٍ ع 
اء لذن رك تعديلهما"'' یرتاب به الحاكمٌ. ولا يَصِحٌ؛ aS‏ 
عرفا ذلك» ويَجُوزٌ أن يَعرِهَا عدالتهما ويّتركانها اكَيِفاء بما ثبت عِنْدَ الحاكم 
انما 
(وَإنَ شهدا عِنْدَه قَلَمْ يَحْكُمْ ج حَنَّى حَضَرَ شُهُودُ الأضل؛ وة وف قف الْحَكُم 
على سَمَاع شَهَادَتِهِمْ)؛ لاه قَدَرَ على الأصل قَبْلَ العَمَل 5-5 کالمتیمم 
بقار على الماء» ال 5 1 
وظاهره : أنه إذا كان خضورهم بَعْدَ الحكم؛ أ َه لا يور فيو» وهو 
كذلك . 


(وَإنْ حَدَتٌ مِنْهُمْ مَا يَمْنَعُ”'' قَبُولَ الشَّهَادَةِ؛ لم جر الْحَكُمُ)؛ لان الحكم 
ينبني عَليها : E‏ 

(وَإنْ حَكُمَ بِشَهَادَتِهِمَاء م رَجَعَّ شُهُودُ الْمَرْع؛ لَزِمَهُمُ الصَمَان)؛ لان 
الإتلات كان بشهادتهم؛ کار اموا بأيدِيهم . 1 

فإِنْ قالوا: بان لنا“ كَذِبُ الأضلء أو غَلَطَهم؛ لم يَضْمَنُواء دگره في 
«المحرّر» و«الوجيز) و'الفروع». 

(وَنَ رَجَعَّ و الْأَصْل)؛ أي : بَعْدَ الحكم؛ 4 يفمر|): قدمة عامة 
الأضحاب؛ كالمتَسَبّبِ مع المباشِرء ولأنّهم لم يُلجنُوا الحاكم إلى الحكم . 


43 


)١(‏ في (ن): تعديلها. 

(۲) قوله: (لا) سقط من (م). 
۳( في (م): ويفسق . 

2 في (ن): فظاهره. 

22520 زاد في (ظ) و(م): من 
(۷) قوله: (لو) سقط من (م). 


راد 8# المُبدع شرح المُقنع 


مو ارو جر و 


(وَيَحَتَمِل EEE‏ هذا قَولُ في المذهب قدّمه في «المعْني) ونَصَرَه ؛ 
لد الک بضات الهم يدلبل : ادير فدات وای سیت في 
الحکم» فضینوا؛ كالمَرَكُينَ. 

فان قال شاهدا"" الأضل : كَذَبْناء أوْ عَلِظنا؛ ضَمنُوا. وقِيل: لا. 

SS‏ ما أشهدناهم"* بِشَيءِ؛ لم يضمن الفريقان شيئًا. 

فرع : ع: إذا شَهِدَ شاهدا"”' فرع على أضل» وتعذ yS‏ 
ذكرّه في «التّبصرة»» والقض قله في «الفروع». 

0 إذا أَنْكَرَ الأصل شهادة الفرع؛ لم يعمل بها؛ ؛ لباكد الشّهادق 
بخلافي الرواية. 

مسألة: إذا غَيّرَ العَدْلُ شهادلّه بحضرة الحاكم» فزاد فِيهًا أو نَقَصّ َبْلَ 
الک أز فى يقد إنكارها » قبل تمق عا ٠‏ كقرله» لا اقرف 


N 


3 


وقِيلَ: لا؛ كبَعْدِ الحكم. 

وقيل : يَوْحَذْ بقوله | لمتقدّم . 

وإِنْ رَجَع قَبْلَ الحكم» > قاله في «الرّعاية»؛ لَعَثْء ولا حَكُمَ ولم يَضْمَنْ 

وإِنْ لم يُصرّح بالرُجوعء. بل قال للحاكم و لك 0 أعادها 
ليها ؛ قبِلَتْ في الأصمٌء وفي وُجوب إعادتها اختمالان. 


0 في (ظ): تعر 

(؟) في (ن): ولأنه. 

(۳) في (م) و(ن): شاهد. 

() قوله: (ما أشهدناهم) في (م): شهدناهم. 
(5) قوله: (شاهدا) سقط من (م). 

(0) ينظر: الفروع ۸/1۱ 


بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَقَِ وَالرْخُوع عَنِ الشَّهَادَةٍ E‏ نهنا 


د اق A‏ ا ا 7 ہر 5 
وإن اذَّعَى عَلَيهِ شهادةء فأنکر”» ثم شَهِدَ بهاء وقال: كنت أَنْسِيتُها ؛ 
0 01 ن ° 
قَبلَثْء قال في «المستوعب»: ولا تقَبَل الشهادة”" إلا في مجلس الحم 
ولهذا قال ابن البَنَاء: لا تيم الشّهادةٌ إلا بخمسة أشياءَ: شَاهِدٍء ومَشْهِودٍ به 
ومَشهودٍ له وكشيو غا ومَشْهِودٍ فيه؛ يَعْنِي : مجلس الحكم. 


@ جم 


مكل 


)١(‏ في (م): فأنكرها. 
00 في (ظ): قال وكنت. 
(۳) زيد في (م): عليه. 


| 5ك 


رفصّل) 


وی جع شهوة الغا تخد اله رهت اي الشهرة 
العا في كول اکر العلماء) لأ فى افا باجنا قد أخرّجًا ماله 
مِن يده بغَيِرٍ حقٌّء فلزمهما”" الصَّمانُ؛ كما لو شهدا" بِعِيْقِهء ولأنّهما تسا 
إلى إِنْلافٍ حقّه بشَهادَيِهما بالرُور عَلَي فضَّمًِا؛ كشَاهِدَي القصاصء بل 
اا لان الا ا جالنبية. 


وم 0ہ 


8 o 5 و‎ 20 e 

ويستثنى منه: ما لم يصدقهم مشهود له . 

فما المُرَكُونَ؛ فلا يَعْرَمُونَ شَيئَاء دگره مُعظَمٌ الأضحاب. 

واد ذلك : أنه لا يَرجَعْ على المخكوم له بِشَّيءٍ وهو كذلك» بغير 


(وَلمْ ينْقَض الْحَكم) في قول أكثر“ أهل الا من غلماء الأمضان: 


8 
چ 


وقال ابنٌ المسيّب» والأوزاعئ: يُنقَض وإن اسْتؤْقَى الحقّ؛ كما لو تبن 
أنّهما كانًا كافِرَين. 
وي د "لبون الو يووانه EEO‏ 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (يستثنى من ذلك: ما لو شهد شاهدان بدين فأبرأ منه مستحقه» ثم 
رجع الشاهدان؛ لم يغرما شيئًا للمشهود عليه» ذكره في المغني في كتاب الصداق» قال: 
ولو قبضه المشهود له» ثم وهبه للمشهود» ثم رجعا؛ غرما. قاله ابن نصر الله) . 

(؟) في (ظ): فلزمه. 

(۳) في (م): شهد. 

(5) في (م): وأما. 

(5) ينظر: المغني 7/٠7‏ 

() قوله: (أكثر) سقط من (ن). 

(۷) في (ن): أنه 


کل و بح قووذ سال عفد کي ار 2 


اا ق يحقق هذا: أن عل الأنينان لا يرول" '' إلا ببينةٍ أو إقرار» و 
هذا ls‏ 
وقارق الكافِرَ؛ ا لم رول شط الحكمء وهو شهادة العدولء n‏ 


يجوز اَن يگوٽا عَذْلّينِ صَادِقّينِ في واا 5-0 في (لجوعهنا: 
وثفارق العقوبات؛ حي لا ا ؛ Ey UIE‏ 
A‏ نَ قبل الْقَبْضٍ أَوْ بَعْدَهُ وَسَوَاُ گان المَالُ قَايِمًا أ تَالِمًا)؛ لِأنَ 

وُجوب الحق مُتعلّقٌ بالحُكمء وهو مَوجُودٌ - فِيمًا ذكَرَ - على السّواء» لْكِنْ 

کر في «المغني» : أنه إذا ق بڌين» فاا "ينف يتمد ثم رَجَعَا ؛ لم 
يغرماه 5 للد عله 

(وَإنْ رَجَعَ شهُودُ الِْنْق) بَعْدَ الحُكم؛ (عَرِمُوا الْقِيمَةَ)؛ لأنّهما أزالَا يَدَه 
عن عېده بشھادتهما المرجوع عنها» أ ما لو شهدا بحريّته وجا عَرِمُوا 

ال الحا ال ماهو : ما لم يصدقهم" المشْهُودُ له. 
فإِنْ قالا : أغتقّه على مائة وا ثم وَجَعَا ؛ لم يَغرّما ا 
(وَإنْ رَجَعَ شود الطلاق قَبْلَ الدخول) وَبَعْدَ الحكم” ؛ (غَرِمُوا يضفت 

9 في 1( ا 

الى لما ره 

403 فى 0 الا پیر 

)00 في (ظ) و(ن): شهد. 

40 في (م) : فأبرأه . 

0 في (م): لم يصدقه. 

aa E A 


eT BE) 


5 و 


المسمي)» أو بدله» لا مه ر المخل أو نمه لأن روج جَ البُضْع يِن مِلْكِ 
اوج غير مُتقرّم) بدليل ما لو أخرجته'"' يِن ملكه برِدَةِ أو ر وإنّما 
يجب ضف ضف المسمّى ؛ لأنّهما الْرَّمَاء للرّوج بشَّهادَتِهما؛ كما يَرجِعٌ به زوج 
على من قَسَحَّ ِکاحَه» وكما لو شهدا بالنصف. 

(وَإِنْ گان بَعْدَمُ)؛ أيْ كه و (لَمْ يَعْرَمُوا شَيْنَا)ء جَرَّمَ به 
الأضحابٌء واخُتاره القاضي ؛ لأنّهما لم يُقرّرا عَلَيهِ شَّيئَاء ولم يُخْرِجًا يِن 
AT‏ اء أشْبَهَ ما" لو رجاه ين هلكه بقئيها أوْ رَضاع . 


oS E‏ لشي تقي الدّين وَجْهًا : ا 


تلبيه: إذا شَهِدَ قوم بتعليق طلاقٍ أو عِتق» وآخَرُونَ بوجود شَرْطه ثم 
رجعوا؛ فالعُرُم على عَدَوهم. 

وقيل : على كل جهة : نصفه . 

و 000 

وقيل: يعر يَعْرَمَ الكل و التعليق: 

قال ا OC GE OE GE‏ اع لبه ركان 
بالطّلاق» ثم رَجَعُوا ؛ فالعُرْمُ على شَاهَدَي الطلاق. 

وات شهدا بطلاق» أو رَضاعء أو لِعان» تُمّ رَجَعَا؛ٍ رمَا مَهِرَ ا 

وقبل: بل نِصفه قَبْلَ الذخول. 
6 رل (زوج) سقط من (ظ)و(ن). 
(۳) قوله: (أشبه ما) في (ن): كما. 
(:) ينظر: الفروع 7/١١‏ 590. 


قَضلٌ - وَمَتَى رَحَعَ شَهُودُ المَالٍ بَغْدَ الخكم لَرْمَهُم 8 Ul‏ 


8 ت وت په ی قرع TT‏ لزي رص ر 
وإن رجعا» ثم قامت بينة بان بينهما رضاعا؛ لم يُضمنا شينًا . 

ف مال عر ا ىع 5 2 حجن ١‏ حي ق ي > اي 0 ر 5 
رزلا لا فإن عتق؛ فما 
رد 


م فيمنه 


وقيل : کل قيمته 
وكذا شهودٌ باسْتيلادٍ. 
(وَإنَ رَجَعَ شُهُودُ الْقِصَاصِء أو الْحَدَ) بَعْدَ الحُكم (تَبْلَ الاسْتِيفَاءِ؛ لَمْ 
ستو قدّمه في «المحرّر) و«الفروع»» وجَرَّمْ به 5 «الكافي» و«الشّرح» 
e og E ys‏ شرع لمي 
لا للج “. 

فَعَلّى هذا: تَجبٌ دِيَّةُ القوو“ فإِنْ وَجَبَّ عَينًا؛ قَلاء قاله" في 
«الواضح»» وَاقْتَصَرَ عليه 95 «الفروع». 

وقِيل: يُستَوْقَى إِنْ كان لِآَدَمِيَ؛ كالفسق الطّارئ» والفَرْق واضِحٌ 

ب گان بَعْدَهُ)؛ أي: بَعْدَ الاشتيفاء (وَكَالُوا: أَحْطَأنًا؛ فَعَلَيْهِمْ دِيَةُ ما 

قالطال ولا الاق ویعرّران 0 
كم لكِنْ على طَرِيقٍ الخطأء فلزمهه”" 


وه 


)١(‏ قوله: (فما بين) في (ن): وأبين. 

(۳) في (ن): لا للخبر. 

() قوله: (تجب دية القود) في (م): تجب في الذمة. 
(0) ينظر: الفروع ۳۹۰/۱۱. 

(۷) في (ظ): فلزمتهم 


۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


ف لا 2ه أخظات» تكاى اا زفت 
الدية مُلّطَاء وعلى الآحر نِصِمُها مُحْمّفَاء ولا قود في الأصمٌ. 

زان قال احدعهاة عَعدناء وفال الا : أحطأنا؛ قتل'"' المغترف ا 

عاية»: في رِوايَةٍ - أو غَرِم ضف الدَيّة مُغْلَّطَاء والمخطئ 

o‏ اوا ا 

ول قال کل واجد: عَمَدْتُء ولا اذرِي ما فَعَلَ عيري؛ لاء جَرَمَ به في 
«الكافى» و«الرّعاية». 

وقيل: لا قَوَدَ عَلَيهما؛ لان إِقْرارَ كل منهما لو اتْقَرَدَ ؛ لم يَحِبْ عليه قود 

وط ال على عدوي لان الريك خضل منهم كل 
توت نفسيظ الكرامة علبي" كليم كما لو انى جاع واللنرا. يلا 
لإنسان» E‏ لو رَجَعَ اهل يم عن غرم م الْعْشْرَ. 

(قإن رَجَعَ أَحَدُهُمْ ؛ غرم بِقِسْطه)» ص علیہ“ كما لو رَجَعَا جميعًا . 

قبل » تحت الك ا انحن فييك" يه ق 
«الواضح» 

فرع : إذا سهد رجل وامرأتان بمالٍء ثم رَجَعُوا؛ غَرِمَ الرَّجْلَ الصف وهما 


ما * 


)١(‏ في (ظ): فعلى . وفي (م): قبل. 

2220 في (م): فحلفا. 

() في (م): لو أخذ. 

(4) في (ن): ويقسط. 

(5) قوله: (الغرم) سقط من (م). وزاد في (ظ) و(م): بينهم. 

(1) قوله: (عليهم) سقط من (م). 

0) فى (ن): وإن. 

)۸( ينظر : مسائل ابن منصور 8/ 25١١9‏ مسائل أبي داود ص ۳۰۵٢‏ . 
)٩(‏ في (م): ثبتت. 


فصل - وَمَتَى رَحَعَ شهُودُ المَالِ بَغدَ الخكم لَرِمَهُمْ 8 ۹ 


التصف» نص عَلَيها''» وجَرّمَ به في «الكافي»؛ لِأنّهما كرجلء فلو شَّهِدَ رجل 
وعَشْرٌ يسوة؛ فَعَليهِ السّدسُء وعلى كل امرأة مهن سدسس. 

وا مُناصَفَةَ ؛ لِأنَّ الرَّجِلَ صف البينة. 

وقبل : هو كأنتى . 

0 رَضاعٌ؛ قال في «التّرغيب»: ل الال شط و 

ينك الا ا ل پا 

کی کے کے کا نے نيم لوك غ القن کرد فلك 
NEY O‏ 

وقال يفل اا الامرضيه لأن به التتى قائمة يكيرهما. 

(يَإذ وعم الغنه ترملي "" الثبة أشتات)؟ لاهم سا هالغراقة 
e‏ 

(وَإِنْ سهد 0 عه بالزّنى » بالْإحْصَان» درجم 3 رَجَعَّ الْجَمِيعٌ) ؛ 
ضَمِنوهُ؛ لان له حَصَلَ بمجموع”" الشَّهادََينِء كما لو شَّهِدُوا جميعًا بالرّنى. 

E فى الع ترجو "إن تتيوفي‎ E 


0\ 


® 


ا 


ا 
لديّة 


. ٤۱۰۹/۸ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) في (م): لا يستطير. 

(۳) في (ن): وأنا. 

(:) في (م): بالسدس . 

(5) في (ظ) و(م): المال. 

(0) في (م): لزمهم. 

(۷) قوله: (تقسط) في (ظ): بقسط ما. وفي (ن): يقسط. 
)٨(‏ زيد في (ن): عليه. 

(9) في (م) و(ن): مجموع. 

)٠(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


| البدع شرح الُقنع 


و«الرّعاية» و«الفروع»» وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ كشْهُودٍ الرّنى؛ لأن المَثْلَ 
حَصَل من جميعهم . 
(وَفِي الآَرِ)ء وهو رواية: (عَلّى شُهُودٍ الرّتى النَضْفُء وَعَلَى شُهُودٍ 
الْإِخْصَانٍ النصْفُ)» اختارّه أبو بكر» وتّصّرّه القاضي؛ لِأنَّ قله حصَل بِتَوعَينٍ 
من البيّنة» فتَفُسَمْ ادي عَليهما . 
وقِيلَ: لا يَضمَنان؛ لِأنّهم شَهِدُوا بالشّرط لا بالسَّبب المُوجب. 


و 
و 
وا سر سر 


ال ال ا 0 ا اد ا ا د 
فإن شهد بزناه ثمانيّة» فرجم» ثم رَجَعْ أربعة؛ ضونوا نِصفَ ديته . 
7 خر چ 2< عير >" ي چ EE‏ -ه 
وقال ابن حَمُدان: يَحتّمِل أن لا يَلرَّمَهم شي2. 
9 چو ده 2 - ¢ > 
ی ر 1 ر عرو رة 2 و 
وإ رَجَعّ شهودٌ أحدٍ الجهّتين؛ لزمتهم”'' الدية كلهاء وقِيلَ: نصفها. 
o EGS A. o e‏ د و معام وك 200 
تنبية : إذا شهد بالقَثْل ثلاثة» أو بالرّنى خمسةء ثم رَجَعَّ الرّائد مِنهُم قَبْلَ 
۶ ماه لاه 5 8 5 dr û‏ 
الحكم أو الاستيفاء؛ لم يَضُرّ؛ٍ لأن ما بَقِيَ من البيّنة كافي» ويح الرَّاجِعْ؛ 
چ 0000 را م ا ا ا ر 
لأنه قاذف» وقیل: لا بُحَد؛ لأنه قاؤف لمن تبت أنه زان» ذكره اد" 
2 
الزاغونيٌ . 
٠‏ |29 : و عدم o‏ 2 و 7 8 ع ع للقي ا 
وإن اسْتُوفِيَء ثم رَجَعُوا أو بعضهم؛ فكشاهِدي القَثْل وأربعة الزّنى فيما 
ذَكَرّناء نَصّ عليه وجَرّمَ به الجماعة . 
و ص ص چ د o‏ لد ك ار 
فإن رَجَعَ أحدهم في القتل ؛ فالثلث › وفي الزنى ؛ الخمس . 


5 و 


د او چ 
وقيل: لا يَغْرَم شيئًا» وهو اقیس . 


(۲) قوله: (ابن) مكانه بياض في (م). 
(۳) ينظر: النكت على المحرر ."٤۸/۲‏ 
2 في (ن): جماعة. 


فل وک ون کا وار ند کے ر 2 


فلو رَجَعّ ِن خمسة زِنَّى اثنان» فهل عَلَيِهِما حُحمُسانء أو رَبُم'؟ أو اثنان 
يِن ثَلاثةٍ قتل» فالششان أو التصف؟ فيه الخلاف. 

(وَإنّ مهد أزبعة بالزني؛ وَشَهد اتان" ينهم بالإخصان؛ صَحََتِ 
ا لاله لا ماع ِن صِحَتها > رن مء إجتراء عن الشَهَاكَةِ؛ 


0 مَنْ شَهِدَ بالإخصَان ل الدّيّةِ عَلَى الْوَجْهِ وا “كن وعو الأشيرء 


ع 
و 


. ولك لشھادتی <“ بالإخصان» وَالثَّلتُ ادما الت ی ااا 
اه وه تاماه المت لكياننينا :الصا والربع لشهادتهما 
بالرّنى » ا على الآخَرَينِ . 

وقِيلَ: لا يجب على شاهَدَي الأخساة إل E ma‏ 


2 


أنفس» جَنَى انان جِنايئَين» يكل الأغران ” أربعَ جناياتٍ. 
فرع : : لا ضَمانَ برجوع عن كَفالةٍ بتَفْسٍ» أو براءةٍ منهاء El‏ و 
أو أنه عَمَا عن دم عَمْدِه لِعَدّم تضمّيه' “قير 


وفى «المبهج»: قال الاق وهذا لا يَصِح؛ لذن الكفالة 


. في (م): أربع‎ )١( 

(۲) في (ن): قيل. 

(۳) قوله: (وشهد اثنان) هو في (ظ) و(م): واثنان. 
(4) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(5) قوله: (الثلث لشهادتهما) في (م): كشاهدتهما. 
(5) في (م): كشهادتهما. 

(۷) في (ن): كالأربعة. 

(0) في (ن): الآخر. 

(9) في (م) : وأنه. 

. في (م): تضمينه‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: (قال القاضي) سقط من (م). 


14۲ 8# الفيدع شرح الممتع 


متضمّنة”'' بهرّب المكفولء والقَوَدُ قد يَحِبُ به مالّ. 

فرع : : إذا قبةا تخلان على بر بتعاج امرأَوٍ بصَّداقٍ ذَكَراة وشهدَ آخَران 
دل بها وا بَعْدَ الحكم؛ لزم وة د التكاح الصّمان؛ لاهم كوه 
اليد 

وقِيلَ : عليهم الصف وعلى الآَحَرَينِ النْصفٌ. 

وان شَّهِدَ مع هذا شاهدان بالطّللاق؛ لم يَلرَّمْهما شَيِءٌ؛ لأنّهما لم يُوجِبًا 
غل لم يک واجبًا عليه ذَكَرَهُ ف «الشّرح». 

(وَإِنْ بسَاهِدٍ وین فَرَجَعّ الَاهِدٌ؛ غَرِمَ المَالَ كُلّه)» نَصّ علي" ؛ 
ص الضمان به؛ كالشَاهِدَينِ ® اي أن الي 
قَولُ الحَصْمء وقوه ليس بِحُجةٍ على حَضوه» وإنَّما هو شر الحُكم» فجَرَى 
مجرّی مطالبته د بالحكم . 

وإناسلقنا اليا بحيو "1 ل لجا عو E‏ 
ب ها على شهاک» وکیمیه على بتو غائي. 

وقال ابن عَقِيلٍ في عمد الأدلّة) : احور في أَحَدٍ الاخيمالين أن تسمع 

يمين المدعى قبل الشاعد. 


م 


أنه کک لر 36 


> 
0 


0 الشاهدء ولهذا 


2020 
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(وَيتَخَرح : أَنْ يعرم اللشت): يأ اعد كه حجتّي الدَعْوَى ؛ ين 


(۱) في (ن) : Ee‏ 

(۲( في (م): قيل : وعليهم . 

() ينظر : الطرق الحكمية ص ١١۸‏ . 
(5) زيد في (م): شهادة. 

(5) في (ن): جعلناها. 

(۸) قوله: (كالشاهدين) سقط من (م). 


فل - وَمَتَى رَحِعَ شَهُودُ المَالٍ بَغد الخكم؛ لَرِمَهُمْ ع 17 

فرعٌ: رُجوعٌ شهود تَرْكَةِ؛ كرجوع من رَكُوهُمْ . 

ومن شَهِدَ بَعْدَ الحُكم بِمُنافٍ للأولة”"؛ فكرّجُوعِه وأُوْلَىء قاله”" الشَّيحُ 
تق الدبو 

کک الحم أن الشَاهِدَيْنِ كَانَا كَافِرَيْنء أو فَاسِفَيْنِ؛ فض )؛ 
لض كان ب الشكم كذة الشهردة تقض بر عد وي" ن 
الحكم : كون الشاعل سلما ولم يَوجَدٌ. 

وكذا إذا بَانَ فِسْمّهم على المذهَّب. 

(وَيُرْجَعٌ بالمّالٍِء أو دلو" عَلَّى المَحَكُوم َه ). قدّمه في «الكافي» 
و«الرّعاية», وجَرَّمَ به في «الوجيز»؛ أن الشف كه فض فيَحِبٌ أن يَرجِعٌ 
الحقٌ الى تيكهتة: 

وقد عَلِمَ منه : أنه إذا كان مَوجُودًا؛ ألم برده بِعينِه» وهو ظاهِر . 

oS‏ ق كمَثْلٍء أو كان الحُكُمٌ لله بإِنّلافٍ 
سي ا ت e o e E o‏ 


)١(‏ قوله: (للأولة) سقط من (م). 

(0) في (م): قال. 

(۳) كتب في هامش (ظ): (واقتصر عليه في الفروع). وينظر: الاختيارات ص ٠.٥۲١‏ الفروع 
۱ 

(6) كذا في النسخ الخطية» وفي نسخ المقنع الخطية: وإن. 

(5) في (م): فقضی . 

(5) قوله: (أي) سقط من (ن). 

(۷) قوله: (إذا) سقط من (م). 

(۸) ينظر: المغني 1/1 

(9) في (م): يبذله. 

)٠١(‏ قوله: (له) سقط من (م). 

)١١(‏ في (م): فإن. 

)١١(‏ قوله: (أو بما) في (م): وإنما. 


El‏ اشن تن 


تَعَذّر رذه» وشَهُود التَرية ألْجَؤُوا الحاكِم إلى الفِعْلء كَلَرِمَهِم الصّمانُ؛ كما 
لو شيةة عذلاق کا كك حداف ا وعكاء ولآن الاک الى بجنا 
عليه والشهودُ لم يَعتَرِقُوا ببُطلانِ شهادتهم وإِنّما التَقْريظ من المرّكُينَ . 

وقال القاضي: الضَّمانُ على الحاكم» وهذا الذي دَگره السام 
فوط في الحم بِمَنْ مَنْ لا يجوز الحكم بشهادتِه. 

رقال أبو الككلات: الضمان على الشهوة؛ لأنهم فرترا الح على 
1 بتهاكيهم الا ال ا 

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَم تَزكِيَةٌ؛ فَعَلَى الْحَاكم)؛ لأ الّلَّت حَصَلَ بفعله”” أو 
بأمْرهء قَلَرْمَه الشمان» ربط وكذا إن كان م ون قماتواء ذَكَرّه في 
«الكافي» و«الرّعاية»» ولا قَوَدَ؛ لِأنَّه مخطئ» وتجبٌ الد في بَيتِ المال» 
وعَنْه : على عاقِلَتِه . 

فان قیل : إذا كان الولييٌ قد اسْتَوفَى حقّه» فيصيرُ”* الصّمان عَلَيِ كما لو 
حا اشر رار ضري 

قلا قُلّنا: نَم حَصَلَ في يد المسْتّوفِي مال المحكوم عَلَيه بغَيرٍ حقّء فَوَجَبَ 
عَلَيهِ رده وضّمانه إِنْ تَلِفَء وهنا لم يَحصّل في يده شَيءٍ وإنّما أثلّف شَيئًا 
بِخَطَْ الإمام وتَسْلِيطِه عَلَيهِ؛ فافتَرَقًا . 


و e‏ 
مَرَىّ؛ لأنه 


)١(‏ قوله: (في الحكم) سقط من (م). 
(؟) في (ظ): مستحقيه. 

إفرة في (ن): بقوله. 

(5) في (ظ) وان) 2 ضا 


فخلّ - وَمَتَى رَحَعَ شْهُودُ المَالٍ بَغدَ الخكم لَرْمَهُمُْ ع 140 


(وَعَنْه : ا يُنْمَضٌ"" إِذَا كَانَا فَاسِقَيْنِ)؛ لن شَرْط الحكم أن" لا يَظهَرَ 


للقاضى فن الشهوو”” ؟وذلك سر ” كوو الك ل تكن .شاك 


والأوّلُ أوْلَى؛ لِأنّهما لم يَعمَرِمًا بِبظْلانِ شَهادتهماء لكن تَبَيّنَ مَقْدُ شَرْط 
الحُكُمء فَوَجَبَ أن يُقْضَى بِنَفْضهء كما لو تبيّنَ أنه“ حَكُمَ بالقياس» وهو 
E‏ 

وإِنْ ظَهَرُوا عَبِيدَاء أو وَلَدَاء أو والدًا » أو عَدوًا؛ فإِنْ كان الذي حَگم 
E : E‏ 


ع6 و 


فرع : ؟ اذا جَلَدَ الإمام اانا ببيّنة قامَتٌ عنده» ثم بان فِسْقّهمء أو كفرهم» 

أو أنّهم عبِيدٌ؛ ضَمِنَ الإمامُ ما حَصَلَ بسب الصَّرْب؛ كما لو فطع أو كَل 
)۷( 
وهو قول الشَّافِعِيَ””. 


وقال مالِكٌ: يضمن في الكُفْر والدق" . 

وقال أيو فة : لا ضَمانَ ل 

(وَإِنْ شَهِدُوا عِنْدَ الحَاكِمٍ بِحَقَّ "1 اترا غك بتهاقفية): أن 
المَوتَ لا وتر في الشّهادة: ولا ل على الكلت فيهاء ولا یل أن يكون 
مَوجودًا حال أداءِ الشّهادة» بخلاف الفِسْقٍ؛ فإنّهِ يَحتَمِلُ ذلك» وكذا إِنْ 


)١(‏ قوله: (وعنه: لا ينقض) في (م): وعنده. 
(0) قوله: (أن) سقط من (ن). 

(۳) قوله: (الشهود) سقط من (م). 

(5) زيد في (م): إلى حين الحكم. 

() في (ن): بأنه. 

(5) قوله: (أو والدًا) سقط من (م). 

(۷) ينظر: الحاوي الكبير .۲۷١/۱۷‏ 

(۸) ينظر: التلقين ٠۲٠٤/۲‏ المعونة ص ٠١١٤‏ . 
(9) ينظر: المحيط البرهاني ٥۳/۸‏ . 

)٠١(‏ قوله: (بحق) سقط من (ظ) و(م). 


| 5ك 


نا (إذَا تبث عَدَالَئْهُمْ)؛ لحصول الثقة للحاكم بِقَولٍ الشَّاهِدء وذلك 
موود ا كالحياة. 


(وَإِدَا قل الاك + بشاهد الرور)» بإقراره 0 أو عَلِمَ كَذِبَه RT‏ وفي 
«الكافي»: يَثْبَتُ بِأَحَدٍ اور قلاثة ‏ أن قر بذلك» أو شرم الب .يه أذ 
يَشْهَدَ بما يَقطع بکلٍبه» (عَرَرَه) في قول أك العلماف) وَروَاة سعيد هن هعد 


34 


0 ت 2 ت راع 2 َه 2 اد ا نهر‎ ٠ 5 o. 
فل ا لاله قول مخ د نض ته الناف »> اش ال ت‎ 
: : وتم يعر وو ده فول جرم صر س‎ 


والقذفَ؛ ولأن في ذلك رَجْرًا له ويره عن ارُتكاب مِثْل فعله. 
وظاهره: ولو ا وهو اي ذَكرَه القاضى ف «خلافه)» . 


. “*يى”© يي 
وهما في كل تائبٍ''' بَعْدَ جوب التّعزير. 


)١(‏ في (م): ثبت. 

(۲) زاد في (ظ): أو كذبه. 

(۳) في (م): يقوم. 

() لم نجده عند سعيد بن منصورء وقد أخرجه عبد الرزاق »)١978/8(‏ وابن أبي شيبة 
(2233205. من طرق عن شعبة» عن عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر قال: 
«شهدت عمر بن الخطاب وله أقام شاهد زور عشيّة في إزار ينكت نفسهاء 
وعاصم بن عبيد الله العدوي: ضعيف سيئ الحفظ» وأخرجه عبد الرزاق (151945)» أخبرنا 
يحيى بن العلاء» أخبرني الأحوص بن حكيم» عن أبيه: أن عمر بن الخطاب أمر بشاهد 
الور أن يُسحَم وجهه» ويُلقى في عنقه عمامته» ويّطاف به في القبائل» ويقال: (إن هذا 
شاهد الزورء فلا تقبلوا له شهادة»» وأخرجه عبد الرزاق .4)١597 »۱٥۳۹۲(‏ من طريق 
الحجاج» عن مكحول» عن الوليد بن أبي مالك: أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله 
بالشّام في شاهد الزور :«أن يجلد أربعين جلدة» وأن يُسخم وجهه. وأن يُحلق رأسه» وأن 
يطال حبسه)» والحجاج بن أرطاة ضعيف . 

(5) في (م): السبب. 

(7) في (م) و(ن): ثابت. 


فخلّ - وَمَتَى رَحَعَ شْهُودُ المَالٍ بَغدَ الخكم لَرْمَهُمُْ 2 1۷ 


وتعزيرّه بما يراه الحاكمء نقله''' حنبل» ما لم يُخالِف نَضَّاء وفي 


«المغني»: أو مَعْنَى نص . 


قال ابن عقيل وغيره: وأنْ يَجِمَعَ بَينَ عُقوباتٍ إن لم يرتدع”" إلا به. 
وقال في «الشرح»: لا يَزِيدٌ على عَشر جلدات: 

وتَقَلَ مُهَنَى : كراهة تَسُويدٍ الوَجوا”'. 

ا نوفني الخواض" sS‏ ا ا ل شر امه 


\ 


$ E 


بين 47 أ يان 4 i‏ ا افد زور» قا ليتحصل إغلام 
الاش يذلك» فإذا تاب بات شهادته كسار التَافِين . 


۴ 


)٠١( ©‏ م 3 5 7 2 ار 
ولا يعرّر”' '' بتعارّض البيّنة» ولا بِعَلّطه”''' في شَهِادَتِهِ أو رُجوعهء ذَكَرَه 


في «المعْنِي»؛ أن التَحَارضن لا يُعلم به كِب اج البينتين بعينهاء 
والعَلَّظ قد يَعْرِ 2 ف" للكناوق العذل ولا اه فَعَفِىَ عنه . 


)2 
0 
¥ 
)۸( 
اليك 


وكذا إذا کر وه لان الفِسْقَ لا يمنع م الصَدْقَ. 


ينظر : الأحكام السلطانية للقاضي ص ۲۸۲ . 


ينظر : الأحكام السلطانية للقاضي ص ۲۸۳ . 
في (م): الموضع . 
في (ظ) و(م): الذي . 
في (م): فيه . 

في (م): ویجتنب . 


قوله: (وجدنا هذا) فى (م): وجدناه. 
ي ٣م‏ 


)١١(‏ في (ن) : ولا تغلطه. 
() في (م) : | ل 


. في (ن): تعرض‎ AF) 


E‏ اشن س 


ووو 


وفي «التّرغيب»: إن اذَّعَى شهود القَوَّد الحَطَاً؛ عُرّرُوا . 

ول تیل الكَهَاةٌ إل بلَفْظٍ الشَّهَادَة) ذكرّه في «المحرّر» و«الوجيزاء 
وقدمة في «الفروع»» قال في «الشّرح): ولا أغْلم فيه خا 4 أن الشهادة 
مار فا با من الاثاة اها المي هي" ا 
00 بدليل : نه تعمل في اللعان. ولا يَحضّل ذلك من 
ل أَعْلَم ا كان لان الحَكم يَعتَمِدُ يَعَتَمَدِ 
الشّهادة يُوجَدٌ . 

وَالتَانَة : يُقبَلء تاره أبو الحَكّلابء والشَّيحُ تق الدّين» قال: (ولا تَعلّمُ 
عن صَحابيٌ ولا تابعيٌ لفط الشيادة قال علي بن المَدِييَ : أقول: اذ لفق 
في الجَنَّة a E‏ متى قلت فقد شهدتٌ» وتقل 
ال عنه أنه قال: وهل مَعْنَى القّولٍ والشَّهادةٍ إلا واحِدٌ؟ ونَقَلنَ أبو طالب 
عنه أنه قال: العلّم شهادة) . ۰ 

ر لا له أن ع أن النيق باق فى دك إلى ا0 بل اخ 
الحاكِم بِاسْتِضْحابٍ الحال. وال أعلم'”" . 


و لَمَْا 


أ 5 


2 مت 


(۱) ينظر: الشرح الكبير ١٠0‏ 

(۲) في (ن): منهما. 

في (0)* قي 

)٤(‏ كتب في هامش (ظ): (أحق: بفتح الهمزة أو ضمهاء من حققت الأمر» بمعنى تحققته» 
وصرت منه على يقين» أو من أحققت الأمر بهذا المعنى بعينه» أو بمعنى أثبته) . 

() قوله: (له) سقط من (م). 

(5) ينظر: الاختيارات ص 25٠0٠‏ الفروع ۱ 

(0) قوله: (والله أعلم) سقط من (ن). 


اب الْيَمِينِ في التّعَاوَى |8 4 


(بَابُ الَيّمين في الدَّعَاوَى) 


اليَمِينُ قط الخصومة”'' في الحالء ولا سقط الحقٌّ. 
وصح يمينُ كل مُكلّفٍِء مُختار» نَوَجهَتْ عَلَيهِ دَعْوَى صحيحة» فِيمًا 
ر 


يصح بذله . 

ومن أنكر بُلوعَه بَعْدَ إفراره» أو اذّعاه لِتِسّع سِنِينَ؛ صُدَّقَ بلا يَمِينِء 
فإذا بلغ حَلَفَ. ٠‏ 

وقِيلَ: إن ادّعاه بالسّنَّ؛ اختاج بيه فلا يَحلفه. 

ولا يَحلِفٌ وصييٌ على تمي الدّين على المُوصِيء قال ابنٌ حَمُدان: بل" 
على تفي لُرويه من التّركة إلى المدَّعِيء ولا شاهِدٌ على عِذقه إا 
المرضعة“ ولا حاكِمٌ على حكيه» أو َفْيِهء أو عَذْلِهء أو نَم جوره 
وظُلّمِهء ولو مَعْزولًا. 
ولا المدّعِي إذا طَلَبَ يمينَ حَصْمِهء فقال: لِيخلف أنه ما أخلمَني. 


الرَّد. 
ولا المدّعى عَلَيهِ إذا قال المدّعِي : يحل أنه ما أَخْلَمَني. 


و 


ولا من حُكِمَ له بشيءِ» فقال حصمه: إِنّه ew‏ 
وإن اذَعَى الوصيٌ أن المت وضَّى للفقراء بشّيء» فأنكره”” الوَرَنة 


اا 
EE‏ 

ف ا بی 

(4) في (م): لمرضع . 
)٥(‏ في (ظ): فأنكر. 


El»‏ شس شن انع 


ونگلوا عن اليمين؛ حُيِسُوا حنَّى يَحَلِمُوا أو يُقِرُوا . 

وقيل: يُحكُمٌ بذلك» ولا يَحلف الوصي. 

وإ رأى الحاكمٌ في دفتره دَينَا على رجل ليق 9" وارك الوك 
عر نيل َي بوت ايل تلف الحاكم في الأصحٌ . 

(وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ في حَقَّ المنْكرِ في كل حَقْ لِآدَمِيَ)» في روايّةٍ اختارّها 
المؤلف» وجَرَم م بها أبو محمّدٍ الجوزي: وقدّمها ابن رَزِينِء وذَكرَ في 
«الشّرح): أنه أَولى؟ لقوله تا : الى بع التَامِن ا لَادَّعَى قوم 
دماءً رجالٍ وأمُوالهم» ولكِنّ اليمِينَ على المدَّعى عَلَيو)”*'» فَجَعَلَ اليمينَ على 


0 


المدّعى ا ين ذِكْرٍ الدماءء وذلك ظاهِرٌ في أن الدَعْوَى ا 
A o‏ 
تشرع " فيه لبهي » وسائرٌ الحقوق إا له ردو ا اليمين 
فى ذلك 56 لِعَموم الأخبار» وا td‏ ق آذ ؛ کدغرّی 
المالٍ. 

وظاهِرٌ المذهب”: أنّها شرع في كل حى آدَمِيَ غير العَشّرة المشْتئناق 
رساي ها ماله أوها بقعا مه الما ولا خلات بن العلماء فى 
مشروعيّة اليمين في ذلك إذا لم يكن للمدعي e‏ 


)١(‏ في (م): الوفي. 

(۲) في (م): ميت ولا . 

(9) في (م): يقروا. 

(4:) أخرجه البخاري (5557)» ومسلم (۱۷۱۱)» من حديث ابن عباس وا 
(5) قوله: (فجعل اليمين على المدعى عليه) سقط من (ن). 

50 زيد في (م) : ما. 

(۷) في (م): في الدم. 

)۸( في (ن) : یشرع . 

() قوله: (وظاهر المذهب) في (م): وظاهره. 

. 581/9 ينظر: المغني‎ )١( 


َابُالْيَمِينٍ في الدَّعَاوَى ا 


(ال”" ابو بَكْرِ: | في التّكاح» وَالمَلكَاقِ)» فإِنّه لا يُسْتَحْلَفُ فيهماء 
قال : وهو الغالِبٌ على فول أبي عبد الله؛ لان 
بابي 7 ا 

(وقال أَبُو الْخَكَلابٍ: إلا فِي يَسْعَةٍ أَشْيَاءَ : التگاح» وَالطلَاق 
والرشكؤ""» 2الوّنء N‏ والتشيه ق 
وَالْقِضَاصٍ). قذمة ا وجَرَّمَ به في «الوجيز» ا وزادوا: 
الإيلاء؛ لِأنَّ ذلك لا يت إلا 0 فلا تشرع”" فيها اليمينُ؛ كالحدودٍ. 

وال اس د 78 المّللاق”” OIE E‏ روایتان)؛ لِأنّه 
بالنّظر إلى ا اا "1 ال فا ونا إلى أنينا ج 
آدَمِيٌ ؛ فتُشْرَع ''' فيهاء n‏ أئ: جبيثياء وله ات وا 
ِوَايَة e‏ لتأگرهاء وعَدَم م مُساواةٍ غَيرِها لها . 

وله : يُستَسْلَفُ إلا في طلاي ‏ وإيلا 

و اف فِيمًا يقضّى فيه بالتُكول. 


0 
ىا 
37 
3 
ىا 
xe‏ 


)١(‏ في (م): وقال. 

(۲) قوله: (فيهما قال) في (م): فيها. 
(۳) في (م): ولا يدخلها. 

(4) في (ن): قال . 

(5) في (ن): والرجعة والطلاق. 
(1) في (م): والاستيلاء. 

(۷) في (ن): فلا يشرع. 

(۸) قوله: (في الطلاق) في (م): والطلاق. 
(9) في (م): تأكيدها. 

. في (م): ألا يشرع‎ )١( 

(11) فی( شرع 

() في (م): إطلاق 


| سه شب د 


وفي «الجامع الصَّغيرٍ»: ما لا يجوز بَذله وهو ما تَبَتَ بشاهِدَينِ؛ لا 
.د 2 1 

وفسّرٌ القاضي الاستيلاد: بأنْ يَدَعِيَ اسْتِيلادَ مء فينكره» وقال الشَّيحُ 
107 تف الدين : هي المدّعية للد 

رالتاي الا ى 1 

ؤقال اين ای موسي لا + يُستَحْلَفُ في إيلاءٍ ولا قَيئوٍء قال السَامَري: 
اا و دا :لل کیا چت ك إذا ادا عل ٩‏ 
الرجل» فإن اأعاهما الرَّجلُ؛ فلا يمين" على المرأة؛ لأنّه إقُرارٌ على نفسهء 
لا دَعْوَى على غيره. 

(وََالَ الْحِرَقِينٌ : لا يُحَلَّتُ في الْقِصَاص)» لِأنّه يُدرَأ بالشّبهة» (وَكَا المَرأه 
إا أنْكَرَتٍ التّكاح)؛ لاه لا يَصِح بذلا“ (وَتحَلَث0" إِذَا اذَعَتِ انْقِضَاءَ 
عِذَتِهَا)؛ لما فيه من الاختياط لبضيها" ''. 


وإكا اتنا E‏ نه بالكول»' دفي JE u NS‏ 


حت 


aN‏ و 


)١(‏ في (م): له. 

)۲( في (م): أمته فتنكره . 

(۳) في (ن): الداعية. ينظر: الاختيارات ص ٥٠۰‏ الفروع ۲۷۳/۱۱ . 
(4) في (ن): بالوكالة. 

(5) قوله: (لا) سقط من (م). 

(5) في (م): حكمها. 


0 زضاء يدلها: 


)١(‏ في (ن): ويحلف. 
أكذاني 1ه عسي 


َابُالْيَمِينِ في الدَّعَاوَى ا 


أحمدٌ في رواية الكوسّج في رجلٍ اأعى على لكر اله E‏ 0 يَحلِفٌ 


لهء فان تکل ا ا قال أبو بكر : هذا قَولٌ قديمٌ» والمذْهَبُ خلافه. 


بَقْضَى بالود فيما دون النفس» قال ابن حَمُدان : وهي 


ر 1 اه 


وعنه: لا ر 
أصحٌ . 

وع له قفن بالتكول الا في الأموال خاصّة» قدمه في «الكافي». 

ومَتَى لم يَبْتِ القَوَدُ بنکوله؛ فهل يَلرّمُ النَاكِلَ الدّيَة؟ على رِوايَتَينِ» نَصّ 
ليما في القسامة"©. 

وکل ناكل فلا لا يُقْضَى عَلَيه؛ فهل بُحَلَّى سبيله أو يُحبْسُ حنَّى يقر أذ 
ا 0 وَجهِين ) صني" ؟ إذا كلت الدوجة عن اللعاث: 

وق ا الین خلافة سخ فإن ا ر البمين» عدن رذها» تمن 
بالتُكول على الأصحٌ. وقيل: بل يَحلِفٌ ولي صغير ومجنون. وقِيل: إن 
باشر”© ما ادّعاه: وقيل: بل يحلفان إذا زال المانم» ولا يُقْضَّى بالثكول قبل 
ذلك. 

(وَإِذَا أَنْكَرَ المُولِي”" مضي م د الأَشْهُرِ؛ حَلَت)؛ لِأنّه إذا لم يَحلِفْ؛ 


أدى ذلك إلى ر وهو متب شَرعًا. 


. زيد في (ن): لم‎ )١( 

AEN ee Eg TT Ee ابن‎ ee 9 
في (م): وهو‎ )۳( 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۳٣۸۵‏ . 

(5) في (م): ويحلف. 

(5) في (م): أصلها. 

(0) في (م): في ردء وفي (ظ): برد. 

(۸) في (م): باشره. 

(9) في (ن): الولي. 


| المبدع شرح المقنع 

(وَإِذا أَقَامَ الْعَبْدُ شَاهِدًا بِعِْقِهِ؛ حَلَّفَ مَعَهُ)؛ لِأنَّ عِنْقّه نَقْلُ مِلْكِء أشْبَهَ 
الع . 

(وَلَا يُسْتَحْلَفُ فِي حُقُوقٍ الله تَعَالَى؛ كَالْحُدُوقٍ AON‏ 
الحدودٌ؛ فلا نعلم فيه چوا أنه لو أقرّ ثُمّ رَجَعّ عن إقراره؛ 
غير يمين» وخلي» فلأن لا بسحف مع عدم" الإقرار أَوْلَى. 

وكا ليون ا كدَعْوّى السّاعِي الرّكاةً على رب المال؛ فقال 
أحمدٌ: القَولُ قَولُ رب المال بعر يمين“ ؛ كالحدود وكالصّلاة. 

وكذا لو ادَعَى عَلَيهِ كار يمين» أو ظِهارِء أو نَذْرِهِ أو صَدقةٍ؛ قبل قول 
في تمي ذلك بير ي بن لاحن للاي فی ولا ولاية ف عل جما لو 
ا ا ی ولا ولاية له عَلَيهِ. 


أما 
مره من 


te 


فان تَصَمَّنتْ دَعْواءٌ حمًا له» مِثْلَ: أن يَدَّعِيَ سَرِقَةَ مالِه» أو الرّنى بجاريته 
a‏ ځذ مَهْرَها؛ سمِعَتْ دَعْواه وتّحِبُ اليمينُ مع الإنكار وعَدّم الو 
بالنكول في العُرم. 

(وَيَجورٌ الحم فِي المَالِء وَمَا يُقَصَدُ بو المَالَ: بشَاهِيٍ" وَيمِينِ 
الْمُذّعِي): تَقدَمَ في باب المشيود نه 


.1 15/٠ 0 ا‎ 

(۳) قوله: eT‏ و(م). والمثبت موافق للمغني »5١5/٠١‏ والشرح الكبير 
® 

() ينظر: المغني ٠٠٤/٠١‏ . 

)2 قوله: (له) سقط من (م) . 

(5) في (ظ): المغرم. 

(۷) في (م): شاهد. 


بَابُ الْيَمِينٍ في الدّعَاوَى 2 


i E ECT EAS‏ و یا قدّمه في «المحرّرا 
و«الرّعاية»» ونصرَه في «الشرح»؛ كن شهاد؟ ا اوو اا 
بانضمام الذكر إليهئً". 

ا أن تأي عدا وغ اااي في المال يقومان مَقَامَ 
رجلء ويبطل ذلك بشهادةٍ أربع شوو فإنه لا ل اق . 

(وَلَا يُقْبَلَ فِي النَكاح» رك ۆة وَسَائِرٍ ما ات فين كاعد 
ا المُذَّعِي م وقد 20 50 دزف ذلك 

(323 خلك فى آكل یی ل 50 E‏ 
ویم شاهدًاء ورڈ أذ يَحلِت معه» (أز رى علب مِفلَ: | ا 
بماقة ٠‏ هَيَكُولَ : ما نحق علخ شيعا ؛ (حَلَّف عَلَى الْبَتّ)» دگرّه معطم 
الأضحاب؛ أن ال کل شخت رجلا » فقال: 15 : والله الذي لا إلهَ إلا 
وها ادع حى (وَإِنْ حلت عَلَى الث ؛ حلفت عَلَى تفي عِلِْو) . 


)١(‏ في (م): ولا يقبل. 

(؟) في (ن): امرأة. 

o NAAN SNE 07‏ 018 ذكر N‏ 
(68 قوله: لذلك) سقط من (): 


)١(‏ ينظر: شرح الزركشي 2707/7 وخالف فيه ابن حزم» فقال بقبول شهادة أربع نسوة. ينظر: 
المحلى 55/4 . 


ركه لدي ق 
Oe AE‏ 

(9) في (ن): ذلك بمافة. 

O EAS 

(11) في (ظ): مائة. 

9ے( اعلي)ء و کب فوقها (عليك):, 

48 عر العمد ۸0 ا ارد 40099 والیوقی کے الکیی ۳۷۱0ء فن طرق 


- | دشت اندع 


وفي «المحرّر» و«الوجيز» و«الفروع» : يَحلِفُ في إِنْباتٍ وتَفْ على البتّ» 
إلا لي يقل غيره: 


e 2‏ و 9 شف 
ونَقَلَ الجماعة: أو تفي دَعْوَى على عيره» فيكفيه في اليل . 


ع اس مس 


(وَم؟ مَنْ حَلّف عَلَى فِعْلٍ غَيْرِه)» مِثْلَ : أن يَدَعِيَ أن غيرَّهِ عَصَبّه ثوبه 51 
کی علد في ا ات حلت على آل الخداره ابن أبى موسي ) وق 
في فى «الرّعاية»)» ونْصَرَه في «الشّرح)؛ الحديت الحَضْرَمِيٌ : «ولكِنٌ E‏ والله 
ما يلم أنه أَرْضِي غَصَبنيها اران ابو و ولاك كه 
الإحاطة بعل غیره» بخِلافٍ فِعْل نَفْسِهء وكالشّهادة» فإِنّها کون بالقطع فِيمًا 
تين الف فيه من ال ٠‏ على الل فا لا مقن نيو ا من 
الأمْلاك والأنسابء وعلى تمي العِلّم فِيما لا يُمِكِنٌ الإحاطةٌ بانْتفائه؛ 
كالشّهادة على آله لا وَارِتَ له إلا لان ولان 


= عن عطاء بن السّائب» عن أبي يحيى» عن ابن عباس واا مرفوعًا بنحوه» وعطاء بن السّائب 
صدوق اختلط» وقد تفرد به. والحديث عدّه الذهبي من مناكير عطاءء وضعفه المنذري 
والألبانى. ينظر: مختصر سنن أبى داود ۲/ .»57١‏ ميزان الاعتدال ۷۲/۳ الإرواء 
۷/۸ ۰ 

. في (م): النفي‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد المسافر 7/7 »51١‏ الفروع ۲۷۸/۱۱ . 

(9) في (م): أحلف 

(4) في (م): غصبتها . 

(5) أخرجه أحمد .)۲۱۸٤۹(‏ وأبو داود (9755), والنسائي في الكبرى »)٥۹٥٩۹(‏ وابن حبان 
(6508)» والحاكم »)۷۸۰١(‏ عن كردوس» فن الاك بن كبس يه في قصة. وفي 
سنده كردوس التغلبي» وهو مقبول» وقال عنه أبو حاتم : (فيه نظر)» وقد تفرّد بهذا اللّفظء 
والحديث صححه ابن حبان والحاكم» وضعفه الألباني» والقصة أخرجها مسلم (۱۳۹)» 
بدون هذه الزيادة. ينظر: الجرح والتعديل ۳/ ۰٤۲۳‏ الإرواء 097/4". 

(5) في (ن): القود. 


اب الْيَمِينِ في التّعَاوَى |8 »0 


رقع 5 3 ء 0 
وعَنه : يمين النعي على نفي العلم في كل شيء . 
وعنه: وغَيرّها على العِلّم الحتارّه أبو بكرء واحتّح بالخبر الذي ذَكَرَه 


أحمدٌ عن الشّيبانيٌ» عن القاسم بن عبد الرّحمن مرفوعًا : «لَا تَضطرٌّوا7© 
الاس في أيُمانهم أن يَحَلِفُوا على ما لا يَعلَمونَ»”" 


1 ال ٍ. . ع ر 0s RO‏ < 
e‏ > ونفيٌ على فعل غيره. 


ني اليل کک ني لزعت u‏ 


ل o7 E‏ 4ه اك 00 0" يبنا واس 


مھا لصم 


OE,‏ أك الأصحاب؛ لِأنَّ الحم لهم» ولا يَلرّمُ أن يكونَ 
4 واا مف الف كنا أن ال إا وا ا الاح و 


للك 
سد 
7 


(£) 
(0) 
(0 
(۷) 


في (ظ) و(ن): يضطروا. 

قوله: (على) سقط من (م). 

أخرجه أبو الطاهر المخلص في المخلصيات (775. 242١١١١‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 
(18077/0)». من طريق عبد الجبار بن العلاء» حدثنا سفيان» عن مسعر» عن أبي إسحاق 
لشيباني» عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود طايه أن النبي بي قال 


تضطروا الناس في أيمانهم إلى ما لا يعلمون»» وهو منقطع» القاسم لم يسمع من جده» قاله 


بن المديني والعلائي» وأخرجه عبد الرزاق »)١107(‏ وأبو داود (۳۹۹)» من طريق أبي 


إسحاق الشيباني» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله ية : «لا تضطروا الناس 


في أيمانهم فيحلفوا بما لا يعلمون»» وهو معضل . ينظر: جامع التحصيل ص 557» الإرواء 
016 

قوله: (على فعله) سقط من (ن). 

في (م): وعنده. 

في (م): يمينه فيما . 

قوله: (لهم) سقط من (ن). 


106 ا المُبدع شرح المُقنع 


وقال القاضي: ويَحتَمِلْ أن لا يصح ؛ لأنَّ اليمينَ حُبَةٌ في حى 
الواجِدٍء فإذا رَضِيَ بها اثنان؛ صارت الخظة فيحن كن واورامتهما نايك 0 
والحبَةٌ الناقصة”" لا تَكمُل بِرِضًا الخَصْم؛ كما لو رَضِيَ أن يح اد 
واحدٍ. 

(وَإِنْ ابوا ؛ حَلَف لكل وَاحِدٍ يَعِنَا)» بغر خلا تَعلّمُه0"؛ لاله مُنكرٌ لكل 
واحِدٍ منهم . 

وحَكى الإِصْطَْخْرِيٌ: أنَّ إسماعيل بنَّ إسْحاقٌ القاضِيَ حلّف رجلا بحقٌ 
لِرَجُلَينِ يمينا واحدةً فحطأه أهل عَصره. 

فرعٌ: إذا نوكل لجماعة في دَعُوى واحِدةٍ في حُقوق؛ صم دَعْواهُ بالكل 
دَفْعَةَ واجدةٌ» وهل كفي يمينٌ للكلٌ» أ أَيْمان؟ فيه وَجْهان. 

ومن اذَّعَى على رَيدٍ شیا بدعاوی في مجلس واحدٍ؛ فلكل دَعُوى يمينٌ. 


ل 2 
وفيل : صده. 


س 
و 
65 


وإن اذَّعَى الكل دَعُوى واحدةً؛ فيمينٌ واجدة. 


وإن اذَّعَى رت العاف أله كان باعها في حولهاء 5 93 ثم اشتراهاء أو أخرّجَ 
الفَرْضَ إلى ساع آخرا” '؛ فهل يَحلِفٌ وجوبّاء أو اسْيَحْبابًا؟ على وَجْهَينِ 


)١(‏ في (ن): لا تصح. 

(؟) قوله: (والحجة الناقصة) سقط من (م). 
(9) ينظر: المغني .78/٠١‏ 

(4) في (م): الجماعة. 

(5) قوله: (آخر) سقط من (ن). 


بَابُ الْيَمِينِ في الدّعَاوَى 


"1" وجه فتك ؛ حم عَلَيهِ بالحق» وإ 
وكذا 08 


5 


3 KT ره‎ 


220 في (م): وإن. 
(۲) في (ظ): فإن. 


9( و 52-5 


4 


و 


؛ فلا. 
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(فَصَلٌ) 
(وَالْيَِينُ الممْرُوعَةُ: ِي الْيَِينُ باط تَعَالَى)؛ لقوله تعالى: (وَأقسثرا 


ae se > >‏ وملا 1 5. الور 
أحرهر اربع سهدت بال € [الشور: ]© ولاخبار « 


م م 


بلك » [الأنعتام: »]1٠١9‏ «فشهكدة 
ودا قول عامّة العلماء. 

(وَإِنْ رَأَى الام“ تَعْلِيطَهًا بِلَفْظِء أو زَمَنِء أو مَكَانِ؛ِ جَارَ): ولم 
تك كه في «المحرّر» و«المستوعب» و«الوجيز»؛ لته اردع للمكر : 

وا بكر فلي في «الرّعاية» في عير لِعان وقسامةٍ. 

وعَنّْهُ : لا يَجَوزُء ذَكَرَها في «التبصرة)» واختارها”*) أبو بكر وَالحَُلُوانيٌ ؛ 
لِعَدَم وروده”" . 

ر الفا واو الات قال ر زعا لواح اا اليا 
حُمَبَةٌ أحدهماء فَوَجَبَ مَوضِعَ الدَّعْوَى ؛ كالبينة. 

وعَنْهُ: يُستَحَتٌء ودَكرّه الجِرَفِنٌ في أهْل الذمة. 

(قَفِي اللَّْظٍ يَقُولُ: واه الَّذِي لا إِلَهَ إلا مُوَ عَالِم الْعَيْبِ وَالتَّهَادَقٍء 
الرَّحْمَّنِ الرَّحِيِم» الطَّلالِتِ الْعَالِت الضَّارٌ النَافِعء الي ا الْأَينِ وَمّا 
IES‏ الطاب ان فافل يون TT EI‏ 


ن 


1 


AN اه‎ 


00 في (م) : وهي . 

(؟) في (ن): والأخبار. ومن تلك الأخبار: ما أخرجه البخاري »)۲٦۷۹(‏ ومسلم »)۱١٤١(‏ 
من حديث ابن عمر وا مرفوعًا : «من كان حالقًاء فليحلف بالل أو ليصمت». 

(9) في (ن): فهذا. 

405 في (م): لحاكم . 

(5) في (ظ) و(م): اختاره. 

(1) قوله: (لعدم وروده) في (م): وردده. 

(۷) في (م): إذا. 


فل - وَالْيَمِينُ المَشْرُوعَةٌ: هي الْيَمِينُ باللِه تَعَالَى E‏ 


والغالِبٌ: اسم فاعِلٍ مِن ع غلب به يَعْلِب تمعد : قَهَىَ والضَارٌ النافِع : 0 
أسما اا و بس 


وخائنة اا 
بعينه» فإذا هر دزف" ؛ سمت خاد الأغين. 


شر يانه بور في تسه شيكاء وق el‏ ويوميء 


ولم يُذكر الحَلِفَ بالمصحف» قال ابنُ المئْذِر: لا أعْلَّم أحدًا أَؤْجَبَ 
البمية على السحف": 

وقال الشَافِعِيٌ : ا يكو اليمين بالمصحف.». وَرَأيث ابن ماز ن 
قا ب a‏ اليمينَ به" » قال أضحابه : فتغلظ””' '' عَليهم بإ حضار 
ا 3 ۳ 


3 


قال ابن المثر: لا ترك سه الس ي لعل ابن مازن ولا يره" . 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية. ولعلها: من أسماء الله. 

(۲) قوله: (هو) سقط من (م)» وفي (ن): فهو. 

(۳) قوله: (ونفع من شاء) سقط من (م). 

(4) في (ظ) و(م): يفسر. 

(5) في (م): ويكلف. 

(0) في (م): بذلك. 

(۷) ينظر: الإشراف 5//ا١7.‏ 

(۸) هو مطرف بن مازن الكنانى» ويكنى أبا أيوب» وكان قد ولى القضاء بصنعاء» ومات بالرقة 
فى آخر خلافة هارون الرشيد. ينظر : الطبقات لابن سعد A‏ الطبقات لخليفة بن خياط 
o‏ 

(9) ينظر: الآم .۳٠/۷‏ 

. فى (ن): فيغلظ‎ )١( 

(11) ينظر: البيان للعمراني ٠١۸/۱۳‏ . 

)١١(‏ في (ن): لآ شرك 

(۳) لم نقف عليه في كتب ابن المنذر» وظاهر ما في المغني ۲٠۷/٠١‏ : أنه من كلام ابن قدامة. 


Bl‏ داشت اندع 


(وَالْيَهُودِيُ يَقُوكُ: واو الَذِي أَنْرَلَ التَورَاةَ عَلَى مُوسَىء وَكَلَقَ له" الْبَحْرَ 
وَأَنْجَاهُ مِنْ فِرْعَوْن كنيف ؛ لمَارَوَى أبوهُرَيرةً: أن النّبيّ كَل قال 
للود :یدک بالل الذي ار اروا على وى + ما جدود في التوراة 
على من کے اروا أبن داو 

اضراع يَُونُ: واه الذي انك اليل على عى عله خي 
الاي وَيْبْرئ الْأكُمَه 0 لاله لت هب در" يه يميتهه أت 


Ea 2 « 2 3 32‏ لين 5 04 6 :5 2 
NT‏ أنه تغاظ في حقّ کل نَصرانيٌ بذلك» وفيه””' إِشْكالٌ؛ لأن مِنهُمْ 
كن له ا سی روسل او ا و ا 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (م) و(ن). 

(۲) في (م): لليهودي. 

(00 أخرجه عبد الرزاق 00۴١۴ ٩‏ وأبو داوف 6۴۹۲50 والبيهقي في الكبرى (11/15)» عن 
الزهري» حدّثئنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب» > عن أبي هريرة طن ا 
به. وفي سنده ضعف وإبهام» وقد ضعفه الألباني. لكن له شواهد: فأخرج الحميدي في 
مسنده »)١*51(‏ والدارقطنى .)٤٥١(‏ من حديث جابر ظط : أن النبن بي قال لعالمين 
من اليهود: «فأنشدكما باللةالني أفزن اا على می کف فار د هو :قن ایر 
وفي سنده مجالد» وقد تفرّد به عن الشعبي» وليس بالقوي . قاله الدارقطني . وأخرج ابن ماجه 
۷)» بسند صحيح عن البراء بن عازب ول مرفوعًا بنحوه» وقصّة رجم اليهوديين : 
أخرجها البخاري .)۳٦۳١(‏ ومسلم »)١199(‏ من حديث نافع» عن عبد الله بن عمر وء 
وليس فيهما تحليفهم بقوله: «تَشْدْتكم بالله الذي أنزلَ التوراة على موسى». ينظر: نصب 
الراية 5/ 5 »٠١‏ تنقيح التحقيق ۰۸1/٩‏ تفسير ابن كثير ۰۳٤١ /١‏ الإرواء ۹۳/٥‏ . 

(5) في (م): تأكدء وفي (ن): يتأكد. 

(5) في (م): فيه. 

(5) قوله: (أن عيسى) في (م): أ 

(۷) قوله: (لله تعالى) سقط من (م). 


كشن و المَشُرُوعَةٌ: هي الْيَمِينُ بالله تَعَالَى 2 1 


ذلك» فتغليظ اليمين بما ذكرٌ) يودي إلى روج اليمين عن أن تكون”"" يميت 
فضا عن أنْ ا 

(والتحويية و : وال EE‏ وَضَوّرَئق” ل" أنه يعم 
خالقه ورازقه» e‏ ل 

وذَكَرَ ابن أبي مُوسَى: أنه يَحلِفُ مع ذلك بما يُعظمه من الأنوار وغيرها. 

والو شن کالمجوسئ › ق ئ «الرّعاية» وغيرها. 

وذَّكَرَ في «الشّرح» - وهو الأشهر”” -: آنه يَحلِفُ هو ومَن يعد غَيرَ الله 
تغالى بال وشدة:, 

OE 2 - 2 7‏ کی ان و 24 
(وَالرَّمَانَ؛ يُحَلَفَهُ بَعْدَ الْحَصضر)؛ لقوله تعالّى: هما م 
الود ونمئدة: ٠٠٠٠٠‏ قِيلَ: المراد صلاةً العَضْرء 0 الْذَذَائَيْنَ) ؛ 3 

تو الأذان والإقامة؛ لاله وَفْتٌ 0 فيه چا ال فرج فيه 
عا جا الكاذب . 
Soe‏ و emê O aa ORD aR‏ 6 ميا قد لواف اقة 
على غيره في الفضيلةء (وَفِي الصَّحْرَةٍ بِبَيْتِ المَمَِس)» وقد وَرَدَ في «سَئَّن 
)١(‏ قوله: (أن تكون) في (م): أتكون. 
(۲) قوله: (يقول) سقط من (ن). 
(۳) في (ن): وصورني ورزقني. 
(4) قوله: (كلمة التوحيد) في (م): كلمته. 
(0) قوله: (أنه يحلف مع ذلك بما يعظمه. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
(۷) في (م): يرجى. 
() قوله: (إجابة الدعاء) في (ن): الإجابة الداعي . 
(9) في (ن): معًا حكم. 
)٠١(‏ قوله: (يحلفه بمكة) في (م): يحلف. 
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ابن ماجَةً) : أن الى يكل قال : فون من ا 

(وَفِي سَائِرِ الْبُلْدَان) ؛ كمّدينةٍ التب كل : (عِنْدَ المنْبَرِ)؛ قِياسًا على الخبر 
الوارد في م: یرال كله وواه مالك والشَّافِعِيُ ا بن حديك جابر : أن 
اَی كل قال : e ACT‏ 
اا 1 1 

وفي «الواضح»: هل يَرْقَى متلاعنان المنبر؟ الجَوازٌء وعَدَمه. 

وقيل: إن قل النَّاسنُ؛ لم يَجُز الصّعودٌ وذگر أبو المَرَج : رانو“ وفي 
«الانيضارة: عي" فام علي لأ بلغ . 
OE‏ ة في المَوَاضِع م التي EWE E‏ في 


C+ 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠85١(‏ ۰ 501755). وابن ماجه (5057"). والحاکم (۷۱۳۳)» من حديث 
رافع بن عمرو المزني ضيكهء بلفظ : «العجوة والصخرة من الجنةا» وفي لفظ عند أحمد: 
«العجوة والشجرة من الجنة». وسنده صحيح » وقد صححه الحاكم والذهبي والبوصيري. 
لكن الألباني أعلّه باضطراب في متنه» ثمٌ ذكر: (أنه ليس في الحديث: بأنَّ الصخرة هي 
صخرة بيت المقدس). ينظر: مصباح الزجاجة ٥٦/٤‏ الضعيفة (1551). الإرواء 
FTIR‏ 

(0) في (م): يمين 

(۳) أخرجه مالك (۷۲۷/۲)» والشافعي في مسنده - ترتيب سنجر »)۱۷۲١(‏ وأحمد 
»)۱٤۷۰١(‏ وابن حبان (4774)» وصححه ابن حبان» وسنده قوي؛ فان في إسناده 
عبد الله بن ِسطّاس» ولم يرو عنه غير هاشم بن هاشم» إلا أنه وثقه التسائي وابن عبد البرّء 
وباقي رجاله ثقات. وله شاهد: »)٠ e‏ وابن ماجه »)۲۳۲٣(‏ و 
(۷۸۱۲)» من حديث اف هريرة ونه مرفوعًا بلفظ : «لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا مه 
على يمين آثمة» ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار». وقد صححه الحاكم والذهبي 
والبوصيري والألباني. ينظر: الاستذكار 157/17. مصباح الزجاجة ٠٤٥/۳‏ تهذيب 
التهذيب 5/5ه, الإرواء 17/4". 

2 في (ن): يرقيا به. 

(5) في (ظ): تشترط . 


حقهم رَّمانَاء فكذا مَكاناء قال الشَّعبِنُ لِتَصْرانِيٌ : «اذْهَبْ إلى البيعة»» وقال 
'' في تَضرانيٌ : «اذْهَبُوا به إلى المذبح)”” 
(وَلَا اض ا إل فا له خط ؛ كَانْجِنَايَاتِ» وَالْعِتَاقِء رالاق“ 


كعب بن سور 
وَمَا تَحِبّ فيه الؤكاةٌ من لمال فد التامزي: وجَرَم به في «الكافي» 


وغیره؛ لن التَغْليط للتأكيد» وما لا حطر فيه ؛ وعد إلى تاکك: 


ACA 


(وَقِيل : مَا يفم به السَّارِقٌ) ؛ لان قَظعَه يدل على الِامْيِمام به والتأكيد 
يناسبه . 
وقال ابن زم : الوط" ف ا ا 


(وَإِنَ رای العاف ع المُقليظء فتَرَكه ؛ کان مُصِيبًا) ؛ لموافقته مطل 
ال وال ف السو عا ولم يكن تارگا لس 

وتزك التغليظ أذلى» اعضاو لت 2ه ار اد 
في مَوضِع وَرَدَ الشَرِعٌ به وصح؛ كتخليف النَبِيَ يي اليهود بِقَولِه E‏ 
بالله الذي لا إله ينا 


ومن بَذَكَ اليمينَ دُونَ التَغليظ؛ لم يكن ناكلاء جزم" به في «المحرّر) 
و«الفروع». 


.)۲٠۳۷١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

9 کی( سوا 

() في (م) و(ن): الذبح . أخرجه عبد الرزاق .)1١770(‏ 

(4:) قوله: (خطر كالجنايات والعتاق والطلاق) في (ن): حظ كالجنات والطلاق والعتاق. 
(0) ينظر: المحلى 8/ .57١‏ 

(۷) قوله: (ترك) سقط من (م). 

(9) تقدم تخريجه 577/٠١‏ حاشية .)٤(‏ 


1 8# المُبدع شرح المُقنع 


وُلِمَ مِمّا سَبَقَّ: أنه لا يُحلّفُ بطلاق. ذَكَرَهِ الشَّيِحُ تق الدّين وفاق» 
وا عبن الك لخي 

وفي «الأحكام ا : للوالي إحلاف ف المتهم بطلاق وعِنّْق وصَدَقَةٍ؛ٍ 
اسْتِبْراءً وتغليظًا في حقٌّ الله تعالى وحقٌّ ادم . 

فرعٌ: إذا اذَعَى حمًا على مُعْسِرٍ عاجز عنه وعن بعضه؛ لم يَجْز أن يَحلِت 
EE‏ التاهاى كتله السام أ ونير الاق 
وا 

وجوّزه صاحبٌ «الرّعاية» بالنة وهو توك الكراسيةة؟ وأبي تورِء قال 
في «الفروع»: وهو منّجة . 

فان عَلِم صاحِبٌ الحق بعسرته؛ رمه إنظاره» 0 الل 3 
OE N GT TS‏ قن غود طا يذ 


مسال : 

f )۸( 4 3 ۳ “e 50 5 

الاولى ': إذا ادعى جماعة مالا لهم بشاهد » او لو 
كتاهذا دين للحت وغه ر ا و تكل ا اا 


.0١757 ينظر: الاختيارات ص‎ )١( 
.”"587/١5 ينظر: التمهيد‎ )۲( 

(۳) ينظر: مسائل ابن هانئ ۳٣/۲‏ . 
(4) في (ن): الكراييس 

(0) قوله: (به) سقط من (م). 
(5) قوله: (الأولى) سقط من (م). 
(۷) قوله: (لهم) سقط من (م). 
() في (ن): شاهد. 

() زيد في (ن): بدين. 

)9١(‏ في (م): وأحلفوا. 


ع 


فخل وا المَشْرُوعَةٌ: هي الْيَمِينُ باللّه تَعَالَى 3 1 


شَيئَاء وإذا مات؛ لم يحلف”'"' وَرَكَنّهه وإِنْ مات ولم يَنَكل؛ حَلَمُوا. 
ولو كان في الوَرَثة غائبٌ فحضر”"2» أو مَجنون فأفاقٌ؛ عَلّف وأحَدَ حَنّه 
ولا يَحتاجُ إلى إعادة الشهادة " . 

وقِيلَ: إن كان المخلّفٌ دارّاء مَحَلّف أحَدٌّهم؛ اشْتَرَكُوا فِيمَا أَخَلَّه؛ 
فلو وَصَّى لِانْتَينِ مع شاهِديء والآخَرٌ مَجَنونٌ أؤ غائبٌء ثُمَّ زَالَ المانِمُ؛ 
ال الشهادة مع ما ولا بجع يديد لبر الشيادة وا 

الثَانِيَةُ: إذا كان لمَيِّتِ دين بشاهِدٍء وعَلَيِهِ دين فلم يَحلِف الوارِثٌ مع 
الشَّاهِدِ؛ فهل للغريم أنْ يَحلِف؟ قال ابنُ حَمْدانَ: يَحتَمل وَجْهَينِء والأصحٌ: 
إن فلا التّرركة للوارث» وتُوفّى'"' ين حَيتُ شاء: لم يحَلِفٍ الغَّريمٌ» إن 
ُلّنا: لا تَسَقِلُ التّركة إِلَيِ َبْلَ الوفاء؛ حَلّف العَريم : أنّي أسْتَحِقٌ مِن ديني على 
ال آ ر أن له عله كي كذ 

الثَّالِتَةُ: إذا اذَّعَى الإمامُ أو نائبّه حقًا لِبَيتِ المالٍء أو اأعى“ وكيل 
الفقراء حَّا لهم مِن وصيَّةٍ ونّحوهاء أو ادَّعَى ناظر” وف أو َم مسجد حقًا 
لماه اک عا ال علبوء ولم كحلك» فی كليو بالتكول. وا ع عند 
اا 


اطع 


)١(‏ في (ن): لم تحلف. 

(۲) في (م): غائبة فحضروا. 

(۳) قوله: (الشهادة) سقط من (م). 

(4) في (م): أخذوه ولو. 

)2 في (ن): اعتدث. 

(0) في (م): ويوفى. 

(۷) قوله: (من حيث شاء) مكانه بياض في (ن). 
(۸) في (ظ): وادعى. 

(9) في (ن): نظر. 

(9 قوله: (به) سقط من (م). 


مد اق المبدع شرح المُقنع 


وقبل: يُحْبَسٌ حنّى يُقِرّ أو يحلف”''. 

وقل: بل بف المدعى منهم وياحد ما دعا 

وقال ابن حَمْدانَ: ولا يَحلِفٌ إمامٌ ولا حاكم. 

ون قُلْنا: يحَلِف أحذهمء فأقامَ اعدا ا اذعاة؟ حافت لإثمام البيّنة . 


Xz 


6 هع‎ 
MARK 


ڪب لمر 1 4 


(كِتَابٌ الْاقَرَارٍ) 


الإقرارٌ: الاغتراف» وهو: إظهار الحق لفظا. 

2 a Rk ت‎ e e 

وقيل : ا ' المدعي حقيقة أو تقديرا. 

وشَرْعًا: إظهارٌ المكلف الرَّشِيدٍ المختار ما عَليهء لمظاء أو كِتابة في 
الأفيّسء أو إشارة أخرس”". أو على مُوكَلِهء أو مَورُوئهء أو مُوَلَيهء بما 

معو 4 ° 
1 يمك" صدقه ف ولس بإنشاء . 
کا ©( مين 4 NN . ue‏ مكو يي يده 

وهو ثابت بالإجماع » وسنده قوله تعالى : لود أخذ الله ميثق النيكن... 
2 2< عرص و الات 10101 اف مو > داو 
9 4الآية [آل عِمرَّان: ۸۱]“ «روءاخرون اعترفوا دوم ) [التوبّة: ©»]٠١”‏ و#إألست 

صل 0 
ا 3 eA‏ رر تئ ن تت ت اا 4و 35 42 )0( » 
رکم قالوأ بى © [الاعراف: ٠٠۷۲‏ ورَجَم النبين ييه ماعِرًا والغامِدِيّة به ٠‏ وقال 
ع 2 6 yg O ae o ٠‏ ° 3 ° 
لبن «اغد علن ارات هذاء فان اف نك قار هاا 4 ولان ة اجار على 
ه م م و 4 5 سے ر 4 2 ا 2 
جو تنتفى عنه التهمة والريبة» ولهذا كان اكد من الشهادة. فإن المدعى عليه 
ا" و رو رده 3 و 4 ر 3 و ار و 
إذا اعترّفت؛ لا تسمّع عليه الشهادة» وإن كُذْتَ المدعى بينته ؛ لم تسمعء فلو 
2 اك ب ك )۷( 


ع 


(يَصِحٌ الْإِفْرَارُ مِنْ كل مُكَلّفِء مُخْتَارِ غَيْرٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ)» كذا في 


2 


0 في (م): تصدق. 
(۲) قوله: (أخرس) من نسخة أشار إليها في هامش (ظ). 
(۳) قوله: (فيه) سقط من (م). 
(5) ينظر: مراتب الإجماع ص ٥١‏ . 
(5) قوله: (به) سقط من (م). 
والحديث أخرجه مسلم )١515(‏ من حديث بريدة ذل . 
(5) أخرجه البخاري (7715)» ومسلم »)١791(‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وَيْهًا. 


9ق ت 


lv‏ س نب د 


(الوعيوة ا : يصح كينا لق زيند العذاته؟ کحق أدْمٌِ : وحن ا 
تعالى لا يَسقّظ بالشّبهة؛ كزكاةٍ وكمّارقء سَرْطٍ گوڼه بده وولاييِه والخٍصاصهء 


لا مَعْلوماء ولا ما هر مِلْكّه حِينَ الإفرار به على الأَشْهّرء ولا ما" يَستَحِيل 
ينا ولا لمن لا ب أن يعت ذلك له بحال. 

وأمّا إفرارٌه على ما في يَدِ غَيرِه وتصرّفه شَرعَا؛ِ فدغوى أو هاده فإذا 
صارَتٌ بيده وتّصرّفِه شرعًا؛ زمه كم إقراره» وتص مع إضافةٍ الملّك 
إليو؛ كدّاري» على الأصحٌ. 

(هَأَمَا الصَّبِيُء وَالمَجنُونَ؛ فلا يصح إِفْرَارُهْمَا)؟ لقوله 4# :رفع القَلَم 
وکو ا ا انرسي ری علب يقر عدف 
تَعلّمُه"2؟ ولأنّه التزام حقٌّ بالقّولٍ؛ فلم َم يصح منه كالبّيع . 

وهذا إذا كان الجنون"'' مُطبِقَّاء فإِنْ كان غَيرَ مُطبق؛ فيّصِحٌ إِفْرارُه في 
إفاقَته . 


ن 


إِ 


E )‏ يصح م إِفْرَارُهُ في قَذْرِ ما 
ون له قيواء کالبالِغ› نض علب في روات مهتي 0 5 ذَكَرّه فی «المستوعب» 


(۱) في (ن): أن 

(۲) في (ظ): لله. 

(۳) في (م): وما لا. 

(4) في (م): ويصح. 

)0( تقدم تخريجه ٤٤۸/١‏ حاشية .)١(‏ 

(5) ينظر: مراتب الإجماع ص 550., المغني ٠٠۹/٩‏ . 


46 في (ن): الرام 
(۸) في (ظ): منهم. 
(9) في (ن): المجنون. 


.595 /5 ينظر: زاد المسافر‎ )١( 


ڪتاب رار | لل 


و«المحرّراء وصخحه في «الكافي»» وقد في «الفروع»؛ كعَبْدٍ قبل حجر 
اة عله 


ودّكرّه في «الرّعاية»» وزاد: مع الحتلاف الدين واتَّماقِهِ. 

دقل ؛ ا ف الثيء ای 

0 0 ع جر 5 و ر ر 

ومنع فى «الانتصار» عدم صحته» ثم سَلم ؛ لِعدم مصلحته فيه . 
وكذا الدَّعْوَىء وإقامة البيّة» والتحليف» وتحره. 


Is‏ 3 | واه 


وأطلقَ في «الرّوضة» صحة إقرارٍ مميز. 


وقال ابن عقيل : في إقراره رِوايّتان؛ أصَخُهما وأتصّهما: يَصِحّ إذا أقرّ في 


5-0 ل امه GG‏ و چ .1 r (TD)‏ 55 
والثانية : لا يصح حتى يبلغ ؛ لعموم الجر وكالطفل > وحملها القاضي 
علق غير ET N O‏ دليل . 
دون ما رَادَ) ؟؛ لآن تنكم الذليل : عَدَمُ صِحََةِ إقراره» ترك العمل يه فيا 
ا 5 1 6 
أذن له قە فبقى. ها غداه على متكضاة: 
E‏ إذا أقرّ مَن شك في بُلوغِه» فأنْكرَه؛ مد با یمین قاله 
الشَّيخَان؛ لحكمنا” '' بِعَدَم تمھ أ : ِعَدَم يمِينٍ يمين الصَّبِيٌء ولو ادعاه بالسنٌّ؛ 
0 ل حم 2 7 
ي7"؟ ار یپا بدن صي ادقن البلوغ بلا يمين. 
وان قال: أنا صب ؛ لم يُحلّف. وينتظر يلوغه . 
() في (م): كالطفل. 


1 ع المُبدع شرح المُقنع 


وفي'" «عُيون المسائل»: يُصَدَّقُ في سِنٌ يَبلُمُ في مِفْلِهه وهو يِس 
سِنِينَ» ويَلرَمُه بهذا البُلوغ ما قر ب قال: وعلى قياسه الجارية . 

فان ادع أنه نبت بلاج أو وای لا بالبُلوغ؛ لم يُقبّلُء ذَكَرَه المؤلّث 
في «فتاويه». 

آنا لو قال بَعْدَ البُلوغ: لم أَكُنْ بالِكّا وَقْتَ الإقرار؛ فيل قول 
جَرَمَ به في «المغنِي» و«الشرح»؛ اا ا 

والثّاني: لا يُقبَل؛ كان اللو ِذِمّتِه ظاهرًا . 

ولو اذَعَى أنه كان زائلَ العَقُل؛ لم يُقبل'” إلا ببيّنةٍ؛ٍ لإ 
الشلامة: 

وذْكَرَ الأَرّجِئٌ : يُقبل”* إذا كان حُهِدَ منه جُنون في بعض أؤقاته» قال في 
«الفروع»: ووه قوله م غا عل 

RR ARATE‏ له في التَّجَارَةِ) ؛ قباسًا غلبيف بل هذا أولي؛ 
فا توه a‏ 


3 لومت ره ا الى و د و 


وفي «الموجز» و«التّبصرة» : يصح بَعْدَ حجر سيه نقل ابن : إذا 
لوده اذ : كي ران کک علبو ونی كوه ماله ثم أذ ن فأقرّ به؛ 


ان 


صح“ ذَكَرَه الأَرَجِيٌ وصاحبٌ «الترغيب» وغ عتما 
وَل يصح إِفْرَارٌ السَّكْرَانِ)؛ أي : في حال عير إفاقَيه» نَصَرَّه في 


وك 0ق 
© قرلهة اعلق ن بت قاهرا إلى ها سقط عن 0 


. قوله: (قياسًا عليه بل) في (م): مسائل‎ )٥( 


تب رار vr‏ 


«الشرح»» وج به في «الوجيز» وعّيره؛ لاله غير عاقِلِ فلم يَصِحَّ منه 
شورق رلته لا ورا + ابد 

اک يقن" کا علي ظلافي): لأن اثعاله تكرى مجرى انال 
الصَّاحى . 


7 


وقال في «الكافي»: السّكران بمَعْصِية؛ حُكمٌ إقراره حَُكُم طلاقه. 


قال ف «الشّرح »): أمَا م رال ا سبب مباح ؛ فلا يَصِحُ إقراره" غير 
وح (EN‏ 


(ولا يح فار المكرو؛ لقوله 4 : ١رُفِعَ‏ عن أُمّتِي الكطاً» واليسياث: 
وما اسْتْكْرِهُوا عَلَيو)" الأبوات ترك قر Me ae‏ 


كالبيع . 
قعل هذا: تحرم الشَّهادةٌ عليه وكَنْبٌ كه عليه قاله في «النکت». 


او 


لا أن يقر بير ما ٠ E‏ ما ا اكز غلى ا رار روسان م 
قر لِثَيْرِوء أو عَلَى الْإِفْرَارٍ بطلّاقٍ امْرَأَق مقر بطلاق غَيْرِهَاء ]و على الإثار 
ِدَنَائِيرَء فَيْقِرٌ يِدَرَاهِمَ؛ فَيَصِحٌ) إفراره؛ ا ا لكر عَلَِيء 


)١(‏ في (ظ) و(م): بصحته بقوله. 
(0) كتب في هامش (ظ) و(ن): (وهو المذهب). 

(۳) فى (ن): إقرار. 

. ٠١١/۳١ الشرح‎ ١٠١/١ المغني‎ e 2 

(5) تقدم تخريجه 57/7 حاشية (0). 

(0) قوله: (منه) سقط من (م). 

(۷) قوله: (حجة) سقط من (م). 

(6) قوله: (أكره عليه) في (ن): أكرهه. وقوله: (عليه) سقط من (م). 
(9) في (م): الإنسان. 

)١(‏ قوله: (أقر بما) في (م): لما. 


7/5 ع المياع شرح المح 


53 عن أله كان 0 0 منه؛ لِأنَّ الأضل السَّلامَةٌ لکن إن 
e RE‏ کک أو ااه ار عدةه قاد بل وله مع 
يمينه ؛ لان هذا دلالة عل © 

قال لكر جي : لو أقام , 525000 اشكقناة بها أن الطام معهة 

فيَحلِفٌ ویقبل وله ولم 5 في «الفروع». 

فرع : تُقدَّمُ بِيّنةٌ الإكراه على بيّنة الواعِيةء وقِيلَ: يَتعارضانء وتَبِقَى 
الطواعية فلا يُقضَّى بها . 

لوال طا ا علقت لو لم أقة - انما E‏ 
فلم أكُنْ مُكرَمًا؛ لم يَصِحّ؛ لِأنّه طن منه» فلا يُعارض” يقينَ الإكراو. 

زوز" أخرة غلى زثن تي كاء الا ألقة ضل) وکر راو 
نَصَّ و قلا 8 «المحبّرا ERT‏ 3 وجَرَّمَ دفي «الشّرح) 
و«الوجيز)؛ لِأنّه لم کر على الو أشية ها لق لم يكرة أضلا: 


أه. 


0 


)١(‏ في (م): فيصح. 

(؟) في (م): ابتداً. 

)۳( في (م) : وإن. 

(:) قوله: (على) سقط من (ظ) و(ن). 
(5) قوله: (بينة) سقط من (م) و(ن). 
(7) قوله: (من) سقط من (م). 

(۷) قوله: (الإكراه) سقط من (ن). 
(۸) في (ن): فلا تعارض 

(9) فى (ن): فإن. 

.”١١/١ المحرر‎ rd 
قوله: (و«الرعاية») سقط من (م).‎ )١١( 


ڪتابُ الْإقْرَارٍ ع 1V0‏ 


والتانية : لا يَصِح؛ لما سبق . 

مسألةٌ: إذا أَكَرَ بعَيرٍ حدٌ خالص لله تعالّی» ثم رَجَعَ عن إقراره؛ لم يبل 
ذَكَرّه في «الكافي» و«الشّرح»» زَادَ: ولا تَعلَمُ وغ الذي تيت 
لعَيرِهء فلم يقبّل رجوعه عنه . 

وقدَّمَ أبو بكر في «التَّبيه»: أنَّ مَن أَقَرَّ بمالٍ أو حدٌ؛ أنه يقل رُجوعٌه . 

قال السامری : لا جور أن يكو هذا مَذْهَبًا » ولیس له وه وهو مسل 
في الأوّل لا الثّاني. 

وان أقرّ المحجُورٌ عَلَيهِ بمالٍ؛ لم يَلرَمْهِ في حال حَجره» تَقدَّمَ في بابه. 

(وَأَمّا المَرِيضٌ مَرَضَ'" المَوْتِ المَخُوفي؛ فَيَصِح إِفْرَارُهُ بَعَيْرٍ المّالٍِ)؛ 
دم التّهمة. 

(وَإِنْ أ تكو دي يام م الرُوَايَئَيْنِ)» كذا صحُحه في 
«المحرّر»» وفي ا أنه ظاعة المدههة ونصَّرّه في «الشّرح 3 نه 
غير متهم في حقه“» بخلافٍ الوارثِ» وهذا قول أكُتّرِهمء ودَگر ابن المنذر 
أله إجُماعٌ من يُحمَظ عله فهو كالإفرار في الصّحَة . 

و چ "© براق على الكلّث)؛ ِأنّه مَمْنوعٌ مِن عَطِيَّةِ ذلك 
للأجنبيٌ » بخلاف الك فاو 


)١(‏ ينظر: المغني ۱۱۹/٩‏ الشرح 7/9٠‏ 7؟7. 
(0) في (ظ): بمرض. 

(۳) قوله: (وفي «الكافي») في (ن): و«الكافي». 
(:) قوله: (في حقه) سقط من (ن). 

(5) ينظر: الإشراف ٤٤٤/٤‏ . 

(5) في (ن): وفي الأخرى: لا تصح. 


« |8 شس شب ند 


وعَنْه: لا مطلقاء ذَكَرَها في «الکافي» و«الشرح»؛ کالإفرار لِوارثِ» 
ولان س الوة هة تَعلّقّ بماله» اال 


FF 


(ولا يحاص المّمَرٌ لَه غْرَمَاءَ الصحَة'). قال القاضي: هو قياس 
المذهب» e‏ الا سواء ا "" يلزوية ل المرضن أو يَعْذَّه؛ 
00 ی الحقٌّ بترگته؛ كما لو أَقَرَّ بَعْدَ القلّس. 


5 وَالقَاضِي” "ا وهو ظَاهِر «الخرقيٌ»» واختاره 
ابن أبي موسّى» زعرريا !عو جياه اللي إذا o‏ الشركة رناء 


0 


للجميع؛ الها حَمَانِ يجب فَضاؤهما يِن رأس المالء فَتَسَاوًَا؛ِ كدَينٍ 
Ma‏ 475 ا( 
وعلى الثانية التي تَقُولُ: لا تَصِحّ بزيادةٍ على الثلث؛ لا يحاص“ 
ا توما چیا امرض ار ۲ ل پیا شارا ف 
الحالٍ؛ كعَرِيمَي الصخة. 
فرعٌ: إذا افر المريض بِعَينٍ ثُمَّ بڌين» أو عَكْسِه: قرب العَينِ أحق. 
وفى الثّانية : كمال فى «يْهايَة ال كإقرارة بدو 
فان أقرَّ بين ؛ زمه في حقّه ولم يترد بها المَقَرٌ له حى يَسْتَوْفِيَ الغْرَماءٌ 
فی الأشهر. 
)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(۲) في (ظ): أجبر 
(۳) قوله: (والقاضي) سقط من (م). 
(:) قوله: (التي) سقط من (م). 
(۷) في (ظ): تساوتا. 
)٨(‏ في (ن): تساوتا. 


كتَابُ الْإِقْرَارٍ 2 ۷V‏ 


(وَإِنَ إن أ لِوَاررتِ”"'؛ 2 يقب 56 بِبِيْنةِ): lJ‏ 
اا ا 

وظاه كه ا + وهو ام ال هار 

E E‏ ا المالٍ إلى وارثه ول فلم يصح کالهبة 
والوصئة: خلا .ما إذا كان 0 أو اجا الوا '؛ لِعَدَم التّهمةِ. 


ر 
MR‏ 


وخا مم تم ذا لويم كد الدرينت ا 


إبْنيِه ؟ لم يُقبَلء وإِنْ أَكَرّ لابن عمّه؛ قيل. 

وجَوابّه : أن التّهُمةَ لا يُمكِنُ اعْتِبارُها بتَفْسِهاء فَوَجَبَ اغْتِبارُها بِمَظِنَّتهاء 
وهو الإِرْتٌ. 

oe‏ ع مُطلَقًاء وقاله الحَسّنُ وعَطاءٌ وإِسُحا سُحاقٌ ؛ لأر 
الإفرارٌ له في الصَّحَّة؛ صح في المرض؛ كالأجنبيّ . 

وعلى الأوَّلٍ: (إلا أن يُقِرّ مره بِمَهْرِ منْلِهَاء يصح ص عَليو(” "© 
EL n‏ جَرَمَّ به في «الكافي» و«الشّرح)» و«الوجيزاء و 


)١(‏ في (م): الوارث. 

(۲) قوله: (لم يقبل إلا) هو (ظ): قبل . 
(۳) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲۸۹ . 
(:) ينظر: مسائل ابن منصور 5٠٠/8‏ 
(5) في (ن): اتصال. 

() في (ن): فلم تصح. 

(۷) في (م): الورثة. 

(۸) في (م): إن 

(9) في (م): وعنده. 

. ۲۹۸/٤ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 
في (ن): بالإقرار.‎ )1( 
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في «الفروع»؛ لاله اقرا بما: ٥‏ تحمّقّ سببه» وعَلِمَ وجوبه» ولم تُعلم | البواءة 
مته شه ها لو اشترف عدا فاق للبائع بثمَن مِثله» نفل أبو طالب : کون من 
ا 

وفى «التّبصرة)» و«نهايَة الأرحفاء ولالمنص ا و«التّرغيب»): يصح 

ر يغلا م نم 0 لها بالإقرار» لا بالرّوجِيّة 
e‏ لا مَهْرَ لها عَلَيهِ ؛ له با 


(وَإِن أَقَرَّ لِرَارثِ وَأَجْتَبِيَ) بمالٍ؛ ؛ (مَهَلْ يَصِح فِي حَنٌّ الأ ج على 


أحدهما: : يصح“ نَصَرَّه في «الشّرح 3 وقدّمه في «الرّعاية» و«الفروع»» 
وَجَرّمَ به في «الوجیز»؛ كما لو أَكَرَّ بلَمْطَينِ . 
والثّانِي : لا يَصِح؛ كما لو شَهِدَ لابه وأجنبئ بشيءِ . 


220110 ر ع5 C0‏ 


وفرق ت «الشرح» بَيتّهما ا الافرارً أقوّى. ولذلك لا تعتبر فيه 
العدالة . 


E 

پر ثلث بع f‏ 3 507 

فرع: يَصِحّ إفراره بأخذٍ دَينِ صحَةٍ ومَرَضٍ يِن أجنبيٌ» في ظاهِرٍ كلايه. 
قاله القاضى وأضحابه. 


(۱) في (ن): ولم يعلم . 
(۲) ينظر: الفروع ٤١۸/١١‏ . 
(۳) في (ن): مهر. 

(6) في (م): تقيم. 

(5) ينظر: الفروع ٤٩٩۹/۱١‏ . 
0 في (ن) : لا ابن : 


ڪتابُ الْإقْرَارٍ 0 ۷۹ 


ودر الشريث في «رؤوس المسائل»: إذا أقرَّ المريض باسْتيفاء ديون ؛ 

وفي «الرّعاية»: لا يصح بض مَهْرٍ وخُلْع ؛ بل حَوالةٍ ومبیع ٠‏ > وقَرْضٍ» 
وإِنْ أَظْلّقَ فوجهان . 

(وَإنْ5*' أقَرَّ لِوَارِثِْء فَصَارَ عِنْدَ المَوْتِ غَيْرَ وَارثِ؛ لم يَصِح إفراره) 


وَإِنْ أَمَرَّ لِعَيْرِ وَارِثْ؛ صَعّ وَإِنْ صَارَ وَارِنًا" “أ توق TEN O‏ 
«الشرح»» وقدمه في االكاني!؟ وصحسه في «الفروع»؛ لِأنَ العبْرة بحالٍ 
الإفرارٍ لا الموتٍء فيَصِحٌ في الثَانِيَةٍ لا الأولى؛ للتهمة فِيهَاء بخلاف”* 
الثانية؛ كالشّهادة» ولأنّه" إذا أقرّ لير وارث؛ تبت الإقْرارٌء وصَمَّ؛ لوُجوده 
0 ا e‏ فقت البح به ولم يَوجَدْ مسقطء فلا 
ب وو قر ِوارثِ؛ وَقَعَ م باطِلا ؛ لافيران التّهمة بهء فلا يَنَقَِبُ 
صحيحًا بَعْدَ ذلك . 

قال في «الفروع»: ومُرادهم - والله غلم - بِعَدَم الصّحةّ: ا يَلرّمَ ا 


(۳) قوله: (وإن أقر لوارث وأجنبي. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(4) في (م): ولو. 

)٥(‏ قوله: (إقراره) سقط من (ظ) و(م). 

(9) في (م): لأنه. 

)9١(‏ في (م): أهلية 

. قوله: (مسقط فلا يسقط) في (ن): فسقط‎ )١١( 

)١١(‏ في (م): فإذا. 


« | عت 


بُظلانه؛ لأنّهِم قاسُوهُ على الوصيّة . 

(وَقِيِلَ: إِنَّ الامْتِبَارَ بِحَالٍ المَوْتِء فَيَصِح فِي الْأُولّى, وَلَا يَصِحّ في 
الكَانيَة؛ يار وهو رِوايَةٌ؛ لاله مَعْنَّى يُعتَبْرٌ فيه عَدَمُ الميراث» فاغتّر فيه 
عا ا ل 

والكى اف ؛ 0 صيّة عَطِيَةٌ بَعْدَ الموت» فاغتيرٌ فيها حالةٌ الموت› 

وأَظلَقَ في «الوجيز»: الصَّحََةَ فيهماء وهو غَرِيبٌ. 

ركذا الحم إن أعطاة”" وهو غير وارث» ثم ضار وارِثا؛ ذكرّه في 
«الترغيب» و 


aa 3‏ و 


(وَإِنْ أَقَرّ لامْرَ بَانَهَاء ثم تَرَوَّجَهًا ؛ لَمْ يصح إِفْرَارٌةُ)؛ أيْ: إذا 


رر فى مرف النورت: أشي ما لو لم ينها 


o۶ 6 
4 


8 و بحال الموت» وال يه وارِئّةٌ في 


0 7 


وفى «الرّعاية الكْبْرَى) : لو أقر لها بدينء َم تَرَوّجَها ومات؛ بَطلَ إلا أ 


فرع: إذا أو ر مريضٌ بِهبَةٍ نها صَدَرَتْ منه في صحّته لأجنبيٌ نبي ؛ صَمّ؛ لا 
ورا 

وفي «نهاية الأَرَجِي) : يَصِحّ لأجنَيٌ ؛؟ كإنشائه . 

وفيه لِوارثِ وجهان : 

أحدهما: لا يَصِحّ؛ كالإنشاء. 
)١(‏ قوله: (كالوصية» والفرق ظاهر أن. . .) إلى هنا سقط من (م). 


(0) في (م): أعلا 
(9) قوله: (لا أنه) في (م): لأنه. 


كتَابُ الْإِقْرَارٍ 8 ۸۱ 


E 


والكاقي: ف لأنه لو ار غين شويع لر وان فيه ت ادان 
الوارثِ له؛ فلا بد“ من القبول. 

وفي «الروضة» و«الانتصار»: لا يَصِح لِوارثه بين ولا غیره. 

(وَإِنْ أَكَرَ المَريض بوَارثِ؛ صَحّ)» صحّحه في «المحرّر» و«الشرح»» 
وقدّمه في «الرّعاية» و«الفروع»؛ لِأنّه إقرارٌ”" لِعَيرٍ وارِثِء قَصَحَّ؛ كما لو لم 
يَصِرْ وارنًا . 

(وَعَنْه: لا تخ لأنه جب السوت وارثٌ» وكما لو أَقَرٌَ لوارث 
نمال 

وجواثة: هنا إفرار بمال ون طريق الحُكمء وهناك“ ين طَرِيقٍ الصّريح» 
اص فرقت بین الإقرار.. * 

(وَإِنْ افر بظلاق امرآتو في صِحََيِهِ؛ لَمْ يَسْقْظ مِيرَانْهًا)؛ لِأنّهِ مُتّهَمٌ 
وكما لو طلّقها في مرضه””". 

تنبيدٌ : يَصِحٌ إفْرارٌ المريض بإخبالٍ الأَمَةِ؛ لِأنّه يَملِكُ ذلك فَمَلَكَ الإْرارَ 


A E)‏ دن 
فإذا أَقَرّ بذلك ثُمّ مات؛ فن بين“ أنه سْتَؤْلَدَها في مِلْكه؛ ا 


)١(‏ قوله: (بد) سقط من (م). 

(0) في (م): أقر 

(۳) في (م): بحال. 

(4) في (م) و(ن): وهنا. 

(5) في (م): الإقرار. 

(5) زيد في (م): أن المريض. 

(۷) قوله: (وإن أقر بطلاق امرأته. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
(۸) قوله: (ما) سقط من (م). 

(9) في (م): تبين 
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انق : من نكاح أو وَظءِ شبهةٍ؛ عَتَقَ الولدٌ؛ ولم تَصِرٌ أمَّ ولَدٍ له 
فان کان" ین نكاح؛ a E‏ 8 وإنْ كان من وَطءٍ 


3 


شبْهةٍ؛ لم تَصِرَْ م وَلَدِ. 
وإدكع عن N NT‏ 

الظَاهِرَ استيلادها في مِلْكهء ولا وَلاءَ على الولد؛ لِأنَّ الأضل عَدَهُ 
فان" كان له وارِثٌ؛ قامَ مَقَامّه في بيان كَيفِيّةِ اسْتيلادها . 


5-5 


عر 6١‏ 
ل SS‏ ا 


)0 في (م) : بان . 

(۲) قوله: (كان) سقط من (م). 

(۳) قوله: (مسه رق) في (ن): مسروق. 
(:) في (ن): لم يتبين. 

(5) في (ن): العادة واستيلادها. 

له في (ن): وإن. 


فَْلٌ - وَإِنْ أَكَرَ الْعَبْكُ بِحَدَ اؤ قضاصء اؤ طَلَاقِ؛ صخ E‏ لضا 


(قَصَنّ) 


8 ا رةه ر 28 500 ا 2 2 اك ر چ 
(وَإِن أقر العبد بحد» أو قصاص» أو طلاق؛ صَح)ء ذكره الأضحات؛ 
2 6 كه : او 6 لاء َ 
لآن ذلك يستؤفى من بده وذلك له دون سيده؛ لان السيد لا يبلك مك إلا 
- 51 22 اد و ل 50 د ج 0 2 
المالّء ولقوله ##: «الطٌّلاق لمن أحَذ بالسّاق»» ومن مَلَكَ الإنشاءً؛ مَلَكَ 
71 م 7 عر م 
8 ا : )اس ل ديه 1 
الإقرارَ به» (وَأخِذ به) في الحال؛ لأنَ”" مَن صح إفراره؛ أخِذ به؛ 
و و( 2 عو ي عرد عه م 
کالحر > وکسفیو ومفلس › وسواءٌ ابق آم لا . 
ا ا د 5 9 مو هھ کو رت یو i o‏ 
(إلا أن يقر بقصاص في النمس» فنص أَحْمَدَ: انه يبع به بَعْدَ الْعِنْق”*)). 
01 3 5 د ده 7 5 7 و وو 
قدمه في «المحرر» و«الفروع)» وجَرَّمَ به في «الوجي )» وقاله زفر والحزية؛ 
چ و ىو 3 ك ۶رر 8 ار ته ا ع ار 1 1 2 
لأنه يسقِط حق السّيّد به» أشبَة الإفرارٌ بقل الحَطَأْء ولأنه متهم في أنه يقر 
-ه ب 2 چک 3 عن انيت ا 0-0 0 2 ا 
لمن يَعمُو على مالٍء فيستحق رفبته ؛ لِيَتَخَلصٌ من سيّدهء وحينئذ: يكون طَلبٌ 
الدَّعْوَى منه ومن سيه جميعًا””. 
ت چو 2 ۰ ر 51 و و وي 0 
(وَقال أبو الخطاب)ء وابن عقِيل» وهو ظاهر الخرقيٌ : (يؤخذ بو فِي 
0 56 5 ع كه 9 تر ت د ين 3 5 واه :8 
الحَالٍ)؛ كالأطراف» ولآن إقرارَ مولاه عليه به لا يصح › فلو لم يقبّل إقراره؛ 
ا عع e‏ 200 ويد 7 OY‏ ر ق 
وعلى هذا: يطلبها منه فقط» ولیس للمقر له بالقوّد العفو على رقبته أو 


.)0( حاشية‎ 5١/8 تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) في (ن): لأنه. 

(۳) في (ظ) و(ن)* كالحد. 

() ينظر: المحرر والنكت على المحرر 7/7 .7/1١‏ 

(5) قوله: (قدمه في «المحرر» و«الفروع». . .) إلى هنا سقط من (ن). 
(5) في (م): لقود بالعفو. 
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وقي : لا يصح إفراره بِقَوَوِا'' في التفس فما دُونّها . 

وق ا بالتّقل والتخری" 

. ا ير کن‎ a 

ار أك الد علج ركه ل يتجؤاء رة فى «المسعرعب)» 
و«المحرّر) و«الرّعاية»» جرم به في «الوجيز»؛ لاله لا ملك من إل المال. 

وقيل : ال ايها يوت لحو ارج الجن ترا انود لِأنَّ المالَ 


تعلق برقَبته: وهي مال للسَّيّد > فص إقرارٌه به؛ كجناية الخَطأء اقْتَصَرَ عَلَيهِ 
في «الكافي». 

ا فيمَا يوجبٌ اام فِيِقْبَل فيمَا يجب به 7ل المال)؛ أن 
الال الل 


00 


واتقضَى ذلك : أنه لا يُقبّلُ في القصاص؛ لان البَدَنَ للعبد لا للسَّيّد 


(وَإنَ إن كر الْعَْدُ عَيْرُ المَأدُون ا بِمَالٍ)ء أو ہما" يُوجبّهء أوْ أذ ل 


بما لا يتعلق بالتّجارة؛ كقَرْضٍ وحِنايَةٍ ؛ (لَمْ يُقْبَنْ فِي الْحَالٍ)؛ ذه إقزار مذ 
تعر غلبي فى كن ر (وَيتْبَعٌ به بَعْدَ الْعِنْقي)) نَصّ عَلَيهِ ؛ عَمَلا بإقراره 


o 


على ا کالمفلس . 


01 رخ‎ a 


)١(‏ في (م): بقوده. 

(؟) قوله: (بالنقل والتخريج) في (م): بالقتل في التحريم. 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ 75/5. 

9 کتبا في سامش (ظ): (أي: بالقضاصض في الشس): 
(5) في (ن): لا. 

(0) قوله: (من) سقط من (ن). 

(۷) في (م): ما. 

(۸) في (م): المأذون. 


فؤقلة! يككلخْ وتقيواء اداه ارو ور ا 

والأوَّلُ أصحٌ. والفَرْق بَيتهما: أن الجنايّة فِعْلُء وفِعْل المخجور عَلَيهِ 
مُعمَبَرٌه وما صم إقِرارٌ العَبْدٍ فيه ؛ 0 فيه» وإِلّا فسيده”” 

(وَإنْ أَمرّ السّيّدُ عَلَيْهِ ِمَالِء أو ما(" يُوحِبهُ؛ كَجِنَايَةٍ الْحَطَؤْ؛ قُبل)؛ لان 
المال حنى فإذا أن يد وتيت 0 كسائر ماله 


وفى «الكافى»: إن أقرّ بِقَوَدِ؛ٍ الان ويَمْدِي السيد ما يتعلق تعلق بال 5ة 


فائدةٌ: المدبّرء وأمّ الولّدء والكماد E‏ 


ت 
سے ہے 


برقبته . 

لا يَتعلّقُ ذلك بالسَيّدء روايةً واحدةء قاله القاضي. 

(وَإِنْ افر الْعبْدُ بِسَرِكَةَ مال في يدو» وَكَذْبَهُ السَيْد؛ قُبلَ إِفْرَارُِ في الْقَظم 
کو اا أن َع حقٌ له قبل ؛ كما لو أَكَرٌ بقصاص في ا 


د 


وأمّا المال فهو حق للسّيِّدء فلم يقل إِقْرارٌ العَبْدِ به”""؛ كما لو أُقَرّ العبدٌ بمالٍ 


4 


شق في (م) : فلسيكة: 


ق 
22 في (ن): وإن. 


(5) قوله: (فقبل) سقط من (ن). 
(۷) قوله: (به) سقط من (ن). 


El‏ دشت ندع 


وقيل : لا يُقَطَعٌ ؛ لِأنَّ ذلك شبهة. 

وعلى الأوّل: المنصوص: آنه لا يُقطعٌ حنَّى يَعِتِقّ» ويتبّع بالمال بَعْدَ 
العثق› ذَكَرَه 5 «المحرّر) و«الرّعاية». 

وعنه: تعلق بره فقدية 6 أو يسلمه به؛ لِعَدَم التّهمَة. 


6 دعبي أو العبذ"") غير مکائې یسیو يمَاليا"؛ لم 


0 يَصِحُ 82 1 ينا و" نذا القند يلك 
م daf a‏ «(ه) ا 7 9 ك 
فرع : إذا أقَرَ عبد" برقه لِغَيرٍ مَن هو بِيَّدِه؛ لم يقبّلء وإن أقرٌ السَيّد 


٠‏ 00 3 سك 2 ل 
ذلك فيل لاه في بي السيد > لا في يل نَفْسِه . 
يم عدو 5 5 راغ 


(وَإِنَ أ ر آنه باع عَبْدَهُ ِن تفه الي و كينا 
عَلَيوه ويكون”” كالكتابة» (وَإِنْ أَنْكَرٌ؛ٍ عَتَقَ)؛ لاه أَكَرّ بحریته» (وَلَمْ يلرم 


الأ لان مدع لها و نعلت الد على الأشير: 


واد عى أنه باعه أَجْنَبيًا CC‏ تايف وكلت 
المُدكِرٌ على الثّمَّن. 


3 
ف 4 
2 


020 في (م) : لعيده . 

(۲( في (ن) : لعبد. 

(۳) قوله: (بمال) سقط من (ظ). والمثبت موافق لنسخ المقنع الخطية . 
)€3 في (ن): وإن. 

(5) في (م): العبد. 

(5) في (م): كأنه . 

(۷) في (ن): به العبد. 

)٨(‏ في (ظ): وتكون. 

(9) في (ظ): ولم تلزمه. 

)۱١(‏ في (م): وأنكر» وفي (ظ): فأنكره. 


قضلٌ - وإ قر عبد بح أو قصاص, أو ادق صَعٌ A‏ 

ر 50 غَيْروِ بِمَالِءِ ص وان لِمَالِكو)؛ لان لاساو 
التي يَصِحّ بها" الإقرارٌء فتَعَيّنَ جَعْلَ المالٍ له» E‏ 00 
ر يقه ويبظل برده؛ ed NT‏ 


(وَإِنْ أَكَرّ لِبهِيمَةٍ؛ لَمْ يَصِحَّ) في ظاهر المذْمَب؛ لاال بلك ول نيا 
أمْليُ المك. 


وقبا : يَصِح؛ كقوله: بسَبّبهاء رَادَ في «المغْنِي) وغیره: يدقع لمَالِكها ؛ 
كالإقرار لِعَبُيِ فيعتَبّرٌ تصديقه . 

قال في «الشّرح»: وإ قال: علي بسبب هذه البهيمة؛ لم يكن إِفْرارًا 
لِأحَدِ؛ٍ لِأنّ ِن شرط صِكّة الإقرار": ذِكْرَّ المُّقَرٌ له وإِنْ قال: 
لمَالِكهاء أ لِرَيدٍ عَلَىَ بسبّبها ألْف؛ صَمّ. 

وفي «الفروع»: لو قال: لمَالكها على بسبّبٍ حَمْلِهاء فإن الْمَصَلَّ وَادَّعَى 
أنه بسبّيه؛ صَعَّ وإ وإِلّا قلا 


26 


فرع : : لا يَصِحّ الإفرارٌ لدارٍ إل ا وإن و لمَسَْجِدٍِء أو مَقَبَرقٍ 
أو طرِيق» وتحوه» ودک سا صحيحًا ES‏ صح“ و إن أظلقٌ؛ فالأشهّر 


۶ 


(وَإِنَ روح a‏ ا فَأَقَحَتْ بالرّقٌ ؛ َم يُْبَلَ إِفْرَارُهَا)؟ لأر 


)١(‏ في (ظ) و(م): ويكون. 

(۲) في (م): لها. 

() في (ظ): يلزمه. 

)٤(‏ قوله: (كيد سيده) في (م): كسيده. 

(5) في (ظ): شرطه. 

(5) قوله: (لأحد؛ لأن من شرط صحة الإقرار) سقط من (ن). 
(۷) زاد في (ظ): به. 
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عن بل نال فلم يَرتَقِعْ كول عن كالإفْرارٍ على حقٌّ الغَيرٍ. 
(وغته ا في تَمْسِهًا): ص کی في «الرّعاية», وجَرَّم به في 


¢ ے 


«الوجيز»؛ لانتفاء الهمةء كما لو الت بمالٍ. 
ق 0 الأراى؛ أن ذلك حق للزوج ٠‏ 


و 


(وَإن أَوْنَدَمَا بَعْدَ الْإفْرَارٍ ولد" أو كان ES ERY‏ 


7 (5) 226 وقو 


مه أنه اد 


ٿه ٿم ماڪ وَلَمْ يبي مَل أَنَتْ پو في 
يله أو ر فهل و ول" عَلَى وَجهَيْنِ7"): 


. في (ظ) و(ن): تقبل‎ )١( 
قوله: (ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد؛ لأن ذلك حق للزوج) سقط من (م).‎ )0( 
في (م): وكذا.‎ )۳( 

)٤(‏ في (ن): وإن. 

)٥(‏ في (م): أمة 

(5) في (ن): ولم تبين. 

(۷) كتب في هامش (ن): (المذهب: أنها لا تصير أم ولد إلا بقرينة) . 

(۸) كتب في هامش (ظ): (وهو المذهب). 


فضلٌ - وَإِنَا أَقَوَ لرّجْلُ بسب صَغِيرِ اؤ مَجْنُونٍ 8 حت 


رفصّل) 

(وَإذا أن الدجل ت بسب صَغِيرٍ) أَوْ مَجْنُونَء مَجهُولٍ الس أله 225 
ا وا هذا هو الماك لن الظَاهِرَ أن الشخص لا 5 
عن للق مه عمالو أذ بمال. 

ولا بد ان يكُونَ مما يُمِكِنُ صِدْقه وأنْ لا يَدقَمَ به تَسَبا ليره ولا يُنازِعَه 
فيه مُنازعَ» وخا ع ته راد كى #اليحر ره وو الرّعابة) و«الفروع»: 
ولو أَسْقَط وارثًا الريناء 

فإذا بَلَعَّ أو عَقَلَ > فأنْكر ؛ لم قبل منه؛ لاله نسب حُكمَ بثبوته» فلم يَسقْظ 
بردي كما لو قات يميد ولو طَلَبَ إحلاقّه على ذلك لم يُسْتَحْلَفْ؛ لان 
الأب لو عاد فجَحَدَ النَّسَبَ؛ٍ لم قبل منه. 

وقيل : يَسقْظ باتفاقهما على الرّجوع عنه؛ كالمال. 

والاول: أصحٌ ؛ و لأن الس اط لهي 


(وَإِنَ کان ا ب امقر لطر فى في «الشرح»» 9 في «الرّعاية» 


و«الوجيز»؛ لِأنَّ سَبَبَ ثبوته مع الحياة الإفرارُ» وهو مَوجُودٌ هُنا. 
وقِبلَ: لا يَرثه؛ للتّهمة في أَخْذٍ ميراثه. 
دفي الرّعاية: : إذا مات المر؛ ور المقر 0 


)١(‏ قوله: (أنه ابنه) سقط من (ظ). 
(0) قوله: (منه) سقط من (ن). 
(۳) في (م): لا يلحقه به. 

(4) في (ن): ثبت 

(5) قوله: (به) سقط من (ن). 
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قَرّ له بمال» وحِيئَيٍ: إذا صدّقّه ثبت نَسَبه» ولو 
ل[ و عر ك £ ار a‏ ت 1 
گان يَعْدَ موت ال لان بتضديقه”" تحضل الفاقهما على التوارك من 
وق ا وق قل مويه 
ع و a‏ 27 ° -ه 5 يي ف ات 
أحدّهما””': يثبت"'' نَسَبّه وإرْثه» الختارّه القاضي» وجَرّمَ به في «الكافي» 
وال وجا لأنه لا فول لهء أشية الصغير: 
ن 5 0 م 3 و 3 3 8 5 م 
والثاني : لا؛ لآن نسب المكلف لا كت بتصديفه » ولم يوجد. 
ويجاب عن هذا : بأنه غير مكلف . 
و رو 8 3 چ 2 2 < 4 5 هو 0 ` و 
ولا يعتبّر في تضديق احديهما بالاخر تكراره في المنصوص »> فيشهد 
ا 2 
الشاهدان بنسبهما بدونه . 
ك of 25 oF oe‏ > م عو جيه ا 2 ا 
فرع : إذا أقر باب» أو روج» أو مَولى اعتقه؛ قبل بالشروط السابقة . 
وفي «الوسيلة»: إذا قال عن" بالغ : E‏ 11" فكت 


ر 0 مم ا به 5 0 
المدعى عليه ؛ ثبت نسّبه في ظاهر قوله. 


() في (م): يثبت. 

() قوله: (كان) سقط من (م). 

(۳) في (م): تصديقه. 

(:) في (م): طريقين. 

(5) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
لك في (ن): تيك 

(۷) ينظر: الفروع ٤۱۹/۱۱‏ . 

)٨۸(‏ في (ن): غير. 

(9) في (م) : ا وابني . 


قصل - و لول يتسب هير أو مون دنا 


فائدة: تلمكا ل ايا بلا" الرّوم ومَعَها طِمْل فاق بة وسااء 
اه لوجود الإمكان» وعدم المنازع» وال باط إنْباتِه ولهذا: لو 


وَلَدَتَ امرأةٌ رجل وهو غائبٌ عنها بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ أ أكثرٌ من غَيبته؛ لَحِقَّهِ وإ 
لم يُعرَفْ له دوم إلّيهاء ولا عُرِفَ لها خُروجٌ مِن بَكَّدِها . 


ا الا اكيم ال وي ل قَادّعَتِ الرَّوْجِيّة 
ينث" بِدَلِكَ)؛ لته يحول أن يكُونَ مِن وَظءِ شبْهةٍ أو يكاج اميل 
ويَدحلَ فيه : ما إذا أَكَرّ بتَسَبٍ صغير لم يكن مُقِرّا بروجِبًة أَمّه وكذا 
دَعْوَى أَشْيه البو ذكرّه في «التّبصرة» 
نيا له اموه كز و احفر مهما وااله e‏ نولم 
يقر بوطئها”” ». فقال: أَحَدُ هَذَينِ ابْنِي؛ اال 7 أحدّهما؛ 


لا شه وك نه ويُطالَبٌ بياذ ن الاستيلاد» فان قال : رادها في 
ملكي ؛ فالولدٌ خُر الأضل» كه 1 ولد فان قال: 0 أو وَطءِ 38 ة؟ 
NN‏ وق ذَكرَه ذ في «الكافي» وغیره» وتّرق الأخرَى وو لذها: 
O N O TT‏ 


ا 
8 


3 


کي 
يعر 
5 
3 


() في (م): في. 

(۲) في (م) و(ن): بلد. 

() في (م): لم تثبت. 

(:) في (م): لواحد. 

(5) في (م): بوطئهما. 

(5) في (ن): بالسابق وإن. 

(۷) في (ن): استولدتهما. 

(8) في (ظ): فأمهء وفي (ن): بالأمة. 
(9) في (ظ): وإن. 

)٠١(‏ قوله: (أنها) سقط من (م). 
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تان 00 البّيان؛ قامّ وارثه مَقامّه تام يكُنْ له وات أو لم 
يخن الوارت عُرِضًاا'' على الفاقة». فال يمن لحك يه الفا وإن لم 
ا 5 فرع بها ف أحذهما بال دة 

رال اوا ورت ذَكَرّه في «الكافي» و«الشّرح Ê‏ وقدمه 

فى «الرّعاية»). 

وقبل: لا يثبُتان؛ لأنّه لا مدل للفَرعة في تمييز السب ولها مدل 
في تمييز”” الرْق من الحريّة» وافْكَصَر عَلَيهِ لامر ٿم گر : أنه يَجعَل 
تين في تبث الال لاسر ميا حي عيكران ات 


00 


عينه N EIN‏ ا 


وال ا ين كز وال اص و في باقيه» ولا يران . 

ىا اي اا ت هم )٩( 8 E ek‏ عي و 

فرع: إذا باع واشترَى» EA E‏ ولم تبطل ' عقوده 
e‏ 

Er‏ 31 كيدا أو عَم فِي حَيَاة أبيه ل و؛ لم يُقْبَلَ)؛ لان ا 


1 فو 8 3 2 ع ع م 
(وَنَ گان بَعْدَ مَوْتِهِمَا" ١‏ و هُوَ الْوَارِتُ وَحَْدَهُ؛ٍ صح إقراره» وتبت 


)١(‏ في (م): لم يتغير. 

(۲) في (ظ): عرض . 

(۳) في (م): لم یکن» وزيد في (ن): له. 
(6) قوله: (تمييز) سقط من (م). 

(5) في (م): غير. 

0( زيد في (م) : لا. 

. في (م): عنه‎ (V۷) 

(۸) في (ن): فلا يستحقه . 

(9) في (ظ): ولم يبطل. 

)٠١(‏ في (م): موتها. 


النّسَبُ)؛ لحديثِ سعدٍ بن أبي وَقَاصٍ وعبڊ بن رَمْعَةَ وهي متفق ين 
من حديك عاقش" "» ولان الزات بوم تق مورك" في حقوقه» وهذا مِن 
قرف إلآ اننيب أن بكرن المت قد اف كلا يتك الات تیل على 
ا 

ويَدجُلٌ في كلامه: ما إذا كان الوارث ابنةً واحدةً فإنّها تحورٌ المالَ 
بالفرض والرّدٌ . 

فإ أَقَرّت الرّوجة بابْن لِرّوجها الميّت - راد في «الرّعاية»: يِن یرما 5 

أو أَكَرَ قَرَّ الرُوج بابنٍ لها يِن غَيرِه بَعْدَ مَوتهاء فصدَّقَهُما نائبُ ا 
اس 

وحُلِمَ مِمّا سَبَقَّ: أن المُقِرّ إذا كان غَيرَ وارِثِ؛ لم يُقبَلْ إِقْرارُه؛ لِأنّه لا 
يقل إفراره في المال» فكذا في النَّسّب. 

E‏ يحي لحب لأنه له ملستو قن دن رکه 
قَوَجَبَ أنْ لا ينبت في حم فلو خلّف انين" ؛ عاقلا ومجنونًاء فأقَرٌ العاقل 
اح لم يلك مث ا ات الو ررر ا وا 
إلا گی إفرازه. 

N CT (وزلقةة لايخ‎ 


3 ويدف [ن) الرس 
فى ا 

(۳) أخرجه البخاري »)1۷٦١ .7٠١01(‏ ومسلم .)١501(‏ 
لأف ف موروك. 

a DA 

(0) في (م): يحمل . 

(۷) في (م): اثنين 

(۸) في (م): فضل ما . 
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كما تَقَدّمَ في الفرائض ”. 

ولو مات الك وال وار نيت نشب الم به هما 

وقيل : لا يبت لكن” " يُعطيه الفاضل في يه عن إِرَيِه . 

فلو هات المذة تلد ذلك عن ي" عم وكان الد أخاء؛ ورثه دوتهم 
على ا لوغ الا له ذوة امد يف 

ولو مات ال نسي ي ولم يَْسَْتْ ولم يلف وارئًا من ڏوي 
سهم ولا رم ۰ ولا مولۍ سِوّى المقر به ٠‏ جيل الإفرار كالوصيّة 
يعمل لمان شن حو وفى الآخَر > جميعه» وقيل : لاا لر 
ويون الإرْتُ لِبَتِ المالٍ. 

َ 3 


7 تو 01" ولوب زارث ل أن تشدقة 


| 

لا دك عإ "كو يآن الم اله هذ تفتلا الرازه مما تعفظه. 
ويتخرّخ: أن يُقبَلَ بدُونِهء اختاره الشّيحْ تق الدّين”''. 
ومُقتّضاء: أنه إذا لم يكن عَلَيهِ وَلا٤؛‏ فاته يبل إفْرارُه بكلّ وارثِ» حنَّى 

أخ أو عَم بِشَرْطِ إِمْكانه وتصديقه إِنْ كان مُكلَمًا . 

(۱) ينظر: ۲۰۸/۷. 

(۳) قوله: (لكن) سقط من (م). 

)4( في (م) : ابن . 

E CAE 

9 في (م): کان إقران: 

)^( في (ظ) و(م): الولاء. 

(9) ينظر: المحرر ٤٠١/۲‏ الفروع ٤١١/١١‏ . 

(99) يظر: الفروع 4171/11 


قشل - و آقر لحل بصب غير أو ئون قل 


8 


أصلٌ: إذا أَقَرَ ر رجل بحري عبليء َم اترا أو شَهِدَ بها 9 
ا ويكون الت خا باس إلى الباعم ؛ ال 
بِرقه وفي حقٌّ المشْتَري؛ للاستنقاذء فإذا صار العبدٌ في يدِه؛ 4 کم بحر يته ؛ 
لإقراره السَّابِقِء وال وار اد مانت واف الا فرّجَعّ أحذهما عن 
إقراره؛ فالمال له ؛ لن أحدًا لا يَذّعِيه سواه 

وان اا اء ال أن توفت حل طا عليوه لاه ادها 
بعرم مم وامتَملَ أن من هو في پډ اذه ويَحِك ؛ و 

وان لم يرجم واحِدٌ منهما ؟ فقيل : : يقر في د يد مَن هُو في يَدِه فان لم يكن 

في يَدٍ أحدهما"”'؛ مركي مان 

وى ردا ی نے ا وجهانء والأصحٌ: : عدم 


شبوتهما للمَشْتَرِي . 

وإِنْ باعه نفْسَّه بالف في ذِمَّتِه؛ِ صَمَّء ولم يثبتا””" فِيه» بل يَعيِقُ 
الحالٍ. 

وإن”*؟ با عه بالف في يَدِهِ؛ فروايتان. 

(وَإِنَ أكَرتِ المَرْأةُ یکاح عَلَى تَفْسِهَا؛ هَل يُقْبَل؟ عَلَى روَايئيْنِ) : 


ا اک فى ال ا ليها ٠‏ فقيل ؛ كما 


ا 23 8 ٿ بمالٍ» ولِرّوال التّهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه» وكببع سِلْعَتهِ 
والكَانيةً: لاء E‏ تَذَّعِي التَمَقةَ NEE‏ والسكت» ٠‏ ولا التكاح ينوه 


(۱) قوله: (شهد بها) في (ن): اشتراها. 

(۲) قوله: (یده» فإن لم يكن في يد أحدهما) في (م): يدهما. 
() في (ن): ولم يبينا. 

)٤(‏ في (ن): فإن. 
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و 5 2 5 
إلى شروط» ولم يعلم خصولها بالإقرار. 

وفي «الانْيصار»: لا نكر عَلَّيهِما ببلدِ عربة؛ للضّرورة. 

وتَقَلَ الميمونيٌ : يُقبّلَ إن اذَّعَى رَوجِيّتها واحِدٌ لا اثنان. اختاره القاضي 
E‏ 

وفي «تعليق القاضي»: ب بُح إِقرارٌ بكر بالغ به" وا اج رها الأب 
انهل عفن سك ر لا إن فيه؛ كصب ار بَعْدَ تُلوغه أذ ابا 
آجره“ في صِعَّره» ومع بِيّنتهما َقدَمُ اسقهما؛ فان جهل ؛ وا بقَولٍ الوليٌء 
فر فی «المنة خب ) و«المبع 

(وَإِنْ أَقَرّ الول عَلَيْهَا بهِ؛ قبل إِنْ كَانَتْ مُجْبَرََ)» نص عَلَيو* ؛ لان مَن 
ملل ينا 0" 

وكذا قبل إن كانت غير مجِبَرَةٍ) وهي 0 له بالإذن» ت في «المحرّر) 
و«الرّعاية». 

إلا قلا)؛ أي : إذا لم تكن مُجبَرة؛ فلا يُقبلُ؛ لِأنّه لا يَملِكُ تزويبجها 
بير رضاهاء أَشْبَهَ الأجنبيت . 
E‏ قبل َد أن من ادع أن دون اء فا ات 

قة؛ يحكم عَليه» وسكل عنها الوت فلم يجب . 

. ٤١١/١١ ينظر: الفروع‎ )١( 
في (ن): کمن بالغ فيه.‎ 9 
في (ظ) و(ن): جبرها.‎ )۳( 
. ٤١۷/١١ ينظر: الفروع‎ )5( 
قوله: (أي) سقط من (م).‎ )5( 
قوله: (إذا) سقط من (م) و(ن).‎ 6©©( 


َكَرَت ان فلاا رَوْجُهَاء فَلمْ يُصَدِّقِ المَمَرٌ لَه 
المُّقِرّ إلا بَعْدَ مَوْتِ المّقِرٌ؛ صح وَوَرِنَهُ)؛ كما لو صدَّقه في الحياة» وفِيها 
ا چو ا موت الْمُقِرٌ؛ فيص اد 
Eg e,‏ 

التّالثة : كذبه فی ' خا وصدكه بد موند فَوَجهان: 

أحذهما : يصح › ال ق ل رھ هر تول ااا ل 
منهما بشرطه» إِذْ ليس مِن شَرْط التَصْديقٍ الفورية 

والتّانِي: لا؛ لِأنّه إذا كذبه“ في حياته؛ فهو مُتّهَم؛ لِحُْصولٍ ما يُنافِيه 
َبْلّهء قال في «شرح المحرّرا. 

وقال الشَّيِحُ تقىئ الدّين فِيمَنْ أَنْكَرَ الرّوجِيّةَ فأب 
بي 

(وَإِنْ أكَرّ الْوَرَنَهُ عَلَى مَوْرُوئِهِمْ بدَيْنِ؛ TT e‏ 
یل لأنّهِم أكَرُوا بِاسْتِحُْقاقٍ ذلك على موروثهو” “*. لوخ التركة)؛ أئْ 


يعلق ذلك بالتّركة ؛ كما لو أقرّ به في حياته. والإقرار أبلغ من البيّنة» ويَلرّم 


3 قولة: ارتا سقط من (ه). 
(5) في (ظ) و(م): وترثه. 


(:) في (ن): وهوء وزاد في (ظ): (قياس)» والمثبت موافق للفروع ٤۱۸/١١‏ . 
)٥(‏ في (م): أكذ 


(5) في (ظ) و(م): طلبته. 
(۷) ينظر: الفروع ٤۱۸/١١‏ . 
(۸) ينظر: المغنى ٠١١/١‏ . 


3۹۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


الوارِك أل الأمْرَينِ من قيمتهاء أو قَدرِ الدين؛ كالجاني. 

(فَإِنْ أَكَرَ بَْضْهُمْ) بلا شهادة؛ (لَزِمَهُ مِنْهُ بِقَدْرِ إِرْئِه) ؛ لأنّه لا يستجق أكثر 
من ذللقة كها لى 1ن ا كلهي > فإذا وَرِتَ النُصت؛ فيِضف الدَّين؛ كإقراره 
بوصيّة لا كل إِرْيْه وعلى هذا فقس . 

وهذا ما لم يَشْهّدُ منهم عَدلانء أو عَدُلٌَ ويمينٌ» فيَلرّمهم الجميع . 

وفي «التّبصرة) : إن أقرّ عَذُلانَء أو عَدَُلٌ ويمينٌ ؛ كسك ومراده: وشَهدَ 
العدل» وهو" مَعْنَى ما في «الرّوضة». 

وفيهًا : إن خلت وار واحدًا لا يرث كل المال؛ كبنْتٍ وأخت”". فا 
ا ف التركة؛ أغذ روث الذين كز ما ها 

RR‏ لَهُ ترگة؛ لَمْ يَلْرَمْهُمْ سَيَ)؛ لأنّه لا يَلرَمُهم أدا“ دَينه إذا 
كان عا ملام كذا هنا إذا كان ما 

ب يقدّم”'' ما ثَبَتَ بإفرار الميّت على ما ثبت بإفْرار الورثة”"''» وقيل 

عکسه» وقيل بالسسوية بيتهما ية هما > ويقدّم'") عَلَيهِما ما ف 008 نص 00 


© 


يحم © 
ل KS‏ ت 


. في (ن): هو‎ )١( 

(0) في (ن): أخت 

(۳) في (ن): ما. 

(:) في (ظ): إذ 

(5) في (ن): تقدم. 

(1) في (م): لورثة. 

(۷) في (ظ): وتقدم. 

(۸) ينظر: الفروع ٤٩۲/۱۱‏ . 


5 - إا قر حمر امْرََةٍ 2 533 


(قَصَنّ) 


0" أَقَرَّ لِحَمْلٍ امْرَأة بمالٍ؛ (صَعٌّ) على المذَّمَّبء وقَدَّمّه في 


«الرعاية»» وصكحه في «الفروع»؛ لاله يَجُودُ أن يكُونَ له وج مَصَح؛ 


(فإن ألقنه ميا > أو َم يكن حَمْلٌ؛ بَطل)؛ لفرات شرّطة: 

وكذا إو عات الاق ولم رة مع وجوب تفسیره» او ولدنة نيا 
أشهر» وقبل: أربع سِنِينَ مع روج أو سيد يَطوها. 

Ne Uo a دقل اناك قل‎ 

(وَإنْ وَلَدَتْ حَيًا وَمَيِّنَا؛ فهو لِلْحَيَ)؛ لان الشَّرْط فيه مُحفَقٌء بخِلافٍ 
المّت. 


85 


(وَإنَ iy‏ حيین ؛ في فيو يليما + سَوَاءًء ا الا د بن حَامِدٍ) ؛ 
أنه لا مره ها عل اجه الو إلى ما يوجبٌ التفاضل مِن 
E O RE ET‏ و«الشرح»» وقد فى 


)١(‏ في (ن): وإذا. 

002 في (ن): ولم. 

(9) قوله: (صح) سقط من (م). 

)€( في (م) : وترك» وفي (ن): ويزول. 
(5) في (م): ووصية. 

(7) قوله: (ما يصح) سقط من (ن). 


اه شع من ندع 


ويبظل ما يبطل . 

(وَكَالَ بُو الْحَسَنِ اليم : لا يَصِح الْإثْرَارُ؛ أن الحمل لا يَملِكُء أ 
a‏ مِنْ إِرْثِ أو وَصِيَةٍء فَيَكُونْ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَّبٍ ذَلِكَ). 
وهو قول أبي ٿور؛ لاه إفرارٌ مُسَيِدٌ إلى سبب صحيح. > فعُمل7" به؛ لأنّه لا 
اك برها ول کب الكيب الذي كته فإن كان إ٠‏ فح 


32 


الإرثة فإن كان وصة؛ فيسب الوصية: 
تعلى هذا : إِذْ وَضَعَنْهِ ما وكان زاء إلى يت أو وصكة؛ عاذت إلى 
وَرَنْةِ الموصي ومّوروث الطفل . 
فرحٌ: إذا قال: له علي أل جَعَلّها له أو نحوه؛ فهِدَةٌ لا يوخ بها. 
8` يَلرَمُهِ؛ِ كقوله: له علي أل أقرضنيه» عِنْدَ عير التّمِيمىٌ» 
جزم فا جي : لا يَصځ؛ کأفرضني أَلْمَاء ذَكَرّهِ في 
(وَمَنْ أكَرَ لِكبيرٍ عَاقِلٍ بِمَالِ) في يِه ول كان ال و عار د 
المقرٌ؛ بذ ي ا مسي ا 
قله في «المحرّر» و«الرّعاية»). وجَرّمَ به في «الوجیز»؛ لپ يقبل وله 
فَعَلَى هذا: يُقَرٌ بيد المُقِرٌ؛ِ لاه كان في يده فإذا بطل إِفْرارُه؛ بَقِيَ كأنْ 


)١(‏ في (م): سببه. 

(۲) في (ظ) و(م): يعمل. 
(۳) في (ن): فيحسب . 

. في (ن): فتحسب‎ )٤( 

(5) في (ظ) و(م): أقرضته 
0 زيد في (ن): به. 

(۷) قوله: (به) سقط من (ن). 
(۸) في (ن): أ 


فل - إِذَا أَقَرَ لِحَمْلٍ امْرََةٍ 2 


لم يُقِرّ به» فن عاد المقِرٌ فادّعاءٌ لنفسه. أو لثالثِ”'"؛ قبل منهء ولم يُقبَل 
ها ا الي ا إلى را 

(وَفي ا 0-0 المال ِلَّى بَيْتِ المّالِ)» فيُحمَظ له حى 
أنه بإفراره خَرَّجّ عن مِلْكهء ولم يَدجُلْ في مِلْكِ المُقَر له ووم ادر 
منهما ینکر ملکه “۰ فهو كالمال الضّائعء فَعَلَى هذا: يُحكم بحريّيهماء دگره 
فى «المحرّر). 

وعُلِم منه: أنه إذا أكْدَبّه؛ أنه يَبطل إِفْرارُه قَولّا واحدّاء وعلى الثَّاني : 
وال أغله”" . 


9 


6١ يعم‎ 
لين‎ KT 


83( في (ن): والغالت: 

شه في (م): إلا 

(9) في (م): فكل. 

(4) قوله: (ملكه) سقط من (م). 

. في (م): أنهما‎ )٥( 

(5) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف كلن) . 


| سه شي د 


(بَابُ مَا يَحَصّلّ به الَاقَرَارُ) 

(5" اذى عَلَيْه أَلْمَاء فَقَالَ: تَعَمْ أو اجر" ٠‏ بقَنْحَ الهمزة والجيم 
وسّكون اللّام» وهو حرف تصديق؛ ؛ كنَعَمُء قال الأخفشٌ : ل أنه أحْسَنٌ من 
«تَعَمْ» في التصديق؛ وَانَعَمً) ا الاسْتِفُهام)"”" وا وله 
ال اإقهل يعدم 6 ما وعد رق م عن ا ٠ . O‏ وقيل 
طيكنه : ١‏ فلمك تیک کل سو حتى الخراءة؛ قال EEE‏ صَدَفَتَ 
أو أَنَا مُقِرٌ بهاء أو بِدَعْوَاكَ ؛ كان مُقِرًا)؛ لان هذه الألفاظ وضع للتُصديق. 

ولو قال: اليس لي عَلَيكَ كذا؟ قال: بَلَى؛ كان إِفْرارًا صحيحًا؛ لِأنَ 
«بَلَى» جَوابٌ للسّؤال برف النَفْي؛ٍ لقوله تعالى: «أَلَسَتُ 1 انوا ¢ 
[الأعرّاف: ٠٠۷۲‏ فلو قال : نعم“ لم يكن مرا 


وقيل : إفرارٌ مِن عامّيٌ ؛ كقوله: قشر غير وهم ؛ بصم الرّاىء بلرمة 
وفي «مُحْتَّصَرٍ ابن رَزِين»: إذا قال: لي عل عَلِيكَ كذا؛ فقال: نعم أو بَلَى ؛ 
كان مَقِرًا. 
(۱) في (ن): إذ 


(۲) كتب في هامش (ظ): (قوله: "أجل" هي ك: نعمء وزنًا ومعنى). 

() ينظر: الصحاح ٠١١١/٤‏ . 

.)517( أخرجه مسلم‎ )٤( 
وكتب في هامش (ظ): 0 عائشة وجا قالت قال: لي رسول الله بي : «إني لأعلم إذا كنت‎ 
عني راضية» وإذا كنت على ع غضبى» قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ قال: «أما إذا كنت‎ 
عني راضية» فإنك تقولين: ا ورب محمد» وإذا كنت غضبى» قلت: لا ورب إبراهيم)‎ 
قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله. ما أهجر إلا اسمك).‎ 

(5) في (م): وصدقت. 

(5) قوله: (بها أو) سقط من (م). 


بَابُ مَا يَحْصْلُ به الْإقْرَارْ 8 7۹۳ 


کے ص ا 


وفي قِصَّةٍ E‏ قدت العدينة » نكلك علي فقلف: 
يا رسول الله أَتَعْرِفي؟ قال: «تَعَمْ أنت الّني لدی يمكزاء قال تقلت : 
الو قال في «شرح مُسَلِم؛ : (فيه صِحََةٌ الجواب ب: بلى» ون لم يكن 
قَبلّها نفين» وصحّة”؟ الإقْرارٍ بها)» قال: (وهو الصّحبحُ ون مَذْهَينا)2 . 


0۶ ماه ٤‏ ل ا o‏ ت 2 £ 7 8 2 سه 
و الى اي أو: افتح كمك؛ اد م قوله: «أنا أقِرَ)؛ وغد 


بالإفرار» والوعدٌ بالشَّيء لا يون إفرارًا به. هذا“ هو الأصحٌ فيه وفي «لا 
أنكِرٌ؛؛ لأنّه لا يلرم ِن عَدَم الإنكار الإفْرارٌء فإنَّ بَينَهما قِسْما آخَرَء وهو 
الشكوث عَنْهُماء.ولانه صمل : لا أنكر لان دغواك . 

وقبل : بَلَى ؛ اوسن تا 


وول اور أن كود اناه لِجَوازٍ أن لا يكون مَحِقَا 
من جَوازٍ الشّيء وجوبه. 
وقول «(عسی أو لَعَل)؛ أيه وَضِعًا للمَّكٌ. 


(۱) في (ن): أتبتني 

(۲) أخرجه مسلم (۸۳۲)ء من حديث أبي أمامة ذل . 
(۳) في (ظ): بلى. 

() في (م): وصحته. 

(5) زيد في (م): أو غير. 

(۷) قوله: (أو أحرز) سقط من (ظ) و(م). 

(۸) في (ن): لأنه. 

(9) في (م): وهذا. 

)9١(‏ في (ن): كان. 


58 E 


وو ا و و لا تستعمَلٌ في السك أيضًا. 


NE VAs 

و واد 991+ أخرزها لك على غيري. 

وقوله : الت ال ل اما 

وكذا قوله: الح غلبو آى: الجعله في كيسك» أو سار بدغراك: 
Te‏ 
5 


(وَإِنَ قَالَ: أن مقر ا 


- 5 
3 


أَخْرِزُهًا"'. أؤ: هي“ صِحَاحٌ قبن كرون دده ا كذا 
أظلقهما 7 «المحرّر) و«الفروع»: 

شهرهما” : يكون مُقِرّاء وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لأته عَقِبَ الدَّعْوَّى» 
ل ولِأنَّ الصَّميرَ يرجم إلى ما تَقدَّمَ. 
وكذا إذا قال: أقْرَرْتُء قال تعالى : «َأْفْرَرَتُمْ وَلَمَدْتمٌ عل کلک صرق قَالَا 
456 [آل عِمرَّان: »]4١‏ ولم يَقُولُوا : أَفْرَرْنا بذلك» فكان منهم إقِرارًا . 
والثَّاني : لَا؛ لِأنّه لم يقر بؤجويه ؛ 00 


> 
3 


)١(‏ في (ظ): وأقدر. 

002 في (ن): الجراب. 

() قوله: (أي) كذا في النسخ الخطية» ولعل صوابها: (أو). جاء في الممتع 4/١١/ء‏ 
الكشاف :۳۹١ /٠١‏ (وقوله: "اتزن وأحرز" مالك على غيري). 

(4) قوله: (ونحوه) سقط من (م). 

(5») في (م) و(ن): خذه أو اتزنه. 

(5) قوله: (أو اقبضها أو أحرزها) سقط من (م)» وفي (ن): أو اقبضه أو أحرزه. 

(۷) في (م) و(ن): هو. 

(۸) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(9) في (م): فنصرفه. 

٠0‏ في (ن): لا. 


بَابُ مَا يَحْصْلُ به الْإقْرَارْ 2 


ا 82 


لاه يَجُورُ أن يُعطِيّه ما يَذَّعِيهِ مِن عير أنْ يكونَ واجبًا عَلَيد ار 
بأخذها 9 أوْلن أن لا لزع ممه الوؤجوتث» ولأنه lT‏ 


| 3 في عِلْمِي: ا فِيمَا أَعْلّم : 0 
a E‏ اق ني OO E EON‏ 2 شرام و A‏ 


2 


م 


الأولى : إذا قال: له عليَ الف إِنْ شاء ا فهو إِقْرارٌء نص علي ؛ لاه 
قد وج منه» وعَقَبَهِ بما لا يَرَفَعْهء فلم يَرتَفِع الحكمُ به؛ كما لو قال: له علي 


الثانية: إذا قال: له عليّ أل في عِليي» أوْ: عِلم اله أَوْ: فِيما 
EEN ENS‏ مكيل غير ال حوس 


)١(‏ قوله: (يقر بوجوبه؛ لأنه يجوز أن يعطيه ما) سقط من (م). 
(۲) في (ن): بأحدهما. 

(9) في (ن): لأنه. 

(6) في (ن): أن يقر. 

(5) في (م): اقضي. 

(0) قوله: (ألهًا) سقط من (م). 

(۷) في (ظ) و(م): لي. 

(۸) في (م): نقضًا. 

(9) ؛ينظن: زاق المعافن 5م 

)١(‏ في (ن): علمه. 

)١١(‏ فى (ن): وفيه. 

(1) أي: كان مقرًا به. ينظر: المغني ٠١١/١‏ . 


عِندِي ؛ كقوله: اقُضِيِى ألْمًا من الي عَلِيِكَء أؤْ: إلت» أوٌ: هل لى عَلَيِكَ 


ال فال نعم“ أو قال: أمُهأني ss‏ حتی أفْتَحَ الصندوق . 

فرحٌ: إذا قال: بِعْتٌّكَء أو رََّجْتكَء أوْ قَبِلْتُ إِنْ شاء اللهُ؛ صح ؛ 
كالإقرار» قال في «عُيون المسائل»: ك: أنا صائمٌ غَذَا إن شاء اله يَصِحُ 
و aT‏ ولم يرتضه في «الفروع». 

قال القاضي : يَحتَّمِلٌ أنْ لا تَصِمَّ العُقودُ؛ لأنَّ له الرُجوعَ فيها بعد إيجابها 
قبل القَبول» بخلاف الإقرار. 

وفي اال بر في بِعْتَكَء أ روك إن ا2 أو بِعْتَكَ إن 
شِنْتَه فقال: قَبِلْتْء أؤ: قَبِلْتُ إِنْ شاء اه“ ؛ صمّ. 

وقال أبو إِسْحاقٌ بن شاقلا: إذا قال: زوَّجْتَكَ إن شاء الله ؛ لا أغلم 
خلاقًا عنه أن الكاح صحيحٌ. 

وإ قال: بِعْتّكٌ بألْفٍ إن شنت فقال: قد شِئْتُ وقَبِلْتُ؛ صمّ؛ لِأنَّ هذا 
الشّرط مِن مُوجَبٍ العَقّد ومقتّضاة. 

(وَإِنَ قَالُ: إن قَدِمَ فان قَلَهُ عَلَىَ ألْتٌ؛ e‏ حَيث قَدَّمَ 
الشَّرْط ؛ لِأنَّهِ ليس بِمُقِرٌ في الحالٍ» وما لا يَلرَمّه في الحالٍ؛ لا يَصِيرٌ واجبًا 
عند وُجُودٍ الشَّرط؛ لأنَّ الشَّرْط لا يَقَنَضِي إيجاب ذلك . 


)١(‏ قوله: (يومًا) سقط من (م). 

(0) قوله: (بنيته وصومه) في (م): صومه. 
(۳) في (م): «المحرر». 

. في (م): لله‎ )٤( 

(5) في (م): لله . 

(0) في (م): لم. 


بَابُ مَا يَحْصْلٌ به الْإِقُرَارْ 2 ۷۰۷ 
ن قم فلان)» آو: إن شاءًء (فعلى وجهين): 


5 


3 
5 
انه 


والثازى ؟ يكون 4130 لا لاه قد الإقُرارء فقبَتَ فتَبَتَ حكمه وبَطل الشَّرْظ ؛ ! 


لا يَصلُحُ أذ يكُونَ آجلاء ولأنّ الح الثَّابتَ في الحال لا بق على شَرْطٍ ؛ 


(وَإذ قان: ذه علخ ألث إذا جاه ران التَّهْرِ؛ كين كي فاته 
أضحاينا”'"؛ لاہ بدا بالإفرار, لقو يده وتر له رركا جا 3 امش م 


ر و 3 و چو ي عدم 


ا راد الكل فلا بطل الإقرارٌ بِأمْرٍ مُحتَمَلٍ . 
(وَإِنْ قَالَ: إِذَا جَاءَ رَأَمنُ الشَّهْرِ كله عَلَىَ ألْث؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ) : 
اا ھ٣ OTE‏ و لا 
بالتّرطء وعلّق عَلَيهِ لَفْطَا يَصَلّحٌ للإقرار» ويَصلّحٌ للود فلا رد رازا مع 
الاحتمال. 
والثاني : بَلى ؛ كالتي قبلها. 
نالاني ا رفكي لاقن تنما ؛ لِأنَّ تقديم الشّرط وتأخيره 
سَواء» فیگون فيهما جميعًا وججهانء ا 
وفي «المحرّر) و«الفروع»: ب 9 يَصِحَ: له علي كذا إذا جاء وقت كذا؛ 
لاختمال إرادة المحل . 
E E 5 : 5‏ 20 
قال في «الفروع»: وفيه تخريج من عكسها. 
9 كب فق مامش 0 لوعن المي 
(9) في (ظ) و(م): الحول. 
9 “كب في عامشن (0) + (وهوالملعن): 
(8) في (ن): اف 


7۰۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وأطلقَ في «التّرغيب» وجهين فيهما . 
Fils LS GN LS ats‏ 
لون كال: له علخ الت إن وده ونآ 


5 5 
03 1 و 


8 ت 3 5 5 ام 6 كان 1 م 
لم يكن مقِرًا)؛ لانه علقه على شرط› ولأنه يجوز أن يصدق الكاذبت. 
1 1 7 ¢ عو نم و ىو و و 
وفى «الكافى» وغيره: إذا قال: له علي ألف إن شَهدَ به فلان؛ هل يكون 
ىه عي ها نه 
OS‏ ا د ROA OD‏ حا ل PES‏ 1 ة 
(فإن ٠‏ قال: إن شهد به ٠‏ فلان فهو صَادِق؛ احتمل وجهين). كذا في 
«المحرّر) : 
5 له ٠‏ لا و ر 7 3 علقه عط 
إحداهما: لا يكون إقرارًا ؛ لاأنه على شرط . 
ر و e‏ 7 معو س 
والثاني : بَلىء جَرَمَ به في «الوجيز» و«الفروع»؛ لأنه لا يتصّوّر صِدقه إلا 
س ا ەه 
مع ثبوته في الحال» وقد أقر بصدقه. 
قال ف (الرّعاية) 1 فان قال: الشهوة عُدُول؟ فليس إثرارًا بالمدقى» 
ع سر 0 2 3 17 8 50 عر ê‏ وه ا 
وقبل: بل إن جار الك عله قال ای دان او فلن طت 
التركية للشهود. 
(وإن أَقَرَّ العَربي بِالْعَجَمِيَّة أو الأَعْجَمِيُ " بِالعَرَبِيّة» وَقَالَ: لم أدر 


7 ا 2 ET‏ اب لون 3 2 8 ت 
r‏ قلت؛ فالقوٌّل قؤله مَعّ يَمِينِه) ؛ لانه نکر والظاهرٌ براءة دمته» 


و م ر ر و 
وصدقه فى قوله. وو اليمينْ؛ لأنه يحتمل كَذِبه . 


(۱) في (ن): وإن. 

(؟) قوله: (به) سقط من (ن). 

() كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(:) قوله: (قال في) سقط من (م) و(ن). 

(5) قوله: (به) سقط من (م). 

0 في (ن): إن. 

(۷) في (ن): العجمي . 

(۸) قوله: (لم أدر معنى) هو في (ظ): (لم أدر)» وفي (م): لم أرد. 
الي في (م) : وجبت. 


بَابُ مَا يَحْصْلُ به الْإقْرَارْ 2 ۷۰۹ 


مسألةٌ: إذا قال: بِعْتّكٌ أَمَتِي بألْفٍِء فقال: بل رَوَّجْتَيِيهاء ولا بِيّنةَ 
لأحيهما؛ لم يَحلِف السَّيّدٌ أن لا نكاح . 

وقِيلَ: بلى» ويَحلِف مُنكرٌ الشراء”” على فيه ورد الأَمَُ إلى سيّدها 
مِلْكاء ولا بَبِعَ ولا نكاح ولا شيءَ على الآخَرء سواء دَخَلَ بها أو لا. 

وهل لسيّدها وَطوْها إذا عادّث؟ فيه وجهان. 

إن نكل المشتري عن البميج» أو خلت مجر التكاح اليمين المردودة 
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عَلَيه؛ تيت البيع» او الك و مشه ي وَطوّها بكلّ حالٍ؛ انها 


حر ل 9 0 اضر 6 ا 3 0% 

ويحتمل : أن يجب الآقل من ثمَنها أو الارش. 

e‏ 2 و e‏ ا مي سبي 

فان وَلَدَتْ وتّنارّعا؛ فالولد حر ونفقته” ‏ على أبيدء ويتوارّئان؛ ولا 


و 
عله ل 
8 


تعود”" إلى منكر التكاح؛ لأنه برعم آنها أمٌ ولد الواطئ» وأنَّ وَلَدَهِ د لا 

وَلاءَ علي ويَدَّعِي نها ولا يقر“ بيد الواطئ ؛ لأنه يزعم أنها مِلْكُ مُنكر 
3 و ىو ,)4) 

النكاح وولدها ومهرها . 


ECE TCT O SS 
. وقال ابن حَمدان: بل على سيّدها‎ 


)١(‏ في (م) : آی: 

(۲) زيد في (م): إن جاز الحكم عليه. 

() في (م): اليد. 

م في (م) : ووجبت. 

(5) في (ظ) و(م): اليمين. 

(5) في (م): ونفته. 

(0) في (م): ولا يعود. 

() في (ظ): ولا تقر. 

(9) في (ن): مهرها. والمقصود: ولدها ومهرها ملكه أيضًا. 


١٠لا‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 

ON E a OY‏ له اه 

ویو دف فاضله حتى ر - | ل > أو يَصَطَلِحاء والو حر . 

3 چاو ا ي مع 0 3 2 ع 2 ت ا‎ n 

فإن مات قبل مَوتِ مُسْتَولِدِها ؛ فلمدعي بَيعها أخذ الثمن من تركتهاء فإن 
فصل شَيءُ؛ وقفت. 

وإِنْ مائّث بَعْدَ مَوته؛ صرف إلى نسيبها”" الحرٌ الوارث؛ لأنها ره فإن 
و سال اليس إل سل 2 وير o‏ 2 
عدم ؛ وقِف التركة والوّلاءً حتى يعرف المستحق . 

فن صدّقه مُستَولِدها؛ لَزِمّهِ النْمَنُء وكائث أمَّ وَلدِء وإن صدَّقه سيّدها 
3 ا بيه عن ر خر عر ر ك متي 0 0 و ES‏ 
الأول سقط التْمَنٌء وَوَجَبَ مَهْرٌ المثل” ”2 ولم تبطل حريتهاء ولا خريّة 
ولدها. 

اح ry a‏ ا ع 5 بع 

وف : إن بَطل البّيع؛ فلا ثمَنَ ولا مَهْرَ ولا ياخذها دی ولا 
يَطَؤها . 

والأوّلٌ ذكره السَّامَرَئٌّء وقدّمه فى «الرّعاية». 

وذَكرَ في «النّهاية» : أن ١‏ لصحيح NRE‏ لمدعي”") الرَّوجِيَّة وقيل: 
باطنًا . والله أعل" . 


)١(‏ في (ظ): وتوقف. 

(۲) قوله: (الحال) سقط من (م). 

06 في (م): نسيها. 

(5) قوله: (المثل) سقط من (م). 

(5) قوله: (أحدهما) سقط من (م). 

(5) في (م) و(ن): كمدعي. 

(۷) قوله: (والله أعلم) سقط من (ظ) و(ن). 


بَابُ الخكم فِيمًا إِذَا وَصَلَ ياقَرَاره مَا َير يُخْيرهُ 2 


(بَابُ الَحُكَم فِيما دا وَصَلَ بِِهَرَارِهِ ما عير 
(إذَا وَصَلّ بو له على الف لا رمي أو 
د بص أو : اسنا NIECE‏ تلتق" على 
نت إِلّا ا أؤ: إلا سِكَماة؛ لَرِمَهُ الأَلْتُ)» وفيه مَسائِل: 

E‏ إذا قال ا '؛ لَزِمَه الألث؛ الس 

له لا يُمكنُ تصحيحٌه؛ لأنّهِ لا سبيل أنْ يكُونَ «له عليَ ألْف» لا تلزمه“ 
ی هوا ویلرمه ؛ لعَدَم الممعارض . 

وفبه اختمال كنا حكاه في «الرّعاية»؛ لِرَفْعِهِ ما أَقَرَّ به 

وذَكرَ القاضي : أنه قبل قَوله في المسائل كلها إلا 59 ل 
لاا الوتني "يانه عر إنزايه رن سكيد OR‏ إلى نبب 
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)١(‏ في (ظ) و(م): بإقراره. 
(0) في (م): لا يلزمني. 

)۳( في (م): قضيته . 

(4) في (م): تكلفت. 

(5) في (م): لا يلزمني. 

(5) في (م): لا يلزمه. 

(۷) في (ن): يعيد. 

(۸) قوله: (له) سقط من (م). 

(9) في (م): الألف. 

. ٤۳۹/۲ أي: أنه يلزمه ما أقر به ولا يقبل قوله. ينظر: النكت على مشكل المحرر‎ 229١ 
لم قف حل‎ )95( 


يقو 


المُبدع شرح ١‏ لمُقنع 


EE 


ا هذا اق 


َو به؛ فلم يُقبّلُ؛ كالصورة التي سلّمَهاء 


ra 


ل: رقع “ جميع ما أَقَرّ به» فلم يُقبَلْ؛ كاسيثناءِ الكل . 
REE‏ الف قن TL E‏ داز 


ھھھ سے مور 


الوا ١‏ د بر IT‏ و هد 4 ا 
بعضه ؟ فى سَمِينْه» نص عليه » اختاره عامة شيوخنا. 


لا 


مو 


وعَنْهُ : يُقبّل في بعضه؛ كاسيثناء البتعض . 

وإِنْ قال: قَضَيتٌ جميعه؛ لم ميل إلا بينةِ؛ كاسْيْناء الكل" . 

وإذا قال جَوابًا للدّعْوَّى : أبرآني منهاء أؤ: بَرِئْتٌ لَه منها؛ فالخلافٌ. 
الثَالِئَ: إذا قال: له علي أَلْفٌ اسْتوفاها؛ لَرِمّهِ الألفٌ. 


ا سم 


الرّابِعةٌ: إذا قال: له على من ته تمن خمر ؛ ؛ رمه الألث؛ لآن تمن اكير 


كردعين نل يريف الرترار رَفُعٌ للألْفٍ بِجمْلتِف فلم يَصِحّ؛ 


گالاولے: لا: مِن تَمَنِ خمر ألْث. 


5 
03 


الخايسة: إذا قال: تكمّلت”" بشَرطٍ خيار؛ فتلزمه" الألف» على 


o 


وات 


الأشهر 


(Vv) 
(۸) 


الا ]13 فال لعا الث ا و ال بكب عاف 


في (م) نقولة و 

في (ن): قد قبضنيه . 

قوله: (أو بعضه) سقط من (م). 

ينظر: زاد المسافر 2559/5 الفروع ٤١۷/١١‏ . 

قوله: (كاستثناء الكل) سقط من (م). 

قوله: (من) سقط من (م). صواب العبارة: (له عليّ ألف من ثمن خمر) كما في الممتع 
4 ؛ لتوافق المتن» وليفرق مع الجملة آخر الفقرة. وينظر: المحرر 578/7 حيث فرق 
بين قوله: له عليّ من ثمن خمر مائة. وبين: له على مائة من ثمن خمر 

في (م) و(ن): فيلزمه. 


بَابُ الخكم فيمَا إِذَا وَصَلَ ياقَرَاره مَا َير يُخيَرْهُ ع للا 


7 دراي , 

السابعةً: إذا قال: له علي أل إلا ستمائة؛ لَزِمّهِ الألْفُ؛ لِأنَّه اسْيَثْناءً 
الأكترء ولم يَِدْ ذلك في لَعَةٍ العرب؛ وما ذكرّه المولك هنا جرم يه في 
«المستوعب» و«الوجيز)» ولا 5 «الكافي» . 

وإذ قال: له عليّ ماه ين تَمَنِ مع تلت قَبْلَ قَبْضِه أؤ: لم أفيضهء أؤ: 
ود تساي تلتتاه وه هله E‏ الاس عادةً؛ فوّجهان. 


7 
- 
3 


فرعٌ: قال له”": لي عَلَيكَ أَلْفْء فقال: قَضَيتُكَ منه مائة ؛ فليس بإفرار. 

وتختيل : أن بل الباق .. 

ويَجَىءٌ على الرواية: د يَلرَّمَّه ما ادع قاو وهو رِوايَةٌ في 
«المنتخب). 

(وَإِنَ 3 گان له على الف وَقَضَيْئدٌ أو : تتشي هله ا ا 
د ل وجرم يه في 
«الوجيز»: (ليْس بإِفْرَارِ)» نص عَلَيهِ في رِواية ابن مَنصور" O‏ وله مَعَ 
َمِينو)» ذَكَرَ ابن شبيرة: أن أحمد احْتّجّ في ذلك بِقَولٍ ابن مَسُعود' يلاه 

بات ولا تناقض”" فيه مِن جهة اللّفْظء فَوَجَبَ قَبِولٌ قَوَلِف ولا 
يَلرّمُه شَيِءٌ؟ كاسْيَئْناءِ التعض» بخلاف المنمصل ؛ لأله اقل امد پک 


.777 7/7١ ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) في (م): يفعل. 

(۳) قوله: (له) سقط من (ظ). 

(4) في (م): أنه 

(4) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۰۰۵/٦‏ 

(5) الظاهر أنه الأثر المتقدم» ولم نقف عليه. 
(۷) في (م): ولا يناقض . 

اللا لخر 


71٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


عله ولهذا لآ رف اشا ولا غ 
(وَقَالَ بُو الحصّاب) وهو رواية”": (يَكون مُقِرًَا)؛ لان قَولّهِ: «كان له 


عليع» لكين وجوب المقر وي" کل بدليل ما سكت عله (مذهنا 
ا 6 > 4 0 4م عاعه 100 ايا فوص ف ل موس - 2 
للقضاء) ؛ لِأنْ قوله : قَصيته؛ دَغوى لذلك"› (فلا يقل إلا ببَيّنَةِ)» فى قول 


أكثر العلماء؛ كما لو اذَّعى ذلك بكلام منفصل”" » وكاسيثناء الكل . 
و0 وه کک کے عر کی الخو 27 1ه و رہ ١‏ ره عتم 
رلاتريي E‏ 
420 كك ر کے ے) مم ا ر عا و ر ب مد إلا 
واستحق)؛ لان المدعى عليه اذعى القضاءً» وقوله مَحتَمّل » فيَجبٌ أن يَحَلِفتَ 
: م. سام © ,عه يا ومع عدم 
على ذلك» وحينيك فيستحق ؛ لآل لمكو د ار 


ع 


ا حب ا 1" ا اه ادوم 5 
(وقال: هذا" رواية وَاحِدَةٌء ذَكَرَمَا ابْنُ 
أبو الوّفاء وغيره ؛ اسک ته قبل دَغواه. 
ونه : لیس بجّواب صحيح» فيَطالبٌ برد الجواب . 


وفى «التَّرَغ ب» و« الرّعاية» : هو اشر 


OF 


ا 


بي مُوسّی)» واختاره 


)١(‏ في (م): ولا غير. 

(۲) قوله: (وهو رواية) سقط من (ظ) و(ن). 
(۳) في (ن): مقتضي . 

(4) قوله: (به) سقط من (م). 
(5) قوله: (لو) سقط من (ن). 
(5) في (م): كذلك. 

(۷) في (ن): ينفصل . 

(۸) في (ظ) و(م): وإن. 
(9) في (م): بينته . 

. في (ن): لم يقض‎ ٠ 

() قوله: (به) سقط من (م). 
)١١(‏ في (ن): هذه. 

(۱۳) في (م): واختار. 


بَابُ الخكم فيمَا إِذَا وَصَلَ ياقَراره مَا يُعَيّر حير 2 


وقيل: تُقْبّل”'' دَعْوَى الوفاءء لا الإبْراءء وبَتّى عَلّيها في «الوسيلة»: لَوْ 
قال لله أخذث اف كذا قبل العتق» قال: بَعدّه. 

قال في «الفروع» : و جه غلبينا لؤقال: كان له علي الف هَل نُسمع”" 
دَعُواةُ؟ فَذَكَرَ أبو يَعْلَى الصَّغِيرٌ: لا تُسمَعٌء قال في «التّرغيب»: بلا خلافي. 

تنبيةٌ: إذا قال: كان له علي أَلْفٌء وسَكتَء لَزِمّه الألف في ظاهِر قَولٍ 
أضحابنا . 

عر يس بإقرار؛ لِأنّه لم يَذْكُرُ عَلَيِهِ شَيئًا في الحالء وإنَّما أَخْبَرَ 
بذلك في رَمَنِ ماض . 

ركذا لو .كيت اليه ين" * ولم ت 

وجَوابه: آنه قر بالوجوب”"'. والأضل بَقاؤه حتی يُوجَدَ ما يَرقعُهء بدليل 
ما لو اغا دارا فاق أحذهما للآخر أنها کان واک mS‏ ا 
هنا إذا عاد فادَّعَى القضاء أو”" الإثراء؛ سُمِعَتْ دَعْواةُ؛ لأنّه لا تنافي”” بين 
الإفْرارٍ وبّينَ ما يَدَّعِيهِ على إحدى الرّوايتين» قاله” “ في «الشّرح2. 


5-5 


3 ١ 


6١ عر‎ 
عر‎ KT 3 


)١(‏ في (م): يقبل. 

(۲) في (م) و(ن): مثل. 

() في (م): يسمع. 

(5) قوله: (كان) سقط من (م). 
(4) قوله: (به) سقط من (م) و(ن). 
(5) في (م): بالجواب. 

(۷) قوله: (أو) سقط من (ن). 
(8) في (ن): إلا أنه لا ينافي. 
(9) في (م): أحد 

)٠١(‏ في (م): قال. 


AR‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


- 


(قَصَنّ) 


ر 


(وَيَصِحٌ اا ما دون النضفي)ء نص علو" ولا تعلَم شه ادن 
لأنّه لغة”” العَرّبِء قال الله تعالى: يت فيهم أل سََوٍ إلا ميت 2َاما4 
[التتكبوت : 14]» وقال الت كله : (الشهيد كر غنه خطانا كايا إل الا 
ولأن** الِاسْيَئْناءَ يَمتَعٌ أن يَدَخُلَ في الإقُرار ما لَوْلاهُ لَدَحَلَء ولا يَرمَعُ ما 
تبت؛ لِأنّه لو ثبت بِالإفْرارٍ شي*؛ لم يَقدِرٍ المُقِرٌ على رَفْعِه فيَصِح اسْينْناءٌ ما 
دون الضف 

(وَلَا يَصِح فِيما راد عَلَيْدِ)؛ أئ: لا يَصِح اسْيِثْناءً الأكْثَرِء لا يَخْتَلِتْ 
الا فيه» كاله 7 «الشرح»» وضححه في «المحرّر) و«الرّعاية», وجَرَّمَ نه 
السامري ويه ورداي ويا عن أحمدء وأبي يُوسَفَء 
وعبد الملك ر e‏ وهو اهل اللّغة . 

وقِيلَ: يصح . وهو قول أَكْثَرٍ أَهْل العِلّم؛ لقوله تعالى : «هعِرنِكَ 
E E O‏ )4 نب بسن وهم كدت 
بالل فول هقمالي: و كل لكايس ولو حرصت بِعْؤْمِيينَ © 4 
ليُوسُّف: »]1٠١7‏ وينه قول النام 


. ٤٥٤/۲ ينظر: المحرر‎ )١( 
. ١٠٤/١ ينظر: المغني‎ )0( 


() في (ن): لغو. 
(:) أخرج مسلم (۱۸۸7)ء من حديث عبد الله بن عمرو راء بلفظ : «يُغفر للشهيد كل ذنب إلا 
الذين». 


() في (م): ركان 
6 قوله: (وهو قول أهل اللغة» وقيل يصح) سقط من (م). 
4 ذكره أبو حيان في التذييل وال لتكميا 0۷/۸« ولم ينسبه لأحدء ويأتي كلام ابن فضّال أنه > 


فصل - وَيِصِحٌّ اشْتِكُتَاءً مَا دُونَ الضف 2 7۱1۷ 


ايا الح قف ايريا راا بال ها 

وكاسيفناء الأَكَلّء وكالشسّخصيص. 

والجواتثٌ: الهالم بره في السات العرب؛ وقد أنكروةء قال الرَّجَاجٌ : (لم 
يَأْتِ ت الإشيشناء إلا في القليلٍ من الكثير» aT us‏ 
لم يكن مُتكلمًا بالعربيّة» ومَعْناءُ قول القتبِيَ وغَيره: وما احجُوا من التّزيل» 
ا غه باه اسيِثناءٌ المخُلْصِينَ من بي آدَمَ» وهم اقرع بوالعاوي "بين 
العبادء وهم أَقَلٌ؛ لان البلا كليم فا انيت ليس قبه مع 
أن ابنّ قصال النّحْوِيَ”" قال: هو بيت مَصْنوعٌ ؛ لم يبت عن العَرّب” 

(وَفِي اسْتَثْنَاءِ الضف وَجهان)» وذَكَرَ أبو المَرَج روايين 

i‏ يصح“ وهو ظاهِرٌ الخِرَقِيٌء وصحّححه في «الرّعاية»» 
وذَكَرَ ابن هُبَيرةَ: آنه ظاهِرٌ المذْهَب؛ لِأنَّه َيس بالأكثر 

والنَّاني : لاء وهو قول أن بكر . 

وذَّكرَ في «الشّرح)» وابنْ المنتجى : أنه اول ؛ لأنّه لم يَأتِ في لسانهم إل 
في القليل من الكثير . 

فرعٌ: حُكُمُ الاستثناء”" بسائر أَدَوَاتِهِ؛ حُكُمُ الِإسَْنْاءِ بإلاء فإذا قال: له 


= قال: (هو بيت مصنوعٌ لم يثبت عن العرب). 

. ٠١٤/٤ ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) قوله: (أقل والغاوين) في (م): أهل الغاوين. 

(۳) هو: علي بن فضال بن علي بن غالب أبو الحسن» المجاشعي» التميمي» المفسرهء إمام 
النحوء اشتهر بالفرزدقي؛ لاتصال نسبه بالفرزدق الشاعر» من مصنفاته: الدول» الإكسير في 
التفسير» شرح عيرق الكل توفى سنة 5414ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 0 

(6) ينظر: المغتي ٠١/١‏ . 

(5) في (م): إحداهما. 

5 زيد في (م): لا. 

(۷) في (م): الأكثر. 


۷1۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


SS‏ عدا 
EM O EL Us‏ 
رکم e‏ 

وإة قال : الع وريم حبصم الواع دي وهو من أهل العربيّة؛ كان مُقِرًا 
بعشرة؛ aE NS‏ ولا یگون اْيثناء. 

وَإِنْ لم يكن من أَهْلٍ العربية”"؛ لَرِمّه يَسْعة؛ لان الظَاهِرَ أ 
الِاسْتثْناة» وإنّما ضَمّها جَهْلّاء ذَكَرّه في «الشّرح2» وشَرْظه : أنْ يکود مصلا 
بالكلام . 

وفي «الواضح»: لو كان مُنمَصِلَاء وهو أن يسكت سُكونًا يُمكِنْه الكلامُ 
فيد ثم اشتشتی ؛ مل ی على روایتین 

اا 

ا ا ار ب" ما بيتهماء أو مه مان مِن تما الكلام. 

7 قال: َه عَلَيَ مَولاءِ الْعَيدُ الْعَشَرَة إلا وَاحِدَاء لَِمَُ تَسْلِيمٌ يسع ؛ 
لاله اسْيثْناء الالء ويُرجَعٌ في تَعْيين المسْْتى إِلَيه؛ لِأنّه أعْلَمْ بمُراده. 

a وكذا‎ 

فزن خاترا إلا ا ا و التشتكلتى» ھل ينبل کر علن 
وجهين) : 

أخدهما: يقَبَل٬‏ اه ف «الشّرح)» و«الفروع»» وة فين «المحرّر) 
و«الرّعاية» وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لاه يَحتَمل ما قاله» وكما لو تَلِف بَعْدَ 


4 


مب 
کب 


() قوله: (سوى درهم» أو ليس درهمًا. . .) إلى هنا سقط من (م) و(ن). 

(0) قوله: (كان مقرًا بعشرة. . .) إلى هنا سقط من (م). 

() في (م) و(ن): تفاوت. والمثبت موافق لما في النكت على المحرر 577/7 . 
لك في (م): وإذا. 


فصل - وَيِصِحٌّ اشْتِكُتَاءً مَا دُونَ الضف 2 ۷۱۹ 


ھە و3 


وان لرا إلا واحدا؛ قبل تَفْسيرٌه به» ES,‏ لا يَرقَعٌ جملة""' 
الإقرار؛ و ته الان لل "ك 


ەه وو 


وان فوا كلّهم؛ فله قيمةٌ أحيهم» ويْرجَع في تَفْسِيره إليه. 
(وَإِنْ قال: لَهُ هَذِه الدَّارُ إلا هَذَا الت أَوْ هَذِِ الدَارُ لَهُ وَهَدَا الي لِي؛ 


n & 


ِل مِنْة) ؛ نكن الأول اششناء البح من الذاره ولا يدل اليك في إقرارةة 
مع أنه في مَعْنَى الا ستثناء؛ لكونه أخْرَّجَ بَعض ما ناله اللَمْظ بكلام مُنّصِلٍ . 
وظاهِرٌه: ولو كان البَِيتٌ أكثرٌ ِن الصف" صرح به في «الشّرح» 
و«الفروع»» زاة في «المحرّر» و«الوجيز»: بخلافي: إل تلتيهاء وقةه وه 
وإِنْ قال: له هذه الدَّارُ إلا تُلتَهاء أو رُبَُّها؛ صمّء وكان مُقِرّا بالباقي. 
وذ قالت .0 هذه الَا يِصْفُها؛ صحّء وكان مُقِرّا بالنصف”* ؛ لأنَّ هذا 
دل البعض”» وهو شائة”" ؛ كقوله”” تعالى: و الک إلا فیک © ت 
[المث#مل: e “]٣-۲‏ اال عقولهة هذه الذار رها ان 


(۱) في (م) : جملته. 

(۲) في (م): المقر. 

(۳) كتب في هامش (ظ): (قوله: 'وظاهره ولو كان البيت أكثر من النصف"؛ هذا هو الصحيح 
من المذهب» وإنما جاز ذلك؛ لأنه لما كان الغالب من الدور والمساكن أن البيت الواحد 
منهاء لا جزء يسير من الدار» وما عداه يكون منها أكثر منه؛ جاز استثناؤه منهاء وإن كان 
معظمها فإنه قليل لا يكاد يكثر حتى يُفرد بحكم» طردًا لغالب الباب» بخلاف الثُّلئِين 
وثلاثة الأرباع» فإنه الأكثر لا شك فيه دائمّاء واستثناء الأكثر لا يصح). 

(:) قوله: (له) سقط من (ظ). 

(5) في (م): بالنص . 

(3) قوله: (البعض) سقط من (ن). 

(۷) في (م): متابع . 

(6) في (ظ): لقوله. 


مرف ا المُبدع شرح المُقنع 


أقل؛ كقولهم: رأيتُ رَيدَا وَجْهَهِ. 
رو ناتك عو ناوي مداه م لي الاين 
(وَإنَ فال 3 عَلَىَّ و إل وره 


- 


رورم إلا و هَل يصح الِاسْينْنَاءُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 
اجا يَصِحٌ جَرَّمَ به في «الوجيز»؛ لن العف جَعَل الا 


e 


كججَمُلةٍ واجدةٍء فَعَادَ الإسيثناءٌ إليهما؛ كقوله #: لا يوم الرّجل ) الرجل ٠‏ 
ي بَيتِهء ولا يَجلِسُ على تَكُرِمَيِه إلا بإذنه»» فَيَصِيرٌ الِاسْيَثْناء في الأولى : 
ڍرهمين من خمسدّء وفي ا دِرْهَمًا من درهمين» وذلك اسَيَثْناءٌ صحيحٌ ؛ 
أنه أقل مِن الأكْثَرِ فيهماء وفيه شَيءٌ فإنّه في التانية الصف وفِيه الخلاف 
إل أن اد فيو هرهم آتر. 

والثّاني: لا بص صبّحه في ني لمر أنه برقع إحدى”"' الجَمْلتَينِ ؛ 
اياي ها ثليه مسد وما واشت لاقيو فَعَلَى هذا ايكون قل 
س شت الا أو الكرء وكلاهما باطِل. وذكر المولت أله الأولى + والاشاء 

فى الحَبَّر؛ لم يرق إحدى”"' الجُمْلتينء وإنّما رج من" الجملتين”" مَعَا 
50 تضفه. 


وقدَّمَ فو فى «الرّعاية» : أنه يَعْودُ إلى الكل . 


)١(‏ في (م): ودرهمين. 

(۲) في (ن): الحكمين. 

(۳) قوله: (الرجل) سقط من (ن). 

)٤(‏ أخرجه مسلم (1۷۳)ء من حديث أبي مسعود الأنصاري طايه 
4 في (م) : أجل 

(0) في (م): أجل 

)۷( في (م) : ف 

() قوله: (وإنما أخرج من الجملتين) سقط من (ن). 


فَضْلٌ - وَيَصِخَّ اسْتِتُناُ ما دُونَ النُضْفٍ دنا 


6 


(ون قال: له علي حَمْسَةُ ١‏ دِرْهَمَيْنِ ةا 1 MA‏ في 0-4 
اوتاه نانس Sa YS e a‏ 
واجدةٍ» فَبَطلَ الاسيثناء؛ كالرٌيادة على الصف . 

(وَفِي الآخر : يَْرَمُهُ لاكة)؛ لأنهما لا يصِيران كجملة"» فَبَطل الاسيثناء 
الثاني ؛ لد يكوة سو" لو کر 

(وَيَصِحٌ الاسيكتاء ا ء)؛ لقوله تعالى : 6 ات | 


ف له کے س ر .عل 0 2 > کے 0 م 1 

ریک 59 إلا عاك 5 1 لموم خیرت میک 99 إلا أمرأته 

e 3 0‏ (:) مع 
الغدبريت ©( 1ال 0۸— 1°[ ولأا الا بطال» والاستثناء مله 


(تَإِذَا قَالَ: لَه عَلَىَ سَبْعَةٌ إلا اة إلا وِرْهَما؛ لَزِمَهُ حَمْسَةٌ)؛ لأنّه خَرَجَ 
مها با لاش الأول ثلؤثة :. وهاه با لا شناء الثاني 0 فإذا ممه إلى 
الأربعة*؟ صار حَمْسةء ولأنّه مِن إثْباتِ تفخ ومن الف" الات وهو جا 
فى اللئة: ١‏ 


قود 
52 
.4 ممه 


ع ا ا کا خمسه» إا لام إل درهمين» إا درهما؛ 
لزم عه عَضَرَةٌ فِي أَحَدٍ الْوْجُوو) ؛ لذن استكتاءع 0 النُصف لا يَصِحٌّ ويبظل 


9 


N 


0 في 0 کرد 
020 في (ن): جملة. 
)2 في (م): أربعة 
07 في (ظ) و(م): لزمه. 


ضف 8# الدع شرح الممتع 


الاستثناءٌ من الِاسْيَئْناء بِبُظلانِ الْاسْيَئْناءِء فيَلرّمُهِ عَشَرةٌ؛ لگونه سالمًا عَن 
المُعارض . 

كفي الك يَلْرَمْهُ سِمَّةُ)؛ لِأنَّ اسْتِئْناءٍ الصف صحيحٌ» ا بكار 
الا برخ انات لآ إذا اقلت الس م من العَشَرة؛ قن خمسةء 
واسييناء الكّلائة منها معنا انها أكثر 6 وقي رل إل دِرَهَمَينٍ) 
اسَيَْناءٌ صحيحٌ ؛ لاقل فإذااضتية" الدزىم إلى الخنسة؟ ضار 
الممجموح ين ا 

(وَفِي الآخر: ته أن ll‏ الحَمْسةٍ غير صحيحٌ؛ نيا 
نِضْتٌء واسيفناء الدَّرْهَمَينِ ين الثّلاثة لا يَصِحٌ؛ 0 أككر» واسيشناء م الدَرْمَم 
e‏ لاله يضفو نتتى قرلهه 1ل 2193 RT‏ 
فيَصِيرٌ بمَنزلة وله : له على عَشَرَةٌ إلا تلاثةء وذلك سَبْعةٌ. 

ی NOTE‏ و 
م شين د دِرْهَمَينِ)» وهو عير صحيح ؛ E‏ 
فعاد''' منة رهم للسّبعة» فَيَصِيرٌ الباقي ثمانية . 

وإِنْ كان الِاسْيَئْاءٌ النّاني بِحَرْفٍِ العَظْف؛ كان 0 إلى الاشيماء 
الأوّلِء فإذا قال: له علي عَشَرةٌ إلا ثلاثة وإلّا درهمين22 ؛ كان مستعي0) 


يبتر 2 


ئة 


0 


5-7 


07 في (ن): الجملة 

(0) في (م): ضمت. 

(9) في (م): الاستثناء. 

(:) قوله: (وقد وليه) في (ن): وقوله. 
(5) في (ن): فهو. 

(5) في (ظ): فيعاد. 

(۷) قوله: (ثمانية) سقط من (م). 
(۸) قوله: (إلا درهمين) سقط من (م). 


(9) في (ن): مستشنی . 


فصل - وَيِصِحٌّ اشْتِكُتَاءً مَا دُونَ الضف 2 VY‏ 


5 م ت 8 


. 


عى افد ٠.‏ رةس 5 2 2 o‏ ر9 ا تر 
أل : إذا اسْتثنى ما لا يصح ثم اسكثتى منه شيكًا”؟؛ بطل ؛ 
# سے + | مه 

باطل» فكذا فرعه. 


2 


وق : يرجم ما بَعْدَ الباطل إلى ما قَبْلّهِ ؛ لِأنَّ الباطِلَ في خُكم”" العَدَ 
وق لع وول البو ا ا ادات 


(ولا يَصِحٌ الاسَيَْتَاء مِنْ غَيْرٍ الجنس» نَصّ عَلَيْهِ) في رِوايَّةٍ 
ابن نور (فَإِذَا قَالَ: لَه علي ماه دِرْهَم إلا تَوْبَا؛ لَرِميْهُ الياكة)؛ لاله غَيرُ 
دال في مَدْلولٍ الماكة» فكيف يُخرَّجُ منهاء ولان الِاسَْثْناءَ صَرْفُ اللَنْظ 


1 


بحرْفی الاسینناء عمًا كان يَقتَضِيهِ لولاة؛ لته مشق من قولهم : 0 


رَأيه» إذا ضرفكد عا كان عله وت هناد داي تين عن وَجهها 

الذق كانت ذَاهِبَةٌ إليد ولا فو" هنا في غير غير الجِنْسٍ والتوع» ولان 

لاسْيثْناء ين كير الجنس لا يكو إا في الجَحْد كى لكنء والإثراء 
إثبات› وهذا جُواب قوله تعالى: وة فلا للمليكة تعدا لادم ضجدوا إل 

)١(‏ قوله: (شيئًا) سقط من (ن). 

() في (م): يؤول. 

(5) كتب في هامش (ظ): (وإنما لم يصح الاستثناء من غير الجنس ؛ لأن الاستثناء على ما تقدم 
في بعض تعريفاته : إفراد بعض الجملة بحرف الاستثناء» وغير الجنس ليس من جملة الجنس 
حتى يدخل فيه ثم يخرجهء ألا ترى أنا إذا قلنا: قام القوم» لم يتناول هذا اللفظ الحمار ولا 
الكلت): 

(V۷)‏ في (م): ورردتها. 

(A)‏ في (م) و(ن): ولا يؤخذ. 


5 8# المُبدع شرح المُقنع 


< ر سام و ف ر ص ورو اس مدع ر ر رصا 
یلیس کان من الْجِنّ4 [الکہف: ۰٠۰‏ «إلا معو فيا لغوا إلا سلما € [مريكم: “٠۲‏ 


وقول الا 


ااا ااا ا و اي 

0 ان يَسَْئْنِيَ ڪيا مِنْ وَرِقِء أَوْ وَرِقًا مِنْ عَيْن» فَيَصِحٌ ذَكَرَهُ الْحرَقِيُ). 
واختاره أبو حفص العُكبري» وصضاحت ١ا‏ بحا ولال ا لأنيها 
كالجنس الواحِدٍ؛ لاجتماعهما في قم المافات واو" 
الجناياتِ» ويعبر بأحَإِهما عن الآخَر a,‏ قِيمّته منه» فأشبَها التَوعَ 
الواحِدَء بخلاف غيرهما. 

(وَقَالَ أَبُو بكر : لا يَصِحُ”). وهو رواية الحتارًَها جماعة» وقدَّمها في 
«المحرّر) و«الرّعاية» و«الفروع»» وجَرَم بها في «الوجيز) ؛ لاختلاف جنسهما . 

ولَعَلَ الخلاف مَبنِنٌ على أنَّهِما جِنْسٌ واحِدٌ أو جِنْسانٍ. 

وقال أبو الطاب : يلرم يِن الصّكّة صِحََةٌ اسْتثناء ثوب ِن غير . 

وفي «المعْنِي) و«الشّرح): مكل خملها ' على ما إذا كان ادها بح 
به عن الآخَرء أو يعلم”" قَذْرٌه منه» ورواية" البّظلان: على ما إذا انْتَمَى 
ذلك. 


)١(‏ هو: عامر بن الحارث المعروف بجران العود. ينظر: الكتاب لسيبويه ”7557/7 خزانة 
الأدب .١7/٠١‏ 

100 أنها . 

(۳) في (ن): وأرش. 

(4) في (م): ويعير. 

)2 في (م): ويعلم . 

(7) كتب في هامش (ظ): (وهو المذهب). 

(۷) في (ن): حملهما. 

(0) في (م): ويعلم. 

(9) في (م): رواية. 


َل - وَيَصِخٌّ اسْيِثْنَاهُ مَا دُونَ النُضفٍ 1 
6 5 مفو | 
وقيا ار E‏ له علخ غشرة ةاصع تَمْرَا بر برد نبا إلا 
اانه E‏ ' فيَصِح؛ + لتقاب”” المقاصِدٍ من اللَوعَينٍ؛ كالوَرِق والعَينٍ . 


يو 


لاما أن العِلَهٌ الصحيحة في العَين والوّرق”*' غيرٌ ذلك . 

(فَإِدًا قال : له علي 7 رهم إل دیتارًا؛ فهل يَصِح؟ عَلَى وَجهَيْنِ”*'). 
هما مَبِْنّانِ على الخلاف السّابق» فإذا صحَحْناة؛ رَجِعّ في فير قيمة الدينار 
إليه 0 بو الخطاب» وقدلمة ف 0 


3 ار 


وفى «المنتحّب»: 2 قى منه كيه ا 
وفى «المذهب»: يُقَبّلَ بالصف فأقلّء ENT‏ 


6١ XT ° 


N ا‎ 


)١(‏ قوله: (من آخر) سقط من (م). 

(۲) في (م): قيل. 

)۳( في (م) : لتفاوت. 

(6) قوله: (العين الورق) في (م): الورق. 
(5) زيد في (م): كذا في «الفروع». 

0 في (م) : قال. 


A‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


(وَإِذَا قَالَ: اع لكوي تقق شكوقا تكله الكلام يبوه نم 
قال زُيُوفًا)؛ أي ا ا کرام کر كل مدقم من 
ار درا لات اا ورم آذ إلى آ ی موا (لَرِمَهُ 
ال ا ROE‏ كه كه لو اف اش 
دِرْمَم وأطلَقَ » فإنّه يَلرَمُه كذلك» فإذا افكت فى ذه كذلك؛ فلا تمك ۳ 

() ايك ر و (ە) 26م ر و و 
من تغييرها » ولانه ڀرجع عن بعض ما أقر به» ويرفعه بكلام منفصل › 
فلم يُقبَل ؛ كالاستتاء" المقصا. 

ولا قَرْقَ في الإقْرارٍ بها دَينَاء أو وَدِيعةء أو عَصْبًا . 

وقال أبو حنِيفة : يُقبّل إقرارٌه في العَضُب لاع + كما لو أذ عضب 
عبد ثم جاء به مَعِيبًا. 

وجُوابّه : أن اليب لا يَمتَعٌ إظلاق اسْم العَبْد عَلَيوه بخلافي مَسأَلَينا. 

(لَّا أَنْ يَكُونَ في بَلَدِ أَوْرَانُهُمْ نَاقِصَهٌ أو مَعْشُوشَّةٌء ُهَل يَلْرَمْهُ مِنْ دَرَاهِم 
اوش غَيْرهًا؟ 2 وَجْهَيْنِ)) كذا في «الفروع»: 
030 في (ن): يؤجله. 
(۲) قوله: (لزمه ألف) في (م): لزمته . 
(۳) في (ن): فلا يمكن. 
(5) في (ن): بما. 
(0) ينظر: المبسوط ٠٤/۱۸‏ بدائع الصنائع ١٠١/۷‏ . 
() في (م): فعلى. 


قضل - وَإنَا فَالَه لَه عَلَيّ أثث يزهم 8 vv‏ 


أحدفيا ؛ بقل لنسيره سره بِدَراهم البَلّدء قدَّمّه في «الكافي»» ودَكَرَ في 
«الشّرح) أنه الأوليء 3 مُطلَقَ گلایهم لحمل على عرف بَلدِهم؛ كما في 
البيع والصداق» وكما لَوْ كانت معامَلتهم بها ظاهرة''' في الأصحٌء قالّه في 
«الرّعاية». 

والثّاني : لا يُقبّل» قدَّمّه في الع ره ونال عا أن إظلاق الدّراهِم 
يتصرف إلى کرام الإشلام وهو ما كان ع مها ورن ا اقل 
وک ا ھی ا رها ار اکت الرکر ت 
والدَّياتِء والجزية» والقّظع في السّرقة. 

ويُخالِف الإقْرارٌ البَيعَ ِن ححيتٌ إِته افر بح سابتي» فانْصرّف إلى دَراهِم 
الإشلام» والبَيع إيجاثٌ في الحال» 0 ِدرَاهِم اا ١‏ 


(ê) 2> م‎ € 


فرع: : إذا أقر برام وأظلق3 3 م فُسَرَّها كه البلّدء ا 
اة أذ ها حدق 

واد كانت دوتها» زاد 5 «المعْنِي) و«الشرح»: ا وَرْنَّا؛ لم 1 
في وَجْو؛ عَمَلا بالإطلاقي في البيع› وكالتًاقصة في الوَرْنْء ويُقبّل في ار ؛ 
أنه َحثَمِلٌ ما فسره به" وفارَق التَاقِصَّدَ» فان في الشَّرّْعَ الدَّراهِمَ لا 
يتََاولُهاء بخلاف هذه. 


EVE 
OE 
في (م): الزكاة.‎ )9( 
في 0 إترارء‎ © 
ا‎ 
في (م): وتساويا.‎ )1( 

0 ر لبن سعط عن 8 


V۸‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


ولو ر بمائٍ وركم أو ينار ؛ فالشهادة من نفك البلّدء تله اين مَنصو ر" ؛ 
كَمُطلْقٍ عَفْدٍ 

5 لَه عَلَىَ أَنْتْ إلى شور م المُمَرٌ لَهُ الأَجَل؛ لَرْمَهُ 
مُوَّجَلًا): 0000 RTT‏ لالد كنا انو عشي هذاه لوعرة 
إلى سبب يَقْبِلُ” الْأَمْرَينِ”” ؛ قُبِلَ قَولّه في الضَّمانء وفي غَيرِه ولجهان. قله 
في فى «المحکں و«الفروع»» وا 2 

0 لك - ل e‏ لان التأجيل يَمْنَعُ 


(وَإنْ قَالَ: تع ألك رف e‏ فِضَّةَ فيه؛ لَمْ يُقْبَل)؛ لأنّها 
لَيِسَتُ كَراهِمَ على الحقيقة» فيكُون تَفْسيرُه به رجوعًا عمًا أَكَرّ به» فلم يقبَّل؛ 
كاستئناء9” الكل . 


£ 
أو 


وفي «الكافي» HE‏ ا ا لع يفثل + لا دنه 
Eu‏ 
وظاهره: ا إذا EI E‏ ا وقوه كلامه هنا يَقتَضِي 


e 


أنه ألْفُ ورهَم؛ إِذْ لو لم يكُنْ كذلك؛ لَصَحَّ إظلاقه على الفُلوس؛ لأنّها 


۳۰۰٦/٦ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) فى (ن): التأجيل. 

ك4 ينظر : زاد المسافر .٠٠٤/٤‏ 

(5) في (م): لقبل. 

(5) كتب في هامش (ن): (أي: الحلول والأجل). 
(5) قوله: (والأشهر) سقط من (ن). 

(۷) في (م): أنه 

(۸) في (م) و(ن): كاستيفاء. 

(9) في (م): أقر 


قضل - وَإنَا قال لَه عَلَيّ َل يزهم 8 ۷14 


کے ر او 16 
فى ا اقيق E‏ حي اهدع ادو 2 د 
(وَإنَ فسره بمغشوشةٍ)» > أو مَعيبَةٍ عيبا ينقصها ؛ (قبل) ؛ لأنّه صاد 8 


(وَإنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَ دَرَاهِمُ نَاقِصَةٌ؛ لَزِمَيْهُ نَاقِصَةٌ) في الأصحٌ؛ لأنّه إن 


2 
عن ی جيبو 
و22 


كانت دَراهم البلّد ناقصة؛ كان إقراره مَقَيّدَ مقيداء وإِنْ كانت وازْنَة؛ كان ذلك 


بمَنزلة الاستفناء . 

وقال القاضِي : إذا قال: له عَلَىَ دَراهِمُ ناقصةٌ؛ قُبِلَ قَولّهء وإِنْ قال: 
صِغارء وللناس دَراهم صِغار؛ قبل وله أُيْضَاء CAT‏ لينم صِغار؛ 
لزمته”" وازنة؛ كما لو قال: ورمَمء فاته يَلرَمُه ورم وَازن. 

وذَّكرَ فى «الکافی»: ا بناقص ؛ لاله يَحتَمِلٌ أن 
1 صغيدًا فى ذاته وهو عن 

فرعٌ: إذا قال: له علي أل وازِن» فقِيلَ: يَلرّمُّه العَدَدُ والوَزْن» وقِيل: 
ان وازنة. 

وفى «الرّعاية»: ا ا وازنق ودفع' الو كيبي 1 ها مائةٌ؛ 
لم پجزئه دون مائ وازِنَةٍ وکل بلى: 

وان قال : عددًا؛ لَزِماة؛ أن إظلاق الدّرهَم بت َقنَضِي الوَرْنَء وذِكْرٌ العَدّد لا 
افا 2 فوَجَبَ ا لجمع بَيتهما . 
020 في (ن): صادف. 
)8( في (م) : انتا 
02 في (ن) : لزمه. 
0 سقط دن 103 
000 في (ظ): يلزمه . 
)42 في (ن): ورفع. 


| عضت تن 


فإ كان ببلدٍ يَتَعامَلُونَ بها عَدَدًا؛ فالوَجُهان. 

وان قال: له عَلَىَ دِرْمَمٌ كبيرٌ؛ لَْمّهِ دِرْمَمٌ إِسْلامِيٌ وَازِن؛ٍ لاله كبيرٌ في 
العُرف» وكذا”"' لو قال: ذُرَيهِمٌ؛ لِأنَّ التّصغِيرَ قد يگون لِصِعَرِه في ذاته» وقد 
يكُونُ لِقِلَةِ كَدْره عِنَدَّهء وقد يكون لمَحَبَّيِه» قال في «الفروع» : ويَتَوجَهُ في 
ذُريهم ؛ ا 9 

(وَإِنْ قَالَ: له عدي رَه قال المّانك E‏ لكر قول المَالِكِ مَعَ 
تييع ن له بالاتراية راكع ]ليق وكا فكان القول نول 
كن لنكرهه وكها ري + لفل أحمة بن س إذا 


a COG‏ على 35 تعلنه 55 أنها 
o2‏ غو(م) 
رهن . 

وك الأو جي تخريجًا وو" كاق له عل وص 

وواه IRE‏ بدار» وقال: اسا ها ار بثوب» وَاذَّعَى أ أو 


خاطه. 1 بعبَلٍء وَادَعن اشتخقاق خدمَته س أ ا غیره» 


(4) في (ظ) و(م): المفسر. 

)٥(‏ قوله: (وكما لو) في (م): ولو. 
(5) قوله: (له) سقط من (م). 

(۷) في (م): فقال. 

(۸) ينظر: زاد المسافر .٠۰۳/٤‏ 
(9) قوله: (من) سقط من (م). 


قضل - وَإنَا قال لَه عَلَيّ أثث يزهم 8# ۷۳۱ 


(وَإنْ قَالَ: ل" عَلَيَ الٿ مِنْ تمن مع لَمْ أفيضة ل" ال E‏ 
هو دَيْنّ في ذْمَّتِكٌ ؛ فُعَلَى وجهين) : 

أحذهما : يُقبّل فول المَقَرٌ له» وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنّه اغْتَرَفَ له 
بالألي» ل ل د 
والثّاني : قبل قو ل المقرء قال القاضي : هو قياس المذّمَب؛ٍ لير 40 


بحقٌّ في مُقَابَلةٍ حقٌ لا ينمك أحدُهما عن الآتحرء فإذا لم يُسلَّمْ له ما لَه له لم 
ا ؛ كما لو قال: حصي جل مان َل مَلّكْتُه بير شيءِ. 


وفارَقَ التي قَبلّها ؛ لأنَّ الدّينَ مَك عن الرَهْن» والتَمَنُ لا يمك عن المَيبع . 

ولوافالنة بعل "* الشوى نتو قتوو لم تككه 3 قال: لم أقبضه؛ 
يلد ٣‏ 007 07 0 | 0 ْ 
لم قبل 

ال 1300 سروس وان و ديع بك فك ليها نل A‏ وه 

و ي دي م ودر سس E‏ ع 4 و 
بالضهان» ويف على الآضل: 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (م). 

(0) في (ن) : أو قال. 

(۳) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(:) زيد في (ن): لو. 

(5) قوله: (له علي) سقط من (ظ) و(م). 

(1) في (م): كالمتفصل . 

(۷) في (ظ) و(م): بالبيع. والمثبت موافق للمغني ۱٤٩/٩‏ والشرح .70١/7١‏ 
(۸) قوله: (مبيع) سقط من (م). 

(9) قوله: (له) سقط من (ظ). 

. ٤۳۷/۱۱١ في (م): وبعتك» وفي (ن): وثبت. والمثبت موافق للفروع‎ )١( 


sf ( 
ي‎ 


0 
و 
6 


0 


ا ا المُبدع شرح المُقنع 


قا ا م 0 0 e‏ 3 0 ره 50 2 
وان قال له عنيف آلف لسر تيع أو وَدِيعَةٍ؛ قبل مِنه)» لا تعلم فيه 
خلاقاء ذَكَرَه فی «الشرح»* سَواءً فر م ممصا أو م ممصا م لأنه ف لفظة 
فس س 2 2 ۶ 2 
بِأَحَدٍ مَذَلولِيهِ؛ فقبلَ» كما لو قال: له علي ألكث. وفسره بين . 
١ 3‏ 7 هام 1 0 2ه سلا 21 
فَعَلَى هذا : تثبت”" أخكامٌ الوَدِيعةٍ» بِحَيتُ لو اذَعَى تَلَمّها أو رَذّها؛ قبل. 
فرعٌ: إذا قال: له عِنْدِي أف أو هَلَّكَ المَبِيعٌ قبل قَيْضِهِ؛ صُدَّقَه نص 
غا 


e‏ أن يَلرَّمّهِ؛ لِظهور مناقضته"» قال ابن حَمْدانَ: إِنْ قال“ 


ر 


وكذا ظته تالا ف علفث كلنّه : 
رداك الا جين : لا يُقبَلَ هُناء اا ال لكا وين كاك 


الإقرار“ '» والرجوع عمًا اا 
وقَدّمَ في «الشّرح»: أنه إذا قال: له عِندِي وَدِيعةٌ رَدَدْنّها إِلَيوه أو تَلِفَّتْءٍ 


E 
(وَإن”" كَالَ: لأ على آلف وفسرة بَوَوِيعَة؛ لم يُفْبَلَ): ذكره مُعظمُ‎ 


0 


الأطحاب» وال ك اللات لن فعا لواب فى اة .وال نراق 


قر به . 


.٠۷١/۳١ الشرح الكبير‎ ٠١٤/١ ينظر: المغني‎ )١( 

(0) في (م): أق 1 شق 

(۳) أي: ورددتها إليه. ينظر: المغني ٠١٤/١‏ الشرح الكبير .۲۷٠/۳١‏ 
(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۷۷۳/١‏ . 

)2 في (م): أي . 

(5) في (م): مناقضه. 

(V)‏ في (م): قاله له. 

(۸) في (م): مناقضته والإقرار. 

)4( في (ن): 
)١(‏ في (م): الإيجاب. 


7E 


قضل - وَإنَا َال لَه عَلَيّ أثث يزهم 8 rr‏ 


فيه بظاهِر اللَّفْظء بدليل ما لو قال: ما على فُلانِ عَلَىَّ؛ كان ضامِئّاء فإذا 
دك بالرديعةة فى لق 19 ينين فانم ظامة انراز 

يعن إذا كان التَفْسِيرٌ مصلا ؛ لان الكلام بآخره. 

وقبل : قبل المنفصل ؛ كالمتما وكا لو دن الر “له و 


ع 


مضارية 5 وديا . 
ايم زاد بال 5 سا . : وقد تله 3 ¢ يُقبَلء ذکرّه القاضي وره لان 
: (له على ب 2 يقتَضي أنّها قليف ا «وقد a ES‏ کے أنيا ا 


عليه به وهو تنا e‏ ا کان" له علي 


ماض » فلا تناقض . 

Oo‏ معو وذد ناك ال 1 له هذا وفع 
والمُمَرٌ به غير وهو دَينٌ عَلَيكَ؛ صُدَّق الممَّرٌ له» ودره الأَرَحِنُ عن 
الأضحاب. 


وقال القاضي» وصحّحه في «الزعايةة بى الم 
(وَلَو"' قَالَ: لَهُ في هَدَا المَال أَلْتْ؛ٍ لَزِمَهُ تَسْلِيمُة)» جَرّمَ به الأكرٌ؛ لِأنّه 


)١(‏ في (م): المفسر. 

(۲) في (ظ): وقاله» وفي (ن): وماله. 

0 في (ن): وإن. 

(4) قوله: (لم يقبل» ذكره القاضي وغيره. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(5) في (م): وهي. 

(50) في (ن): يناقض لم . 

(۷) قوله: (كان) سقط من (م). 

() في (م): من 

الث في (ن): وإن. 


| شع شن لني 


2 
2 


اعرف أن الألت مُستَحَقٌ في المال المشار إليه: 

وكذا إِنْ قال: له في هذا العبدٍ أَلْفٌء أو في هذه الدَّارٍ صمها؛ فلا يبل 
تفسيره”'' بِإِنْشَاءِ هِبَةِ. 

5 قال لكين ای آذ: في کال ازا في ديرا من 
: نِضْفُ داري هَذِوِ)؛ صح على الأصحٌ . 

وفي «التّرغيب»: المشْهورٌ لا؛ للتَنافْضِ . 

قَلَوْ زاد''": بحق لَرِمَني» ونحوّه؛ صم عَليهماء قاله القاضي وغَيرُه. 

(5) على الأوّل: إن (كشره”* بالهبق» و015*؟: الى من تقضه فرِيضِو؛ ثيل 
وتنا كز bh‏ لان التمْسِيرَ يَصَلْحُ أن يَعُودَ إليها ِن عير تنافي” ايكيا 
لؤ قال: له عليّ أَلْتْء ثم سره بين . 

وقال القاضي وأضحابه: لا يُقبّل. 

وعلى الأوّل: إِنْ مات ولم يُفسٌرْهء أو م لم ر شي 

وور الا قن : له الٿ في“ مالي؛ يصح ان ا اسْتَحَقّه بسبب 
سابق» و: يروما ارم قال وقال ااا : لاَق ین (ین) و(الفاء» 


السلا 


ىح 


ع افر اع 27 ع ر 


في أنه يرجم في سيره اليف ولا نود إِفْرارًا إذا أضاقّه إلى فة ثم أحبر 
ليره بشيءٍ منه . 


)١(‏ في (ن): إقراره. 

(۲) في (ظ): فإن. 

(۳) في (م): زادا. 

(:) في (ن): إن وفسره. وفي (م): وإن فسره. 
(5) زيد في (ن): قد. 

(5) في (ن): مناف. 

(۷) في (ظ): من. 


قضلٌ - وتا قال َه عَلَتٍ ّت يزم 2 


(وَإِنْ قَالَ: لَه في ميراث أبي ألت؛ كَهُوَ دَيْقٌ عَلَى التركة)؛ لِأنّ ذلك في 
we»‏ م 1 غ3 61 ع يرا 
وة قَولِهِ : له على أبي دين كذا. 

وفي «التّرغيب»: له في هذا المالٍء أوْ: في هذه التَّركةٍ ألْك؛ صح 


ع 


الو أن ل بكو فلكم 
فو قَالَ الشَّاجِدٌ: أَقَرّء وكان مله إلى أن أَقَرّ أو قال : هذا ملكي إلى 


ِ 8 


الآن» وهو لفلان؛ فباطل. ولو قال: هو لِفلان» وما زال ملكي إلى أنْ 


ان ال له يقت هذه و الدَّارِ؛ ؛ فهر م مقر بنِضْفِهًا) ؛ أنه 5-0 بذلك. 
وَإنْ قَالَ: لَه هَذِه الدَّارُ عَارِيَة؛ تَبَتَ لها حم الْعَارِيَة)؛ لإقراره” 
بلك ف #عاریة ١‏ ندل عن ا ET‏ إقرارًا بالدَّارِ؛ لاه رفع بآخر 


كلامه ما دحل في أُوَّلِهء وهو بَدَلُ اشْتِمالٍ؛ لان الأول مُشْتَمِلٌ على التاني؛ 


> ر 3 مه 


كقوله تعالى: © ستلونك عن ابر لْحَرَاِ تال فيه [البَقََرَة: /ا١؟]»‏ کک 
65 ع ع ا 5 N a NÎ‏ 
الحرام”' ' يَسْتَمِلَ على القتال» فَعَلَى هذا: لا ae‏ نذا سن جا نيت له 
منفعتها» فكأنه قال: له الدار منفعتها. 
وان قال له عذه الذاذ وه شي الل د ا أن انثا لا 


و 


شما على الْهبةء لكنْ تو ج عي "” با اا لملّك؛ لأر (له الدَّارُ) 


(۱) في (ظ): أي 

(۲) في (م): وقال. 

69 في 0م قار 

(:) في (ن): لأن إقراره. 

(5) في (م) و(ن): بعارية. 

(7) قوله: (الحرام) سقط من (ظ) و(م). 
(© 6 في (م): ل ست 

(۸) قوله: (له) سقط من (ن). 

(9) في (م): توجه» وفي (ظ): يوجه. 


| 5ك 


عو سد 


إِقُرارٌ بالملّك». والملكُ يَشتَيل على ملك" الهبةء ا 
ما يشكيل عليه وهو الهبة» فكانه قال* له ملك الذار هبة» وحيهز”" : عبر 


مام 


وقيل e.‏ '؛ لكونه مِن غير الجنْس . 
لوي « اتروع E‏ القرل يانه لا كيح د تم : 


- 


لا ا ا و الولف و لاله اد انا بل ب 
ون فال هة شك » أو هة عارية ؛ عمل بالبّدل. 
وقال ابن عَقِيل : تاس قول احمة: تلان الانونداء شماء لأنه اش 
الوَقبَة وب المنفّعة e sS‏ 


م نكر وَقَالَ: 0 مدان وَسَأَلَ إخلاف كحضيو ا 
E‏ ا عَلَى وَجْهَيْن)» هما روايّتان في «المعْنِي) : 

إخذاما: لا ينكخلث» صر القاضي وأضحائه؛ لان دغواة كدت 
لإراره؛ فلا تُسمَعٌء ولان الإقْرارَ أقْوَى من البيّنة» ولو شهدت البينة به“ 


6220 في (ن): ونفي . 

)2 في (م) : قال. 

19 في E‏ رھ 

ذر نه :رونا السك سقط EN‏ 
راك لين ge‏ 


فَحْلٌ - وَإِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيّ ألْثُ دِرْهَم 2 AV‏ 


يَّ قال : اموه لي ؛ ؛ لم يُستَخلّف, » فكذا هنا. 


وال ا Es‏ وجَرَّمَ 
بها في «الوجيز»؛ لِأنَّ العادة جارية بالإقرار بِالقَبْض َبْلّهِ؛ لأنّها تگون شَهادةَ 
زُورِ. 

َعَلَى الأولى”: قال الشَّرِيفُ وأبو الحَطَّلَاب: ولا يُشبه”" من أَكَرّ بيع 
وای تَلْحَِةَ إِنْ فنا : يُقبَل؛ لِأنّهِ اذَعَى مَعْنَّى آكَرَ لم ينف ما أَقَرّ به ْ 

قال ایخ تفي الذين فبمّن قر بك» فم عى شراءه قبل إقراره: إله لا 
ارما كانم " إثرارة إلا مع شبهة معاد 

فرعٌ: إذا ار بيع أو هِبَةٍ أو إفْباضٍ» ل اذعى ساد واه اتر بط 
الصَّّة؛ لم يُقبَلْء وله تَحْلِيكُ الممّرٌ له» فإِنْ َكَلَ؛ حلت هو يِبُظلانهء وكذا 
إن قُلْنا برد اليمين» فحَلّف المقِرٌٌ قاله ابنُ حَمْدانَ. 


2 ت 
OT‏ اوت E‏ 0 


ن المي" لِكَيْرِهِ؛ لم يبل قول عَلَى الْمُشَْري)؛ 
ا هيت على یر ولأنّهِ مُنَّهُمٌ فيد» (وَلمْ يميخ الْبَِع)؛ e‏ الذي 
صَدَرَ بَعدّه مَرْدُودٌء والمرْدُودُ وُجُودُه كعَدّمهء ولان حقٌّ المشتري قد" 7 
بالمبيع؛ sS‏ ما لم يُوجَدْ ما يُوجِبٌ ذلك» 25 
ا / ته فونه عَلَيهِ بالبيع . 


(9) كب في مامش (ظ): لوعي الدلاهب), 
(0) في (ن): الأول. 

() في (م): ولا يشتبه . 

(4) في (م): يناقض. 

(5) في (م): معتاد. وينظر: الاختيارات ص ”577, الفروع ٤٤٥/١١‏ . 
)00 في (ظ): البيع . 

(۷) قوله: (قد) سقط من (م). 

(4) في (ن): ولزمه. 


قا كي مي ۽ 
فؤله ر لان 


3 ٠. 5 ع للد‎ 2 0 yT 
ی کے اش ل شهذ يدن اوه د فهو معت لھا وك‎ 


. ال‎ eR 7 

(۸) Wat ون‎ AN 502 4 0 

تنبيه: إذا قال: ملكت ' هذه العينَ مِن زَيدٍ؛ٍ فقد أقر له بملكها › 
ys‏ تسد بن 

0 رفو 0 2 0000 م 0 2 ر 

وإن قال: أحَذْتها من يَدِهِ؛ فقد اعرف له باليّدء ويلرّمه ردها إليه. 

1 EC 2 5 وية‎ 5 a 

فإن”'' قال: مَلَكْنّها على يَدِه؛ لم يكن مُقِرًا له باليّد ولا بالملك؛ لِأنّه 
ترفك میاو ننه وسفار: اا 


)١(‏ في (م): وكذا. 

(0) في (ن): ينصرف. 

() في (م): اقتضيت 

( ق( لسع 

(5) ينظر: النكت على المحرر ٤٥١/۲‏ . 

(5) قوله: (ملكت) سقط من (ن). 

(۷) قوله: (له) سقط من (م). 

(6) في (ن): تملكها. 

(9) في (م): وإن. 

)٠١(‏ قال في تاج العروس :5١/١5‏ (سفارة بالكسر: هي كالكفالة والكتابة» يراد بها التوسط 
للإصلاح) . 


فَضلٌ - وَإنَا قال لَهُ عَلَي نت ڙهم ع ۷۳۹ 
فلو اَم له بشي ءِ» ثم جاءه به وقال: هذا الذي أَفْرَرْتُ لك به قال : بل 

هو عَیرُه؛ لم یلزم تسلیمُه إلى المقّرٌ له؛ لِأنّه لا يذّعِيوء ويَحلِف المقِرٌ أنه 

لیس عِندّه سواه فإِنْ رَجَعَّ الممَر له" فادَّعاه؛ لَرِمّه دَفْعه؛ لِأنّه لا مُنازِعَ له 
وان قال لان صَدَفْتَ والذي افر 


9 في (م) : لم يلزمه. 

() قوله: (له) سقط من (ن). والمثبت موافق لما في المغني »١55/5‏ والشرح الكبير 
° 

() قوله: (به) سقط من (م). 


BÎ vs‏ المبدع شرح المقنع 


(قَصَنّ) 


2 2 و مر - انر 4 بو TTY‏ قا به ع2 8 7 
(وان قال: عضت هذا ا و لا بل مِنْ عمرو)؛ كين 
- 5 00 ع 2 چ کے 
إلى زيد؛ لإقراره له به» ولم يقبّل رجوعه عنه؛ لأنه حق لِأآدَمِيّ على ما سَبَقَ 
ب امراف اج خا ا انا م دي رر ٤‏ 8 . 1000 
ويَغْرّم قبمتّه لِعَمْرِو ال م ال بي a‏ فلزمه 
f 2 e 0006‏ كم يم ell‏ 0( يسام 
ضَمانه؛ كما لو أثلقه» ولأنه أضرب"'' عن الأول وأثْبَتَ للثاني» فلا" يقبل 
0 2 0 04 3 5 عاو ع 2 000 0 
الأقيرات بال ية إلى ااال 1 لأنه ]كار بعد اران وت بالنسبية إلى 
الثاني ؛ لأنّه لا" دافِعَ لهء فإذا تَعذْرَ تسليمه إِلَيهِ من أجل تعلّق”''' حقّ الأول 
ذل افيه 
e‏ ل سمبر واه 2 
وقيل: لا یغرم لِعَمرِو شيئًا . 
الو ا عاك ا و ي ج عل ê ER‏ 
(أو: ملكته لعمرو وعصبته من زيل؛ لزمه دفعه إلى زيد)؛ لإقراره له 
اليد (وَيعْرَمُ يته لعَمْرِو)؛ للحيلولة" ''» وهذا هو الأَشْهَرٌ. 
والثاني: لا يَلرّمُّه لِعَمْرِو شَيئًاء قاله القاضي وابنُ عَقِيلء وقدمه في 


)١(‏ في (م): المبيع. 

(۲) في (م): دعوة. 

(۳) في (ظ) و(ن): ولأنه. 
(4) في (م): ملك. 

(5) في (م): لغير. 

(5) في (م): أقرب. 

(۷) في (ن): ولا. 

(۸) في (م): الأولى. 

(9) قوله: (لا) سقط من (م). 
)٠١(‏ في (ن): تعليق. 

)١١(‏ قوله: (للحيلولة) سقط من (م). 


فل ف قال توك كك ةي ر 0 


«الكافي»؛ ماري dT a‏ لمرو وهو في يَدِ 
زَيدٍ بإجارةٍ أو غیرها . ۰ 

وقیل: يَلرَّمُهِ دَفْعْه إلى عَمْرِو ويَعْرَمُ قِيِمَئَهِ لِرَيدِ؛ لاه لما أَكَرَ به لِعَمْرِو 
أوَلَا؛ لم يُقبَلْ إِقْرارُه بالْيّد لِرَيِدِه قال المؤلّفُ: وهذا وجه حَسَنٌء وفي 
االمحررة: هو الأصحٌ. 

و7" قوق تبق التتيم والناعيرء والمتصيل واليتب »+ ددن في 
«الشّرح». 1 

الف (المحرّرا و« الرّعاية)+ وإن قال: عصيته من دبد e‏ 
لعمرو“ وأحَذه رَيدّ؛ لم يَضْمَنٍ المقِرٌ لِعَمْرِو شَيئَاء زاد في «الرّعاية» : 
في الْأَشْهَرٍ. 

فائدةٌ: : قال أحمدٌ في رَجُلٍ قال ا امفرومتك؟؟ هذا الوت قال: 

صَدَفْتَء م قال: استودَعَنِيه رجل آخَرٌ؛ فالتّوبٌ للأوّل» ويَغْرَمُ قِيمَنّه 
ادي ٩‏ , 

7 ِالنّعْيِينِ)؟ لاه قرا بمُجمَلٍء‎ E ED 
َر ممل رمه البيان» ضَرورةً أن“ الحُكمٌ لا يَقَعٌ إل على ا‎ 3 


)١(‏ في (ن): أو 

(۲) في (ن): وإلا. 

(۳) في (ن): وملكته . 

(4) في (م): عمرو. 

(5) في (ظ) و(ن): ولم. والمثبت موافق للمحرر ٤٤۸/۲‏ . 

(0) قوله: (زاد في) في (ن): وفي. 

(۷) في (م): استودعك . 

(۸) ينظر: مسائل ابن منصور 7717/57/5 . 

(9) قوله: (إقرار بمجمل» ومن أقر بمجمل) في (م): أقر بحمل . 
)١(‏ في (م): إذ. 


MeN‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


3 000 اه او ونه‎ 3 2 3 2211 o AL 
(فَيَدْفَعْهُ إلى مَنْ عَيّنَه1'))؛ لاه هو”" المسْتَحِقٌء (وَيَحلِف لِلآخَر) إن اذَّعاه؛‎ 
ل ولا غرم له شيا؛ لأنه لم يقر له‎ 


30 
8 


(وَإنا” قَالَ: لا أغرف”' عَيَْهُ قَصَدَّفَاهُ؛ٍ الْتْرِعَ مِنْ يَدِو)؛ لأنّهِ ظَهَرَ 
بإقراره أنه“ لا حقّ له فِيِهء ولم يَتَعَيِّنْ مُسِتَحِمّهء (وَكَانَا حَصْمَيْنِ فِيه)؛ لن 
(وَإِنَ كُذَبَاةُ؛ e‏ تله كم یا اله لا له ل یک و ين 
له فان كان لأحدهما يه ينه حم له به ES‏ 
يا صب بَعْدَ ذلك مالكها ؛ قبل 
مله 4 كما لو ينه ابتداء: 
وتكير : ا اذعى كل يواعد آله الننضوث شه كيك عليه ای 
لكل واحِدٍ مِنهُما أنه لم يَغصِبّه» فإذا حَلّف لأحدهما؛ زمه دنه لاک لان 
ذلك يجري مَجْرَى تَعْيينه» وإ نكل عن اليّمِينِ لهما؛ سُلْمَتْ إلى أحدهما . 
(َإنْ أَكَرَ بالف في وَفْتَيْنِ ؛ لَزِمَهُ أف" وَاجِدّ“)؛ لن الأضل براءةٌ الذمّة 
٤ ٥‏ 34 5 ِ 4 حل 4 ِء 
من الرّائدء والعَرْفٌ شاه بذلك. ولأنه لو قال: رأيتٌ رَيدّاء ثمّ قال: رأيتٌ 
2 2 4 ف 722 0206 2 
يدا" كان الثاني هو الأوّلء والرّؤية إِنّما هي الرّؤية أوَّلَاء ونَظِيرٌ ذلك : 
20 زيد في (ن) : له. 
(۲) قوله: (هو) سقط من (ن). 
(9) في (ن): فإن. 
(5) قوله: (أنه) سقط من (م). 
(00) في (ن): لم تكن 
(۸) في (ظ): واحدة. 
(9) قوله: (ثم قال: رأيت زيدًا) سقط من (ن). 


قل - وَإِنْ قَالَه عَصَبْتُ هَنَا عبد من ريي | ver‏ 


ا e‏ وهودء و وشعَیب» 
0 وموس اوعس م "لكايه ل كو" E‏ 


لوعي كن ارين أو قَرْضٍ؛ لَرِمَهُ 
لْمَانِ)؛ لاختلافِ سببهما؛ كقوله: رَأيت رَيدَا الطويل» ثُمّ قال : Ry‏ 
القَصِيرَء لم يكن الثاني الأول البَنه. 

وكذا إن ذَكَرَ ما يقتضي التّعدّد؛ كأَجَلَينِ لهماء ار سِكنَينِ: أو صفتین* ؛ 
رمه ألفان. كمَنْ قال: قَبَضْتٌ أَلْمَا يوم السّبتء وأْلْمًا يوم الأحدء بخلاف 
تعدو الأشياة. 

فلو قَيّدَ أحدّهما بسبب» وأطلَقَ الآخَرَ؛ خيل ی لممَيّد» ولزمه 
لت واحدةٌ مع اليمين» ولو شَهِدَ بكلّ إفرارٍ شاهِدٌ؛ جمِعَ قَولّهِما؛ لانّحا 

و0015 اذَّعَى رجلان اا في يل َير شَرِكَةَ بَيْنَهُمَا بالسّويَّة و 
لأَحَدِهِمًا بِيِصْفِهًا ؛ قَالمَقَرٌ ر به بَيَنَهُمَا) في قول أبي الخَطّابء وقدمه مه فى 
«الرّعاية» و«الفروع»» وجَرَّمَ به ا «الشرح»؛ لاغتّرافهما أن الا نيما 
ماعا فالنضت البق و" مها کالائي: 


)١(‏ زيد في (ن): شاء. 

(0) في (م): وذكر. 

(۳) في (ن): لم يكن 

(4) في (م): صفقتين. 

ع4 في (م): الثاني . 

59 في (م): وإن. 

(۷) قوله: (به) سقط من (م). 

(۸) قوله: (به) سقط من (ظ) و(م). 


Vt‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وقال ا وجَرَمّ به في «الوجيز»: إِنْ أضاقًا الشركة إلى سبب واحِدٍ 
مِن إِرْثِْء أو عَنِيمَةٍ أو شِراءٍ ونحوه» ولم يكونا قَبَضَاها بَعْدَ المنّك لها؛ 
نكذلك: وإ انت ص المت له الک يده أن تیب کل منهما تعلق "رسيب 
الآخَرِء يدلبل > ما لى كان الميراث طعاما اك به ار غفيت؟ كان 
ا والباقي بَيتّهماء فكذا الإقرارٌ. 

مسألة: إذا قال من العَينُ في يَده: الصف لي» والباقي اجهل رڳه؛ أَحَدَ 


ع5 وفى 


ما اذَّعَى» وفي 2 أوجه. 


ومن اذَّعى ءَ عَيئًا في يَدِ ريڍ فأَقَرّ بها لعَمْروء وكذّبّهِ عَمْرُو - فنأ 
1 بكلها -؛ فالمقدُ له مر لشريكه في الدْوَى بالتصف. وان كات ها اه 
5 بل اڏعی کلھا؛ خا خاصمّه في الصف . 


فإن اذَّعَى على عَمْرِو وبکر عَينَا في أيديهماء فده أحذهما؛ فتصيبه 
له» فان صالّحَه عنه بمالٍ؛ صح II NN‏ 


تَعدّدا '' سببٌ ملكيهماء وإن انَّحَدَ قَوَجْهان. 

(وَإِنْ قَالَ فِي مَرَضٍ مَوْتِهِ: هَذِو الْأَلْفُ لَقَطةٌ مَتَصَدَّقُوا بو» وَلَا مَالَ لَه 
غَيْرُهُ؛ لَزِمَ الْوَرَكََ الصَّدَقَةُ بُلَيِ)» قاله”“ أبو الحَطّابء وقدّمه في «الرّعاية», 
وجَرّمَ به في «الوجيزا؛ لأنَّه جميعٌ مالِوء فالأمْرٌ بالصدقة به" وَصِيّةٌ بجميع 
الله شلك يلزه :معد ]لا الله واف و ل ن الا ا ا 


(۱) قوله: (بل ادعى) هو في (ظ): فادَّعى. 
(۲) في (ن): ونكر. 

(۳) في (م): أخل 

(4) في (ن): وإن تعذر. 

(5) في (م): قال. 

() قوله: (به) سقط من (م). 


0 TE 


(وَځکي عن الْقَاضِي : أنه يَلْرَمُْهُمُ الصَّدَقَةُ بجَمِيعِو'"')» هذا ر 
TS‏ ون على i‏ ' على وجو يَلرمُهم الصّدقة 
بجَوِيعِه» فيكون ذلك إقرارًا منه لير وارثِ» فَيَجِبُ امْيِئالُه» وكالإقرار في 
الصّكََةء ولو قال فيها لِوَكيله : هذه الألْف لْقَطةٌء فتَصِدَّقْ بها؛ لَزِمَهء فكذا إذا 
قال في مَرضِه . 

N‏ اصح" نل في المرّض يُفَارِقٌ الإقُرارٌ في الصّحَةَ في 

شياءَء والمَرق : بِينَ الوكيل ا E‏ 
ا رو صمانه عَلَيهِم . 

وز القاشتن تارذ تلام N‏ مكلت وله الي 
کب الول 

1 11 أذ كاه رايس امير ا‎ TT 
. عِنْقُه وهبته» ولم ينقَضًا بإفراره» نص عليه"‎ 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (قول القاضي هو المذهب). 
() قوله: (رواية) سقط من (م). 
(۳) في (ن): لأنه. 

(4) قوله: (به) سقط من (م). 
(0) قوله: (فيه) سقط من (م). 
() في (م): تصديقهم. 

(۷) في (ظ): لا يملك. 

)٨(‏ في (م): وإن. 

(9) في (م): فصل . 

)١(‏ في (ن) : بعد. 

(۱۱) ينظر: المحرر ۳۷۹/۲. 


| شن س 


متهت الوك ر 


ا ماك جل ولف يائ قاذ ها رجل» فَأَقَرَ ابْنْهُ لَه بهَاء ثم اذّعَامَا 
آحَرُ؛ِ فَأَفَرَّ لَه؛ هې لِأَذَوّلِ)؛ لأنّه قد أَقَرّ له بهاء ولا مُعارِضٌ لهء قَوَجَبَ 
گونها له؛ عملا بالإقرار السَّالِم عن الممعارض» (وَيَعْرَمُهَا لِلنَّانِي) ؛ أله حال 


يته وبیتها » فلَزِمَه عَرامَُها له؛ كما لو شَّهِدَ بمالٍ ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ الحم . 


<£ 0 


ن أ ر بها لَهُمَا مَعَاءِ فَهِيَ ي بَيْنْهُمَا) ؛ لِتساويهما. 
(رإذ أ لأحدي وحده؛ فَهي لَه)؛ لإقراره له فالحتصٌ بهاء 


(وَيَحْلِف”" لِلآخَرِ) في الأصحٌء قال فى الرعایت لأنه تیل أنه 


¢ 


التتكوس » والبسة دف وتا ا وإِنْ تَكَل؛ قُضِيَ عليه ؛ لان 
الع 537 ا لزمه العم فكذا إذا"" نكل عن اليمين. 

(وَإِنَ ادّعَى رَجُلٌَ عَلَى المَيّتِ ماه دَيْنَا(؟)؛ أي: بِدَينٍ يَسَتَعْرِقٌ التَّرِكة 
قالّه في «المحرّر» و«الفروع», ا ت ای آكَرٌ مل ذلك قاقد لَه): 
ول الا 27 ف (َإِنْ گان في مجلس وَاحِدٍ؛ فَهِيَ بيتهمَا)؛ لان 
حَُكمَ المجُلِس الواحِدٍ حُكُمُْ الحالةٍ الواجدة» (وَإِنْ كَانَ في مجلسین؛ ھی" 


لوول ب شيْءَ ء لِلثَانِي)» دکرّه الجِرَقِيٌ وَالشَامري والمؤلّث في «الكافي»» 
وجَرَمٌ به في «الشرح» Nes‏ اک تاه كل بالإقرار» فلا 


(؟) قوله: (لأن النكول) سقط من (م). 
)۳( في (م): إن 

22 في (م): 3 

(5) في (م): فهو. 


قل قاف وجل وخلت مھ كائعاها وغل ع V۷‏ 


قبل إقْرارٌ الوارث بما يُسقِظ حَقَّه ؛ لِأنّهِ إفْرارٌ على غيره. 

وقيل : يدم الأول مُطَلًَا . 

وَأظلقٌ الأَرَجِيُ احتمالا : يشتركان؛ كإفرار مريض لهما . 

قال في «المحرّرا: وظاهِرٌ گلام أحمد يَتشارَكان إن تواصل الكلام 
بالإِقرارَينِ» وَإِلّا قُدّمَ الأوّلُ. 

وقال الشَّافِعِنُ ول : يتشارَكان مُطَلَقًا؛ كإفرارٍ المَورُوث'") 

والقرف: أن إفرارَ المَورُوتٍ لا علق بمالة» والوارث لا يمك إن 
E‏ بالتّركة ينا حر ولا يَمَلِكُ التّصرّف في التّركة ما لم يَلتَرِمْ قَضاءَ 
الو بخْلافٍ المَوروثِ . 

(وَإِنْ حل اين وَمِائتَيْنِه وای رَجُلَّ ماه يا عَلَى المَيِّتِء فَصَدّقَه 
أحَدُ الابتيْنِ وَأنْكرَ الآحَر لَِمَ المُِرّيِضْفُهَا) ِن سَهْحِه؛ لِأنّه قبل إفُرارُه على 
سه ولالّه لا يلزمه””' أكثرٌ ِن نِضْفٍ دَينٍ أبيو» ولگونه لا يَرِتُ إلا ضف 
التّركقٍ فلزمه نصفٌ الذّين؛ كما لو َك ببق أو بإقرار المَيِّتِه ويَحلِفٌ 
ا 

ل ن e‏ 0 يَحْلِفُ الْعَرِيمٌ مع شَهَادو): ولو لزم العزر جم 
الدّين؛ 2 قا شيادته على أخبوة لكرته eT‏ 0 


مِائَهَ)؛ لان المال ثبت" بشاهِدٍ ويّمِينٍ» (وتكون المَائةُ الْبَاقِيَةٌبَيْنَ الابتيْنِ) ؛ 
Cy‏ اشر ييا هرا نينا 


)١(‏ ينظر: المحرر دض 
اق 01 ونا > تعلق 
اشرق في (ن): فادعى. 

(0) في (م): يثبت. 


V۸‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ضيه إذا ذال leg Eg E E e‏ 
عَشَرةٌ إلا رَبُعَ ما لِرَيدٍ عليّ» دكذ تخجع الالم انك الو عت 5 
د87 شقن عد" عكر :وهو الخزة العكسوة فلبيه ل اأشفظ ين 
المَخرّج الت أربعة» تبقى”" ثمانيةٌ» تَضرِيُها في عَشَرو نبلم تَمانِينَ 
تقسمها“ على أَحَدَّ عَشَّرّه تخرج”*' سبعة وثلاثة أجزاءٍ ِن أَحَدَ عَشَرَ جَزءًا 
من أحي”" ». وهو دَينٌ زَيدِء ثُمَّ أَسْقِظ من المخرج رَبُعَه يَبِقَى تسعةًء تَضْرِيُها 
في العَشّرة» تَبلُعْ يِسْعِينَء تَقسِمُها على أحدّ عَشَّرَء تخرج”" ثمانيةٌ وجُرْآنِ من 
أحَدَ عَشَّرَ ز٤ا‏ من أَحَدء وهو دين عَمُرو. 
مسألةٌ: إذا قالَ: لِرَيدٍ علي عَشَرةٌ إلا نصف ما لِعَمْرِو علي وَلِعَمْرِو على 
عر إلا تلت ما لربوء فاجَعل لوبق شاه ولعترو ع إلا تلكش ف 


١ 


4 


م ق 2 N ARS 2 O) 20 . o‏ ع 2 
صف دين عمرو خمسة إلا سدس شيء » فهذا يَعدِل ثلثئ دين زيدٍء وهو 


o, 2000‏ مه > كو و 340 > و ” 9° 8 

تلخ شىء » فاجبر الخمسة إلا سدس سی بسدس سىء» ورد مثله على 
الشَّيءء يَصِيرٌ خمسة سداس شَيءِ» فابْسط الدَّراهِمَ الحَمْسة مِن حِنْسِها 
E o۶‏ $ ب 1 بق دق چ 1 
أسداسًا تكن”"'' ثلاثين» افسمُها على الخمسة أسُداس» تخرج بالقِسْمة سِنَّة 


)١(‏ في (م): واد 

(۲) في (م): إحدى. 

لاد رات بش 

() في (ن): فقسمها. 

(5) في (م): يخرج. 

(5) في (م): واحد. 

(۷) في (م): يخرج. 

(6) في (م): وشيء. 

(9) قوله: (عمرو خمسة إلا سدس) في (م): وخمسة الأسداس. 
)١(‏ في (م): الأسداس. 

() قوله: (فهذا يعدل ثلثي دين . . .) إلى هنا هو في (ن): فسدس . 
)١١‏ في (م): يكون. 


قشل 2 [3 قاف وجل وخلت كك كائعاها بعل 8 ۷۹ 


(وَإِنْ تلت ابْتَيْنِ وَعَبْدَيْنِ مُعَسَاويَي”" الْقِيِمَة لا يَمْلِكُ غَيْرَهُمَا(", قَقَالَ 


6 و 


َحَدٌ الابئَيْنِ : إلى التق کا الوقن E‏ بل أَعكق هذا الأخر 
في امرض مودو + ق 00 يخ كر اجر للدم لأن قر واعن مكههنا > 


ا 


نِضْفٌ العَبْدّين» eT‏ وهو ثُلَنَا الصف الذي 
له» وذلك الثُلْتُ؛ٍ لاله يُعترف رة ل تو لە سا 
وهي الألت» وى الزن فى لف قله تنه وما رمه ا اَذه 


ی 
2 


نكر عِنّْه» وقد بين بقّوله : (وَصَارٌ لكل ابْنِ سُدّسسُ) العبد”" (الَّذِي ار بوق 
فت ی کی أن كل أبن وناك a A‏ الك الذى 
O‏ لاخر ريست uA‏ كان عو قل الإقرار. 

(وَإنَ e‏ ا الك قتع نك 
أَذْرِي مَنْ مِنْهُمَا؛ افرع ةا لان رجلا أَعْتَقَ س لوكين له عن ئ 


(1) في (م): على. 

() في (م) و(ن): متساوي. 

(۳) في (م): غيرها. 

)٤(‏ قوله: (في مرضه) سقط من (ن). 

(5) قوله: (في مرض موته) سقط من (ظ) و(م). 
(5) في (م): عتق الآخر. 

(۷) في (ن): ثلثه . 

() في (م): فقبل . 

(9) قوله: (العبد) سقط من (ن). 

. زيد في (ن): سدس‎ )٠١( 


BEE) ve‏ الشبدخ شرح المقنع 


العم عاج 


فأفْرَعَ بيهم التب بك فََعْمّقَ انين وأرَقَّ أربعةً»”"2. ولان القُرْعةَ شْرِعَتْ 
للتمييز؛ ولاتّها ُو مقام الذي لم فين لق 
(فَإِنْ وَقَعَتِ الْقْرْعَةُ عَلَى الَّذِي اعرف الان بعئقه؛ عَنَقَ مِنْهُ ثُلْمَاه)؛ لاله 


يع و 


الثلث؛ كما لو عيّناه”' بقولِهماء (إِنْ لَمْ يُجِيرًا ا اياف ذإذا چا 
ی كله عَم باليثتي السّالِمِ عن المُعارضٍ. 

(وَإِن إن واي الآحَرِ؛ گان كمه كم مَا لو عَيْنَ التق فِي الْعَبْدٍ 
الاي سْوَاة)+ لأن الفَوْصة جَعَلتْه م ده السا إلى الاين المدّعي 
عَدَمّ المعرفة» ايه لو 

فعَلّی هذا: > عق ثلث كل وال ويَبَْى سّدَمِنُ الخارج بالقرعة للذي”” 
قال: لا أذْري» ونِصفُّه للابْن الآخَرِء ويبقّى صف العَبْد الآخحر للائن الذي 
قال: لا أذري» وسدس الآخر. 

إن رَجَعّ الاب الذي جَهِلَ عَينَ المعكق» فعَيّنَ أحدّهماء عى منه ثلهء 
وهل يطل الق في الذي عَمَقَ بالمّرْعة؟ ا 


مك 


KK?‏ ت 


2 أخرجه مسلم (2)1578 من حديث عمران بن حصين ذه . 
(0) في (م): لأن. 

)۳( في (ن): عينا . 

(1) قوله: (للعتق) سقط من (م). 

(۷) في (ن): الذي 

(۸) في (ظ): العتق . 
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(بَابٌ الْاقَرَارٍ بِالْمُّجَمَلِ) 

المُجْمَلَ: ما لم تتّضِح'' دلالته» وهو نَقِيض المبيّن» وهو: ما احْتَمّل 
أَمْرَينِ فُصاعِدًا على السّواء . 

(إذَا قَالَ: لَه عَلََ شی أو كَذَا)ء صح إقرارُه بير خلافٍ تعلَمُه"» 
ويفارقٌ”" الدَّعْوَى حَيتٌ لا تصح”'؟ بالمجهولٍ؛ لكون”*” الدَّعْوَى له والإفرار 
عَلَيه زمه ما عَلَيهِ مع الجّهالةء دا ون اق إذا لم تَصِحّ فله 
تحريرٌهاء والمُّقِرٌ لا داعي له إلى التّخرير» ولا يُوْمَنُ رجوعه عن إقُرار 
فألْرَمْنا مع“ الجَهالّة . 

ونَصِح الشَّهادةٌ على الإفرار به؛ كالمعْلُوم. 


0 


(قيل لَهُ: كَسّرْ)؛ أئ: يلرمُه تفسيره؛ لان الحُكُمَ بالمجهولٍ لا يَصِح. 

EY‏ بي ELPA RP‏ ا ا س ذاه لعل 
حل فر ذکرّه الأضحاتٌ؛ لن اسف عليه فإذا امتَنعَ منه؛ حيس 
عَلَّيهِ؛ كالمال. 


وقال القاضي: يُجِعَلُ ناكلاء وَيُوْمَرٌ المَقَرٌ له بالبَيانَء فإ بين شَيئَاء 


و الاي ا لحك ر م سے ر 4 7 
فصدقه المَقَرَ؛ نبت » وإن كنبّه وَامْتَنَعَ من البيان؛ قِيل له: إن بيّنتَ وإلا 
ع 80 2 بسر كي م کک سد 


. في (م): لم يتضح‎ )١( 

(0) ينظر: المغني 1717/6 . 

00 في (ن): وتفارق. 

(:) في (م): لا يصح. 

() في (م): بكون. 

(5) قوله: (فألزمنا مع) في (م): خالف منافع. 
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(فَإِنّْ مَاتَ؛ أَخَلّ واه بول دَلِكَ ESE‏ ينثا زاد 
في ا و«الرّعاية» و«الفُروع» : وقلا : لا قبل تفسيرّه بِحَد قَذْف؛ لن 
ال ك ثبت على موَرثهم» فتَعلّقٌ بريه ؛ كما لو کان ا > إلا قلا)؛ أي : 
ررع1 N E AA OE‏ 
يَرَمُه وَفاءٌ دين الميّتِ إذا لم يُحْلّف تَرِكة؛ كما لا يَلرّمُه في حياټه . 

إذ يدن ا ا ا وا 

ول2 ]إن ایی وارف أن سره وقال: لاعن لى بذلك؛ حَلّت حَلف» ولزمه 
من التَّركة ما يَقَعٌ عَلَيهِ الاسم ؛ كالوصيّةِ له بِشَيءِء قال في «الشّرح) اوسيل 
أن يون المُقِرٌ كذلك إذا حَلّف أنْ لا يَعَلّمُ؛ كالوارث. 

فرعٌ: إذا عى عَلَيهِ سیا افر بعَيرِه؛ صمّء دص عَلَّيو1"'. إن صدقه'", 
وَالدَّعْوَى باقية 

(فَإِنْ فَسَّرَهُ بح شَفْعَق 
ا على ما عقيف و تاه ]لا أن ا المُقَرٌ له» ويَدّعِي جنْسًا 
حر أو لا يدعي شَّيئَاء فيبطل إقرارٌه» وكذلك سائرٌ ما يمول غالبًا . 

إن سر بها اج يقال كيشر جر أز ميق أو حَْرِ؛ لم يُقْيل) ء 
وقذللك واف ما لذ تقكرال ادك الأن. انرا امراف بحل غلبو فإذا قي 
قشر جَورَةٍ أو بيضة؛ لم يُقبَلْ؛ لِأنّه لا يت في الذَمَّه وانناقاة E‏ 
فلَيسَا بحقّ عليه" » قال جماعة: وكحبَةٍ بر أو شعير. 
)١(‏ ينظر: زاد المسافر 7/54 799. 
() قوله: (إن صدقه) سقط من (م). 
(۳) في (ظ): وإن قل قبل. 
(49 في (م): بإطلاقه . 
(5) في (م): ولا. 
(5) قوله: (فإذا فسره بقشر جوزة أو بيضة. . .) إلى هنا سقط من (م). 
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وو عهة. 2 


وقيل يقل وجَرّمَ به الأَرَجِنُ» وزاد سل ادي ويَجبٌ رده أذ 
قله لا E‏ 


ا 1لا يقجل بره 0 وفيت عاطس » وعيادة مريفن» وإجابة 
دعوو ونحوه؛ أن هذه الأشياء تَسقْط بقواتهاء ولا تنبب في الذَّمّة. 

فا ل واا اراد خا على رد ماویه اسل وتَشْمِيتِه إذا 
E 2 1‏ 
عطس ؛ للحبّر 5 

(وَإِنْ قَسَّرَهُ بَكَلَبِء أَوْ حَدّ َذْفِ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنَ) : 
الها 2 يق يقل لم يَذكُرُ في حد القَذف في «الكافي» غَيرّه؛ وصحّحه 
في «الشّرح» فيه أيضًاء لِأنّه حق عَلَيهِ في ذْمّته» والكلث اء جب رده 
ا الى وات قار 


والكالي: ا قبل“ جَرَمَ به في «الوجيز»؛ لآ حد القذف ليس بمال؛ 
وَالإقْرارٌ إخبارٌ عمًّا يَجبُ ضَمائْه» والكلبٌ لا يجب ضمانه" . 

ولم الت هّنا في الكلب بَيْنَ ما يجوز افتناؤه أو يَحرّمُء وكذا 
السَّامَرَيُ» وقدّمه في «الرّعاية». 


¢ 


ا کما دکرّه ذ في «الکافي» و«المحرّر) و«الشّرح)» و«الفروع»: أن 
ا" قَعَلّى هذا لو فة يما له جور افتاوه؛ 


() في (ن): لا يمنع . 

(0) في (م): وإذا. 

() أخرجه البخاري (40؟١):‏ ومسلم (517): من حديث أبي هريرة َيه مرفوعًا: احق 
المسلم على المسلم خمسٌ: رد السلام» وعيادةٌ المريض» واتباعٌ الجنائزء وإجابةٌ الدعوةء 
وتشميتٌ العاطس». 

. كتب في هامش (ن): (وهو المذهب إذا كان الكلب يباح اقتناؤه)‎ )٤( 

(5) في (م): فلا يجاب. 

0 قرته: ١‏ (والكلي: لاسب ا يفط عن ا 

(۷) قوله: (أن الخلاف) سقط من (م). 
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لم يُقبّلء قول واجِدًا. 

والخلافٌ جار في جِلَّدٍ مَيكَوِ وك الا حي : : وفي مَيتَوٌ وأظْلَقَ في 
«التبصرة) الخلافَ في كلب وخنزير. 

(وَإِنْ ٿال : عَصَبْتُ ي سیا ثم سره يفيو أو وَلَد؛ لَمْ يبل جَرَمَ 
به في «المستوعب» و«الوجيز»» وقدّمه في «الفروع» في (نَفْسِه) ؛ لان العْصبَ 
لا يت عَلَيوء ولا على وَلَدِهِ؛ إذ العَضْبٌ الِاسْتِيلاءُ على مال العَيرٍ . 


وفي ا و«الشرح»: aT‏ ينتفع به ؛ قبل . 

ال حِنٌ: فان كان الممّرٌ له مُسلِمًا؛ لَزِمّه إرانة الكت و 
5< و ا o2‏ سه و 

وإن قال: عَصَبْتَكَ ثم فسره بحبسه وسجنه ؛ قبل. 

وفي «الكافي»: لا پلرمه 00 اللا لم 

ور الأَرَجِى : إن قال: غصبتك» ولم يقل شَيئًا؟ قبل بتَفْسِه وَوَلَّدِهِ عندَ 


قال : وعدي لَا؛ لِأنّ العَسْبَ حكم شَرْعٌِ فلا قبل إلا بما هو ملتَرَم 


(۱) قوله: (غصبت منه) هو في (ظ): غصبته 
(۲) قوله: (أنه) سقط من (م). 

(۳) قوله: (له) سقط من (ظ). 

(5) في (م): وقيل. 

(5) في (م): وقال. 

(1) قوله: (علي) سقط من (م). 
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رة بالكثير وَالقَلِيلٍ”') مِن المال؛ لأله لا حدَّ لذلك في لُعَةٍ ولا شَرْعَ ولا 
عُرفي» والنَّاسُ يَحْتَلِفُونَ في ذلك» ولأنّه ما من مال إلا وهو عظيمٌ كغ 
بالنسبة إلى ما دُونّه . 

ويَوَجّهُ: العْرْفُ وإِنْ لم يَنضَبظ؛ كيّسِيرٍ اللقَطة والدّم الفاجش» قال الشَّيحُ 


م 
2 


تقنٌ الدّين: عرف المتكلّم» فيحمَل مُطَلّقُ كلايه على أل مُحَتَمَلاتِ9 , 
والحتارٌ ابن عَقِيل : محقم نات السّرِقة» وقال في خير وفيس : 
ار u‏ ّْ 
OE‏ عظيم 507 فيل بالقليل» وإِنْ قال': عظيمٌ عِنْدِي؛ 
E SEE‏ ` 
فان قال: له على مالٌء ولم يصفه” ؛ قبل تَفُسيرُه بأقلٌ ما يُتَمَوّلُ؛ٍ لأنَّ 
اسم المال يمع عَلَيهِ حقيقة وعُرْفَاء ومول عادةٌ فقيل تَفُسيرٌه به" ؛ كالمال 
لكوي فان سره بام وله قبل. 


5 سه 5 خير اتن 2 
وقال ابن حَمدان : وتیل ارده 
515700" 0 عا صف ONE Ce‏ 566 كر اه > 
(وإن قال : علي دراهم رة ؛ قبل تفسيرها بثلاثة) ؛ راهمء 


(1) في (ن): بالقليل والكثير. 

(۲) في (م) و(ن): كبير. 

(۳) ينظر: الاختيارات ص 57”5» الفروع ٤٥١/١١‏ . 
(5) في (ن): كسّيلم. والمثبت موافق للفروع ٤٥١/١١‏ . 
(5) في (م): قلنا. 

() في (م): قلنا. 

(۷) في (م) و(ن): تتغير. والمثبت موافق للفروع ٤0١/١١‏ . 
)٨(‏ في (ن): ولم يضفه. 

(9) قوله: (به) سقط من (م). 

(10) قوله: (كثيرة) سقط من (م): 

)١١(‏ في (م): تفسيره. 
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نَصّ عَلَيو (قَصَاعِدًا)؛ لأنَّ التلاثة أقل الجَمْع» قال في «الفُروع»: 
و 1 العَشّرة؛ لاله اللّغَة. 

وقال ابنُ عَقيل: لا بُدَّ للكثرة مِن زيادةٍ» ولو دِرْمَم؛ إِذْ لا حد للوَضعء 
كذ قال ۰ ١‏ 

وفي «المذهب»: اخْيتمالٌ تسعة؛ لاه أكثرٌ القّليل . 

وَإِنْ قَسَّرَ ذلك بما يُورَنْ بالدّراهِم عادةً؛ كإبريسم ورعْفران؛ ففي قبوله 
اکان َ 1 

وإن د له علي" بعض العَسّرة؛ فسّرَه بما شاءَ منها“ وإِن قال: 
اء فا .وف ها نات 

1ن" 2 علخ" E‏ أز كذا وكذاء أز كذا وركذا ورم 
2 بالرّفع -؛ لَرِمَهُ وِرْمَمٌ) في قول 0 حامِدء وجرم ور ا 
و«الكافي» و«الشّرح)» و«الوجيزاء و ' في «الفروع»؛ لذن تقديره مع عدم 


oT‏ هو رهم لل 0 د والتکرار للتأكيدٍ لا 
يَقَنَضى الريادةَ كأنّهُ قال: : شيخ شيءَ هو درهم “""» فالتّكرارٌ مع الواو بمنزلة 


قول" شیئان هما رهم ؛ لاله د ی 


(1) ينظر: الفروع ٤٥١/١١‏ . 

(0) في (م): أول. 

(۳) قوله: (علي) سقط من (م). 

(4) في (م): منهما. 

(5) في (م): قيل. 

(1) قوله: (علي) سقط من (م). 

(۷) في (م): وقدره. 

(8) في (م): بشيء 

(9) قوله: (فيجعل الدرهم بدلا من كذا. . .) إلى هنا سقط من (م). 
)١(‏ في (م): قال. 
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3 قال: هما درهم. 

وقال التَّمِيِمِيُ : رمه مع التّكرار دِرُْمَمان. 

وقبل: دِرَهَمْ وبعض آخَرَء ويفسره. 

قال“ في «المحرّر»: وهذا عِنْدِي إذا كان يعرف العربيّة» فإن لم يَعرفها؛ 
لزِمّه 0 

(َإِن اله بِالْحَفْضِء لَرِمَهُ بعص وزم يُرْجَُ في فير ليوا جَرَمَ به 


2 


58 «الكافي» و«الوجيزاء وة في الم را و«الرّعاية»؛ لان 0 
مقر بالأشضيافة؛ کوت الععدئ: e‏ كين 
کرَرَ؛ يحمل أن يكُونَ ضاف جُرءًا إلى جُريٍ ثم TOE‏ 
ال 

رتال القاضني + ب ورف , 

وقيل : يجب مع التكرار بالواو دِرهَمٌ وبعض آخَرَ. 

وقال المجدَ: مَن جَهِلَ العربيّة؛ يلرمه رهم 

قال القاضي: الإقْرارٌ لا يعتبر”" فيه العربيّة» بدليل أنه لو قال: كذا 
يرتم 2ب لقتني ل ولاله يواد ورك + لكرنيا أن عدوالةة يلمر" 


0 


)١(‏ في (م): وقال. 

(۲) في (ن): قال. 

(۳) في (ن): محفوظ. 

(:) في (م): لأنه. 

(0) قوله: (أضاف) سقط من (م). 
(0) في (ن): وقال. 

(۷) في (م): لا تعتبر. 

(۸) في (ن): فواحد. 

(9) في (م): محفوظ. 
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قال في «السستموعب»: ومام يلر الماقة؟ لان إثراي تيل 
المائةء ا Slag ANE Ss‏ 
تلكقهه لأنه رة 

(وَإِنْ قال : گذا دِرْمَما - بِالنَضْبٍ -؛ لَزِمَهُ دِرْمَمٌ)؛ لِأنَّ الدّرهمَ وَكَعَ 
مُميرًا لما قَبْلَهء والممیز مفسر. 

وقال بعضٌ التّحاة: هو مَنصوبٌ على القّظعء كأنّهِ قَطعَ ما ادا به وأكَر 
0 

فرعٌ: إذا قال: له عليَ كذا دِرهَمْ - بالوّقف -؛ قبل تفسيره د 
نَصَرّه في «الشَّرِح)» وقدّمه في «الفروع»؛ لِأنّه أُسْقَط حركة الجر لوقف 

وقال القاضي : يلزن دِرمَمٌء واختار"' المجد: إن جَهِلَ العربيّة» قال في 
«الفروع» : : ويَتَوَجَهُ في" ا درهمًا: أحد عَشَّرَ؛ ا عو 

ون مَالَ: كَذَا وَكَذَا وات بال AE e‏ 
ورم وهو قول القاضيء وقَدَّمَه في «الرّعاية» وجرم به في «الوجيز»؛ 
N‏ أقل مِن درهمء فإذا عطقت قاب تله ثم فَسَّرهُما برهم 
وَاحِدٍِ؛ جارّء وكان كلدي صحسًا. 


)١(‏ في (ظ): لم تلزمه. 

(0) في (م): لأنه. 

(۳) في (م): كان. 

)€( في (م): ودرهم. 

(5) في (ن): الجزء. 

(5) في (م): اختاره. 

(۷) في (ن): من. 

(۸) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(9) في (م) و(ن): كاملا. 
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(وَقَاَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُ : يَلْرَمُهُ وِرْهَمَانِ)؛ لِأنّه كر جُملتين فسَّرّهما 
بيِرهمء فيَعُودُ التّمْسِيرٌ إلى كل وَاحِدٍ منهما؛ كقوله: عِشْرونَ دِرهَمًا . 

: رمه و و الغو "لاله جف الف س لها لي 
والأرلى با على اھا رج فی رعا الد 

ون قال: كذا كذا رهما لَزِمَه عل عقو اق كدو هركي 
بالواحد. 


ال as‏ اضرف 
يفسر 


وإ قال: كذا وكذاء زمه أحد وترون وزیا ل 
ا على بعد س» فيفسّر*' بذلك. 
(وَإنَ 1 له علي آلف رچ في سيره إِلَيْهِ)؛ لأنّه يَحتَمِل الدَّرَاهِمَ أو 
الدَنانِيرَ أو غير ذلك ففي الألّف إبهاة”'' كالشَّيءء (فإنْ7" سره أَجْنَاسٍ ؛ 
قبل مِنْهُ) ؛ 0 ؛ كالجنْس الواحِدٍِء وفي نحو: : كلاب؛ وَجهان. 
(يَإِنَْ قَالَ: له عى آلف“ ورم N E‏ 
ره 3 3 سن 5 ديار E‏ فال 2 حَامِدٍ اا : اف 
فل جت كا ولت غاي كمه قن الما و«الرغاية)» وتضيرّه فى 
«الشرح»» وجزهة) ناي م وصاخ «الوهيوةة لاله دع مبهمًا مع 
0 ق اسا درجم : 
ا (ن) + پرکب: 
)۳( في (م): يفسره . 
06 في (م) : يفسره . 
(8) في (8)* والدثائير وغير. 
)۷( في (م) و(ن): وإن. 
)۸( زيد في (م): درهم. 


| شعت تن 


تلفثر» ا ال من جس المقثر» كا لو فال يا وون 
ورهَمًا؛ لِأنَّ العَرَّبَ تَكتَفِي بتفسير إحدى”" الجُمْلتَين عن الأخْرَى؛ كقوله 
تعالى : ولوا في كَمُنِهِرَ 5 مِأَتَوَ سنت وازدادوا عا ©( [الكهف: ]۲١‏ 

وو قال المؤلٌّ: مِن جس ما ذُكِرَ معه؛ لَكَانَ أَوْلَى . 

2 ا اللو اسلاي 0 في كشيبر اااي 0 0 
وات 3 وجمارًا» ولا ا الألت مبهم» ا ر تفسیره إل كما لول 
فن عا 

وفي «المحرّر» عن التَمِيِمِيٌ: أنه يُرجَعُ إلى تَفْسيرِه مع العَظف. دُونَ 
المي والإضافة. 

(وَإنَ فال لَه عَلَىَ أَلْتْ EY‏ وَرهماء Î‏ ا و 
قَالْجَمِيعٌ و فلم فی «الكافي» و«الرّعاية» امور وحكاه عن 
اام وة فئ «الشرح»؛ لان الع إذا ون أشباء؛ رجع إلى 
جميعها في لِسان العَرّب» كقوله تعالى: «إنَّ هدا أ له ضع وضع تة ) 
1ص : “٣‏ و فير 4 عر کک ليُوسشف: ۰]٤‏ 

القَرْقُ بَيِنَ هذه والّتي يلها : أن الدَّراهِمَ ذُكِرَ هُنا تفسيرّاء ولهذا لا يَحِبُ 
رباد على العدةه وق ال لما ى لااب ولا تحت ديا علي 
الاه كذا فاق تما آبو الاب 
40 فى 0 ركان 
© فى 000 أحد 
(۳) قوله: (ولو قال) في (م): وقال. 

6 ق ا رقن 


بَابُ فار بالْمُجْمَلٍ 2 اكلا 


(وَيَحْتَمِلَ عَلَى قَوْلٍ التَّمِِمِيٌ: أن يُرْجَمَ فِي تَفْسِيرٍ الْألْفِ(" إِلَيْو) قاله 
أبو الحَطََابٍء وصحححه السَّامَرّيُ؛ لِأنَّ الإبهام'"' فيه واقِعٌ» أشْبَهَ قَولّهِ: له“ 
علي أت ودرهم. 

(وَإِنَ ال عَلَىَ ا إل دِرَهَمًا؛ ا دَرَاهِمَ)) اختاره ابن حامدٍ 


والقاضي» وجَرَّمَ به في «الوجيزا؛ لان ا الضَّحيحٌ: ما كان من 


- 3 e 


مب اسوننومل بم لاي ا لد ولاه يَحِتَمِلَ أنه أراد الِاسْيَئْناء مِن عير 
الج 

فكو هه آله لم ا عن العربالاششاء ون الاليات لا من الجي: 
ا ع ل يم 

وعلى قول التَمِيهِيٌ وابي الشطاب:: إا نره يكير الينين؛ بطل 
الاسيثناء فيه" 

تنبيةٌ: إذا قال: مِاَةٌ وحَمْسونَ دِرْهَمًا؛ فالجميمٌ د 

وقيا AON‏ 
90 ف 0 الأول 


(۲) في (م): الإيهام. 
089 قرول (له) سقط من (م): 

2 في (م): فالجمع . 

(5) في (م): والدراهم لم تذكر. 
(5) زيد في (ن): إذا. 

9 قو SOD‏ من قا 

e NN ®‏ عن لما ولف 


VU‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ضر 


وإ قال: يَسْعةٌ ويَسْعُونَ دِرْهَما؛ فالکل دَراهِم بعَيرٍ خلاف تعلَمه» دگره 
في «الشّرح». 

فان قال: له علي أَلْفٌ إلا شَينًا؛ فيل تَفْسِيرُه على ما دُونَ النُضْف . 

وكذا إن قال: إلا قليلًا . 

رذ قال ع ن ا غلي 87 آرت اف ون يضف 
الألْفِء وبَحلِفٌ على الريادة إذا ادُعيت”'” عليه ذَكَرّه في «الشّرح2. 

(5إا"'' قَالَ: له 8 1 ادكه شرِيكي کا هو شَرِكَةٌ 
با رجح في سير ضيب الريك إِلَيُو)+ لان الشركة تَمَعٌ على النُصف 
تارم وعلى غیره أَخْرَى . 

ومَتَى ترد اللّفْظ بِينَ شَيكَينَ فصاعِدًا؛ رُجِمَ في“ التَّفْسِير إِلَيهِ باي جُزْءِ 
كان له فيه شرك فكان له تَفْسيرٌه بما شاء؛ كالتصف» ولیس إظلاقه على ما 
دوذ العف جا ا وا انا الاه 

وإِنْ قال: هو لي وله» أو : قد أشركثه فيه؛ فكذلك . 

وإِنْ قال: له فِيهِ سَهُمٌ؛ فكذا في قول الأكُثَرِء وجَعَلّه القاضي سُدْسَاءٍ 
كالوصيّةء وجَرّمَ به في «الوجيز». 
9 ينظر + المخق ا ۴ ال ۷ 
0520 في (ظ) : ألف . 
(۳) في (م): أجلها . 
() في (م): الأكثر. 
(5) في (ن): أوعيت. 
0 في (ن): وإن- 


(۷) في (ن): إلى. 


بَابُ رار بالْمُجْمَلٍ 2 VY‏ 


(وَإِنْ قَالَ: لَه على أَكْترُ مِنْ مَالٍ قُلان؛ قيل لَهُ: مسر )؛ لان المَقَرّ به 
هول (فَإِنَ اا بار مئه كَْرَاِ قبل)؛ إن قلّ؛ کا ده ذَكَرّه في 
«الشّرح) ET‏ من رجح إلى تَفْسِيره ؛ قبل منه ما سرف يه 

(وَإنْ قَالَ: أَرَدْتُ أَكْثَرٌ بَقَاءَ وََفْعًا ؛ لان امات يز امار قبل 
مَعَ يَمِينِِ)؛ لاله يَحتَمِلُ كَذِبُه (سَوَاءُ عَلِمَ مَالَ فلانء أو جَهلَهُ أو گر كَدْرَهُ 
Ia‏ جَرَمَ به الا والمجد رصاح «الوحويا» وه فى 
«الرّعاية» و«الفروع»؛ أنه تیل ها فاله: 

(وَيَحْمَولَ : أن يَلرَمَهُ كر مِنْهُ قَدْرًا يكل حَالٍِ)» قال في «الكافي»: وهو 
الأولى” ؛ لاه ظاهِرٌ اللَّمْظِ السَّابِقٍ إلى المَّهُم؛ كما لو أَقَرَّ له" بِدَراهِمَ ؛ 
زمه ثلاث ولم قبل تَمَسِيرٌه بما دوتها . 

وقدَّمَ في «الشّرح»: إِنْ سره بأقلّ مِن ماله مع عِلوه؛ أنه لا يُقبّل. 

ولو قال: له مل ما في يد زَيدٍ ؛ لزمه مِثلّه. 

ولو قال: لِي عَلَيكَ أل فقال: علي أكثرٌ مِنْها ؛ لم يَلرَّمْه أكثرٌ منها“ 
عند القاضي › ويُفْسرُه وخالف”"' المؤلّف فيهاء وهو أَظْهَرٌُ؛ٍ لِأنَّ لفظة ٠‏ 


5 


0 


)١(‏ قوله: (له فسر) في (م): فسره. 

(۲) في (م): المفسر هو. 

(9) في (م): لان 

)٤(‏ في (م): أو نفعًا. 

(5) في (م): لکل . 

(0) في (م): أولى. 

(۷) قوله: (له) سقط من (م). 

(۸) قوله: (لم يلزمه أكثر منها) سقط من (ن). 
(9) قوله: (وخالف) سقط من (م). 

() في (م): لفظ. 


El -‏ شن س 


» 


LS‏ يد حقيقةً في العَدّد أو القَدْرهِ وينصرف”" إلى جنس ما 
أ ليه لا بهم نها عند الإظلدق عَيدُ ذلك. 

فرع: : ذَكرَ في «المستوعب» و«الرّعاية»: إذا قال : لي عَليك الف فقال: 
لك عليّ من الذَّجِبٍ أكثر ؛ َسَّرَ الأكثرٌ وتوع اليه وإنْ قال: أكْكَرُ عَدَدًا؛ٍ 
صُدَّقَ في قَذْرٍ الأكثَرء ونوع الڏهَب مِن جي ورّدييء وبر ومضروب . 


ء0 


قال في «الشّرح ( وا قال: ما عَلِمْتٌ لِمَلانِ أكْثّرَ من كذاء و 


بأكْثْرٌ منه؛ لم يَلرَّمُه أكْثَرُ ِمّا اعْتَرَف به؛ لِأنَّ مَبِلَّعَ المال حقيقةً قيقة لا يعرف 
5 يلار 


م 
3 


(وَإِنَ ادَعَى عليه دَيْنَاء فَقَالَ: لفان عَلَىَ أَكْثَرٌ ما لَك وَقَالَ: أَرَ 
التَّهَدُوَ؛ لَزِمَهُ حَقٌّ لَهُمَاء يَرْجَعٌْ في د تسیر و إِلَيّهء في ا د الْوَجْهَيْنِ). قدَّمه في 
«الفروع»» وجَرَمَ به في «الوجيز»؛ لأنّهِ أقرٌ لِقْلانِ بحقّ مَوصُوفيٍ بالرّيادة على 


¢ به مه 


ما للمُدَّعِيء فيَجبُ عَلَيهِ ما أَقَرٌّ به لِمُلان» e‏ لان لفظه 
يقتَضِي أن يکود له شَيءُ. 

(وَفِي الآحَرٍ: لا يَلْرَمْهُ شَع)» eS‏ لأنه يَجُورٌ أن يكونَ 
أراد: حقّك علي أكْمَرُ من حَمَّهء والحق لا يحبص المال. 

قال ابن المنَبّى : وَالأوَّلُ أَوْلَى وإرادةٌ التّهَزُوْ دغوى تتضمَّنُ”" الرجُوعَ 
عن الإقرار» فلا قبل 


(1) في (م): إنها. 
(۲) في (ن): يستعمل. 

(۳) في (م): وتنصرف. 

(5) قوله: (ما أضيفت) في (م): أما أضيف. 
(5) في (ن): من. 

(5) هنا تنتهي نسخة (م). 

(۷) في (ن): يتضمن. 


قضلٌ - ونا قَالَه لَه عَلَيّ ما بَيْنَ ڙهم وَعَشَرَةٍ 1 م 


(قَصَنّ) 


EBE E‏ يتك وفتروه لركة E AE‏ به في 
«المحيّر» و«الوجيز»؛ لِأنَّ ذلك ما بيتهماء وكذا إن عرَّمَهما بِالأَلِفٍ واللّام. 

(وَإنَ ل رهم اس عَشَرَة؛ لَزِمَهُ كم على المدقب؛ لن «مِن» 
ED‏ عنبا» وهزني» a E r EN‏ 
ك: ايسا لام ل اتل [البَقَرَة: ٠]١۱۸۷‏ 

وقیل : يَلرَمُه ثمانية» جَرَمٌ به ابن شهاب؛ آذ ا واتار ان نه 
يَدَخُلان في الإفْرار» فيَلرّمُه ما بَينهما. 

وی aE‏ روايَةٌ 5 لوستلا دما فى 
«الرّعاية»؛ لِأنَّ العاشِرّ أَحَدٌ الرَقَينِء فيَدخُلٌ فِيهًا كالأوّل» وكما”" لَوْ قال: 
رات القُرآنَ مِن أُوَلِه إلى آخره. 

التي المع ا احد هل اا في امارد على 
روايتين» نَصّ عَليهما إذا حَلَف لا كُلَّمتُكَ إلى العِيد”” . 

وكذا الخلاف إذا قال: ما بَينَ دِرمّم إلى عَضَروَء قال في «الفُروع»: 


و ا 


8غ ق 0% nift > f o Fh ols‏ 
وإن اراد مجموع الاعداد؛ فحمسه وخمسول» وهوان يزيد أول العدد 


)١(‏ في (ن): إذا. 

(۲) في (ظ): فيها. 

(۳) في (ن): كما. 

. في (ن): يدخل‎ (E) 

(5) ينظر : المستوعب ۲/ 1۸۳ . 


vw‏ |8 لبد شرج اط 


ب o for‏ 
العشرة؛ تبلغ ذلك . 

وإن قال: ما بَينَ عَشْرَةٍ إلى عِشْرِينَ» أو مِن عَشرة إلى عِشْرينَ ؛ لزمه تسعة 
د بر 7 ھ 9 3 5 2 ماع اع 
عَشْرَ على الأول وعشرون على الثالِث» قياس الثانى : تسعة» ذكره فى 
االمحرّرة وغيرة: 

(وَإِنْ قال له عََيّ ورم قَوْقَ بلحي ار ا 1 ع 


قله له" أَوْ مَعَهُ دِرْهَمْ)؛ ا همان 2 سيد يه 


أو 


i 


و«الرّعاية» و«الفُروع», وجَرَّمْ به في «الوجيز»؛ لأنّه أقر بم مقرون" 
بآخَرَء فلزماة؛ كالعَطف . 

وقال القاضي : يَلَرّمَه دِرهم ؛ اهل قوق درم أو تَحَنَّهَ في الجودة» 
وتكي ا تولك ل فلم قمعب زاك ایا 

فل قال درم قله دِرْمَمٌ ويَعدّه درهم؛ زمه ثلاثة؛ دشر وقد 
تستعمل للتَقْدِيم والتًأخير في الوْجُوب» فول عَليه. 

وإ قال: قبل درم أو رهم ؛ فاختمالان» ذكرّه في «الرّعاية». 

(أَوْ دِرْهَمٌ وَدِرْمَمٌ أو دِرْمَمٌ بَلْ دِرْمَمَانِ)؛ لَرْمّه وِرْمَمانْء ذَكَرّه في 
المع نو الومسيه اه و الحا 151 وشا وعدا ام ماي 
الافْتِصارَ على واحِدِء وأْنْبَتَ الريادة عَلَيهِ» أَشْبَهَ ما َو قال: دِرْهَمْ بل أكْثَرُ 
فإنّهِ يَلرَمُهِ اثنان. 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (وجه لزوم الدرهمين في هذه الصور؛ فلأن فوق وتحت من أسماء 
الطروف» ففوق يدل على جهة العلوء وتحت على جهة السفل» ومع للمصاحبة» واختلاف 
الجهة يدل على اختلاف الحال» فكأنه قال: له علي درهم في جهة أو مكان ودرهم في جهة 
أخرى» وكذا القول في تحت» وأما مع؛ فكأنه قال: له درهم يصحبه درهم» والمصاحبة 
من باب المفاعلة أو التضايف» والتغاير لازم للمعنَيَين). 

(0) في (ن): يقرون. 


فَضْلٌ + وين قال لَه غلى ها دق دذهم وقغرة ع3 اا 


i 0‏ ا 3 
وقيل : ثلاثة» وهو قول زفرَ وداود. 
(أَوْ دِرْمَمَانِ بَلْ دِرْهَمٌ؛ لَرِمَهُ دِرْهَمَانَ)؛ لأنّه أَقَرّ بهماء وإضرابه عَنْهُما لا 
7 3 1 0 1 ¢ 0 ا و عه مر ۳ ينم 
يَصِحٌ» وإِنّما لم تلزمه''' الثلاثة؛ لأن الثَالِتَ يَصلحٌ أن يدل فيما قله . 
ا ر اا 2 فيه 3 ىو 
وقيل: يَلرّمه دذرهم» وهو ظاهر . 
و 9 Ra Oa as CONIA‏ او موا هه RS HIS aE RA a‏ 
(وَإِنَ قال © : درهم بل دِرهَم» أو دِرَهَم لكِنْ دِرَهَم؛ فهل يَلرّمهِ درم | 
دِرْهَمَانِ؟ عَلَى وَجْهَِيْنَء ذَكَرَهُمَا أبو بكر ): 
أحدهما : يَلرَّمُه دِرمَمٌء قدَّمه في «الكافي»» قال أحمد فِيمَنْ قال لامْرأتِه : 
ع ر © o‏ و 2 8 . 5 e‏ 
أنتِ طَالِقٌء لا بل أنْتِ طالِقٌ؛ لم تطلق إلا واجدة ٠"‏ وهذا في مَعْناه؛ لأنه 
کہ ۶ کہ 5 
لم يقر باکثر مِن درهم. 


والكاقي + جلزئه وركماق» ق و ا يد فى 
«الوجيز»؛ حملا كلام العاقِلٍ على الفائدة» ولان الَف يقتضي المَغْايَرَةَ 
ولألّه أرب عن الأوّل» فلم يَسقُظُ بإضرايه. وأنَْتَ الاي معه. 

ون قال: رهم بل درهّمان بل ثلاثة؛ وَجَبَ تلائ . 

(وَإنْ قَالَ: لَه علي هَذَا الدَّرْهَمُء بَلْ هَذَانِ الدَّرْمَمَان؛ رمه الثَّلَائَة) 
لا تَعلَم فيه لاق ؛ ےکی كان الذى شرت غه لا عكر أن وترون 
المذكور بَعدّه ولا بَعضّه؛ لَزِمّهِ الجَمِيعُ؛ لِأنّهِ يكُون مُقِرًا بهماء ولا يُقبَل 
رُجوعُه عن شَيءٍ مِنهُماء فلَزِماة. 


220 في (ن): لم يلزمه. 

© زيند فى (ن):: له على + 

)۳( ينظر: مسائل ابن رر VAT [té‏ 
)٤(‏ فى (ن): لزمه. 

0 الشرح الکیر ۴١/۴١‏ 


7 ا المُبدع شرح المُقنع 


جَرَمَ ت ال را و الجا وقدمد فى «الفروع»؛ لان الثاني غير الأول 
وكلاهّما مُقَرٌ به» والإضُرابُ لا يَصِحٌ؛ لِأنَّ الإضراب”" بَعْدَ الإقُرارٍ لا 


و 
س 


ي 


وا اير والديناُ؛ للإضراب عن الأوّل. 

(وَإِنَ قال : درهم فى 3 يتار ؛ ؛ لَزِمَه مه دِرْهَمٌ)؟ لِأنّهِ مقر به وقَولّه : «فِي دينار) 
ل ل الحسات: 

فان راد العف أو مَعْنَى «مَعَ»؛ لَزْماه که في (الشّرح». 

فان فسَّرّهِ بالسلّم» فصدّقه ؛ بطل إن تَفرَقَا عن المجلس. 

OS‏ فى ورك م إلى شَهْرِ ؛ فالحوث هال ي 
بقيْضه» فيلرمه الدّرْهَمِ . 

(وَإِنَ قَالَ: : رهم فِي عَشْرَةٍ ؛ لَزِمَهُ درهم)؛ أي : إذا أظلَىَء ولم اله 
عرف كما ل قال: في عَشَرَةٍ لِي» فان خا نمه عَرْفٌ؛ ففي لَرُومه مقتّضاه 
وَجْهانء (إلَّا أن بريد الْحِسَابَ؛ فَيَْرَمُهُ عَشَرَة؛ لان ذلك هو المُصْطَلَحُ عَلَي 
فد الحسابه. 

وإنْ أراد مَعَ عَشَرَةِ؛ٍ لَزِمَه ا يكونَ يِن أَهْلٍ الجساب؛ فلا 
يُقبَل ؛ َمل اهر أو يعمل به؛ له لا ينيع أن يُستَعْمَلَ اضطلاح العامة 
فيه الحتمالان» ذَكَرّه في «الشّرح». 

تسافا : 

إذا قال: له علي رهم وورهم» أو رهم فدِرهم. و ثم دِرهَم؛ ؛ لزمه 
درهمان. 

وقِيلَ: إذا قال: دِرمَمٌ فدِرهَمٌ. أَرَدْتُ دِرهَمٌ لازم لي ؟ أنه يُقبّل. 


٩۵‏ ید في (ن): لأ يصح. 


قشل - وَإِذَا قال: : له عَلَيّ مَا بَيْنَ دِرهَم وَعَشَرَةٍ 2 ۷1۹ 


والجوات: أ اليد شروت العَظف؛ ارات اه عَطْفَ شكًا 
على شَيِءِء فاقْتَضَى ثبوتهما؛ كما لو قالَ: أنْتِ طَالِقٌ فطالقٌ. 

وا قال : رهم ودرهم ودرهمء الاباك م زمه ثلاثةٌ E‏ 
«الكافي» و«الشرح» وغیرهما؛ لان العقطفت يَقنَضِي الا موحي أن يكين 
الثَّالِتُ غيرَ الثانى» والثانی غَيرَ الأوَّلِء والافرار لا يَقتَضى تأكيداء فَوَجَبَ 
غيل على الد 

وفي «الرّعاية»: أنَّه إذا أراد بِالئَّالِثِ تَكُرارَ النَّانِي وتوكيدّه؛ صُدّقَ 
وفعت اثنان» وإنْ أراد تكرارَ الأول وتوكيده؛ كلا . 

وكذا إن قال: ورم ورم رمم فيّجبٌ مع الإظلاق ثَلاتَةٌ دَكره 
المؤلف والسَّامَرَيٌ ا في #الرغايةة+ كقوله: فلاف دراه وقيل: 


مع يم 


وإن قال: درهم ودرهم ثم دِرهمء أَوْ: دِرهم فدرهم ثم دِرهم, أو : درم 
م دِرهَمٌ فَدِرمَمٌ؛ لَزِمّهِ ثلاثة» وجهًا واجِدًا؛ لِأنَ الثَالِتَ مُغْايرٌ للئَانِيء فلم 
ل الا كيلب 

(وَإِنَْ قَالَ: لَه عِنْدِي تَمْرٌ فِي جرَاب» َو سكين في راي او زت في 
مِنْدِيل» ال ede‏ و دَابَةَ عَلَيْهَا سرج ” مُقِرّا بالطَرْفٍ 
الا مو وَالسّرْج؟ يتيل وَجهَيْن) : 

أحذهما : یگون مُقِرًا بالمظروف”" فَقَظْء الحتاره ابنُ حامِدٍء وجَرَمَ به في 
#الرجيزاء ؤقالة أك الخلماءة لأن إقْراره لم يَتَنَاوَلٍ اللات ل وسكي أن 
يون في عَلِرْفٍ للمُقِرٌ وكبجنين في جاريّة» أو داب في بَيتِ. 


فى 039 فف 


16 ا المُبدع شرح المُقنع 


الثَّانِي : يكُون مُقِرًّا بالنَانِي كالأوّل؛ لاه ذَكَرّه في سياق الإقرارِء أشْبَهَ 
المطروف. 

وامْحتارَ الشّيحُ تق الدِّين فِيمًا إذا قال: عَبْدٌ عَلَيهِ عِمامَةٌ: يكون مُقِرَا 
ا 


ر 


وقذتكف إن قال+ عَصَبْتٌ تَوبَا في منديل» أو رَيتا في زِق» أَوْ دَراهم في 
كيس » أو في صُندُوقٍ . 


وقِيلَ: إن قَدّمَ المظروت؛ فهو مُقِرّ به» وإِن أخَرَه؛ فهو مقر بطَرْفِه . 

وقيل : مقر بالعمامّة دون السَّرْج . 

فأمًا إِنْ قال: عَبْدٌ بِعِمامَةٍ أو مامه ازو بسَرْح أو بسَرُجِهاء أو 
سيف بقِراب» أو قرابه؛ لَزِمَه ما ذَكَرهء لان الباة تعلق الاد ني بالاول: 

فان قالَ: في يي دار مفروشة”"؛ فَوَجُهان. 

وان ال له عِنْدي داب في إِصْطَبْلٍ ؛ مد أكَرَ بالدَابّة وَحْدَها . 

E‏ له الألث الذي في الكيس؛ ا 
يكن فبه شَيِءِ؛ٍ لَزِماءٌ في الْأَقيسء وإنْ نص يِيِمّه 

(وَإِنْ قَالَ: له عِنْدِي حاتم فيه قَص؛ كَانَ 92 بهما)» ذگره في «المحرّرا 
الجر لأن القت جز من الخاتم ؛ كما لو قَالَ: له عَلَىَ ثوب فيه عَلَمْ . 

وان قال خاتم وأطلوغ لَزِماة؛ أنه اسم للجميع » وفيهما و 

م ١‏ قَالَ: قصل في حاتم ؛ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ)؛ ك: عَليّ ثوب في منڍيلِ. 


ا ر 


ال عَلَىَّ رهم وتار زمه أحدهما)؛ لان «أ9ْ») لأحد 


ل قتا که 


هد ا 


قل - وَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيّ مَا بَيْنَ رهم وَعَشَرَةٍ ع ۷۷۱ 


الأمْرَينء (ِيُرْجَعٌ في غين إِلَيّه)؛ كما لَؤْ قَالَ: له عَلَىَّ شَيءُ. 

فن أَقَرّ له بَِْلةٍ؛ لم يقر بأرْضِهاء ولس لِرَبّ الأرض قَلْعُهاء وتَّمَرَتُها 

وفي «الانتصار»: احْتمال كالبيع . 

قال الحدة نه أن ريا ع نه عه" O‏ اذضهاء 
ويَحتَول لاء وعَلَيهِما يُخرَّج: هَل له إعادةٌ غيرهما”“؟ 

فان سَقَطْتْ أو قَلَمَها ربُّها لم يكن له مَوضِعْها . 

وال تَعالَى أعْلَم بالصّوابء وإِليهِ المَرْجِعٌ والمَآبُ. 

تَمَّ الشَّرِحٌ المبارَكُ المسمّى ب«المبيع شرح المقّْيْع) بِحَمْدٍ الله وعَونه 
وحُسْنٍ توفِيقه» عَلَى يد العَبدٍ المَّقِيرٍ إلى الله تعالى مُوسَى بن أحمدٌ بن موسّى 
الكِتَانِيٌ المفْدِسِيٌ الحَنْبَلىٌء عَمَرَ الله له ولوالِديه» ولمّن دعا لهم بالمعْفِرة 
ولجميع المسْلِوِينَ؛ وذلك بتاريخ ساوسَ عَشَرَ شَهْرٍ صَمَرٍ احير" من شهور 
وا ا ا ای کرو اميق + وكان 
الك يدا دمن شيخ الإسلام أبي عُمَرَ قَدَّسَ الله رُوحَهء ونَوّرَ ضريحه بصالِجيّة 
و ارو ا اللا مال ون مار الات آبيق: 


وصلى ا ع ا ا و و 


. ٤٦1/١١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) في (ن): غيرها. 

(۳) قول الناسخ: (صفر الخير) قول غير سديد» قال ابن عثيمين كما في مجموع فتاويه 
7 : (وبعض الناس إذا انتهى من عمل معين في اليوم الخامس والعشرين مثا من شهر 
صفر أرّخ ذلك وقال: انتهى في الخامس والعشرين من شهر صفر الخير. فهذا من باب 
مداواة البدعة بالبدعة» والجهل بالجهل» فهو ليس شهر خير ولا شر» ولهذا أنكر بعض 
السلف على من إذا سمع البومة تنعق قال: "خيرًا إن شاء الله" فلا يقال خير ولا شرء بل 
هي تنعق كبقية الطيور) . 


VY‏ ا المبدع شر الم 


Ee E ەه‎ : o 
. وحسبنا الله ونِعْم الوكيل» ولا حَولَ ولا فرَّةَ إلا بالله العليٌ العَظيم‎ 
أسْتَغْفرٌ الله وأثُوبُ إليه'"".‎ 


شهر القعدة الحرام» من شهور أربع وثمانين وثمانماثة» غفر الله تعالى لمؤلفه ولكاتبه ولناظر 
فيه ولجميع المسلمين» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا . 


3 


ا فاه الْقَسَم : الَا وَالْوَاوٌ وَاَاءُ 
قَصْلٌّ - وَيُشْتَرَط لِوْجُوب الْكَفَارَةٍ 
59و افانى؛ TT‏ تارا 


الثَّالِتُ: الْحِنْتْ و 


م ر له 


201 


عْدِمَ ذَلِكَ رَجَعْنَا إلى ا اول الاسم 


أَسْمَاءٌ الْعْرْيِةٌ؛ هى أَسْمَاءٌ اشْتْهرَ 


ست رو د م gs 2 af‏ 000 


: لا يال سيئاء اكه مُسْتَهْلَكًا في غَيْرهِ 


روو و 


مَصْلٌ - ون حَلَفتَ: لا اگل سَوِيقَاء كَسَرِبَهُ أَو: 


فضا" - ون حَلّت لا يروج ٬‏ ولا بطر ولا يَتَطيِّبٌء فَاسْتَدَامَ ذلِكَ 


BÎ vv 


رمو وو چ 


قَصْلّ - إِذَا حف : لا يذخل دَارَاء فَحمل قَأذْخلَها e‏ 


قصل - قال في الرّعاية: لا صح الإمامة العْظمَى إلا لمُسْلم 


3 


و اه ؟ وم دح + هه س 
فصل - وإذا ثبتتِ الولاية وكانث عَامة 0 0 2510700 


E رر و‎ o 
فصل - ويجوز‎ 


رو٥‏ رو 
3 


٠ 


o o + رءَيَ‎ 


do TT چ‎ 4 1 Na 
فصل - وأوّل مَنْ ينظر فيه أَمْرَ المحبَّيينَ قسوع ا ا ا و يا‎ 
00 87 بَابُ طريق الْحُكُم وَصِفْتِهِ‎ 
ê 4 o 3 2 2 <2 0 قو‎ 
فصل - ولا تصح الدَعْوّى إلا مَحَرَرَةَ تخريرًا يعْلم بو ا ا‎ 
ده وو , ا ]ع ]م کا‎ o 
577070070 0 13 فصل - وتعتبر في البينة : العدالة» ظاهرا وَياطنا‎ 
yT قصل - وان ادٌعَى عَلَى غَائِبٍ أَوْ مُسْتَيْر فى الْبَلَدٍ‎ 
وه ھا إن 2 قل ا ا ر‎ ES 
200007 فَصْل - وَمَنْ گان له على إِنْسَانِ حق‎ 
e بَابُ حُكم كتاب الْقَاضِي إلى الْقَاضِي‎ 
5 o 2 E وی ف ی ا‎ 0 a 
e مضل - ودا حَكَمَ عَلَيْ فَقَالَ: اكْتْبْ إِلَى الْحَاكم‎ 
3 مه ها سه‎ 7 3 4o 22 الى‎ 
ecco فصل - وصعه المحضر يسم اللو الرحمن الرحيم‎ 
0000-3-98 ب الْقِسَمَةَ‎ 


عأ 


e‏ واه كان ل وف مه وهام 
فصل - النوع الثاني : قسمة الإجبار ERS ERS‏ 


ن يوليه عَموم النظر في عَموم العَمَلِ ل 
قصل - وَيُشْتَرَط في الْقَاضِي عَشْرٌ صِفَاتِ elie‏ 
o‏ پر 8 عام ي و 76 ضر ا ٥ے‏ 

نَصْلٌ - وَإِنْ تَحَاگم رَجَُانِ إِلَى رَجُل يَضلح لِلْقَضَاءِ e‏ 


يَابُ أدَب الْقَاضِي SRO E‏ ل ماي ب واد هر فل يله أ جا ب ا EE‏ 


5 ا ررس َه ره 9 ره ا 
قَصْلُ - وَيَحُورٌ لِلشْرَكَاءٍ أن يَنْصِبُوا فَاسِمَا يقم بيهم 0 


فهرس الموضوعات 


3 


قصل - وَيُعْدّلُ الْقَايِمُ السّهَامٌ بالْأَجْرَاءِ إِنْ كانت مُتَسَاوِية 
قصل - فَإِنِ ادَعَى بَعْضُهُمْ غَلَطَا فِيمَا تَقَاسَمُوهُ بِأَنْقْيِهِمْ . 


بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيّنَاتِ 0 
قَصْلّ - الْقِسْمْ الثاني : أن کون القن ف بدا د 


لحا لات رضم 57 


7 90 ىن عو َو ر‎ e ت‎ E Po 
فضل - إذا شهدت بيت عَلَى مَيِّتِ آنه أَوْصَى بِعِنْقٍ سَالِم‎ 
2 


EE‏ اف ار کی اک ر ےکر ده 3 ا ا 
فصل - إذا مَاتَ 5 وحلف وَلدَيْنء مَسَلِمًا وگافرًا O‏ 


كاب الشهادَات 001019 ا9اة2ة2ز2د2د0000-2-2 


or 


ا لا بد مِنْ ذِكْر شُرُوطَهِ n n E OA EER‏ 


0 


EOS الْعَدَاَة سي ساي ل يه ا‎ e 
yy قَضلٌ - وَمَتَى رَالَتِ المَوَانِعُ منْهُم بلع الصَّبِنُ‎ 
00 قَصْلّ - ولا يُعْتَبرٌ في الشَهَادَةٍ الحريّة 00090007ب-‎ 


مھ ےے 


EE ES DOSE E aE SR جاب مَوانع الشَهَادَة انط‎ 


0 


0 أن يَشْهَدٌ الفاسق بشهادة كرد + 


- الرَّابِعٌ : الْعَدَاوَةٌ 69ب7بب 1[ 200001 


6 8# المُبدع شرح المُقذ 


بَابُ الشّهَادَةٍ عَلَى الشهادة 3: والرْجُوع عَنِ الشهادة 


09 
لِرِْمَهُم 


قصل - وَمَنَى رَجَعَ شود المَالٍ بَعْدَ الْحُكُم؛ لز 
بَابُ “الع في الدَعَاوَى 


وَإِنْ كر | الْعَبْدٌ بده و قِضَاصٍ أو طلّاقٍ؛ ؛ ص 


ل َه اه 


َر الرّجُلَ بسب صَغِيرٍ أو مَجْنُونِ 
َرّ حَمْلٍ امْرََةٍ 
بَابُ مَا يَحَصُلّ به الَاقَرَارُ 


٠ » 


ودا ا 


EE 


بَابُ الَحُكَمِ فِيمَا إِذَا وَصَل بإقَرَارهِ مَا يَُيْرهُ 


2 
” _ 8 ° ما 5 
ل 
ا ۶و 5 
فصل - : له عَلَيَّ أل وركم 
ب ر 


اق ا عرو o‏ 
: غصبت هذا العبد من زيل 


